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  بسم االله الرحمن الرحيم 
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  صدق االله العظيم                                             
   35الآية /                                            سورة النور 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  



الأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهѧَا مѧِصْبَاحٌ        اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ   (( 
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ          
مُبَارَآَةٍ زَيْتُونѧِةٍ لاَ شѧَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيѧَّةٍ يَكѧَادُ زَيْتُهѧَا يѧُضِيءُ وَلѧَوْ لѧَمْ                   

 نُورٌ عَلѧَى نѧُورٍ يَهѧْدِي اللѧَّهُ لِنѧُورِهِ مѧَنْ يѧَشَاءُ وَيѧَضْرِبُ           تَمْسَسْهُ نَارٌ 
  ))اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

                                              
  

  صدق االله العظيم   
    35الآية /                                            سورة النور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لѧو غيѧر    : أني رأيت انه لا يكتب إنسان آتاباً فѧي يومѧه الاقѧال فѧي غѧده                  (( 
, ولو قدم هѧذا لكѧان أفѧضل         , ولو زيد آذا لكان يستحسن      , هذا آان أحسن    

وهو دليل علѧى اسѧتيلاء      , وهذا من أعظم العبر     , ولو ترك هذا لكان أجمل      
  ))  النقص على جملة البشر 

  
  

  ابو العماد الاصفهاني 
 



  
  
  الإهداء

  

  
  إلى من أوصى بهما ربي أحساناً
  إلى منبع الحنان ومرفأ الأمان

  براً وأحساناً...... والدي ووالدتي الحنونة 
  إلى من ضربوا لي أروع الامثله في التضحية والتفاني ونكران ألذات

  ناً بالجميلاعرف....... أخوتي 
  إلى الشريان النابض بالحب والحنان

   حباً ووفاءاً........أختي 
  اهدي هذا الجهد المتواضع........ اليهم جميعاً 

  

                                   

  

  

 الباحث                                              
 
 
  
 



  شكر وتقدير
  

يقتضي الوفاء والعرفان بالجميل ان أتقدم بالشكر والتقدير الفائقين اولاً الى استاذي الفاضل الاستاذ              

الدكتور حسن عوده زعال لما بذله من جهد متواصل وعناية دائمة وتشجيع لم يفتر يوما منـذ ان                  

فقـد كـان    . كلماتهـا   تفضل بقبول الاشراف على رسالتي حتى انتهائي من كتابة اخر كلمة مـن              

ولقد . لملاحظاته وارائه ومقترحاته الاثر الكبير في توجيه هذه الرساله واخراجها بصورتها الراهنة           

كان امعانه النظر في كل ماكتب بروح العالم المدقق مثلاً ساقتدي بـه فـي المقبـل مـن عملـي                     

  . اشدي المعرفةابقاه االله معلماً جليلاً بل اباً محبا لطلاب العلم ون. الاكاديمي 

كما ان واجب الشكر والعرفان يوجبان علي التقدم بأسمى ايات الشكر والتقدير والعرفـان                

والامتنان لاستاذي الفاضل الدكتور محمد علي سالم لما اولاه من رعاية ابوية لي وما ابـداه مـن                  

 ـ              ة بنـاءة   خلق رفيع قل نظيره في وقتنا الحاضر ومن تشجيع وتعاون مخلص ومن توجيهات علمي

كما اتوجه بخالص الـشكر  .اضاءت امامي دروب البحث فجزاه االله عني وعن طلبته اعظم الجزاء  

والعرفان للاساتذة الافاضل اعضاء لجنة المناقشة المحترمين لتفضلهم بقراءة هذه الرسالة الكبيـرة             

 مني بمـا    في حجمها المتواضعة في افكارها ومناقشتها املا ان يكون موضوع بحثي هذا قد حظي             

.  يستحقه من جهد وان تكون اراؤهم نبراساً هادياً وحافزاً لي على طريق العلم ولمواصلة البحـث                 

واخص بالشكر والتقدير اساتذتي الافاضل الذين نهلت مـن معـرفتهم العلميـة خـلال المرحلـة                 

مـت   الدكتور محمد علي جواد والدكتور رافع خضر شبر والـدكتور حك  ,التحضيرية من الدراسة    

ويحتم علي واجب الوفاء ان اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الفاضل هادي حسين الخفـاجي              . الدباغ  

وكلمة شكر وتقدير خالـصة     . للمساعدة الجليلة التي ابداها لي طيلة فترة دراستي العليا في الكلية            

ن يدي اقطف   ازجيها الى استاذي الفاضل المحامي محمد جواد عريعر الذي جعل مكتبته العامرة بي            

ثم لا يسعني الا ان اقدم عرفاني بالجميل الى         . مااشاء من ثمارها فجزاه االله على حسن صنيعه هذا          

شقيقي المخلص الدكتورعلي يوسف الشكري لما بذله من جهد كريم في تقديم العديد من المـصادر                

لعليا وحتى هـذه    الحديثة الخاصة  بموضوع الرسالة ومواكبته لي من لحظة قبولي في الدراسات ا            

  . فانعم به اخاً براً عطوفاً وجزاه االله عني خير الجزاء واوفره,اللحظة 

واعرب عن شكري وتقديري الفائقين الى منتسبي مكتبة كلية القانون جامعة بابل واخـص                

ي بالذكر الانسه عفاف والانسه غاده اللتين كانتاً مثلاً رائعاً ونموذجاً امثل للموظف المخلص المتفان             

كما اتقدم بالشكر والتقدير لمنتسبي المكتبه المركزيه في جامعة بابل ومكتبة كلية            .  في اداء واجبه    

القانون في جامعة بغداد  ومكتبة المعهد القضائي واخيراً اتقدم بالـشكر لمـلاك مكتـب الـسفير                  

  . عليه للحاسبات في الكوفة  على الجهود الطيبة التي بذلها لكي تخرج الرساله على ماهي 

                 جزى االله عني هؤلاء جميعـــا كل خيـر                            
   البــاحث                                                                                    
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  المقدمه
  

وجعل الخطأ والغلط   , الحمد الله رب العالمين الذي جعل الكمال صفة ملازمة لذاته العليا            

فعلم الانسان بعـد    ,  بالاحسان   يتجلى برحمته ومغفرته عليه   ل, والنسيان صفات مقترنه بالانسان     

, مـستقيم   وهداه بعد ضلاله ولم يكن ليهتدي لولا ان هداه االله الى صـراطه ال             , جهل مالم يعلم    

والصلاة والسلام علـى    . فاكرم به من مولى عزيز وانعم       , وفضله على كثير من خلقه تفضيلا       

  وسراجاً  ومعلماً  وهادياً  ونذيراً رسله ربه للناس كافه بشيراً    أد المرسلين محمد رسول االله الذي       سي

عهم باحسان الى   والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تب          . منيراً

  ـ   :وبعد. مري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أ اشرح لي صدري ويسر لي ربِ.يوم الدين 

ن إلذلك نرى   و,  حتى بداية القرن التاسع عشر قليلة العدد         ةالعمديغير  فقد كانت الجرائم      

 صاحبها من تطـور     وما , ةولكن بسبب ظروف الحياة الحديث    ,  نسبياً الاهتمام بدراستها كان قليلاً   

 بدانهمأ في حياتهم وسلامة     ناسص الخطر التي يتعرض لها ال     لوجي ضاعف فر  وعلمي وتقدم تكن  

مـور  أله في كـل     دخال الآ أ وتطورها ومارافقها من     ةفلقد كان لنمو العلوم المختلف    .  واموالهم  

 الحذر يمتد الى    تاثيره الكبير الذي جعل عدم    , وما نتج عنه من عناصر قوه في المجتمع         , الحياة  

  . كافة مجالات الحياة 

 في توفير الامـن الـداخلي والخـارجي         ةوالمتمثل , ة للدول ةطار الوظائف التقليدي  أففي    

داء أو المكلف بخدمه عامه في      أقد يهمل الموظف     , ةقامة العدل وادارة المرافق العام    والدفاع وا 

,  التي يعمـل بهـا     ةل ومصالح الجه   يترتب عليه اضرار جسيمه تلحق باموا      اعمال وظيفته مم  أ

ماله في ادائها لم يعد     و المكلف بخدمه عامه بواجبات وظيفته واه      أن اخلال الموظف    إ عن   فضلاً

 مرتكبها  ة ترتب مسؤولي  ة جنائي ةبل اصبحت جريم  ,  كانت في الماضي      كما ة تاديبي ةمجرد جريم 

  .  وتوجب ايقاع العقاب بحقه

 الخطـر ووقـوع      قد تتـضاعف فـرص     ة المعاصر ةول للد ةطارٍ الوظائف الحديث  إوفي    

, ة الكبيـر  ةففي المشروعات الـصناعي   . كنولوجي   كاثر للتقدم العلمي والت    ةالحوادث غير العمدي  

 ـ  ا الآ هوالتي تستخدم في    ـ     وتـستعمل فـي تـد       ةلات والمعدات الميكانيكي  ةويرها القـوى الغازي

و أقد يهمـل المهنـدس       , ة الدول المتطور  ي ف ةو النووي أ ة الذري الطاقة بل واحياناً , ةوالكهربائي

 ـ     مما يترتب عليه الحاق ا    , دارة هذه الالات    إالعامل في     ةفدح الاضرار باموال ومـصالح الدول

وقد يترتب ذلك الاثر عن عدم    . رواح المواطنين وصحتهم    أناهيك عما يلحقه من اضرار فادحه ب      

خل تلك المشروعات او نتيجـة اسـتخدام        مل دا ع لل ة والتعليمات المنظم  ةمراعاة القواعد والانظم  
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 ـ ة من الاعمال وذلك بسبب نقـص الخبـر        عمال غير قادرين على ممارسة انواع معينه        ة الفني

 ةوعدم توفير الظـروف المناسـب     , لهم  رهاق رب العمل    إو بسبب   أ,  لادائها   ة المتطلب ةوالمهار

  . للقيام بها على اتم وجه

 او يـشغل    ةو يجري عمليه جراحي   أ يب علاجاً قد يصف الطب  , وفي نطاق العمل الطبي       

 ـ   أ,  في اصول مهنته     ة المستقر ةمخالفا القواعد العلمي   ,  متطوراً  طبياً جهازاً  ةو قد تهمل الممرض

و أ, ي المريض جرعه اكبر مـن الـدواء         فتعط, عطاء العلاج الموصوف من قبل الطبيب       إفي  

 ـ      دا فالعلاج الطبي والت   . لمريض اخر   مقرراً تعطيه دواءاً   ةخل الجراحي يتطور ويميل الـى الدق

 استعمال قد يؤدي الى عواقب      و اساءة أهمال  إفاي  ,  الاخر ووالتعقيد في معداته واجهزته يوما تل     

و مكانتـه   أ الى مرتكبها ايا كانت صفته       ة الجنائي ةوتسند المسؤولي ,   خطأ ة من قتل واصاب   ةوخيم

م ملزمين  يين كونه صصاتجه الى التشدد مع الاخ    ن هناك من يت   إبل  , ة او درجته العلمي   ةالاجتماعي

  . والحذرةببذل قدر اكبر من الحيط

 فـي  ةعي وما يترتب عليه من نتائج وخيم للعمل المختبري والاشعاةوكذلك الحال بالنسب         

 من قبـل  ةن على التقارير المعداكون الطبيب يعتمد في الكثير من الاحي  , همال القائم عليه    إحالة  

  .ة والاشعاعيةت التحليلات المرضيامختبر

فيضع مادة سـامه فـي      ,  قد يهمل الصيدلي في تحضير دواء معين         ةوفي نطاق الصيدل    

ممـا  ,  التي حددها الطبيـب      ةيد من نسبة ماده معينه على النسب      او يز , غير موضعها المناسب    

  . يترتب عليه وفاة المريض او الاضرار بصحته

  يهمل المهندس المعماري في اعداده لتصميم بناء مخالفـاً         وفي مجال العمل الهندسي قد      

 ـ ةد التي تتطلبها القوانين والانظم     الشروط والقيو  مخالفاًو  أ, صول الفن الهندسي    أبذلك    ة الخاص

بالانشاءات او اية قوانين اخرى ذات علاقه كقوانين التخطيط والتنظيم العمراني والدفاع المـدني    

 والقتـل غيـر     ة الاصاب وقد يهمل المقاول في الاشراف على هذا البناء فينهار مسبباً         . وغيرها  

وليه وبذلك يتعرض للمسؤ   . ة او الافراد بالاضرار الجسيم    ةلدولالعمدي واصابة اموال ومصالح ا    

  . من جراء ذلك ة لتغطية الاضرار الحاصلة والمدنية الجنائيةالقانوني

 فمع تنوع وسائل    ,هو مجال المرور    همال  لإالارحب للجرائم الناشئة عن ا    ولعل المجال     

ومـع زيـادة    , ات ودراجـات     من طائرات وسفن وقطارات وسيار     ة المختلف ةالمواصلات الالي 

 التي تترتب على    ةعلى نحو طردي الجرائم غير العمدي     تتزايد  عدادها واتساع نطاق استخدامها     أ

ن  المركبات نجد ا    من قبل سائقي   يما يتعلق بجرائم المرور المرتكبة    وف.  هذه الالات  همال سائقي إ

  تزايـداً  ة غير العمدي  ةصاب وهي تزايد عدد جرائم القتل والا      ةالاحصاءات تشير الى ظاهره غريب    

  . ة العمديةصابدد جرائم القتل والافاقت به ع
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اب مختلف مجالات الحياة والذي هدف به الانـسان         وبافالتقدم العلمي والتقني الذي طرق             

 التي يترتب على مزاولتهـا      ةوهو اتساع دائرة الانشط   ,ن باهظ     كان له ثم  , الى التطور والرقي    

  . تعريض حياة الانسان وسلامة جسمه وصحته للمخاطر 

  : اهمها عديدةسبابأوراء اختيارنا لبحث هذا الموضوع ولقد وقفت           

 ملين الوقـوف علـى    آ , ةي بحث هذا الموضوع الفائق الاهمي     ـ سد جانب يسير من النقص ف      1

   . اليها الدراسات العربية والغربية الاشارةغفلت أ  التي ه جوانببعض

,  الوقـت الحاضـر      همال وتزايدها فـي   الإ لحدوث ظاهرة    ة على الاسباب الحقيقي   ـ الوقوف 2

  . ووضع الحلول والمعالجات للحد منها 

 التي  ة غير العمدي  ةهمال والجريم لإأ غير  العمدي  وا     ـ محاولة وضع حدود فاصله بين الخط      3

  .   الخلط بينها ةطالما وقع كثير في شبه

 ـياد  ارتكاب  الجرائم غير العهمال والتي لاتعود فقط الى ازدلإهمية دراسة ظاهرة اأ ـ  4  ةمدي

فهنـاك جـرائم كانـت       , لعمـدي   اغيروانما تعود ايضا الى اتساع نطاق التجريم        , عنه  الناشئة  

ن كان نطاق التجريم    أفبعد  ,  المشرع في العصر الحديث       في السابق اخذت تجذب انتباه     ةمجهول

 ـ     , ةتامهمال ال لإ في السابق على جرائم ا     مقصوراً  تتمثـل   ة ضـار  ةأي التي تترتب عليها نتيج

امتد نطاق التجـريم    , و في سلامة الجسد     أكالحق في الحياة    , حميه القانون   لاعتداء على حق ي   با

 قانونا للخطـر    ةلذي يعرض الحقوق والمصالح المحمي     الحاضر الى السلوك المهمل ا     الوقتفي  

  . ولو لم يصبها فعلا بالضرر 

 فصول يسبقها مبحـث     ةهمال ثلاث لإعن ا الناشئة   الجنائية   المسؤوليةلقد كرسنا  لبحث         

 ة الناشئ ة الجنائي ةتناولنا في المبحث التمهيدي التطور التاريخي للمسؤولي      . تمهيدي وتعقبها خاتمه    

همال لإ عن ا  ة الناشئ ة الجنائي ة مطالب تناولنا في الاول المسؤولي     ةوقسمناه الى ثلاث  , همال  لإعن ا 

همـال فـي الـشرائع      لإعن ا الناشئة   ئية  الجنا المسؤوليةوبحثنا في الثاني     . ةفي الشرائع القديم  

همال في التـشريعات    الإ عن   ة الناشئ ة الجنائي ةوكرسنا الثالث للبحث في   المسؤولي       .  ةالسماوي

   . ةالحديث

, وقـسمناه الـى مبحثـين         , همال  لإما الفصل الاول فقد خصصناه للبحث في ماهية ا        أ  

امـا  .  له   ة القانوني ةهمال وتحديد الطبيع  لإباهمال من خلال التعريف     لإتناولنا في الاول مفهوم ا    

همال الجنـائي ونـوع     لإهمال الجنائي من خلال دراسة نطاق ا      لإالثاني فقد كرسناه لبحث ذاتية ا     

  .الخطأ المنشىء للاهمال ودرجته 
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وقسمنا , همال  لإعن ا الناشئة   الجنائية   المسؤوليةركان  أ بحثنا فيه ما الفصل الثاني  فقد      أ

ما المبحـث الثـاني   أ. حث الاول لدراسة الركن المادي    خصصنا المب . لى مبحثين     هذا الفصل ا  

  . الركن المعنوي فتناولنا فيه

 اهوقـسمن ,  واثباتها وتبعاتها    الجنائية   المسؤولية ماهية   فقد تناولنا فيه  ما الفصل الثالث    أ

ثبـات  لأالثاني فكرسناه     ما المبحث   أ . الجنائية   المسؤوليةالى مبحثين  تناولنا في الاول ماهية        

  .  وتبعاتها الجنائية  المسؤولية

  

 مـن   اقترحنـاه وما,  بخاتمه اوجزنا فيها ماتوصلنا اليه مـن نتـائج           دراستناوقد انهينا   

         .   توصيات وتعديلات 
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  المبحث التمهيدي 
  التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الناشئة عن الأهمال

لم تكن فكرة الإهمال وليدة العصر الحديث،وانما وجدت منذ ان وجد الانسان في العصور              

  .الاولى من التاريخ ،فكما يرتكب الفعل عن قصد قد يرتكب عن اهمال

مالاً كالقتل الخطأ او الاصـابة الخطـأ         لقد مرت فكرة الأهمال،والجرائم التي ترتكب اه      

بمراحل عده وتطورات مختلفة تبعا لاختلاف المكان والزمان واختلاف التشريعات ،من هنا وجدنا             

ان من الضروري عند البحث في التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الناشئة عن الأهمال، دراسة              

لافعال الناشئة عن الإهمال وذلـك فـي ثلاثـة          المراحل التي مر بها التشريع الجنائي في تجريم ا        

مطالب ، نوضح في المطلب الاول المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في الشرائع القديمـة،               

وفي الثاني نبين موقف الشرائع السماوية ، أما في المطلب الثالث سنتناول فيه موقف التـشريعات                

  .شئة عنهاالحديثة من فكرة الإهمال والمسؤولية   النا
  المطلب الاول

  المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في الشرائع القديمة
تصدت العديد من الشرائع القديمة لموضوع الإهمال وخصصت لـه عـدة نـصوص ،               

وسوف نقصر دراستنا في هذا المطلب على بيان موقف شرائع العراق القديمة من الإهمـال فـي                 

 القديمة في الفرع الثـاني ، وموقـف الـشرائع  اليونانيـة              الفرع الاول ، وموقف شرائع مصر     

  .والرومانية في الفرع الثالث 

  
  الفرع الاول

  المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في شرائع العراق القديمة
سادت بلاد ما بين النهرين شرائع مختلفة تميزت بها عن بقيـة بلـدان العـالم القـديم ،                   

ابع تنظيمي رفيع المستوى يدلل على عظمة انسان هذه الارض وسـمو            وامتازت تلك الشرائع بط   

تفكيره ،فهي قد بينت الجرائم وحددت عقوباتها بنسق ودقة متناهيين تشير الى بعد نظـر واضـع                  

  .هذه الشرائع التي تناولت نصوصها جوانب متعددة تنظم الحياة

 صور الجرائم غير العمدية     فقد عرفت الشرائع العراقية القديمة الإهمال بوصفه صورة من        

، ونظرا لعدم امكانية البحث في كل هذه الشرائع لذا فاننا سنقصر البحث على شريعتي ايـشنونا                  

  . وحمورابي
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   .)1 (  شريعة ايشنونا-أولاً 

عرفت شريعة ايشنونا الإهمال واوردت بعض الامثلة على الجريمة الناشئة عن الأهمال،            

 الجدار الذي   يهمل في ترميم جداره الآيل للـسقوط اذا سـقط               صاحب) 59(حيث عاقبت المادة    

ويكـون القـضاء فيهـا      ) قتـل (فهذه القضية تكون    ))أي الاحرار ((وسبب موت رجل من الاويلم      

    .)2(للملك

 كما عاقبت هذه الشريعة الشخص الذي يهمل في مراقبة الحيوان الموضوع تحـت  حراسـته ،                 

ثور النطوح بالغرامة اذا اهمل المحافظة عليـه فهـاجم احـد            فعاقبت صاحب الكلب العقور او ال     

  .)3(الاشخاص المارة وادى الى موت ذلك الشخص على الرغم من تنبيه السلطة لصاحب الحيوان

وكذلك الحال بالنسبة لاهمال الحارس المكلف بحراسة دار فاذا نشأ عن اهماله كسر باب الدار 

   .)4 (عوقب الحارس بالقتل

ريعة ايشنونا نصاً خاصاً بجريمة الاصابة الخطأ وعاقبـت مرتكـب تلـك             كما اوردت ش  

اذا اضر رجل رجـلا     ( على انه   )48(الجريمة بالغرامة عشر شيقلات من الفضة إذْ نصت المادة        

    .)5()صدفة فعليه ان يدفع عشر شيقلات من الفضة

  
  :  شريعة حمورابي -ثانيا

  .ير من القوانين القديمة و الحديثة الشريعة الاساس لكث .)6(تعد شريعة حمورابي 

، فقد فرقت شريعة حمورابي بـين        )1(إذْ جاءت بمبادئ جديدة لم تسبقها اليها أي شريعة          

و منها انبعث الاعتداد بنية     )الجريمة غير العمدية    (الجريمة العمدية و الجريمة الناشئة عن الإهمال        

                                                            

للغة البابلية ،و تم اكتـشافها      وهي شريعة سبقت شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن او اكثر ،و قد دونت با             )1(

بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة –الشرائع العراقية القديمة  –فوزي رشيد   .د).في موقع تل حرمل في بغداد       

 . 83ص-1987-3ط–

 .95 ص– المرجع نفسه -فوزي رشيد. د) 2(

 .95 ص–المرجع نفسه –فوزي رشيد .د.من شريعة ايشنونا )58-55(انظر المواد )3(

 .96 ص–المرجع نفسه –فوزي رشيد .د.من شريعة ايشنونا )61(انظر المادة )4(

 .94 ص–المرجع نفسه -فوزي رشيد.د) 5(

م و هو الذي سن اقـدم و        .ق)1750-1792(حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى حكم للفترة من           )6(

 دونهـا علـى مـسلة مـن حجـر           اشهر تشريع نظم مختلف اوجه المعاملات المدنية و المسائل الجنائية و          

-1901( مادة قانونية او اكثر و قد اكتشفتها البعثـة الفرنـسية        300الديوريت الاسود تحتوي المسلة على      

دراسة مقارنة بين الشريعة البابلية     –شريعة حمورابي   –م في مدينة سوسا ،راجع مكي ابراهيم لطفي         )1902

تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية     –مجلة القضاء   –ة  و الشرائع السماوية و القوانين المعاصرة الوضعي      

 .142ص-1978حزيران –كانون الثاني –السنة الثالثة و الثلاثون –العددان الاول و الثاني –العراقية 
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لك ، فعقوبة الجريمة العمدية اشد من عقوبـة         الجاني وقصده مما ادى الى اختلاف العقوبة تبعا لذ        

الجريمة الناشئة عن الإهمال ، إذْ تتمثل العقوبة في الحالة الاولى بعقوبة بدنية كالقطع او الطرد ،                 

   . )2(في حين اقتصرت في الحالة الثانية على الغرامة كتعويض مالي 

 جعلت عقوبـة جريمـة      التي) 206(وقد تجسد هذا المبدأ في شريعة حمورابي في المادة          

الاصابة الخطأ دفع اجرة الطبيب الذي عالج المجني عليه بعد ان يقسم الجاني انـه لـم يـضرب                   

المجني عليه عمداً ، فاذا مات المجني عليه وكان ابن رجل حر فعلى الجـاني ان يقـسم اليمـين                    

   . )3 (بخصوص عدم ضربة عمدا وان يدفع نصف المنامن الفضة كتعويض

ة حمورابي الى ابعد من ذلك حين رسمت الحدود التي ينبغي على الافـراد              وذهبت شريع 

الالتزام بها عند ممارستهم لاعمالهم المكلفين بها من حيث اتخاذ الحيطة والحذر اللازمـين لمنـع                

الاضرار بالغير وبالتالي يعتبر الفعل خطأً موجباً لمسؤولية فاعله متى ماتجاوز الفاعـل الحـدود               

عليه التزامها عند قيامه بالفعل او العمل ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين لتجنب             التي كان يجب    

   . )4(الاضرار بالغير

ولذا كان من المنطقي ان تتشدد شريعة حمورابي فـي مـساءلة ذوي المهـن والحـرف                 

كالطبيب والملاح والبناء اذا اهملوا في اعمالهم وادى ذلك الى وفاة شخص او تلف عـضو مـن                  

فالطبيب اذا اهمل عند اجرائه عملية جراحيه لشخص وترتب وفاة الاخير او اتلاف عينه              .هاعضائ

   . )5(يعاقب بقطع اليد

 كما نصت شريعة حمورابي على معاقبة البناء بالقتل اذا اهمل في بناء الدار وادى ذلـك                

دار فيجب قتل ابن    الى انهيار الدار ووفاة صاحبه، أما اذا نشأ عن انهيار الدار وفاة ابن صاحب ال              

البناء، أما اذا سبب الانهيار تلف حاجيات صاحب الدار فعلى البناء ان يعوض ما تلف وان يقـوم                  

  . )6 (باعادة بناء الدار من ماله الخاص 

                                                                                                                                                                                 

جـرائم الاعتـداء علـى    -القسم الخاص-المجلد الثاني- شرح قانون العقوبات العراقي  –عباس الحسني   . د) 1(

 .74ص-1974-بغداد-عة العانيمطب-الاشخاص والاموال

 .113ص-1986-مطبعة جامعة القاهرة-تاريخ النظم القانونية والاجتماعية-صوفي حسن ابو طالب. د) 2(

 .156ص-المرجع السابق-فوزي رشيد-د.من شريعة حمورابي )207(انظر المادة ) 3(

 .402ص-1971-1ط-بغداد-مطبعة شفيق– تاريخ القانون العراقي القديم -صبيح مسكوني. د) 4(

 .157ص-المرجع السابق-فوزي رشيد.د.من شريعة حمورابي )218(انظر المادة ) 5(

 .159ص-المرجع نفسه . فوزي رشيد.د. من شريغة حمورابي)232-229(انظر المواد)  6(
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وعالجت شريعة حمورابي حالة اهمال الملاح المستاجر للسفينة والـذي يتـسبب اهمالـه              

المهمل بتعويض صاحب السفينة الغارقة بـسفينة اخـرى         باغراق او فقدان السفينة بالزام الملاح       

   . )1(وبدفع تعويض ثمناً للاشياء التي كانت تحملها 

إن العقوبة  في شريعة حمورابي سواء كانت قصاصاً ام تعويضاً ماليـاً تقـدر بحـسب                 

 المركزالاجتماعي للمتضرر ومكانته الاجتماعية ولاعلاقة لها بمقدار الضرر الواقـع او بجـسامة            

الخطأ المرتكب ، وبالتالي فما يجب دفعه للمتضرر من طبقة الاحرار هو اكثر مما يجـب دفعـه                  

   . )2 (لمالك الرقيق الذي تضرر

ولم تكتف شريعة حمورابي بالاخذ بالمسؤولية المباشرة عـن الإهمـال وانمـا اخـذت               

المحافظه عليه على   بالمسؤولية غير المباشرة إذْ حملت صاحب الثور النطوح المسؤولية اذا اهمل            

  . )3(الرغم من التحذير المسبق له وادى ذلك الى اصابة احد الاشخاص إذْ يلزم بالتعويض

وعلى الرغم من قسوة وصرامة الاحكام التي جاءت بها شريعة حمورابي الا انها كانـت               

 ذلـك   شريعة متطوره اذا ما قورنت بالشرائع والقوانين السابقة والمعاصرة لها ويعود السبب فـي             

الى قيام دولة موحدة على انقاض مجموعة من دويلات المدن التي كانت قائمة علـى النزاعـات                 

والفوضى هو الذي دفع الملك حمورابي الى اسباغ احكام شريعته بالقسوة من اجل ردع المخـالف      

    .)4(وتوطيد دعائم الامن والاستقرار في مملكته 

جرائم الإهمـال   (( الجريمة العمديه وغير العمدية    وبذلك نجد إن الفكرة الاولى للتفرقه بين      

لم تظهر بشكل واضح الا في شريعة حمورابي ، وما تاكيد هذه الشريعة على عنـصر                )) والخطأ

اهمية خاصـة فـي قيـام       )) المعنوي((النيه او القصد الادليل على انها قد اعطت للركن الادبي           

    .)5(الجريمة وتحديد المسؤولية عنها 

                                                            

 .159 ص-المرجع السابق –فوزي رشيد .د.من شريعة حمورابي )237 ،236(انظر المادتين)  1(

 .62ص-1989-بغداد-قانون حمورابي-حمدانيشعيب احمد ال)  2(

 .162ص-المرجع السابق-فوزي رشيد.د. من شريعة حمورابي )252 ، 251(انظر المادتين ) 3(

 .159ص-1975 - مطبوعات جامعة الكويت- تاريخ النظم والشرائع-عبد السلام الترماني. د ) 4(

. د–و  .  12ص-1986 -5ط-الاسـكندرية -منـشاة المعـارف   -جرائم الأهمال -ابو اليزيد علي المتيت   -د) 5(

 .74 ص- المرجع السابق-عباس الحسني  
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   الثانيالفرع  

  المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في شرائع مصر القديمة
  
  

لم تعرف مصر في عهد الفراعنة الإهمال ولم تفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية إذْ               

كان الفاعل يؤاخذ على ما ينتجه فعله غير المشروع من آثار ضارة دون البحث في أي اعتبارات                 

للركن المعنوي في الجريمة وذلك لأن الضرر كان وحده موضع الاعتبـار            ادبية أي دون مراعاة     

   .)1(في معاقبة الجاني 

 إن المسؤولية في عهد الفراعنة كانت مسؤولية عينيه وهذا يعني ان العبرة كانت بالنتيجة              

الضارة ولااثر للتصرف الارادي عليها اذا كان الفعل غير المشروع قد وقع عن عمـد او عـن                  

     .)2 (إهمال 

وبخلاف ذلك ميز القانون المصري خلال فترة خضوع مصر للحكم الاغريقـي للفتـرة              

بين الجرائم العمدية وغير العمدية إذْ كانت عقوبة من يرتكب جريمـة نتيجـة              ) م.ق30-332(من

  . )3(خطأ او إهمال هي النفي بعيدا عن عشيرة المجني عليه وهذا النفي ينتهي بتصالح العشيرتين                

عرف القانون المصري الإهمـال     ) م641-م.ق30(د خضوع مصر للحكم الروماني للفترة من      وعن

إذْ فرق بين الجريمة العمدية و الجريمة الناشئة عن الإهمال كجريمة القتل باهمـال إذْ اخـضعت                 

لقواعد المسؤولية المدنية والتي يشترط لتطبيقها توافر اركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقـة              

   .)4 (سسببية 

على يد عمرو بن العاص اصبحت مصر ولايـة         )م641(وبعد الفتح الاسلامي لمصر سنة    

اسلامية وطبقت فيها احكام الشريعة الاسلامية ومن ضمنها الاحكـام المتعلقـة بالجريمـة غيـر                  

   .)5 (العمدية 

                                          

                                                            

مكتبة النهضة المـصرية    -الخطأ غير العمدي في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية       –احمد عبد اللطيف    .د)1(

 .34 ص2004-القاهرة–

 .219ص-1995- بيروت-دار صادر-3ط-3المجلد -الموسوعة الجزائية-فريد الزغبي)2(

 .13 ص-المرجع السابق-ابو اليزيد علي المتيت. د)3(

 .15 ص- المرجع نفسه -ابو اليزيد علي المتيت. د) 4(

 .54المرجع السابق ص–احمد عبد اللطيف . د) 5(
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  الفرع الثالث
  شئة عن الإهمال في الشرائع اليونانية والرومانيةالمسؤولية الجنائية النا

  :سنبحث في هذا الفرع الإهمال في الشرائع اليونانية والرومانية على النحو الاتي
  : الشرائع اليونانية-اولا

عرفت الشرائع اليونانية الإهمال بوصفه صورة للجريمة غير العمدية، إذْ كانت الـشرائع             

لعمدية وغير العمدية من حيث العقوبة ، فقد تميزت مدونة دراكـون            اليونانية تفرق بين الجريمة ا    

بوضع عقوبات محددة للافعال المرتكبة اخذة بنظر الاعتبار القصد الجنائي للفاعل في جرائم القتل              

   .)1(فاختلفت تبعا لذلك عقوبة القتل العمد عن القتل الخطأ 

ر جنائية إذْ كان الجاني يعاقب بالنفي لمـدة         فكانت عقوبة القتل الخطأ او الاصابة الخطأ عقوبة غي        

عام الى بلد بعيد عن مكان ارتكاب الجريمة وبعيدا عن عشيرة المجني عليه الا ان الجاني  كـان                   

   .)2(يبقى محتفظا بحقوقه المالية والمدنية والسياسية كافة  

 ـ              ستطيع وكانت العقوبة تسقط بالتصالح بين الجاني واسرة المجني عليـه أو عـشيرته وي

الجاني بعد ذلك العودة الى الوطن الا إن على الجاني القيام ببعض الطقوس الدينية للتكفيـر عـن                  

   .)3(خطيئته  

 ولقد كان اليونانيون حريصين على تطبيق شرائعهم بهذا الخصوص حتى انهم انـشأوا محـاكم               

    .)4(ة  خاصة للفصل في هذا النوع من الجرائم وتوقيع العقوبة الملائمة على الجنا
  :الشرائع الرومانية-ثانيا

اولت الشرائع الرومانية اهمية خاصة للجرائم الناشئة عن الإهمال ،فميزت تلك الجـرائم             

ففي القرن السابع قبل المـيلاد صـدر         .)5(عن الجرائم العمدية و باعدت بين القصد و بين الخطأ           

تل العمد و القتـل الخطـأ إذْ كانـت          فرق بين الق  )) نوما((اول قانون خاص بالقتل في عهد الملك        

عقوبة جريمة القتل العمد الاعدام في حين كانت عقوبة جريمة القتل بسبب حـادث عرضـي او                 

   .)6(اهمال عقوبة تكفيرية تتمثل بذبح كبش وتقديمه الى أسرة المجني عليه 

                                                            

 .140-المرجع السابق-صوفي حسن ابو طالب.د) 1(

 .18ص-1966-1ط-رشادمطبعة الا-3 ج-الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي-علي السماك)  2(

 .13ص– المرجع السابق –ابو اليزيد علي المتيت .و د.18 ص– المرجع نفسه –علي السماك ) 3(

 .98ص-1963-3ط–مطبعة لجنة البيان العربي –المسؤولية و الجزاء –علي عبد الواحد وافي .د) 4(

 .220 ص–المرجع السابق –فريد الزغبي )  5(

 .676 ص-1942-1 ط– مطبعة الاعتماد -5 ج–ة الجنائية  الموسوع–جندي عبد الملك )  6(
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 إذْ  )م.ق450(و لقد انتقلت هذه الفكرة الى قانون الالواح الاثني عشر الذي وضـع عـام                

عاقب على جريمة القتل العمد بالاعدام في حين تكون عقوبة القتل الخطأ دية تتمثل بكبش يقدم الى                 

   .)1 (ذوي المجني عليه 

أما فيما يخص الجروح و الاصابات فان هذا القانون لم يفرق بين ما اذا كانت الجـروح                 

   .)2(ناشئة عن عمد او اهمال إذْ فرض لها عقوبة الارش في الحالتين

  

و في اوائل القرن الثالث قبل الميلاد صدر قانون اكويليا ، الذي قسم الجرائم الى جـرائم                 

عمد و جرائم خطأ او اهمال حيث اعتبر القتل العمد جريمة عقوبتها الاعدام فـي حـين اخـضع                   

جريمة القتل بالإهمال لقواعد المسؤولية المدنية حيث اشترط تـوافر ثلاثـة أركـان لقيـام هـذه        

ؤولية و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية ،فمسؤولية الجاني طبقا لقانون اكويليـا عـن                 المس

الجريمة الناشئة عن إهمال الجاني هي مسؤولية مدنية ، و كان الجزاء يقتـصر علـى تعـويض                  

الاضرار المادية دون الاضرار الادبية او البدنية و هذا يعني ان المسؤولية تقتصر على ما يحدثه                

ويقدر التعويض على اساس قيمة الـشيء       , رد من اضرار تلحق بالاشياء الخاصة بالمجني عليه       الف

   .)3 (خلال السنة او الشهر الذي وقع به الضرر ،فالإهمال كان اشبه بالغلط

  

لقد أورد قانون اكويليا احكاما خاصة بالإهمال على سبيل الحصر و نص علـى جـزاء                

ول الى مالك الشيء و تحسب على اساس اعلى قيمة وصـل            محدد لها و هو عبارة عن غرامة تؤ       

اليها الشيء و تضاعف الغرامة في حالة انكار الفاعل ، و منها اهمال الشخص الذي يتمـرن اذا                  

اصاب اخر ، واهمال الطبيب في العناية بالمريض بعد اجراء عملية له اذا ادى ذلك الى وفاته او                  

ته و تقصيره في اجراء العملية ، او بسبب وصفه لـدواء            اذا ترتبت هذه النتيجة بسبب عدم مهار      

   .)4 (اساء الى صحة المريض

  

  

                                                            

  .15 المرجع السابق ص–ابو اليزيد علي المتيت . د)  1(

المرجع –علي عبد الواحد وافي     .انظر د .الارش هو التعويض الذي يدفع للمجني عليه على ما دون نفسه            )  2(

 .98ص–السابق 

 . 16-15ص– المرجع السابق –ابو اليزيد علي المتيت .د) 3(

و .255ص-1946–دار الكتـب المـصرية      – مدونة جوستنيان في الفقه الرومـاني        –عبد العزيز فهمي    )  4(

 .439ص–المرجع السابق –صوفي حسن ابو طالب .د
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ان يطالـب  )المجني عليـه (و في القرن الثاني بعد الميلاد اعطى او لبيان الحق للمتضرر       

الجاني بالتعويض عما اصابة من اضرار بدنية دون التفرقة بين ما اذا كان الضرر ناشـئا عـن                  

   .)1 (قصد او اهمال

ثم بعد ذلك جاء القانون البريتوري و احدث تطوراً ملحوظاً في ميدان التفرقة بين الجريمة               

العمدية و غير العمدية من حيث الاخذ  بالاعتبار مدى توافر النية الخبيثة لدى الفاعل عند ارتكابه                 

  .معنوي  و هو ما يعرف اليوم بالركن ال .)2 (للفعل غير المشروع الذي احدث ضررا بالاخرين

و في عهد جوستنيان اضيف الى الافعال التي تعد جرائم بعض الافعـال التـي تـسبب                  

اضرارا للغير نتيجة لخطأ الجاني او اهماله إذْ اطلق على هذا النوع من الجرائم اسم شبه جريمـة                  

و من هذه الافعال القاء الشخص شيئا صلباً او سائلاً من احد الدور مما ينتج عنه ضـرر لأحـد                    

   .)3  (مارةال

كما نص هذا القانون على مسؤولية ربان السفينة المهمل و صاحب الخـان او الاسـطبل                

المهمل في المحافظة على امتعة النزلاء مما يؤدي الى سرقتها إذْ يكون الجزاء تعويض الجـاني                

    .)4 (للمتضرر و يقدر هذا التعويض من قبل القاضي وفقاً لما يراه عدلاً و انصافاً

  

تقدم القضاء في عهد جستنيان ادى الى أقرار مبدأ مفادة إن جميع الخسائر و الاضرار               إن  

التي تحدث نتيجةإهمال او طيش أو عدم حيطة مهما بلغت بساطتها يلزم بتعويضها من كان سـبباً                 

  .)5(لحدوثها

  

                                                            

–المرجـع الـسابق     –ابو اليزيد علي المتيـت      .و د .99 ص – المرجع السابق    –علي عبد الواحد وافي     .د)  1(

 .16ص

مطبعـة  –مبادئ القانون الروماني تاريخـه و نظمـه         –عبد المنعم البدراوي    . بدر و د   محمد عبد المنعم  .د)  2(

 .499ص-1956–مصر –مصطفى البابي 

 443ص–المرجـع الـسابق     –صـبيح مـسكوني     .و د . 264ص–المرجـع الـسابق     –عبد العزيز فهمي    )  3(

 .440ص–المرجع اسابق –صوفي حسن ابو طالب .ود.

–مطبعـة الازهـر     –تاريخ القانون في وادي الرافدين و الدولة الرومانية         –ازي  ابراهيم عبد الكريم الغ   .د)  4(

 .265-264ص–المرجع السابق –و عبد العزيز فهمي .237ص-1973-بغداد

 .117ص-1964-بغداد.  مطبعة الارشاد–ترجمة الدكتور هاشم الحافظ –القانون الروماني –ميشيل فيلية )  5(
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  المطلب الثاني
  المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في الشرائع السماوية 

لشرائع السماوية فكرة الإهمال في معرض تناولها للجريمـة غيـر العمديـة إذْ              عرفت ا 

وضعت له الاحكام بالشكل الذي يميزه عن الجريمة العمدية وسنقصر دراستنا في هـذا المطلـب                

  :على دراسة موقف الشريعتين الموسوية و الاسلامية من الإهمال وعلى النحو الاتي 

  
  الفرع الاول

  ة  الشريعة الموسوي
الاصل في الشريعة الموسوية ان الانسان لا يكون مسؤولاً عن الافعال التي تصدر منه الا          

اذا كانت مقصودة ، وهذا يعني انها تقرر عدم مسؤولية الانسان عما يصدر عنه بغير قـصد  الا                   

أ  انها تخرج عن هذه القاعدة في بعض الجرائم غير العمدية كجريمة القتل الخطأ او الاصابة الخط               

   .)1(.وهي الجرائم التي تحدث عن غير قصد او تعمد

 بالتوراة بالاصحاح الحادي والعشرين مـثلا لـرجلين ذهبـا            )2(        ولقد ضرب سفر التثنية   

ليحتطبا، فهوى بفاسه على شجرة ليجتثها فافلتت حديدة الفاس من مقبضها الخشبي واصابت الاخر              

في هذه الحالة ان يلجا القاتل فوراً الى بلد حرام ليحتمي بـه             فقتلته ، إذْ اوجبت الشريعة الموسوية       

حتى لا يناله الاذى من اولياء الدم ، فاذا لم يفعل ذلك خلال مدة معينة جاز لاوليـاء الـدم قتلـه                      

   .)3 (ويذهب دمه هدرا

وقد نص سفر الخروج على القاعدة العامة في الجزاء على القاتل وهي قتل القاتل العامـد                

وقد عرف سفر الخروج القاتـل      . قاتل غير العامد الالتجاء الى مذبح الالهة للاحتماء به          وسمح لل 

العامد بانه الذي يبغي على صاحبه ليقتله بغدر ، في حين عرف القاتل غير العامد بانه الذي لـم                   

ووصـف سـفر التثنيـة القاتـل العامـد بانـه مـن كـان                                 .يتعمد بـل اوقـع االله فـي يـده           

                                                            

 . 284ص–مرجع السابق  ال–صوفي حسن ابو طالب . د)  1(

وهو السفر الثالث من اسفار التوراة الخمسة والتي تعد مـصدر الديانـة الموسـوية وهـي                 :سفر التثنية   )  2(

، ويتحدث عن المسائل )التلمود  والعصر القديم، والميشنا ،و الوصايا العشر ،و سفر التثنية و سفر الخروج          (

وسمي هـذا الـسفر بـسفر       ) ع(اسي للفترة التالية للنبي موسى      والاحكام العقائدية و النظام القانوني والسي     

المرجع السابق  –صوفي حسن ابو طالب     .راجع د ).ع(التثنية لان فيه اعادة لذكر الاحكام المنزلة على موسى          

 .284ص–

 .96-95ص–المرجع السابق –علي عبد الواحد وافي .و د.675ص– المرجع السابق –جندي عبد الملك )  3(
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في حين وصف غير العامد بانه مـن  .مبغضاً  لصاحبه فكمن له و قام عليه و ضربه ضربة قاتلة   

  .)1(ضرب صاحبه بغير علم و هو غير مبغض له منذ امس و ما قبله

و لم تقتصر الشريعة الموسوية على إقرار المسؤولية المباشرة ،و انمـا اخـذت كـذلك                

 الثور النطوح المسؤولية الجنائية اذا اهمل في ضبطه         بالمسؤولية غير المباشرة ،إذْ حملت صاحب     

بالشكل الذي ينتج عنه مقتل احد المارة تكون العقوبة رجم الثور و قتل صاحبه ،الا ان صـاحب                  

الثور يستطيع التخلص من العقوبة اذا قام بدفع فدية لقاء نفسه ،و يبدو أن تقدير قيمة تلك الفدية يتم             

   .)2 (ليهمن قبل اولياء دم المجني ع

و تجدر الاشارة الى ان الشريعة الموسوية يعود اليها فضل السبق في تبني فكرة شخصية               

العقوبة ،إذْ لم يسبقها الى ذلك أي شريعة سماوية او وضعية اخرى ، فقد حرمت هـذه الـشريعة                   

 ـ                 ذ الانتقام من الاطفال اذا ارتكب آباؤهم أخطاءاً توجب العقاب على اسـاس ان الجـرائم لا يؤخ

   .)3 (بجريرتها الا جناتها
  

  الفرع الثاني 
   الشريعة الاسلامية 

فرقت الشريعة الاسلامية السمحاء بين نوعين من الجرائم من حيث قصد الجاني و نيتـه                

وقسمت الجرائم الى عمدية و أخرى غير عمدية ،فالجريمة العمدية يتعمد فيها الجاني اتيان الفعل               

نتيجته كالقتل العمد ، أما الجريمة غير العمدية لا يتعمد فيهـا الجـاني              المحظور عالماً به مريداً ل    

   .)4(اتيان الفعل المحظور ،و لكنه يقع نتيجة لخطأ الجاني أو إهماله 

                                                            

 .41-40ص–المرجع السابق –مد عبد اللطيف اح.د)  1(

 .676ص– المرجع السابق –جندي عبد الملك ) 2(

و جدير بالذكر ان الشريعة المـسيحية تعـد امتـداداً           .13ص–المرجع السابق   –ابو اليزيد علي المتيت     .د)  3(

م يقدر عليها ،و لهذا     ل-أي العالم –الى العالم بشريعة الضمير الا انه       )ع(للشريعة الموسوية ،اذ جاء المسيح      

تعدد الجرائم  –انظر باسم محمد شهاب     .عاد للقانون سلطاته و نفوذه ،فتقاسمته الكنيسة و القانون الروماني           

 .15ص-1994–جامعة بغداد –كلية القانون –رسالة ماجستير –و اثره في العقاب 

و معناها اتيـان  – اختلف الفقه فيها و قد–هناك من قال بنوع ثالث من الجرائم ،و هي ما تسمى بشبه العمد     )4(

الفعل بقصد العدوان دون اتجاه نية الجاني الى احداث النتيجة التي وقعت ،و شبه العمد اقـل جـسامة مـن                     

العمد ،فعقوبة العمد الاساسية القصاص ،اما عقوبة شبه العمد فهي الدية و التعزير،و ذهب آخـرون الـى                  

جرى مجرى الخطأ،و معناه ان الجاني لا يقصد الفعل و لكن الفعل يقع             القول بنوع رابع من الجرائم و هو ما         

–التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقـانون الوضـعي         –نتيجة تقصيره او تسببه ،راجع عبد القادر عودة         
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والاصل في الشريعة الاسلامية ،ان المسؤولية الجنائية لا تكون الا عن فعل متعمـد ولا               

)                1(وتجعـل لكـل امـرئ نـصيب مـن نيتـه               تكون بسبب الخطأ ، إذْ تقرن الاعمال بالنيات         

 ، كما اكد     )2()) و ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم           ((واستنادا لقوله تعالى    

  )).ان الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى((هذا المعنى بقوله )ص(الرسول 

 العقاب على الخطأ في بعض الجـرائم حـين          غير ان الشريعة الاسلامية اجازت استثناءاً     

و ما كان لمـؤمن     ((تقتضي المصلحة العامة العقاب عليها كما في جريمة القتل الخطأ لقوله تعالى             
ان يقتل مؤمناً الا خطأ ،و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و ديـة مـسلمة الـى اهلـه الا ان                        

حرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم         يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فت         
ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبـة مـن االله                   

   .)3 ())وكان االله عليماً حكيما

هو وقوع الشيء على غيـر ارادة فاعلـة          -عند البعض –والمقصود بالخطأ في الشريعة     

 في  )4(فعل عن قصد او ارادة ولكن الفعل يقع على غير ارادته وخلافا لقصده              فالمخطئ لا ياتي بال   

حين يذهب البعض الاخر الى ان الخطأ هو نوع من المعاصي التي يأتيها الانسان ، وهو ما ينوي                  

اتيانه ولا يقصد عصيان الشارع ،او لا ينوي اتيانه ولا يقصد العصيان ، ولكن الفعل يقع بتقصيره                 

   .)5(او تسببه

و الخطأ عند فقهاء الشريعة نوعان ،خطأ في الفعل ،وخطأ في القصد ،فالخطأ في الفعـل                

يحدث عند قيام الشخص بفعل لا يريد به اصابة احد فيصيبه او يقتله وهذا يعني ان القصد سـليم                   

                                                                                                                                                                                 

–و الامام محمد ابو زهرة      .407-406ص-1963-3ط–القاهرة  –مكتبة دار العروبة    -1ج–العام  =  =القسم

 .150-149ص–بدون سنة طبع –دار الفكر العربي –الجريمة –العقوبة في الفقه الاسلامي الجريمة و 

 الـضرب      – القتل الخطأ    –القتل العمد   – جرائم الايذاء في ضوء القضاء و الفقه         –عبد الحميد الشواربي    .د) 1(

لتشريع الجنـائي   ا–عبد الخالق النواوي    .و د .49ص-1986–الاسكندرية  -دار المطبوعات الجديدة    -والجرح

و عبد القـادر    .352ص–بدون سنة الطبع    –بيروت  –دار الثقافة   –في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي       

 .403ص–المرجع السابق –عودة 

 ).5(الاية –سورة الاحزاب ) 2(

 ).92(الاية –سورة النساء )  3(

-1973 -8العـدد – مجلـة القـضاة      –الجرائم غير العمدية في الشريعة الاسلامية       -سري محمود صيام  )  4(

المرجـع  –عبد الخـالق النـواوي      -د-و.49ص– المرجع السابق    -عبد الحميد الشواربي  .د.،185-184ص

 .352ص–السابق 

-1988-4ط–القـاهرة   – دار الـشروق     – المسؤولة لجنائية في الفقه الاسلامي       -احمد فتحي بهنسي  . د)  5(

 .404ص–ق  المرجع الساب-و عبد القادر عودة. 166-165ص
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ولكن  الفعل هو الذي انحرف بغير قصد محققاً النتيجة المحرمة ، كمن يرمي طائراً      فيصيب                     

خصاًَ صادف وجوده  في المكان ذاته ،اما الخطأ في القصد والنية فيحدث عندما يقع الفعل كمـا                  ش

ارادة صاحبه الا ان  الخطأ يقع في القصد والنية كمن يرمي رمحاً على شخص ظناً منه انه صيد                   

   .)1(فيقتله او كمن يرمي جندياً ظناً منه انه من جنود الاعداء فاذابه من جنود المسلمين

انما صار الخطأ نوعين لان الإنـسان يتـصرف         (ويعلل بعض الفقهاء هذا التقسيم بالقول       

    .)2() بفعل القلب والجوارح فيحتمل في كل منها الخطأ على انفراد او على الاجتماع

إن مقياس الخطأ عند فقهاء الشريعة الاسلامية هو عدم التحرز والاحتيا ط و يـدخل فـى    

 من صور الخطأ كا لإهمال وعدم التبصر والرعونه وعـدم الانتبـاه             مفهومه كل مايمكن تصوره   

  .ومخالفة اوامر السلطات العامة او الشريعة 

فالإهمال الموجب للمسؤولية الجنائية يتمثل بترك التحرز وعدم الاحتياط الا ان  الشريعة              

حالة  ما اذا  ادى عدم       لاتقيم المسؤولية الناشئة عن الإهمال  على عدم التحرز لذاته بل تقيمها في              

    .)1( التحرز الى الحاق ضرر بالغير فاذا  انعدم الضرر انعدمت المسؤولية والعقاب  

                                                            

 الاحكام في اصول الاحكام     –وابن حزم   .271ص  – 2ج–احكام القران   – ابو بكر احمد الرازي      –الجصاص  )  1(

 -ابو الحسن –والماوردي  .155-154ص– 1ط– منشورات دار الافاق الجديدة      – 5ج– تحقيق احمد شاكر     –

–والكاسـاني   . 352ص– 1989–اد  بغد– تحقيق خالد رشيد الجميلي      –الاحكام السلطانية والولايات الدينية     

،ويـذهب  .407 ص –المرجع الـسابق    - عبد القادر عوده   -و. 234ص– 7 ج –بدائع الصنائع   –علاء الدين   

بعض الفقهاء الى تقسيم الخطأ الى خطأ في الفعل ،وخطأ في القصد،وخطأ متولد عن هـذين النـوعين ،أي                   

حـسن علـي   . د– فيصيب انسانا اخر ،انطر خطأ في الفعل والقصد كمن يرمي رمحا على انسان يظنه صيدا         

الجـرائم علـى   – دراسة مقارنة بين الفقـة الاسـلامي والقـانون    –الجنايات في الفقه الاسلامي    –الشاذلي  

المستشار مـصطفى مجـدي     . 378– 377ص-بدون ذكر للمطبعة  وسنة الطبع     -2ط–الاشخاص واحكامها   

 دار  – الكتـاب الاول     – القـسم الخـاص      –والقضاء   التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه         –هرجة  

   .379 – 377 ص 1988 –الثقافة للطباعة والنشر 

    وقد قسم البعض الاخر الخطأ الى ،خطأ متولد وخطأ غير متولد ،فالاول هو الذي يتولد عن فعل مباح ،امـا                    

ويـذهب فقهـاء   . 188– 187ص–المرجـع الـسابق   –الثاني فانه كل ماعدا ذلك انظر سري محمود صيام          

المذهب الجعفري الى تقسيم الخطأ الى خطأ محض وهو ما يكون فيه الجاني مخطئا في فعله وقصده ، وخطأ                   

شبيه بالعمد وهو ما يكون فيه الجاني عامدا في فعله مخطئا في قصده ،انظر المحقق الحلي ،ابو القاسم نجم                   

القسم العام  – تحقيق صادق الشيرازي     – والحرام   شرائع الاسلام في مسائل الحلال      –الدين جعفر بن الحسن     

 .1012 ص-1983-1ط–بيروت –مؤسسة الوفاء –

-والامام محمـد ابـو زهـرة      . 101ص-6 ج – تبيين الحقائق شرح لكنز  الدقائق        –فخر الدين   -الزيلعي)  2(

 .149 ص-المرجع السابق
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 ولا يشرط في الإهمال درجة معينة من الجسامة بل يكفي الإهمال اليسير لمساءلة الجاني مـادام                

    .)2 (المجني عليه قد تضرر بسببه

عدتين عامتين تحكمان المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال        لقد وضع فقهاء الشريعة الاسلامية قا     

    .)3 (بتطبيقهما يمكن القول إن شخصا ما اهمل أو لم يهمل 
  -:القاعدة الاولى

إذا اتى الجاني فعلاً مباحاً او اعتقد انه مباح فتولد عنه ما هو ليس مباح فيكـون الجـاني                   

نه ، فاذا لـم يكـن       ا اثبت انه كان بامكانه التحرز م      مسؤولاً عن الفعل سواء باشره او تسبب به اذ        

بامكانه التحرز منه اطلاقا فلا مسؤولية ، ويقع عبء اثبات الإهمال على المتضرر ،فمـن يـسير    

دابه او يقودها فتطأ انساناً او تصدمه فيكون مسؤولاً لان بامكانه التحرز ،اما اذا نفحـت الدابـة                  

ئقها او قائدها مـسؤولاً  لان سـبب الوفـاة لايمكـن التحـرز               برجلها انسانا فقتلته فلا يكون سا     

  .منه،ويمكن تطبيق هذه الحالات على سائق السيارة الذي يتسبب بوفاة احد الاشخاص

                                                        
  -:القاعدة الثانية

به دون ضرورة ملجئه فهو تعـد مـن              إذا كان الفعل غير مباح شرعاً فاتاه الجاني او تسبب           

دون ضرورة وما يتولد منه يكون محلا لمساءلة الجاني سواء كان مما يمكن التحرز منه او ممـا                  

لايمكن التحرز والاحتياط منه فصاحب الدابة الذي  يوقفها في الطريق العام فتقتل أنـساناً يكـون                 

غير مباح شرعاً فالطريق وجد للمـرور لا        مسؤولاًَ جنائياً سواء تحرزا ولم يتحرز لانه اتى بفعل          

  .للوقوف

ويذهب جانب من الفقه الاسلامي الى الحاق بعض الافعال بالخطأ إذْ تعد جارية مجرى الخطـأ او               

    .)4( في معنى الخطأ 

                                                                                                                                                                                 

–مكتبـة المنـار   -دراسة مقارنـة  –مية  احكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلا     –محمد ابو حسان    . د)  1(

= شرح الاحكام العامة للجريمة في القانون الليبـي   –عبد العزيز عامر    . د-و. 514ص– 1987–1 ط -الاردن

-المرجـع الـسابق   -عبد الحميد الشواربي  . د-و. 359ص–بدون سنة طبع    –مشورات جامعة قاريونس    =

- دار التراث للطبع والنـشر     -2ج-قسم الخاص ال–التشريع الجنائي الاسلامي    –عبد القادر عوده    -و.50ص

 .391ص–المرجع السابق -والمستشار مصطفى مجدي هرجه . 111-110ص– 1977-3ط-القاهرة

 .76ص-1977–بيروت –دار القلم –مباحث في التشريع الجنائي الاسلامي -محمد فاروق النبهان. د) 2(

القـسم  –الشريع الجـاني الاسـلامي      -عودهوعبد القادر   . 272-271 ص -7 ج -بدائع الصنائع -الكاساني) 3(

  .361-360ص– المرجع السابق –عبد العزيز عامر . ود. 108-105ص-المرجع السابق-الخاص

ادرج فقهاء الحنفية و الشافعية و الحنبلية تحت مفهوم الخطأ نوعا اقل منه جسامة  و هو ما جرى مجـرى           )4(

ذلك لان الجاني في الخطأ يقصد الفعل و تنشا النتيجـة           الخطأ فالخطأ عندهم اكثر جسامة مما جرى مجراه و          
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  -: وذلك في الحالتين

ل ذلك  أن لا يقصد الجاني إتيان الفعل و لكن الفعل يحدث نتيجة إهماله أو تقصيره و مثا               -:اولهمѧا 

فهذه ,  انقلاب النائم على شخص بجواره فيقتله ،أو سقوط شخص من مكان مرتفع على اخر فيقتله              

الافعال لا قصد فيها و بالتالي لا يمكن ان توصف بالعمد كما لا يمكن ان توصف بالخطأ الا انها                   

    .)1(في حكم الخطأ و هذه الحالة تسمى ماجرى مجرى الخطأ بالمباشرة 

  

 أن يتسبب الجاني بالفعل دون ان يقصد اتيانه ،و مثال ذلك من يحفر بئراً في الطريق                 -:ثانيهمѧا   

العام أو في مسجد فيسقط فيه احد المارة فيموت ،و صاحب الجدار المائل الذي يهمـل صـيانته                  

    .)2(فينهدم و يقتل احد المارة ، و هذه الحالة تسمى ما جرى مجرى الخطأ بالتسبب 

  

    .)3( :اء المسلمين في تجريم الإهمال و المعاقبة عليه الى قسمينو لقد انقسم فقه

  
  :القسم الاول

       و هو رأي المعتزلة ،و يقوم على اساس عدم جواز العقاب على الإهمال الا اذا وجد نص                  

عليه ، و يحتجون على ذلك بقولهم ،ان المؤاخدة تكون بالجناية فقط و الجناية لا تكون الا بالقصد                  

ما ان الإهمال لا قصد فيه فلا جناية فيه و لا مؤاخذة عليه ،و بالتالي تكون المؤاخـذة اذا مـا                     ،وب

نص عليها قد جاءت على سبيل الاستثناء ،و يترتب على هذا القول عدم المساءلة الجنائيـة فـي                  

  .الجرائم غير العمدية الافي حالة القتل الخطأ للنص عليها صراحة في القران الكريم

                                                                                                                                                                                 

الضارة عن تقصيره  و عدم تحرزه اما فيما جرى مجرى الخطأ فان الجاني لا يقصد الفعل و لكن الفعل يقع                     

= نتيجة لتقصيره او بسبببه ، و اول من قسم الخطأ الى خطأ و ما جرى مجرى الخطأ هو ابو بكر الـرازي                       

بدائع الصنائع  –و الكاساني   . 271ص–المرجع السابق   -احكام القران     –بكر الرازي   ابو  –انظر الجصاص   =

تبين الحقائق  –و الزيلعي   . 74ص–المرجع السابق   –محمد فاروق النبهان    .و د . 271ص–المرجع السابق   –

 .149ص–المرجع السابق –و الامام محمد ابو زهرة 101ص–المرجع السابق –شرح لكنز الدقائق 

التـشريع  –و عبـد القـادر عـودة        . 101ص-نفس المرجع     –تبين الحقائق شرح لكنز الدقائق      –ي  الزيلع) 1(

–المرجـع الـسابق   –محمد ابـو حـسان   .و د. 407ص–المرجع السابق –القسم العام –الجنائي الاسلامي   

 .508ص

و .509ص–المرجـع الـسابق     –محمد ابو حسان    .و د . 285–المرجع السابق   –بدائع الصنائع   –الكاساني  ) 2(

 .382ص–المرجع السابق –مصطفى مجدي هرجة 

عبـد الحميـد    .و د .434ص–المرجع السابق   –القسم العام   –التشريع الجنائي الاسلامي    –عبد القادر عودة    ) 3(

 .50-49ص-المرجع السابق–الشواربي 
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  :سم الثاني الق

      و هو رأي جمهور الفقهاء  ، إذْ يرى ان في الإهمال عدم التحرز و الاحتياط اللازمـين ،                   

فمن يتسبب باهمال او يباشره فقد اتى بجناية و جازت مؤاخذته ،و عليه يمكن المؤاخذة و العقاب                 

كون العقوبـة هـي     على جميع الافعال التي تقع نتيجة اهمال الجاني و دون حاجة للنص عليها وت             

  .التعزير

      و في الحقيقة  إن هناك مجموعة من النصوص الشرعية توحي بان الإهمال لاعقوبة عليـه                

، و قول    )) و ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم           ((تاسيساً على قوله تعالى     

  ، و في الحقيقـة ان    )1()) رفع عن امتي الخطأ و النسيان و مѧا اسѧتكرهوا عليѧه            ) ((ص(الرسول  

المقصود من عدم الجناح في الآية الكريمة و رفع الخطأ في الحديث الشريف هو تخفيف مسؤولية                

المخطئ و عدم تسويته بالعامد ،و لا يقصد من هذين التعبيرين محوالمسؤولية الجنائيـة كليـة، و            

لمقدرة للقتل العمـد،في حـين      الدليل على ذلك ان الشارع الحكيم قد جعل القصاص هي العقوبة ا           

تكون الدية و الكفارة عقوبة القتل الخطأ ،و الغاية منها صيانة دم المقتول مـن الهدر،فأسـتحقاق                 

و عقوبة القتل الخطأ ثلاثة انواع،منها ما هو اصـلي    . )2 (.صيانة النفس لا يسقط بعذر المخطئ  

  :الاتي،و منها ما هو بديل ،و منها ما هو تبعي و حسب التفصيل 

                                                            

ون في ذلك على    يذهب بعض الفقهاء الى ان الشريعة الاسلامية لم تعرف جرائم الدم غير العمدية ،و يستند              ) 1(

،و الجناح هنا هو تعبير عن الجناية ،و كذلك الحديث النبوي     )و ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به      (قوله تعالى   

،فجعل الحديث هنا الخطأ في مرتبة النسيان و الاكراه         )رفع عن امتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه           (

جاب  العقاب ،و على هذا الاساس يعد القائلون بهذا الرأي           من حيث عدم ايجاب المسؤولية و بالتالي عدم اي        

الدية في القتل الخطأ تعويضاً مدنياً صرفاً شاملاً للاضرار المادية و الادبية ،و يبررون ذلك في ان الدية فـي           

هذه الحالة تقع على العاقلة ،و بالتالي فلا يمكن ان تكون عقوبة لانها لو كانت كذلك لاعتبرت خروجا عـن                    

، ) و لا تـزر وازرة وزر اخـرى       (كرة شخصية العقوبة التي اخذت بها الشريعة الاسلامية في قوله تعالى            ف

محاضرات على الالة الكاتبـة     –القانون الجنائي الاسلامي    –علي احمد راشد    .د.انظر  )18(سورة فاطر الاية    

 .41ص-1969-1968–جامعة بغداد –القيت على طلبة الدراسات العليا 

المرجع –شرح لكنز الدقائق    –تبيين الحقائق   -و الزيلعي .63ص-26ج-المبسوط–شمس الدين   –خسي  السر) 2(

،و يذهب الامام محمد ابو زهرة الى ان النية في الجرائم غير العمدية ليس فيها أي اثم و لا                   99ص–السابق  

رتكبا جريمة القتل مادام    توجد  مؤاخذة دينية الا من ناحية الإهمال و عدم الاحتياط ،و لذلك لا يعد الشخص م                

لم يقصدها و ذلك فيما بينه و بين االله ،و لكن لحرمة الادمي ،و لكي لا يذهب دمه هدرا ،و لحمل الـشخص                       
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  .العقوبات الاصلية ،و تتمثل بالدية و الكفارة: اولا 
تعد الدية من العقوبات الاصلية في جريمة القتل الخطأ فهي ليست بديلة عن عقوبة                : )1(  الدية -1

و لقـد   , )ان فѧي ديѧة الѧنفس مئѧة مѧن الابѧل            ) (ص(اخرى ،و مقدارها مئة من الابل لقول الرسول         

 ،  )3( ، و مؤجلة   )2 (القصد لدى الجاني ،و تمتاز دية الخطأ بانها مخمسة        روعي في تقديرها انعدام     

                                                                                                                                                                                 

على الاحتياط و الاحتراس على الدوام ، و حتى لا يقع في مثلها اوجب الشارع فيها العقوبة ،انظـر الامـام                     

 .151ص–المرجع السابق –محمد ابو زهرة 

لدية في الاصطلاح هي المال الذي يجب بسبب الجناية و تؤدي الى المجني عليه او وليه ،و يقـال وديـت                     ا)1(

–انظر تقي الدين محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجـار              .أي اعطيته ديته    : القتيل  

–بـدون سـنة طبـع     –القاهرة  –مكتبة دار العروبة    –منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح و زيادات          

 .421ص

حقـه  20 ابن لبون و     20 بنت لبون و     20بنت مخاض و    20ان دية القتل تؤخذ اخماسا و هي عند الجمهور          )2(

بـدائع  –ابن مخاض ،انظـر الكاسـاني       20ابن لبون   20الا ان ابو حنيفة و احمد جعلا بدل من          .جذعه20و  

بنت مخاض  20ة قولان في دية القتل الخطأ اولهما انها         ،و للشيعة الامامي  256ص–المرجع السابق   –الصنائع  

بنت لبـون و    25بنت مخاض و    25حقه،اما القول الاخر فان الدية هي       30بنت لبون و    30ابن لبون و    20و  

–الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية       –محمد حسين ترحيني العاملي     –انظر العاملي   .حقه25جذعه و   25

-المرجـع الـسابق   –شـرائع الاسـلام     –،و المحقق الحلي    601ص-1995-1ط-بيروت–دار الهدى   -9ج

 .1013ص

اتفقت المذاهب الاسلامية الى ان دية القتل الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين استنادا الى قـضاء الامـام علـي                    )3(

الزبـدة  –،انظـر العـاملي     )تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين و تستادى دية العمد في سـنة            (الذي قال )ع(

و المستشار  .1013ص-المرجع السابق -شرائع الاسلام -و المحقق الحلي  .602ص-لمرجع السابق ا-الفقهية

 .427ص-المرجع السابق–مصطفى مجدي هرجه 
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 ، وذهب بعض فقهاء المسلمين الى تغليظ دية القتل الخطأ ،في حالة ارتكاب              )1(و تجب على العاقلة   

    .)2 (الجاني جريمته في الاشهر الحرام او في البيت الحرام 

    .)3( للمجني عليه بوصفها تعويضا له      و دية الاصابة الخطأ هي الارش و تدفع 

        و تجدر الاشارة الى ان الدية تحمل معنى العقوبة و التعويض في آن واحد ،فهي عقوبـة                 

لانها مقررة لجرائم معينة ،و هي تعويض ، لانها مال خاص يدخل في ذمة المجني عليه او ورثته                  

    .)4(،و لا يجوز الحكم بها إذْ تنازل المجني عليه عنها 

و هي عقوبة اصلية لجريمة القتل الخطأ ،و تكون بعتق رقبة مؤمنة ،فاذا لـم يتيـسر                 : الكفارة-2

للجاني فصيام شهرين متتابعين ،فاذا لم يتيسر له فأطعام ستين مسكينا ،و هذا النوع مـن الكفـارة     

    .)5(يسمى بالمرتبة 

ي الوقت نفسه و تجـب الكفـارة علـى          و الكفارة و ان كانت عقوبة الا انها تحمل معنىالعبادة ف          

  .)1 (المكلف شرعا

                                                            

عاقلة الجاني هي عصبته ،و هم المحيطون و المقربون من الاب كالاخوة و الاعمام و اولادهم و ان نزلوا،و                   )1(

ة ،و قد اتفق الفقهاء المسلمين على الزام العاقلة بدفع دية القتـل             الاباء و ان علوا ،و العاقل و هو دافع الدي         

و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ،و لا يشاركهم فيها الصبي ،و              ).ص(الخطأ استنادا الى قضاء الرسول    

م فـي احكـا   –تكملة منهاج الصالحين    -انظر ابو القاسم الخوئي   .لا المجنون ،و لا المراة ،و ان ورثوا منها          

-405مسالة رقـم    -1979-2ط-النجف-مطبعة الاداب -القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات        

-و المستشار مصطفى مجدي هرجة    -685-682ص- المرجع السابق  –الزبدة الفقهية   –و العاملي   .153ص

 .400-398ص-المرجع السابق

لشافعية و الحنابلة من جواز تغليظ دية القتـل         لقد خالف المالكية والحنفية ما ذهب اليه الشيعة الامامية و ا          )2(

-شـرائع الاسـلام   –و المحقق الحلي    .603-602ص-المرجع السابق -الزبدة الفقهية -انظر العاملي .الخطأ  

المرجع الـسابق   -القسم الخاص -التشريع الجنائي الاسلامي  –و عبد القادر عودة     .1013ص-المرجع السابق 

   .202ص–

و ارش  .ش مقدر ،و هو ما حدد الشارع مقداره كجزء من الدية لما دون النفس               ار: و الارش  على نوعين      )3(

و قد ذهب بعض الفقهاء الـى القـول         .غير مقدر ،و هو ما لم يرد بشانه نص ويفوض القاضي في تقديره              

،بان الارش يدفع حالا ،في حين ذهب اخرون الى امكان تاجيله في سنة او ثلاث سنوات ،و الارش تلزم بـه          

 –و ابو القاسـم الخـوئي       .105-1-49ص–المرجع السابق   –شرائع الاسلام   –انظر المحقق الحلي    .قلة  العا

 .154ص-413مسالة رقم –المرجع السابق 

مشكلات تعويض الاضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه و القضاء            –طه عبد المولى ابراهيم     .د)4(

 .59ص-2001-1ط–المنصورة –دار الفكر و القانون –

-1977-النجـف –مطبعـة النعمـان     –دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة و العقـاب          –مجيد المسلماوي   )5(

 .141-140ص



 22 (........................................... ..........................المبحث التمهيدي 
(  
  

  :العقوبات البديلة : ثانياً 
وتتمثل العقوبات البديلة لجريمة القتل بالصيام والتعزير ، فالصيام كفارة بديلة لكفارة عتق               

  .الرقبة وتجب على من لم يجد رقبة ليعتقها 

بات تعزيرية على الجناة متـى      اما التعزير،فلا يوجد في الشريعة ما يمنع من فرض عقو           

ماوجد لها ضرورة ،خاصة وان هناك حالات لا يقول فيها بعض الفقهاء بديه او ارش ،فاذا قيـل                  

بعدم التعزير ظل الفعل بدون جزاء ،ومثال ذلك ما ذهب اليه ابو حنيفة من ان الشجه اذا برئة ولم                   

همال اذا كان شديداً فان القاضـي       يتخلف عنها اثر فليس فيها شى ، في حين ذهب رأي الى ان الإ             

  . )2(يعزر الجاني التعزير الرادع الذي يتناسب ومقدارالإهمال 

وفي رأينا المتواضع ان التعزير هي العقوبة المناسبة للجرائم الناشئة عن الإهمال والتي لم يـرد                

تتناسـب  نص بخصوصها ،فللقاضي وفي حدود سلطته التقديرية ،تحديد نوع ومقدار العقوبة التي             

  0ومقدار الضرر الناشى عن فعل المهمل 

  
  :العقوبات التبعية : ثالثاً 

  

      و تتمثل بالحرمان من الميراث ،و الحرمان من الوصية ،فالحرمان من الميراث عقوبة تبعية 

،و هذه العقوبة )) لقاتل شيء من الميراثليس) ((ص(تلحق القاتل ،و تجد سندها في قول الرسول 

    .)3(بين مذاهب المسلمين الفقهية محل خلاف 

                                                                                                                                                                                 

في حين اوجب فقهاء الشافعية و الحنابلة الكفارة علـى          .و هذا ما اخذ به فقهاء الشيعة الامامية و الحنفية           )1(

اما فقهاء المالكية فيرون انها تجب      . مسلماً ام غير مسلم      القاتل سواء كان بالغا ام غير بالغ عاقلاً ام مجنوناً         

التـشريع  –عبد القادر عـودة  –انظر .على الصبي البالغ و العاقل و المجنون و لكن لا تجب الا على المسلم       

– المرجـع الـسابق      –و ابو القاسم الخوئي     .173ص–المرجع السابق   –القسم الخاص   –الجنائي الاسلامي   

 .153ص-404مسالة رقم 

-جامعة  بغداد    -كلية القانون -رسالة دكتوراه - النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي      -ماهر عبد شويش  )2(

 .21-20ص-1981

يذهب الجعفرية والمالكية الى عدم حرمان القاتل خطأ من الميراث ويستثنون من ذلـك ميـراث الديـة،اما                  )3(

ان القاتل من الميراث بـشرط ان يكـون بالغـاً عـاقلاً             الحنفية فيذهبون حسب اغلب الاراء عندهم الى حرم       

مباشراً لامسبباً ،اما الشافعية والحنابلة فان الرأي الراجح لديهم هو حرمـان القاتـل مـن الميراث،انظـر                  

-شرح قانون الاحوال الشخصية   -احمد علي الخطيب  .ود.273ص- المرجع السابق  -بدائع الصنائع -الكاساني

 .50-49ص-1982-للطباعةدار الكتب -احكام الميراث
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ليس )((ص(اما الحرمان من الوصية فهو الاخر عقوبة تبعية ،و الاصل فيها قول الرسول الكريم 
    .)1 (و هذه العقوبة محل خلاف بين مذاهب المسلمين ))لقاتل شيء

       

  

 المسؤولية الجنائيـة و        و هناك رأي يذهب الى عد الخطأ في الفقه الاسلامي مانعاً من موانع           

ذلك لكونه من العوارض التي تنقص الاهلية لتحمل التبعات ،و يترتب على هذا القول ان الخطـأ                 

    .)2 (تنهض به المسؤولية المدنية دون الجنائية 

     و لنا في ذلك رأي فالقول بان الخطأ من العوارض التي تنقص الاهلية لتحمل التبعات لايتلائم               

خطأ و ما يترتب على توافره من اثار قانونية بحق المخطئ ،فالخطأ و اثبات تـوافره                مع طبيعة ال  

شيء و عوارض الاهلية و تحققها شيء اخر ،فعوارض الاهلية هي ما تعارف على تسميتها فـي                 

الفقه الاسلامي بموانع المسؤولية الجنائية ،و هذه الموانع هي الجنون و ما في حكمها من العاهات                

و السكر غير الاختياري،و الاكراه ،و حالة الضرورة،و صغر السن،و يترتب على توافر             العقلية ، 

أي من هذه العوارض امتناع مسؤولية الفاعل الجنائية او انقاصها ،و هذه الموانع تصيب الانسان               

يته في ادراكه او ارادته فيترتب عليها انعدام ادراكه او فقدان ارادته لحرية الاختيار ،فتنعدم مسؤول              

،اما فكرة الخطأ فهي غير ذلك تماماً من حيث الطبيعةو الاثار ،فالخطأ يتوافر نتيجـة               )3(تبعا لذلك   

تقصير الجاني في اتخإذْ واجبات الحيطة و الحذر اللازمة و لكن ارادته تكون سليمة و تتجه الـى                  

طئ يكون مسؤولاً   اتيان السلوك غير مكرهه عليه  مع احتفاظه بكامل ادراكه ،و بالتالي فان المخ             

                                                            

لذا فان الوصية تكـون     , يذهب الجعفرية والمالكية الى ان القتل الخطأ لايصلح لحرمان القاتل من الوصية             )  1(

في حين يذهب ابو حنيفه الى حرمان القاتل من الوصية بشرط ان يكون بالغاً عاقلاً مباشـراً لا          , صحيحة له   

الاتجاه الاول يذهب الى عدم صحة الوصية فـي القتـل           ,  الى اتجاهين    مسبباً اما الشافعية والحنابلة فذهبوا    

الاول يقول بعدم صحة الوصية ولو اجازها الورثة اما الثاني فيذهب           , الخطأ وهذا الاتجاه انقسم الى فريقين       

اما الاتجاه الثاني فيذهب الى عدم حرمـان القاتـل مـن            , الى القول بصحة الوصية في حالة اجازة الورثة         

 ابو القاسم نجم الدين جعفر      –الوصية وتبقى الوصية صحيحة دون حاجه لاجازة الورثه انظر المحقق الحلي            

بـدون  – بيـروت    –مؤسسة الوفاء   – القسم الثاني    – شرائع السلام في مسائل الحلال والحرام        –بن الحسن   

 التـشريع   –ده  وعبد القـادر عـو     .253ص–احمد علي الخطيب المرجع السابق      . ود. 261ص–سنة طبع   

  . 188-187ص–المرجع السابق –القسم الخاص –الجنائي الاسلامي 

المركز القـومي  -اصول الفقه في نسيجه الجديد  -علي احمد صالح المهداوي   .مصطفى ابراهيم الزلمي ود   .د)  2(

 .185-184ص-المرجع السابق-وسري محمود صيام.233ص-1999-1ط–الاردن –للنشر 

احمد فتحي  .ود. 233-232ص-المرجع نفسه –علي احمد صالح المهداوي     .لزلمي ود مصطفى  ابراهيم ا   .د) 3(

 . ومابعدها213-المرجع السابق-بهنسي
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جنائياً و لكن ليس كالعامد ،و السبب في عدم مساواة المخطئ بالعامد من حيث المسؤولية لا يعود                 

الى انتفاء اهليته او انتقاصها و انما يرجع الى الاختلاف في سبب مسؤوليتهما ،فمسؤولية العامـد                

 اوجبه و بالتالي يكون قـد       سببها انه قصد عصيان امر الشارع و تعمد اتيان ما حرمه او ترك ما             

تعمد إحداث النتيجة الضارة ،أما المخطئ فسبب مسؤوليته انه عصى الشارع لا عن قصد و لكن                

    .)1 (نتيجة إهماله و عدم احتياطه و تقصيره ،و بالتالي فهو لم يقصد احداث النتيجة

لمـسؤولية الجنائيـة         و يتضح لنا إن الشريعة الاسلامية قد عرفت فكرة الإهمال و اقامـت ا  

الناشئة عنه على أساس عدم التحرز و الاحتياط الواجب على كل فرد ،و كانت تسعى مـن وراء                  

العقاب على الإهمال الذي يقع نتيجة ترك التحرز الى صيانة حياة الافراد و سلامتهم البدنية مـن                 

  .الهدر و المساس 

  

  

                                                            

 .432ص-المرجع السابق-القسم العام-التشريع الجنائي الاسلامي-عبد القادر عوده) 1(
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  المطلب الثالث
  همال في التشريعات الحديثةالمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإ

      أولت التشريعات العقابية الحديثة الإهمال اهمية كبيرة و تحديداً منذ منتصف القرن العشرين             

نظراً للتطورات التي شهدها هذا القرن في المجال الصناعي وفي الميادين كافة ومانتج عنه مـن                

ر من الوفيـات والاصـابات البدنيـة        استخدام للالات الخطرة ،الامر الذي ترتب عليه حدوث كثي        

الناتجة عن الإهمال ،هذا اضافة الى التطورات الهائلة في وسائط النقل البرية البحريـة والجويـة                

ومن هنـا   , وسعة استخدامها وماتخلفه حوادث المرور يوميا من وفيات واصابات لاتعد ولاتحصى          

لدان ومن بينها البلدان الاسـلامية      حظي موضوع الإهمال باهتمام المشرع الجنائي في مختلف الب        

    .)1 (والعربية 

      وسنتناول موضوع المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في التشريعات الحديثة في فرعين            

نخصص الاول لدراسة المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في التشريعات المقارنة،ونخصص           

  . عنه في التشريعات  العراقية الحديثةلدراسة الإهمال والمسؤولية الناشئة
  الفرع الاول 

  المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال في التشريعات المقارنه
      اختلفت التشريعات العقابية في معالجتها للاهمال إذْ انقسمت الى طائفتين ،الطائفـة الاولـى              

ر بحثهـا للجريمـة غيـر العمديـة إذْ          تناولت الإهمال في القسم العام من القانون الجنائي في اطا         

 ، أما الطائفة الثانية فانها لم تضع قاعدة عامة للإهمـال وانمـا              )2( وضعت قاعدة عامة للإهمال     

تضمنت نصوصا خاصة بجرائم معينة تعاقب مرتكبها اذا وقعت الجريمة نتيجة إهماله تاركه للفقه              

    .)3(والقضاء تحديد المفهوم العام للإهمال  

  
   قانون العقوبات المصري-:لااو  

                                                            

-النهضة العربيـة  دار  -تطور مضمون الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات الفرنسي        -محمود كبيش . د)  1(

رسـالة  -المسؤولية   الجنائيه عن الخطـأ غيـر العمـدي          -ويوسف الياس حسو  .7-6ص-2002-القاهرة

 .30-27ص-1971-جامعة بغداد-كلية القانون-ماجستير

 في المـادة     1951من القوانين التي حددت  مفهوما عاما للاهمال قانون العقوبات اليوغسلافي الصادر سنة              )2(

،وقانون العقوبات الاردني   )3ف/18( في المادة    1937ن العقوبات السويسري الصادر سنه      ، وقانو ) 3ف/7( 

 فـي المـادة     1949،وقـانون العقوبـات الـسوري الـصادر سـنة           )64( في المـادة     1951الصادر سنة   

 ).3ف/63( في المادة 1953،وفانون العقوبات الليبي الصادر سنة )89و90(

ال في القسم الخاص من القانون الجنائي ،قانون العقوبات الفرنـسي الجديـد             من القوانين التي تناولت الإهم    )3(

وكذلك قانون  . 1994/مارس/1 والذي دخل حيز التنفيذ في       1992/ديسمبر/16 الصادر في    1336 -92رقم  

 .1925 والمعدل ،وقانون العقوبات السوداني الصادر سنة 1937العقوبات المصري الصادر سنه 
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 المعدل قاعدة عامة تتعلق بالإهمال      1937      لايتضمن قانون العقوبات المصري الصادر سنة       

يمكن تطبيقها على الجرائم غير العمدية الناشئة عنه الا ان هذا القانون تضمن في القسم الخـاص                 

التي تعاقب كل من سـهل      ) ج(فقرة  ) 82(منه نصوصاً تجريمية تتعلق بجرائم معينة ومنها المادة         

باهماله ارتكاب احدى الجرائم المضرة بامن الدولة الخارجي المنـصوص عليهـا فـي المـواد                

  .80و )ب(78و )ا(78و )د(77و )ج(77و )ب(77و )ا(77و77

تعاقب كل موظف تسبب بخطئه بالحاق ضرر جـسيم بـاموال او            )ا(مكرر) 116(      والمادة  

 التي يعمل بها بحكم وظيفته او باموال الغير المعهود بها الى تلك الجهـة               مصالح الجهة الحكومية  

  .إذا كان ذلك ناشئا عن اهماله

تعاقب كل موظف اهمل في اعمال الصيانة المتعلقة بالاموال التـي فـي             )ب(مكرر)116(والمادة  

ى اهماله  الحارس إذا ترتب عل   )139(وتعاقب المادة .عهدته مما يسسبب ضرراً للمصالح الحكومية       

  .هرب المقبوض عليه وتشدد العقوبة اذا كان الهارب محكوماً عليه بجناية او متهماً بها

فتنص على معاقبة المسؤول عن حفظ الاختام اذا فكت الاختـام بـسبب إهمالـه                )147(أما المادة 

ر أو  الموظف المهمل في حاله سرقة الاوراق الرسمية أو السجلات أو الدفات          )151(وتعاقب  المادة    

  .اوراق المرافعات القضائية المحفوظة في عهدته

و تناولـت   .مكرر تعاقب من يتسبب باهماله باتلاف الخطوط و الشبكات الكهربائية         )162(و المادة   

  .جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية باهمال)163(المادة 

خن ممـا يـؤدي     من يهمل في تنظيف و تصليح و ترميم الافران و المـدا           )360(و تعاقب المادة    

  .الىحدوث حريق و تشدد العقوبة في حالة نشوب الحريق في محطة لتعبئة الوقود

مـن  ((فانها تخص جريمة القتل الخطأ الناشئة عن اهمال الجاني و التـي تـنص               )238(و المادة   

تسبب خطأ في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احتـرازه او                   

 للقوانين و القرارات و اللوائح و الانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و                 عدم مراعاته 

، مع ملاحظة ان العقوبـة تـشدد فـي          ))باحدى هاتين العقوبتين  بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او       

الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة تارة لجسامة الخطأ و اخرى لجسامة الـضرر و اخـرى                  

   .)1(الخطأ و الضرر معا لجسامة 

                                                            

،وفي قـانون العقوبـات الجزائـري       )6-221(دة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد المادة        تقابل هذه الما  )1(

 1963،وفي قانون العقوبات المغربي الـصادر سـنة         )288( المادة   1990 والمعدل سنة    1966الصادر سنة   

 ).154( المادة 1960،وفي قانون الجزاء الكويتي الصادر سنة)432(المادة 
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تعاقب الجاني في جريمة الجرح او الايذاء الخطأ اذا كانت الجريمة ناشـئة عـن               )244(و المادة   

   .)1 (إهماله
  :قانون العقوبات اللبناني: ثانيا 

      تطرق قانون العقوبات اللبناني للاهمال في القسم العام منه في معرض تعريفه للخطأ غيـر               

يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الإهمال او قلة الاحتراز أو            (190 المادة   العمدي حيث نصت  

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع        (91،و نصت المادة    )عدم مراعاة الشرائع و الانظمة      

الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين و كان في استطاعته او من واجبه ان يتوقعها و سـواء                   

   .)2() ب ان بامكانه اجتنابها توقعها فحس

    و من هذين النصين يتضح لنا ،إن قانون العقوبات اللبناني قد حدد مفهوم الإهمال في معرض                

تعريفه للخطأ غير العمدي ،و تحديد صوره و عناصره ،التي يمكن استخلاصـها مـن النـصين                 

ن ،و ثانيهما عدم توقع الفاعـل       السابقين و اولهما ،اخلال الجاني بواجب الحيطة و الحذر المعتادي         

نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين مع ان ذلك كان باستطاعته و واجبا عليه ان يتوقعها و ان يعمل                   

على تلافيها ،او توقع الفاعل للنتيجة و عدم قبولها و رغبته في عدم تحققهاو اعتقاده ان بامكانـه                  

  .تلافيها 

 الا انه عـاد و  190ت اللبناني قد اورد الإهمال في المادة        و على الرغم من إن قانون العقوبا      

من تسبب بموت احـد     (إذْ نصت على  )564(كرره في العديد من النصوص القانونية و منها المادة          

عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين و الانظمة عوقب بالحبس من ستة اشـهر الـى                   

  ).ثلاث سنوات

  .لجاني اذا تسبب إهماله بايذاء احد الاشخاصتعاقب ا)565(و المادة 

  

                                                            

وفـي  ,)164(وفي قانون الجزاء الكويتي المادة    ,)433(ي قانون العقوبات المغربي المادة      تقابل هذه المادة ف   )1(

وفـي العقوبـات    ,)284(وفي قانون العقوبات السوداني المادة      ,)255(قانون العقوبات لسلطنة عمان المادة    

 ).289(الجزائري المادة

يعـد الخطـأ غيـر العمـدي        (تنص على انه    والتي  ) 44(تقابل هذه المادة في قانون الجزاء الكويتي المادة         )2(

متوافرا اذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لاياتيه الشخص المعتاد اذا وجد فـي ظروفـه بـان                    

اتصف فعله بالرعونه او التفريط او الإهمال او عدم الانتباه اوعدم مراعاه اللوائح، ويعد الفاعـل متـصرفا                  

رتكاب الفعل النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم            على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ا       

 ).يحل دون حدوثها من اجل ذلك او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها  فحدثت رغم ذلك
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تعاقب الموظف المهمل في اداء واجباته الوظيفية اذا تسبب إهماله بالحاق ضـرر             )373(و المادة   

   .)1(بالاموال الحكومية 

تعاقب المسؤول عن حراسة المسجون او الموقوف اذا تسبب إهمالـه فـي فـرار              )426(و المادة   

   . )2(المسجون 

من تسبب بإهماله او قلة احتـرازه او        (تعالج جريمة الحريق باهمال إذْ تنص على        )593 (و المادة 

عدم مراعاته للقوانين و الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثـر و اذا                 

  ).كان الجرم تافها فلا تتجاوز العقوبة ثلاثة اشهر
  الفرع الثاني

  الإهمال في التشريعات العراقية الحديثةالمسؤولية الجنائية الناشئة عن 
      عرفت التشريعات الجنائية العراقية الحديثة ثلاثة قوانين للعقوبات هي قانون الجزاء العثماني            

المعدل ،لذا سنبين موقف هـذه      1969لسنة  111و قانون العقوبات البغدادي و قانون العقوبات رقم         

 القوانين الخاصة التي تطرقت الى الإهمال و علـى          القوانين من الإهمال اضافة الى موقف بعض      

  :النحو الاتي
  : قانون الجزاء العثماني-1

و طبـق فـي العـراق بوصـفه جـزءاً مـن             1858صدر قانون الجزاء العثماني سنة      

 ،و استمر هذا القانون نافذ المفعول حتى نهاية الحرب العالمية           1859الامبراطورية العثمانية سنة    

   .)3(الاولى 

   و يحتوي هذا القانون على مجموعة نصوص تجريمية خاصة بجرائم معينة يعاقب مرتكبهـا                

التي تعاقـب الحـارس المهمـل اذا فـر          ) 117(اذا وقعت الجريمة نتيجة اهماله ،و منها المادة         

الخاصة بجريمة تعطيل اجهزة التلفون و التلغراف باهمال        )134(المحبوس نتيجة اهماله ،و المادة      

تعاقب صـاحب   ) 254(اقب المسؤول عن تلك الاجهزة اذا تسبب إهماله بتعطيلها ،و المادة            إذْ يع 

تعاقب صاحب المدخنة او الموقد الذي      ) 255(الخان الذي يهمل في ايقاد المصابيح ليلاً ،و المادة          

  .يهمل في اصلاحها مما يؤدي الى حدوث حريق

                                                            

 ).83/2(،وفي قانون العقوبات الاردني المادة)324(تقابل هذه المادة في قانون العقوبات النرويجي المادة)1(

وفـي قـانون العقوبـات الاردنـي المـاده          ,)130(تقابل هذه  المادة في قانون الجزاء الكـويتي المـادة            )2(

 ).416/2(،وفي قانون العقوبات السوري المادة)230/2(

– 1992-بغـداد –مطبعـة الزمـان     –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –فخري عبد الرزاق الحديثي     . د) 3(

-1924-بيـروت   –المطبعه العالميـة    –عريف قانون الجزاء عن الاصل التركي       ت–و عارف رمضان    .6ص

  . 215ص
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نجد انه لم يحدد القواعد العامة للاهمـال و                و من استقراء نصوص قانون الجزاء العثماني        

إنما وضع نصوصاً تتعلق بجرائم معينة متى ما ارتكبت يكون الشخص مسؤولاً عن جريمة غيـر                

عمدية ناشئة عن إهماله اضافة الى ان هذا القانون اورد صوراً اخرى للجريمة غير العمدية كتلك                

   .)1 (نظاماتالتي ترتكب نتيجة عدم الاحتراز أو عدم مراعاة ال

   .)2( قانون العقوبات البغدادي -2

 قانونـا جديـداً     1918    بعد الاحتلال البريطاني للعراق أصدر قائد القوات البريطانيـة سـنة            

 و ظل هذا القانون نافذ المفعول حتـى       1919للعقوبات و امر بتطبيقه في جميع انحاء العراق عام          

   .)3(1969عام 

ذا القانون ونصوصه نجد انه لا يحتوي على قاعدة عامة للجريمة غير                و من استقراء أحكام ه    

العمدية و لا للاهمال الا انه يضم مجموعة من النصوص الخاصة بجرائم معينة يعاقب مرتكبهـا                

التي تعاقب المسؤول عن حفظ الاختام اذا فكت        ) 138(متى ما ارتكبت نتيجة اهماله و منها المادة         

التي تعاقب الموظف المسؤول عن حفظ الاوراق الرسمية اذا سـرقت او            ) 140(و المادة   , باهماله

المتعلقة بجريمة القتل الخطأ إذْ تعاقب كل من يتسبب بمقتـل           ) 219(تلفت بسبب إهماله ،و المادة      

شخص نتيجة لفعله المخالف للقانون او امتناعه عن فعل واجب عليه او بسبب عـدم انتباهـه او                  

الخاصة بجريمة الايذاء الخطـأ الناشـئة عـن         ) 228(ه للانظمة ،و المادة     اهماله او عدم مراعات   

  مخالفة القانون أو الامتناع عن فعل اوجبه القانون أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة الانظمة 

      من ذلك يتضح ان قانون العقوبات البغدادي لم يضع مفهوما عاما للجريمة غير العمدية و لا                

و انما اورد بعض الصور التي يمكن ان ترتكب الجريمة غير العمدية نتيجة لها و منهـا                 للاهمال  

  .الإهمال 

  قانون العقوبات العراقي النافذ و القوانين الخاصة  -3
 المعدل نوعان من النصوص القانونية      1969لسنة   )111(     تضمن قانون العقوبات النافذ رقم      

 ما جاء في الكتاب الاول منه و الذي يتضمن المبادئ العامة            التي عالجت موضوع الإهمال ،اولها    

                                                            

المتعلقة بالقتل الخطـأ و المـادة       182وردت هاتان الصورتان من صور الجريمة غير العمدية في المادة           )    1(

 .المتعلقة بالجرح الخطأ 183

 على واضعه هي تطبقية على ولاية بغداد فقط         سمي هذا القانون بهذه التسمية لان الفكرة التي كانت تسيطر         )2(

منـذر  .د.الا انه بعد اكمال احتلال العراق من قبل القوات البريطانية نص على تطبيقه في سائر ارجاء البلاد                  

 .78ص-1996-10ط–بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة –المدخل لدراسة القانون الوضعي –الشاوي 

،انظـر  1969لـسنة    )111(من قانون العقوبات رقـم      ) 504(ادي بموجب المادة    الغي قانون العقوبات البغد   )3(

 .6ص–المرجع السابق –فخري الحديثي .د
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تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطـأ الفاعـل             ((35إذْ نصت المادة    

سواء كان الخطأ اهمالاً او رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين و الانظمة                  

 يعني إن القانون قد وضع قاعدة و مفهوماً عاماً للجريمة غير العمدية بان              ، و هذا  ))   و الاوامر   

  .عرفها و حدد على سبيل الحصر الصور التي يمكن ان تقع الجريمة غير العمدية نتيجة لها 

    أما النوع الثاني من النصوص فقد وردت في الكتاب الثالث من قـانون العقوبـات إذْ نـص                  

التي تعاقـب   ) 171(رائم غير العمدية الناشئة عن الإهمال و منها المادة          القانون على عدد من الج    

من يتسبب باهماله او رعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته للقوانين و الانظمـة و التعليمـات                  

و , )169-156(بارتكاب احدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد            

قب الحارس المكلف بحراسة الموقوف او المحجوز او المقبوض عليه اذا هـرب             تعا) 272(المادة  

تعاقب الموظف او المكلف بخدمة عامه اذا  اهمـل اهمـالاً         ) 341(أحدهم بسبب اهماله ،و المادة      

جسيماً باداء واجباته الوظيفية مما ينتج عنه ضرر جسيم بالجهة الحكومية التي يعمل لديها،والمادة              

تعاقب من يتسبب   ) 3ف/353(قب من يتسبب باهماله في احداث حريق ، و المادة           تعا)1ف/343(

باهماله في اتلاف او تعطيل المرافق العامة الخاصـة بالمـاء و الكهربـاء و الغـاز، و المـادة                    

تعاقب من يتسبب باهماله في تعطيل وسائل المواصلات البرية و البحرية و الجوية، والماده              )356(

و المـادة   , يتسبب باهماله في تعطيل وسائل الاتـصال الـسلكية واللاسـلكية          تعاقب من   ) 362(

من قتل شخصا خطأ أو تسبب بقتله مـن         (الخاصة بجريمة القتل الخطأ و التي تنص        ) 1ف/411(

غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعـاة                    

، و المـادة    ) وامر يعاقب بالحبس و الغرامة او باحدى هاتين العقـوبتين           للقوانين و الانظمة و الا    

كل من احدث بخطئـه اذى أو مرضـا         (الخاصة بجريمة الاصابة الخطأ تنص على       ) 1ف/416(

  ) .…باخر بان كان ذلك ناشا عن إهمال 

لمواد الماذون له   تعاقب من يهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً امام الحفر أو ا           ) 1ف/490(و المادة   

تعاقب من يهمل في ترميم أو هدم البنـاء         ) 494(وضعها في الطرق و الساحات العامة ،و المادة         

تعاقـب  ) 3ف/495(الآيل للسقوط و العائد له على الرغم من انذار السلطة المختصة له ،و المادة               

) 3ف/497(دة  من يتسبب باهماله في احداث لغط او ضوضاء أو اصوات مزعجة للغير ،و المـا              

تعاقب من يتسبب باهماله في تسريب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة و غير ذلـك                  

من نفـس   )4(من المواد التي من شانها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم ،في حين تعاقب الفقرة                

  .التي تستعمل النار فيهاالمادة كل من يهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل 

     كما تضمنت القوانين الخاصة نصوصا تعاقب على الإهمال ،و منها قانون ادارة المرور رقم              

بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على           ) 1ف/24( إذْ تعاقب المادة     2004 لسنة   86
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مسمائة الف دينار كل من     سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون دينارولاتزيد على مليون  و خ             

من المادة  ) 2(تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال ،و تشدد العقوبة بموجب الفقرة              

نفسها إذْ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تزيد على عشر سنوات و غرامة                   

دينار اذا نـشأ عـن تلـك        لا تقل عن مليون و خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ثلاثة ملايين               

الجريمة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص و الحاق اذى أو مرض جسيمين أو عاهـة                  

من هذه المادة السجن مدة لاتقـل       ) 3(مستديمة باكثر من شخص ،و تصبح العقوبة بموجب الفقرة          

 تزيد  عن سبع سنوات و لا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاث ملايين دينار و لا                  

على خمسة ملايين دينار أذا تسبب الجاني في موت شخص نتيجة قيادتـه المركبـة باهمـال او                  

رعونة او كان تحت تاثير مسكرا أو مخدرا أو هرب دون أخبار السلطات المختـصة  بالحـادث                   

السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات و لا تزيد على عـشرين             ) 4(وتكون العقوبة بموجب الفقرة     

رامة لاتقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على سبعة ملايـين دينـار اذا نـشا عـن                   سنة و غ  

من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق            )3(الجريمة الواردة في الفقرة     

  .اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد 

على معاقبة مـن يهمـل      ) 12(في المادة   1983لسنة  ) 1(     كما نص قانون الطرق العامة رقم       

   .)1(التنبيه نهاراً ، أو التنوير ليلاً أمام الحفر أو المواد المطروحة على الطرق 

      ومن ذلك يتضح لنا ان الإهمال يحظى باهتمام المشرع الجنائي العراقـي لكثـرة الجـرائم                

و ليس فيها ما يعد جناية أصـلا ،الا         الناشئة عنه و ان كانت اغلبها من جرائم الجنح و المخالفات            

                                                            

المعـدل حيـث   1941لـسنة  13و من القوانين الخاصة التي عالجت الإهمال قانون العقوبات العسكري رقم    ) 1(

اللاسـلكية للخطـر ،و المـادة       من يتسبب باهماله في تعريض سـلامة المواصـلات          ) ز/49(تعاقب المادة   

تعاقب على جريمة عدم الاطاعة التي      )78(تعاقب العسكري الذي يهمل في اعاشة القطعات ،و المادة          )ي/49(

تعاقب من يهمل في القـبض علـى        ) 140(تعاقب على اهمال الشكوى ،المادة      )99(ترتكب اهمالا ،و المادة     

مـن  437منه تعاقب وفق احكام المـادة       )16( المادة   في1972 لسنة   21و كذلك قانون الاحصاء رقم      .متهم  

قانون العقوبات كل شخص اهمل في المحافظة على سرية المعلومات التـي حـصل عليهـا بموجـب هـذا                    

تعاقب من يهمل في مراقبة المياه المخصـصة        ) 3ف/16(في المادة   1962لسنة  4و قانون الري رقم     .القانون

و قانون الغابـات رقـم      .ر بطريق عام او أي عمل من اعمال الري          لسقي الاراضي اذا ادى ذلك الى  الاضرا       

و قـانون   .تعاقب من يتسبب باهماله او تقصيره باشعال النار في الغابـة            )6ف/9(في المادة   1955لسنة  57

تعاقب من يهمل العناية بالارض او زرعها مما        ) 2ف/46(في المادة   1970لسنة  117الاصلاح الزراعي رقم    

تعاقب مـن  ) 2ف/6(في المادة 1960لسنة 42وقانون مكافحة الجراد رقم .ائتها الانتاجية   يؤدي الى نقص كف   

 .من هذا القانون ) 2(يهمل القيام بالواجبات المكلف بها وفق احكام المادة 
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ان النص على تجريم الإهمال يعود الى إن الضرر الناشئ عنه على درجة من الخطـورة ،ممـا                  

   . )1(يترتب عليه ضرورة تدخل المشرع لاثارة اهتمام الافراد بالعمل على توقيه

                                                            

 .305ص–المرجع السابق –فخري عبد الرزاق الحديثي .د)1(
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  الفصل الاول
  ماهية الاهمال

قبل الخوض في أي مسالة  خلافية و لا سيما القانونية منها،لا بد من دراسة ماهيتها ولا                 

يخرج عن هذا الاطار العام موضوع الإهمال ، وخصصنا لدراسة ماهية الإهمال فصلاً مـستقلاً     

ونية و موضعه بالنـسبة     قسمناه الى مبحثين ،خصصنا الاول لدراسة مفهومه وتحديد طبيعته القان         

  .لاركان الجريمة 

اما المبحث الثاني فكرسناه لدراسة ذاتية الإهمال الجنائي من حيث نطاقه و درجة الخطأ المنشئ               

  .له ، ونوع ذلك الخطا

  

  

  
  المبحث الاول
  مفهوم الاهمال

يـف       يقتضي البحث في هذا المبحث ان نقسمه الى مطلبين نتناول في المطلـب الاول التعر              

بالإهمال و صوره، في حين نبحث في المطلب الثاني الطبيعة القانونية للاهمال من خلال دراسة               

  .جوهر الإهمال ، و تحديد موضعه بالنسبة لاركان الجريمة

  

  
  المطلب الاول

  التعريف بالاهمال
     سنتناول في هذا المطلب التعريف بالإهمال من خلال تعريف الإهمال لغة واصطلاحا فـي              

  .الفرع الاول ، ودراسة صور الإهمال في الفرع الثاني

  

  

  

  الفرع الاول
  تعريف الاهمال

  : تعريف الإهمال لغة -اولا
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، )1(     الإهمال في الاصطلاح اللغوي هو ترك الشيء و عدم استعماله اما عن عمد او نـسيان               

  .)2(لا عناية او رعاية هو المتروك ب–و المهمل –و يقال اهمل الشيء أي تركه و لم يعن به 

  

  تعريف الإهمال اصطلاحا: ثانيا
      الملاحظ ان التشريعات الجنائية المقارنة لم تورد تعريفاً محدداً للإهمال و انما اكتفت مـن               

  .نصت عليه بأيراده بوصفه صورة من صور الخطأ تاركة مهمة تعريفه للفقه 

حديد مدلوله مسألة تستحق الوقـوف عنـدها و              و من هنا وجد الفقه ان تعريف الإهمال و ت         

البحث فيها ،و على حد سواء مع باقي المسائل الفقهية ،فظهرت عدة مدارس فقهية و في داخـل                  

كل مدرسة ظهرت اتجاهات عديدة ،فظهرت المدرسة الانجليزية ،و ظهر فيها عدد من الاراء و               

 ذهنية تتمثل اساساً في الاتجاه المعنوي       الاتجاهات ،فالاتجاه الاول ذهب الى ان الإهمال هو حالة        

الى اللامبالاة المخلة فيما يتعلق بسلوك المرء و نتائجه ، و طبقا لهذه الرؤيـة فـان الـشخص                   

عدم ( الى تعريف الإهمال بانه       ) Atkin( ،و ذهب اللورد  )3(المهمل هو الشخص الذي لا يبالي       

،و يـضع   )4() ى الجاني تجاه المجنى عليه      التي هي واجب عل   –او نقص المهارة    –اتخاذ العناية   

التهور تفسيراً للإهمال في القتل غير العمدي و لكنه يرى ان من المحتمل ان يكون ذلـك غيـر                   

شامل ،ذلك ان التهور يوحي بعدم المبالاة و المخاطرة ، بينما يستحسن المتهم المغامرة و يعمل                

لية من الإهمال في الوسائل المتخذة لتجنب       لتجنب نتائجها ،و على الرغم من ذلك يظهر درجة عا         

المخاطرة مما يسوغ الاتهام ، و لكن يرد على ذلك بان هذه النظـرة محـدودة جـدا و غيـر                     

ضرورية للتهور ، و ذلك لان هذا المصطلح قد يستعمل للدلالة على الحالة التي يتنبأ فيها الفاعل                 

موقف (، و يعرف البعض الاخر الإهمال بانه      )5(بالمخاطرة و لكنه يعتقد بانه سيتمكن من تجنبها         

                                                           

–دار النهضة العربيـة     -2مجلد–تقديم عبد االله العلايلي     –الصحاح في اللغة و العلوم      –العلامة الجوهري   ) 1(

 .648ص–بدون سنة طبع -بيروت

دار محمـود  –ليـة  دراسـة تحلي –صور الخطأ في قانون العقوبات المصري –المستشار احمد ابو المكارم   ) 2(

 .30ص-1996-للنشر و التوزيع 

ترجمة عبد العزيز صفوت    -دراسة مقارنة – القصد الجنائي و المسؤولية المطلقة       –صفية محمد صفوت    .د) 3(

 .163ص-1986-1ط-بيروت–دار ابن زيدون –

)4 (EDWARD JENKS:The book of English law(asat the end of year 1952) ,5th 
edition   

                                                                                         london ,p.325. 

)1 (Glanvilie Williams ;criminal law –the general part-second edition –london-
1961-  

                                                                                                  p.110. 
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عدم المبالاة او عدم الاكتراث بدون سبب ،الذي يتخذه الفاعل بالنسبة للنتائج الضارة التـي قـد                 

  .)1() تترتب على تصرفه 

    و يؤخذ على هذا الاتجاه في تعريف الإهمال ،انه قد خلط بين الإهمال و عدم المبالاة و الذي                  

 أذ يدخله البعض في نطاق الخطأ مما يجعل الجريمة الناشئة عنه غير             –هاء  هو محل خلاف الفق   

عمدية ،في حين يدخله البعض الاخر في نطاق القصد الجرمي ، عندما يقوم الـشخص بـسلوك                

و هـو مـا     –خطر و يتوقع ان ينتج عنه ضرر الا انه لا يكترث للنتيجة و يستمر بذلك السلوك                 

 و فيه لا يقبل الجاني بالنتيجة الاجرامية المتوقعة و لكن يستوي            –يعرف لدينا بالقصد الاحتمالي     

لديه امر وقوعها او عدمه ،فالجاني ياتي بالسلوك و ليحدث ما يحدث بعد ذلك ،و في هذه الحالة                  

  .)2(تكون الجريمة عمدية 

 ضروب      اما الاتجاه الثاني في المدرسة الانجليزية ،فيذهب الى عد الإهمال ضرباً مميزاً من            

السلوك ،و بالتالي يعرفه بانه  الاخلال بواجبات الحيطة ،و اتخاذ الحيطة يعني الاحتيـاط تجـاه                 

  .)3(افعال المرء الضارة و الامتناع عن انواع السلوك الخطر غير المعقول 

    و لم تكن المدرسة الفرنسية بعيدةً عن تناول هذه المسالة البالغة الاهمية ،فقد ظهرت داخـل                

المدرسة عدة اراء ،ذهب الراي الغالب فيها الى ان الخطأ في حاله الإهمال ينحصر ،اما في                هذه  

عدم تقدير النتائج الضارة للعمل الذي يقوم به الفاعل ،او بالاعتقاد بان هذه النتائج لا يمكـن ان                  

نه في  الى ا ) Roux(،و يذهب الاستاذ  )4(تحدث ،او بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها         

  : عدم الاحتياط او الإهمال يوجد عنصران يجب فصلهما 

) عدم التبصر بالاثار  ( هو عدم التبصر ثم عدم توقع النتيجة التي تترتب على النشاط أي            :الاول  

.   

                                                           
)2 (Goadby (Frederic) ; commentary on egyption criminal law and the related 

criminal    
                                     law palestines,Cyprus,and iraq .part -1-cairo,1924-

p.113. 
تكون الجريمـة عمديـة اذا تـوافر القـصد          (من قانون العقوبات العراقي على انه       ) ب/34(تنص المادة   ) 3(

اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقـدم عليـه          -ب-:الجرمي لدى فاعلها و تعد الجريمة عمدية كذلك         

،و فـي قـانون     ) 189(المادة  ،و تقابل هذه المادة في قانون العقوبات اللبناني         ) قابلا المخاطرة بحدوثها    

 ).64(،و في قانون العقوبات الاردني المادة ) 188(العقوبات السوري المادة

 .164ص–المرجع السابق –صفية محمد صفوت .د) 4(

)5            (ROGER MEREL ETVITU: Droit penal ,germain paris ,1973-
NO457,P.450.  
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الذي لو كان قد اتخذ لكان قد منع النتيجـة          –او النقص في الاحتياط     – عدم الاحتياط    :و الثѧاني  

الـى ان    ) Laguier(،و يذهب الاستاذ    )  1() م التبصر بالوسائل    عد(الضارة من ان تحدث أي      

خطأ الإهمال او عدم الاحتياط ،لا يتضمن الرغبة بالنتيجة ،و هو يفترض توقع النتيجة على انها                

  .)  2(ممكنة ،و ينحصر في عدم اتخاذ الاحتياطات التي كانت تمنع من حدوث الضرر  

ان الجريمة تعد ناشئة عن الإهمال اذا كان الشخص الـذي               و ذهبت المدرسة الروسية ، الى       

ارتكبها قد توقع امكانية حدوث النتائج ذات الخطر الاجتماعي لافعاله او سكوته و لكنـه توقـع                 

بطيش امكانية تلافيها ، او ان الشخص لم يتوقع امكانية حدوث هذه النتائج الخطرة على الـرغم                 

، و هاتـان همـا صـورتا الإهمـال          )  3(ته ان يتوقعها      من انه كان يجب عليه و كان باستطاع       

  .،الاولى تتمثل في حالة الإهمال مع التوقع ،و الثانية تتمثل في حالة الإهمال بدون توقع 

     و في اطار الفقه العربي ظهرت عدة اتجاهات في تعريف الإهمال ،أذ يذهب بعضهم الـى                

ه واجب الحيطة و التبصر لتفادي حصول النتـائج         نكول الجاني عن اتخاذ ما يقتضي     (تعريفه بانه   

الضارة ،و تتمثل في صورة ما اذا اتخذ الجاني موقفاً سلبياً فلم يقم بما من شأنه الحيلولـة دون                   

صورة الخطأ الحاصل بسلوك سـلبي      ( ،و في الاتجاه ذاته يعرفه الاخر بانه      )  4() وقوع الضرر   

لاحتياطات التي يدعو اليها الحذر و التـي مـن شـانها            بالترك او الامتناع او الغفلة عن اتخاذ ا       

الصورة التي تشمل الحـالات     ( ،كما يعرفه اخر بانه     )  5() الحيلولة دون وقوع النتيجة الضارة      

  التي يقف فيها الجاني موقفا سلبيا فلا يتخذ احتياطات يدعو اليها الحذر و كـان مـن شـانها ان                

  

  

                                                           
)1 (Roux(J.A):cours De droit criminal francais ,tome , I,Douxieme edition ,droit 

penal   
                                                                        

,sirey,paris,1927,NO39,P.150. 
)2(Jean Laguier;Droit penal generalet procedure penal toisieme edition ,Dalloz , 

paris-  
                                                                                                1970,p.23. 

نبذة موجزة عن قانون العمـل و القـانونين المـدني و            –زاغوردينكوف و سموليارتشوك و يوروفيكوف      ) 3(

 .215ص-8رقم –موسكو –دار التقدم –الجنائي في البلدان الاشتراكية 

-6ط–القـاهرة   –دار النهضة العربيـة     –القسم العام   –الوسيط في قانون العقوبات     –احمد فتحي سرور    .د)4(

 .377ص-1996

المؤسسة الجامعيـة للدراسـات و      –دراسة مقارنة   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –سمير عالية   . د )5(

 .255-254ص-1998-لبنان –النشر و التوزيع 
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،و على هذا النحو تضم هذه الصور حالات الخطـأ عـن            تحول دون حدوث النتيجة الاجرامية      

  .)1  ()طريق الامتناع 

      و الملاحظ على هذه  التعريفات اغفالها ذكر مصدر واجبات الحيطة و الحـذر ، و التـي                  

تتمثل بقواعد القانون ،و قواعد الخبرة الانسانية العامة و التي سيتم تفصيلها في حينه ،و كـذلك                 

وهذه العلاقه تتخـذ احـد      , بيعة العلاقة النفسية بين الارادة و النتيجة الاجرامية         اغفالها تحديد ط  

, الاول لايتوقع فيه الجاني حدوث النتيجه في حين كان باستطاعته ومن واجبه ذلـك               , مظهرين  

  .والثاني يتوقع فيه الجاني النتيجه الاجراميه ولكن لاتتجه ارادته اليها ولايقبلها 

 الفقهاء الى انتهاج مسلك اخر في تعريف الإهمال فيعرفـه بعـضهم بانـه                     ويذهب بعض 

  ، في حين يعرفه بعضهم الاخر بانه)2() حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك او امتناع (

  .)3() اتخاذ الخطأ مظهراً سلبياً يتمثل في الترك او الامتناع عن اتخاذ الحيطة اللازمة  ( 

تعريفات الاتجاه الاول يصدق بشكل اوضح على تعريفـات الاتجـاه                ولعل ماوجه من نقد ل    

الثاني كونها تقصر المسلك الذهني الخاطئ على النشاط الارادي السلبي ذاتـه دون ربـط هـذا                 

  .النشاط باي شكل من الاشكال بالنتيجه 

حيطة و  اغفال الجاني اتخاذ ما يقتضيه واجب ال      (    و ذهب اتجاه ثالث في تعريف الإهمال بأنه         

الحذر و ما تمليه قواعد الخبرة الانسانبة العامة توقيا للنتائج الضارة حيث يتخذ الخطـأ مظهـرا         

، )4()سلبيا يتمثل في ترك او الامتناع عن اتخاذ العناية اللازمة لتجنب حدوث النتيجة الاجرامية               

عـدم الالتـزام    سلوك سلبي مفـاده     (وبهذا الاتجاه نفسه ذهب بعضهم الى تعريف الإهمال ،بانه        

بالحيطة و الحذر الواجبين ،فالشخص الحذر هو الذي يتصرف بالانتباه و الحيطة اللازمة لعـدم               

الاضرار بمصالح و حقوق الغيرو على قدر الانتباه و الحيطة تكون درجة الإهمـال ، و لـذلك                  

                                                           

-6ط–القـاهرة   –دار النهـضة العربيـة      –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    .د) 1(

  .652ص-1989

-1964-2ط–مكتبة كليـة التجـارة      –م العام من التشريع العقابي المصري       مبادئ القس –رؤوف عبيد   .د) 2(

-1989-الـدار الجامعيـة     –القسم العام   –قانون العقوبات   –جلال ثروت   .،و بنفس المعنى انظر د    272ص

 .163ص

دار –جرائم الاعتداء على الاشخاص و الامـوال   –القسم الخاص في قانون العقوبات      –عبد المهيمن بكر    .د) 3(

 .137ص-1968-القاهرة –ضة العربية النه

دار -1ج–النظرية العامة للجريمة    –شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات      –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .د) 4(

–قـانون العقوبـات     –محمد زكي ابو عامر     .و بنفس المعنى انظر  د      . 347ص-1999-النهضة العربية   

 .287ص-1986-دار المطبوعات الجامعية –القسم العام 
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مة وفقـا   يدخل في تقدير الإهمال مكنة الشخص على تنفيذ الواجب المفروض بقواعد السلوك العا            

   .)1() للظروف التي يباشر فيها سلوكه

      و في راينا المتواضع ان التعاريف التي جاء بها الاتجاه الثالث للاهمال هي الاقرب لحقيقة               

الإهمال و ماهيته و مع ذلك فانها تغفل تحديد طبيعة العلاقة النفـسية بـين الارادة و النتيجـة                   

  .قصة الجرمية بصورتيها و هو ما يجعلها نا

     و طرح الفقه العراقي عدة تعاريف للاهمال ،فقد عرفه الدكتور ماهر عبـد شـويش بانـه                 

موقف سلبي يتمثل في ترك واجب مفروض على كل شخص يوجد في نفس الظروف أي يعبر                (

،و عرفـه   )2() عن الامتناع عن اتخاذ الحيطة الواجبة للحيلولة دون حدوث النتيجـة الـضارة              

ان يغفل الجاني القيام بما يقتضيه واجب الحيطة و الحذر ليتفـادى            (لحديثي بانه   الدكتور فخري ا  

حدوث النتائج الاجرامية و يعبر الإهمال عن الخطأ اذا نشا عن موقف سلبي يتخذه الجاني حيال                

  .      )3() ما ينبغي ان يتخذ من احتياطات يقتضيها الحذر و من شانها ان تحول دون وقوع الضرر

 الملاحظ على هذه التعريفات ،انها تشوبها العيوب ذاتها التي تم الاشارة اليها عند تحليل                     و

التعريفات السابقة من حيث عدم ايرادها لمصدر واجبات الحيطة و الحـذر ،و اغفالهـا تحديـد                 

العلاقة النفسية بين الارادة و النتيجة الجرمية ،مما يجعلها عاجزة عن ايراد تعريف جامع مـانع                

  .لمفهوم الإهمال 

     و ربما يكون التعريف الذي نصوغه هو الاقرب لحقيقة الإهمال و الذي يتسع ليشمل  فحواه                

هو أن الإهمال سلوك سلبي ناشئ عن اخلال الجاني بواجبات الحيطة و الحذر التـي تفرضـها                 

يفضي تصرفه الـى    قواعد القانون او الخبرة الانسانية العامة ،و عدم حيلولته تبعا لذلك دون ان              

احداث النتيجة الجرمية ،سواء توقعها او كان عليه توقعها ،لكنه لم يقبلها ،و كان بامكانه الحيلولة                

  .دون حدوثها 

    ان الإهمال يتخذ في جميع الاحوال صوره الموقف الارادي السلبي الذي يتمثل بـالترك او               

جة الضارة ، و مثال ذلك صاحب الـسيارة         الامتناع عن اتخاذ العناية اللازمة لتجنب حدوث النتي       

الذي يسير بسيارته في شارع مزدحم بالمارة و بسرعة كبيرة فيصدم احد الاشخاص على الرغم               

                                                           

-2001-3ط–القـاهرة   –دار النهـضة العربيـة      –القسم العام   –قانون العقوبات   –مامون محمد سلامة    .د) 1(

 .344ص

-1997-2ط–دار الكتـب و الوثـائق       –القـسم الخـاص     –شرح قانون العقوبات    –ماهر عبد شويش    .د) 2(

 .208ص

 – 1996بغـداد  –طبعه الزمـان  م–القسم الخاص –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي     .د) 3(

  . 182-181ص
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،و مالك  )1(من رؤيته له على مسافة يمكنه الوقوف بها لو كان يسير بالسرعة المقررة و العادية                

ون تنبيه السكان الى ما به مـن خلـل          العقار الذي يترك منزله الآيل للسقوط دون اصلاح او د         

،و اهمال الام التي تترك طفلها الرضيع بجـوار         )2(فيسقط و يؤدي الى اصابة بعض الاشخاص        

، و اهمـال    )3(موقد غاز مشتعل عليه ماء مغلي مما يؤدي الى سقوط الماء المغلي عليه فيقتلـه                

،و )4(ته مما يؤدي الـى وفاتـه        المولد في ربط الحبل السري و ترك الطفل بغير عناية بعد ولاد           

عند اقتراب القطـار و عـدم اسـتعمال         ) المزلقين(اهمال حارس مجاز السكة الحديد في اقفال        

العارضة لمنع سير السيارات و عدم استعمال المصباح الاحمر في التحذير مما يؤدي الى موت               

ذي يبـدا بالـسير دون ان       ال) الباص(،و اهمال قائد السيارة الاجرة      )5(من يعبر في هذه اللحظة      

، و كـذلك    )6(يتاكد من دخول الركاب الى داخل السيارة مما يؤدي الى سقوط احدهم و وفاتـه                

الذي لم يؤمن عدم تحركها مما يؤدي الى وفاة احـد الاشـخاص             ) الشفل(مشغل الالة الميكانكية    

لـى وفـاة احـد      ، و اهمال استعمال الاسلحة النارية ممـا يـؤدي ا          )7(دعسا بها جراء تحركها     

،كما يعد اهمالا انزال المـتهم للاسـلاك الكهربائيـة حتـى الارض و              )8(الاشخاص او اصابته    

انصرافه من دون ان يفصل التيارالكهربائي عنه فيصطدم بها المجني عليـه فيـصعقه التيـار                

اظا  ، و كذلك احاطة المتهم داره باسلاك مكهربة حف         )9(الكهربائي مما يؤدي الى اصابته بحروق       

                                                           

 ).قرارغير منشور(9/5/1985في1985/جنايات/1820قرار محكمة التمييز العراقية المرقم ) 4(

 .269ص-59رقم-11س- مجموعة احكام محكمة النقض -1960/مارس /22نقض جنائي مصري في ) 2(

 .565ص-269رقم -5ج-نية مجموعة القواعد القانو-1941/نوفمبر/3نقض جنائي مصري في ) 3(

و قرار محكمة النقض الفرنـسية      -1947في شباط 1946/نقض/12قرار محكمة النقض الفرنسية المرقم      ) 4(

النظرية العامـة للخطـأ فـي القـانون         –اشار اليهما ماهر عبد شويش      -1957في1957/نقض/14المرقم  

 .232ص–المرجع السابق –الجنائي 

،و )قرارغير منـشور  (20/1/1997في  1997/جنح/81تها التمييزية رقم    قرار محكمة استئناف بغداد بصف    ) 5(

-21س–مجموعة احكـام محكمـة الـنقض        -1961/يناير  /30في نفس المعنى نقض جنائي مصري قي        

 .131ص-22رقم

 .443ص-107الرقم-12س–مجموعة احكام محكمة النقض -1970/مارس/23نقض جنائي مصري في ) 6(

قرار منشور فـي    -15/2/1986في  1986-1985/موسعة ثانية   /108قية رقم   قرار محكمة التمييز العرا   ) 7(

 .155ص-1986السنة -2العدد -41لسنة –مجلة القضاء 

،و بـنفس   ) قرار غير منشور    )(22/2/1996في  1996/جنايات/365قرار محكمة التمييز العراقية المرقم      ) 8(

،و ) قرار غير منـشور (17/1/1996في  1996/جنايات/جزاء ثانية   /15المعنى قرار محكمة التمييز المرقم      

 ).قرارغير منشور(20/12/1989في 1989/هيئة جزائية/1892القرار المرقم 

 .500،ص106رقم-28س–مجموعة احكام محكمة النقض 17/4/1977نقض جنائي مصري في ) 9(
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 ،و كذلك اهمال الشخص     )1(عليه من السرقة مما يترتب عليه وفاة احد المارة بالتيار الكهربائي            

الذي يقوم بحفريات في الشارع العام دون ان يضع عليها مصباحاً ليلاً او اشـارةً نهـاراً ممـا                   

مكـشوفة   ، و اهمال الجزار الذي يترك اللحوم         )2(يتسبب في سقوط احد المارة و جرحه او قتله          

  .)3(و معرضة للجراثيم دون تغليفها فيتسبب ذلك بتسمم من يتناولها 

فجميع الوقائع السابقة الذكر و غيرها مما لا يمكن عدة تمثل تطبيقات حية للاهمال تتكرر يوميا                

  .و تتسبب في حدوث ما لا يعد و لا يحصى من الاصابات و الوفيات

  

  الفرع الثاني
  صور الاهمال

, فقه الجنائي الى ان الإهمال لا يقوم بمجرد اخلال الجاني بواجبات الحيطة و الحذر                  يذهب ال 

فالقانون لا يعاقب على السلوك في ذاته و انما يعاقب على ذلك السلوك متى ما افضى الى نتيجة                  

اجرامية معينة ،و بالتالي فلابد ان تتوافر رابطة تجمع الارادة بالنتيجة التي وقعت بالشكل الـذي        

يجعل من هذه الارادة بالنسبة لتلك النتيجة محل لوم القانون و مؤاخذته ،و بالتالي يمكن وصـفها    

  .)4(بانها ارادة اجرامية 

      ان العلاقة النفسية التي تربط الارادة بالنتيجة الاجرامية هي العنصر الرئيس من عناصـر              

انتفى الاساس القانوني لمساءلة الفاعل     الخطأ فمتى ما انتفت هذه العلاقة انتفى محل المسؤولية و           

  .)5(عن النتيجة التي وقعت منه

                                                           
ر فـي  القـرار منـشو  -13/5/1986فـي  1985/هيئة عامـة  /178قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  ) 1(

 .165ص-1986السنة –العددان الاول و الثاني –مجموعة الاحكام العدلية 

 .655ص-9س–مجموعة احكام محكمة النقض -10/6/1958نقض جنائي مصري في ) 2(

سمير عاليـة   .،اشار اليه د  3/11/1960في  1960/هيئة جزائية   /448قرار محكمة التمييز اللبنانية المرقم      ) 3(

 .255ص–المرجع السابق –

شركة البهاء للبرمجيات و الكمبيوتر و النـشر        –شرح جرائم القتل و الاصابة الخطأ       –عبد الفتاح مراد    .د) 4(

 .353ص-2004-الاسكندرية –الالكتروني 

-1962-4ط–مـصر   –دار المعـارف    –الاحكام العامة في قانون العقوبـات       –السعيد مصطفى السعيد    .د) 5(

 .644ص–ع السابق المرج–محمود نجيب حسني ,و د. 421-420ص
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،الاولـى لا   )1(وهذه العلاقة النفسية التي تربط الارادة بالنتيجة الاجرامية تأخذ صورتين           

يتوقع فيها الجاني حدوث النتيجة فلا يبذل أي جهد للحيلولة دون حدوثها في حين كان باستطاعته                

او ) الخطأ بغير تبـصر   (او  ) الخطأ غيرالواعي (و يطلق على هذه الصورة      بل و من واجبه ذلك      

،اما الصورة الثانية فيتوقع فيها الجاني امكانية ترتب النتيجة على سلوكه الا            )  الخطأ بدون توقع  (

انه لا يقبل بهذه النتيجة و لا تتجه ارادته اليها بل انه يرغب عنها و يامل في عـدم حـدوثها و                      

سباب كافية معتمداً او غير معتمدٍِ على احتياط انها لن تحدث ،و يطلق على الخطـأ                يتوقع دون ا  

الخطأ مـع   (او  ) الخطأ المدرك (او  )الخطأ مع التوقع  (او  ) الخطأ الواعي (في هذه الصورة تعبير     

  ).التبصر

الى      ان صورتي العلاقة النفسية بين الارادة و النتيجة توجب ان يكون تحقق النتيجة راجعاً               

خطأ الجاني ،و حيث ان هذا الخطأ يمكن ان ياخذ صورة الإهمال لذا فان الإهمال يكون تارة مع                  

  .)2(التوقع واخرى بدون توقع 

  

  : الإهمال مع عدم التوقع -اولا 
يفترض هذا النوع من الإهمال ان يصدر عن الجاني سلوك ارادي سلبي دون ان يتوقع               

 نتائج ضارة بالغير لخمول في ادراكه منعه من توقـع اثـار        ما قد يحدثه هذا السلوك السلبي من      

هذا السلوك و العمل على تفاديه خمولا ما كان ليقع فيه لو بذل ما بوسعه من حيطة و انتباه في                    

  .)3(الوقت الذي كان باستطاعته توقع النتيجة و من واجبه ان يتوقعها 

 يؤدي الى حدوث النتيجة في حين كـان              و هذا يعني ان الجاني لم يكن يتوقع ان سلوكه قد          

باستطاعته و واجب عليه ان يتوقعها و بالتالي كان في استطاعته تلافي حدوثها بل كان يجـب                 

عليه ذلك ،فالشخص الذي يرمي من نافذة غرفته عقب سيجارة مشتعلاً و يصادف ان تمر سيارة                

 هذه الواقعة لم يدر بخلد الجاني       محملة بالبنزين فيسقط عقب السيجارة عليها و يسبب حريقا ،ففي         

, ان السيارة المليئة بالبنزين سوف تمر في تلك اللحظة اسفل نافذته الا ان هذا ما حـدث فعـلا                  

  .فالجاني في هذه الحادثة كان باستطاعته و يجب عليه ان يتوقع النتيجة و ان يعمل على تفاديها

                                                           
مكتبـة دار الثقافـة للنـشر و        –القسم العـام    –شرح قانون العقوبات    –محمد علي السالم عياد الحلبي      .د) 1(

.          353ص–المرجع السابق   –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .و د . 371ص-1997-عمان  -الاردن  –التوزيع  

 ـ  .و د .350ص–المرجع السابق   –مامون محمد سلامة    .و د  – المرجـع الـسابق      –ي سـرور    احمـد فتح

 .254ص–المرجع السابق –سمير عالية .و د.375ص

 .254ص–المرجع السابق –سمير عالية .د) 2(

–المرجع الـسابق    –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .و د .645ص–المرجع السابق   –محمود نجيب حسني    .د) 3(

 .281ص–المرجع السابق –محمد زكي ابو عامر .و د.353ص
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  :همال توافر اربعة شروط هي و يذهب الفقه الى انه يشترط لقيام هذه الصورة من الإ

   ان يكون باستطاعة الجاني و من واجبه توقع النتيجة -1

و فحوى هذا الشرط ،ان الشخص لا يكون مسؤولا عن النتيجة الجرميـة إلا اذا كـان                 

باستطاعته توقعها ،و كان الفقه قد اختلف في تحديد المعيار الذي يجب الاعتداد به فـي تحديـد                  

هم اخذ بمعيار شخصي بحت حيث يعتد بالظروف الخاصة بالفاعـل نفـسه             معيار التوقع ،فبعض  

وفقا لتكوينه الشخصي و ظروفه الخاصة كدرجة ذكائه و مستوى تعلمه ،فاذا تبـين انـه كـان                  

باستطاعة الجاني نفسه توقع النتيجة وقت مباشرته السلوك توافر شـرط امكـان التوقـع مـن                 

ار موضوعي مجرد و هو معيار الشخص المتوسـط         ، في حين اخذ بعضهم الاخر بمعي      )1(جانبه

في حذره و انتباهه و بالتالي يكون بمقدور الجاني توقع النتيجة متى كـان بامكـان الـشخص                  

المتوسط توقعها و العلم بعناصرها دون الاعتداد بالامكانيات و الظروف الشخـصية الخاصـة              

ط و مقتضاه ان امكانية توقع الجاني       ، في حين ياخذ جانب ثالث من الفقه بمعيار مختل         )2(بالجاني

للنتيجة يكون بالنظر الى الشخص المتوسط الذي ينتمي الى الفئة الاجتماعية و المهنية ذاتها التي               

  .)3(ينتمي اليها الجاني اذا وجد في الظروف الزمانية و المكانية ذاتها التي وجد فيها الجاني

معيـار  –أي  ) موضـوعي واقعـي   ( فهو معيار          و نحن نميل الى الاخذ بالمعيار المختلط      

الشخص المتوسط الذي يوجد في الظروف ذاتها التي وجد فيها الفاعل ومن ثم نتساءل هـل ان                 

ذلك الشخص المتوسط الذي وجد في ظروف الفاعل ذاتها يستطيع ان يتوقع النتيجه ام ان ذلـك                 

  .خارج حدود استطاعته 

التحسب من امكانية وقوع النتائج الـضارة المقترنـة               كما ان القانون يوجب على الشخص       

بفعله او عدم فعله المخطئين الا ان هذا الواجب يكون في حدود استطاعة الـشخص و قدرتـه                  

  .)4(وبالتالي لايسأل الشخص عن الامور الخارجة عن حدود امكانياته و قدراته

   ان لا يكون الجاني قد توقع النتيجة التي وقعت -2

                                                           
دون سـنة   –القاهرة  –دار النهضة العربية    –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    – رمضان   عمر السعيد .د) 1(

 .269 ص–طبع 

القـسم الخـاص فـي قـانون        –عبد المهيمن بكر    .و د .285ص– المرجع السابق    –رؤوف عبيد   .انظر د ) 2(

–ت  شرح قـانون العقوبـا    –فخري عبد الرزاق الحديثي     .و د . 141-139ص–المرجع السابق   –العقوبات  

 .308ص–المرجع السابق -القسم العام

ماهر عبـد   .و د .447ص-1983-10ط–القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود محمود مصطفى    .د) 3(

المرجـع  –ويوسف اليـاس حـسو      .205ص–المرجع السابق   –القسم الخاص   –قانون العقوبات   –شويش  

 .220السابق ص

 .281ص-المرجع السابق–فريد الزغبي )4(
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ا الشرط ان تقتصر ارادة الجاني على القيام او عدم القيام بالفعل الخاطئ فقط              و يراد بهذ  

دون انصراف ارادته عن معرفة و ادراك الى العلم و الرغبة في احداث النتيجة الضارة المترتبة                

على مسلكه السلبي و ان يكون غير متوقع لها باي وجه من الوجـوه و بخـلاف ذلـك تـزول                

  .)1(مقومات هذه الحالة 

فالشخص الذي يقوم بنتظيف مسدسه لم يتوقع ان هذا العمل يمكن ان يترتب عليه اصابة شـقيقه                 

الجالس بجانبه ،و بالتالي فان عدم توقعه لهذه النتيجة التي يمكن ان يتوقعها الـشخص العـادي                 

  .)2(الموجود في ظروفه نفسها رتب الخطأ من جانبه 

  

   ان تكون النتيجة الاجرامية متوقعة -3

و يبدو ان هذا الشرط امر يقتضيه المنطق ،فليس من المقبول ان يفرض على شـخص                

توقع ما لا يمكن توقعه ،و لا تعد النتيجة متوقعة الا اذا كان حدوثها يدخل فـي نطـاق الـسير                     

العادي للامور أي ان التسلسل السببي الذي افضى الى النتيجة الضارة متفق مع الكيفيـة التـي                 

،فالام التي تترك كوبا به مادة سامة على منضدة قريبة من يد طفلها             )3(ور عادة   تجري  بها الام   

غير متوقعة ان بوسعه ان يشرب من هذا الكوب و يموت ،و هو ما حدث فعلا فالنتيجة و هـي                    

  .متوقعة في ذاتها و تدخل في نطاق السير العادي للامور) وفاة الطفل(

ير متوقعة في ذاتها و كان حدوثها ثمرة عوامل شـاذة لا                 اما اذا كانت النتيجة الاجرامية غ     

، )4(تدخل في نطاق السير العادي للامور فان علاقة السببية بين الخطأ و النتيجة الجرمية تنقطـع         

فالممرضة التي تهمل واجباتها و تعطي المريض سهوا دواءه مرتين بدلا من مرة واحـدة كمـا                 

 شخصاً قام بوضع مادة سامة في زجاجـة الـدواء فـي    تقضي تعليمات الطبيب المباشر ،الا ان     

الفترة الواقعة بين الجرعتين ،رتب وفاة المريض عند تناوله الجرعة الثانية ،فعلى الرغم من ان               

الممرضة قد اخلت بواجب الحيطة و الحذر و لكن لم يكن بوسعها توقع وفاة المـريض ،وذلـك                  

و ان  ) الوفاة( ان ينسب اليها خطأ بالنسبة لهذه النتيجة         لانقطاع العلاقة السببية ،و بالتالي لا يمكن      

                                                           

 .281-280ص-المرجع نفسه– الزغبي فريد)1(

النظرية العامة للجريمـة و النظريـة العامـة    –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمد عيد الغريب    .د) 2(

 .685ص-2000-بدون مكان طبع –للعقوبة و التدابير الاحترازية 

-لمرجـع الـسابق   ا–سمير عاليـة    .و د .353ص–المرجع السابق   –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .انظر د ) 3(

المرجع السابق  –مامون محمد سلامة    .و د . 645ص–المرجع السابق   –محمود نجيب حسني    .و د .254ص

 .350ص–

–النظرية العامـة للجريمـة      –الكتاب الاول   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –نظام توفيق المجالي    .د) 4(

 . 458ص-1998-عمان -الاردن–مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع 
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كان بالامكان ان ينسب اليها خطأ بالنسبة لنتيجة اخرى كان بوسعها توقعها الا وهـي الـضرر                 

  .)1(الصحي المترتب على اعطاء المريض جرعة الدواء المضاعفة 

  

   ان يكون باستطاعة الجاني و من واجبه تجنب حدوث النتيجة -4

اد هذا الشرط ان سيطرة الفاعل على سلوكه و اخضاعه لتوجيهه من شانه ان يجعل               و مف 

باستطاعته الحيلولة دون تحقق النتيجة الاجرامية ،و هذا يفضي بالضرورة الى عـدم امكانيـة               

  , مساءلة الفاعل جنائيا الا اذا كان باستطاعته منع حدوث النتيجة الاجرامية فعلا في حالة توقعها

 المعقول ان يفرض على الشخص درء ما لا يستطيع درءه ،و هذا لا يعدو ان يكون                 اذ ليس من  

،و من هنا كان الاصل هو اشتراط القدرة على توقـع           )2() لاتكليف الا بمستطاع  (تطبيقا لمبدأ أن    

النتيجة الخطرة و القدرة على درئها و الا انتفى وجه المسؤولية الجنائية ،فاذا كان الحادث غيـر                 

 ليس بامكان الجاني دفعه فان تحققه يكون من قبيل القوة القاهرة او الحادث الفجائي ،و                متوقع و 

في هذه الحالة تنتفي مسؤولية الجاني الجنائية حتى و ان تحققت النتيجة غير المـشروعة التـي                 

  .)3(يعاقب عليها القانون 

الاسـتخفاف  (ية       و يطلق الفقه الروسي على صورة عدم توقع النتيجـة الاجراميـة تـسم             

،و هي الحالة التي لا يتوقع فيها الفاعل حـدوث النتيجـة ذات             ) الإهمال الجنائي (او  )الاجرامي

و لكن هذا الفقه يقرر ذلك      .الخطر الاجتماعي لافعاله ،مع ان في وسعه او من واجبه ان يتوقعها             

ف سـاعة   في ضوء معيار شخصي فقط يراعى فيه شخصية الفاعل و تدريبه المهني و الظـرو              

  .)4(وقوع الفعل

  

                                                           
-المرجـع الـسابق   –نظام توفيق المجالي    .و د .353ص-المرجع السابق –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .د) 1(

 .458ص

 .354ص-المرجع السابق–عبد الفتاح مراد .د) 1(

جرائم الاعتداء على الاشخاص و     –القسم الخاص   –الوجيز في شرح قانون العقوبات      –سامح السيد جاد    .د) 2(

 .56ص-1977-القاهرة –الاموال 

)3 (Marc Ancel-lesysteme sovietique-librairie general-De Droit et De 
Jurisprudence-  

                                                                                    paris-1975-p.29.   
 .216ص-المرجع السابق-و كذلك زاغورودينكوف و سمولياتشوك و يوردنيكوف
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  الإهمال مع التوقع : ثانيا
    تتحقق هذه الصورة من الإهمال في الحالة التي يصدر فيها عن الجاني سلوك ارادي سـلبي                

خطر تنجم عنه النتيجة الاجرامية ،فالجاني يعلم و يتوقع حدوث النتيجة المترتبة على سـلوكه و                

بل و يعتقد انها لن تحقق معتمداً بـذلك علـى مهارتـه و              لكنه لا يقبلها و يأمل في عدم تحققها         

  .)1(خبرته

  :)2(و يمكن تصور هذه الصورة من الإهمال في حالتين 

  :الحالة الاولى 
     توقع الجاني للنتيجة و اعتقاده باستخفاف انها لن تحـدث ،أي ان الجـاني لـم يتخـذ أي                   

يـستوي لديـه وقـوع النتيجـة و عـدم           احتياطات للحيلولة دون حدوث النتيجة ،مما يعني انه         

وقوعها،فسائق السيارة الذي يقودها ليلاً وبسرعة في طريق مزدحم بالمارة يتوقع اصـابة احـد               

الا انه لم يتخذ أي احتياطات ،و اكتفى بالاعتماد على مهارته في القيـادة لتلافـي                . الاشخاص  

  .النتيجة اذ يستوي لديه حدوث النتيجة من عدمها

  

  :انيةالحالة الث
     توقع الجاني للنتيجة مع عدم اتخاذه الاحتياطات الكافية للحيلولة دون حدوثها ،هذا بشرط ان              

يكون بمقدور الجاني اتخاذ الاحتياطات الكافية لذلك ،و مثال ذلك الطبيب الذي يجـري عمليـة                

 انه يعتمـد    جراحية و يتوقع اثناء العملية امكانية حصول نزف بسبب موقع العملية الحساس ،الا            

على مهارته الطبية لتفاديه باستعمال الطرق التي يثق بها لوقف النزف ،و لكن النزف يحـصل                

فعلا اثناء مرحلة دقيقة و حرجة من الجراحة مما يؤدي الى ارتباك الطبيب و عدم سيطرته على                 

  .)3(الحالة و وفاة المريض 

،فيشترك معه في عنصر امكانية  توقع       )4(     و يقترب الإهمال مع التوقع من القصد الاحتمالي         

الجاني للنتيجة الاجرامية ، كأثر ممكن للسلوك ،و يفترق عنه في ان الارادة في الإهمـال مـع                  
                                                           

-المرجـع الـسابق   -محمد عيـد الغريـب    .و د .218ص-المرجع السابق –محمد زكي ابو عامر     .انظر د ) 4(

-المرجـع الـسابق   –محمود كبيش   .و د .458 ص – المرجع السابق    –نظام توفيق المجالي    .و د .685ص

 .20-19ص

–سـنة طبـع   بـدون  –الدار الجامعيـة    –القسم العام   –قانون العقوبات   –علي عبد القادر القهوجي     .انظرد)2(

 - المرجع السابق  –محمود نجيب حسني    .و د .284-281ص- المرجع السابق  –و فريد الزغبي    . 239ص

 .207ص-المرجع السابق-القسم الخاص–شرح قانون العقوبات –ماهر عبد شويش .و د.646ص

 .284-283ص-المرجع السابق–فريد الزغبي ) 3(

ه الى الفعل بقصد تحقيق نتيجة معينة مع توقـع حـدوث            يعرف القصد الاحتمالي بانه توجيه الجاني ارادت      ) 4(

نتيجة اخرى كأثر لفعله يحتمل في تقديره ان تحدث او لا تحدث ،الا انه يقبل احتمال تحققهـا فـي سـبيل                    
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التوقع لا تتجه الى النتيجة ،بينما في القصد الاحتمالي تكون الارادة واضحة في اتجاههـا الـى                 

  .النتيجة 

رادته اليها و قبولها بوصفها  ممكنة او محتملة الحـدوث            لذا فان توقع الجاني للنتيجة و اتجاه ا       

يجعل من القصد احتماليا و تكون المسؤولية عمدية ،اما ان توقع الجاني للنتيجة كـاثر ممكـن                 

لسلوكه و عدم قبوله بها بل و رغبته في عدم وقوعها بحيث لو تاكد له ان سلوكه سيؤدي حتمـا                 

  .)1( من المسؤولية غير عمدية ناشئة عن اهمالٍ مع التوقعالى تلك النتيجة لتوقف عن اتيانه يجعل

،و ) الثقة او الاعتداد الاجرامـي بـالنفس      (     و يطلق الفقه الروسي على هذه الصورة تسمية         

لاشك في دلالة هذه التسمية على ان الجاني لحظـة توقعـه النتيجـة الاجراميـة ذات الخطـر                   

انها لن تقع و أن بامكانه تفاديها بالاعتماد على قدراتـه           الاجتماعي لفعله او امتناعه كان يعتقد ب      

  .)2(الذاتية الخاصة او على مهاراته و اعداده المهني او على تدخل اشخاص اخرين 

     و  يميز الفقه الانكلوامريكي بين حالة عدم الاكتراث و الإهمال ،فالـشخص فـي الحالـة                 

من فعـل كـل منهمـا خطـر حـدوث           كالشخص المهمل يتـض   ) حالة عدم الاكتراث  (الاولى  

ضرر،بمعنى ان سلوك كل منها دون مستوى الاحتياط الواجب ،الا انهما يفترقان فـي ان الاول                

، و قد يعمل على تلافيها ،اما في الحالة الثانية فانه لا يعي             ) يتوقع النتيجة (يعي هذا الضرر أي     

الإهمال فلا يمكن ان يتحول الـى       ،و بالتالي فمهما كانت جسامة      ) لا يتوقع النتيجة  (الضرر أي   

عدم اكتراث ،و ذلك لعدم توافر عنصر التوقع و التبصر في الإهمال و توافره في حالـة عـدم                   

  .)3(الاكتراث

                                                                                                                                                                          

النظرية –القسم العام   –قانون العقوبات   –محمد صبحي نجم    .انظر د .تحقيق النتيجه التي يصبو اليها بفعله       

،و كذلك  298-297ص-1996-3ط–عمان  -الاردن  –بة دار الثقافة للنشر و التوزيع       مكت–العامة للجريمة   

،في حين يعرفه البعض الاخر بانه توقع الجـاني         321ص-المرجع السابق –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .د

و .598ص-المرجع السابق –محمود نجيب حسني    .للنتيجة الاجرامية كاثر ممكن للسلوك و قبولها ،انظر د        

 .436-435ص-المرجع السابق–حمود مصطفى محمود م.د

و .685ص-المرجـع الـسابق   –محمد عيد الغريب    .و د .307-المرجع السابق –محمد صبحي نجم    .انظر د ) 1(

و .459ص-المرجـع الـسابق  –نظام توفيق مجالي .و د.646ص-المرجع السابق –محمود نجيب حسني    .د

و .356ص-المرجـع الـسابق   - سرور احمد فتحي .و د .219ص-المرجع السابق –محمد زكي ابو عامر     .د

 .207ص-المرجع السابق–القسم الخاص -شرح قانون العقوبات-ماهر عبد شويش.د

)2 (MARC Ancel:op-cit.p26                                                                                               

 . 216-215ص-المرجع السابق-كوفو كذلك زاغورودينكوف و سموليارتشوك و يوردني

مطبعـة  -المبادئ الاساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي الانجلو امريكي        –محمد محي الدين عوض     .د) 3(

القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات العراقي     –عباس الحسني   .و د . 100-97ص.1963-جامعة القاهرة   

 .78ص-المرجع السابق –
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     ان القانون الانكلو امريكي لا يعترف بالإهمال بدون توقع  كاساس لقيام المسؤولية الجنائية،              

مدنية ،في حين يعترف بالإهمال مع التوقـع كاسـاس          و انما يقتصر اثره على قيام المسؤولية ال       

لقيام المسؤولية الجنائية و المدنية معا ، و السبب في ذلك هو انه لا توجد جريمة بدون تـصور                   

،فالتـصور الاجرامـي فـي القـانون        )1(اجرامي ،و التصور هنا هو توقع النتيجـة الجرميـة           

لمبالاة و هي ما تقابل القصد الاحتمـالي        القصد ،و عدم ا   : الانكلوامريكي له ثلاث درجات هي      

  .)2 ()الإهمال الواعي(في الفقه العربي ،و عدم الاكتراث و هي ما تقابل الإهمال مع التوقع 

      و يذهب جانب من الفقه الى اقامة نظام تدرجي لصورتي الإهمال معتبـرا الإهمـال مـع     

 أن اقدام الجاني على الـسلوك مـع        التوقع اشد جسامة و خطورة من الإهمال بدون توقع ،بحجة         

توقعه للنتيجة الضارة باوصفها محتملة الحدوث ابلغ في الدلالة على اثم الجاني و عدوانه منـه                

في حالة عدم التوقع ،كما ان توقع الجاني للنتيجة سيجعله ملزما بقدر اكبر من الحيطة و الانتباه                 

حيطة ،لانه اصبح عالماً و متوقعاً بامكانية       ذلك ان تصوره للنتيجة سيضعه امام التزام واضح بال        

ان يفضي سلوكه الى النتيجة الاجرامية ،مما حدى ببعض التشريعات الى جعـل الإهمـال مـع            

  .)3(التوقع ظرفاً قانونياً مشدداًَ 

      و في الاتجاه ذاته يذهب رأي الى ان من المتصور تقسيم درجات الخطأ غير العمدي الى                

 الاولى و تشمل الإهمال مع التوقع ،و يعني ان الجاني يتوقع ان سـلوكه قـد                 الفئة:ثلاث فئات   

يؤدي الى احداث النتيجة المعاقب عليها غير انه يجازف و يرتكب السلوك مع عدم رغبته فـي                 

اما الفئة الثانية و هي اقل جـسامة و         .وقوع النتيجة و اعتقاده ان الحظ سيحالفه فيتجنب النتيجة          

ن توقع حدوث النتيجة فالجاني لا يلتفت الى خطورة سلوكه نتيجة لإهمالـه و              تشمل الإهمال دو  

اما الفئة الثالثة و هي اقل درجات       . مع ذلك يؤدي هذا السلوك الى وقوع النتيجة المعاقب عليها           

الخطأ غير العمدي جسامة وفيها يتوقع الفاعل خطورة سـلوكه و يقـوم بكـل الاجـراءات و                  

نع وقوع النتيجة و مع ذلك تقع النتيجة و يسأل الجاني عن سوء تقديره و               الاحتياطات اللازمة لم  

  .)4(اهماله في اتخاذ الاجراءات الكافية و الكفيلة لتجنب حدوث النتيجة الاجرامية 

      و يذهب رأي في الفقه الى وضع الإهمال مع التوقع و بدون توقع على قدم المساواة مـن                  

قابلية للعقاب ،اذ يرى انصار هذا الـراي عـدم وجـود فـارق              حيث الخطورة الاجتماعية و ال    

                                                           

 .29ص- المرجع نفسه – محمد محي الدين عوض.د) 4(

 .100ص- المرجع السابق–محمد محي الدين عوض .د) 1(

يتعين قياس جسامة الخطأ على     (و قد اخذ القضاء الايطالي بذلك حيث قضت محكمة النقض الايطالية بانه             ) 2(

النظرية العامـة   –عادل عازر   .اشار اليه د  ) .اساس ما يتوقع من تصرف الرجل العادي في نفس الظروف         

 .263ص-2هامش رقم -1967-القاهرة –المطبعة العالمية – ظروف الجريمة في

 .263-262 ص- المرجع نفسه –عادل عازر .د) 3(
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جوهري بين الصورتين ،لا من حيث الطبيعة و لا من حيث الشدة ،و كل ما يوجد من فـروق                    

  .)1(هي شكلية ،و لهذا لا يوجد ما يسوغ اقامة نظام تدرجي لصورتي الإهمال 

في طبيعته ،و غاية ما في الامر انه             و نحن نذهب الى تاييد هذا الرأي ،اذ ان الإهمال واحد            

قد يكون مصحوبا بتوقع او بدون توقع وفي كلتا الحالتين لا تتجه ارادة الجاني الى النتيجة غيـر                  

المشروعة ،فالنتيجة في الصورتين غير مرغوبة و لا مقبولة و لا تتجه اليها ارادة الجـاني ،و                 

 دون الاخر من دون ان يكون لذلك تـاثير          لكن ما يفرق الصورتين ان التوقع يتوافر في احدهما        

على طبيعة الإهمال و ان كان تاثيره مقتصراً على درجة العقوبة و مقدار التعويض ،كون التوقع                

  .  وعدمه مرتبطين بالخطأ ويتنوعان بتنوعه 

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية للاهمال

لطبيعة القانونية للاهمال ،و ربما وقـف            انقسم رأي الفقه الى اتجاهات عديدة بشان تحديد ا        

وراء هذا الانقسام في الراي الاختلاف بشان جوهر الإهمال و تحديد موضعه بالنـسبة لاركـان     

و في هذا الموضع سنحاول تحديد الطبيعة القانونية للاهمال في فرعين ،نـدرس فـي               .الجريمة  

  .ركان الجريمةالاول منهما جوهر الإهمال ،و في الثاني موضعه بالنسبة لا

  

                                                           

  و كذلك.355ص-المرجع السابق–احمد شوقي عمر ابو خطوة .د) 4(
 Ruperto Nunez Barbere:Juridical staucture of criminal negligence in modern 

doctrain –reuve international  dedroit penal(vol -47) –p.17. 
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  الفرع الاول
  جوهر الاهمال

    تباينت اراء الفقه بشان تحديد جوهر الإهمال ،و يمكن رد هذا التباين الى اختلاف الفقهاء في                

زاوية نظرهم للاهمال ،فمنهم من ينظر اليه من منظور نفسي داخلي اذ يعد الإهمال عيبـاً فـي                  

لسلوك خطر مع خمول الارادة في منع هذا الخطر         الارادة ،فيرى بعضهم ان الإهمال هو ارادة        

،و حسب هذا الراي فان جوهر الإهمال يتمثل فـي خمـول الارادة ،و              )1(من التحول الى ضرر   

جوهر هذا الخمول يتمثل في مزيج من عدم استحثاث ملكه الانتباه و عدم تحريـك الارادة فـي                  

  .)2(سبيل تفادي وقوع الضرر 

 بعضهم ان جوهر الإهمال في حالة التوقع يتمثل في ان الجاني لـم                  و في الاتجاه ذاته يرى    

يبذل كل ما في وسعه من حيطة و حذر لتجنب ما توقعه من نتائج ضارة لسلوكه ،امـا جـوهر                    

الإهمال في حالة عدم التوقع فيتجسد بالامتناع الاختياري للجاني عن بذل الحيطـة و الحـذر و                 

،و هذا يعنـي ان     )3( يقدر النتائج التي كان من الممكن توقعها         العناية عند اتيانه لسلوكه دون ان     

جوهر الإهمال هو اختلال الارادة في توجيهها للسلوك الذي تمارسه بشكل لا يتفـق مـع مـا                  

تقتضيه واجبات الحيطة و الحذر ،مما يخلق حالة خطرة تنذر بتحقق النتيجة الضارة التـي قـد                 

  . كان بمقدوره ان يتوقعها يتوقعها الجاني او لا يتوقعها مع انه

    في حين يعد بعضهم الاخر الإهمال عيباً في الادراك مقتضاه تقصير الجاني في ادراك مدى               

ما يترتب على سلوكه من نتائج ضارة بالوقت الذي يتوجب عليه الحيطة و الحذر عند مباشرته                

  .)4(لسلوكه و تصرفاته ،و جوهر الإهمال هو تخلف الفهم و عدم الانتباه 

     و بخلاف الاتجاه الاول ينظر جانب من الفقه الى الإهمال من منظور مادي اجتماعي،فيرى              

ان الإهمال سلوك سلبي  مقتضاه اخلال الجاني بواجبات الحيطة و الحذر ممـا يترتـب عليـه                  

،و هذا يعني ان جوهر الإهمـال هـو الـسلوك           )5(الاضرار بالحقوق و المصالح المحمية قانونا       

                                                           
 .927ص-1997-3ط–الاسكندرية -منشاة المعارف–النظرية العامة للقانون الجنائي –رمسيس بهنام .د) 1(

 .928ص-المرجع نفسه-رمسيس بهنام.د) 2(

 .107ص-المرجع السابق–النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –ماهر عبد شويش ) 3(

المنظمة العربية للتربيـة    –قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية       –حسن صادق المرصفاوي    .د) 4(

 .132ص-المرجع السابق–عبد المهيمن بكر .و د.1972-و الثقافة و العلوم 

-الاسـكندرية   –دار الجامعـة الجديـد للنـشر        –النظرية العامة لقانون العقوبات     –سليمان عبد المنعم    .د) 5(

 .559ص-2000
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و من المتفـق عليـه ان الـسلوك       .)1(بي المتمثل في عدم الالتزام بواجبات الحيطة و الحذر          السل

  .)2(المهمل ياخذ على الدوام صورة السلوك السلبي مهما تنوعت الكيفية التي يظهر بها 

     و من الناحية السيكولوجية هناك مفهومان متناقضان يخلعان على السلوك البشري ،اولهمـا             

  .)3(جابية يطلق عليه تسمية الاهتمام ،و الثاني ذو سمةٍ سلبية يسمى الإهمال ذو سمةٍ اي

     ان الإهمال بوصفه سمة سلبية غير مرغوب بها تخلع على تصرفات بعض الافراد ،يعـد               

وليدا لنقص او عدم توافق او صراعات في العوامل الاجتماعية و هو على نقيض الاهتمام الذي                

ية مرغوباً بها تخلع على تصرفات بعض الافراد في المجتمع و الـذي             يوصف بكونه سمة ايجاب   

يكون وليد عوامل اجتماعية منشطة بالدرجة الاساس ،مع سبق الافتراض بان الفرد سليم معافى              

  .)4(من الناحيتين الصحية و الفسيولوجية 

ضاه انه لا   نسبي ،مقت –     ان كلا من مفهومي الإهمال و الاهتمام يخضعان لمعيار موضوعي           

يوجد من الناحية العملية الموضوعية انسان مهتم بالفطرة او بصورة مطلقة و مجردة ،و اخـر                

مهمل بالفطرة و بصورة مطلقة و مجردة ،بل ان كل بني البشر و في كل المجتمعـات و علـى          

 ـ               دما تباينها يمكن ان يخلع على سلوكهم صفة الإهمال او الاهتمام و بدرجات متفاوتة نسبيا ،فعن

نقول ان زيداً مهمل في اداء واجباته اكثر من عمر و ان احمد اكثرهم اهمالا فهـذا لايعنـي ان                    

احمد مهمل بالفطرة او انه بلغ درجة عالية من الإهمال داخل مقياس معين يمكن الركـون اليـه                

لاهتمام ،و هذا يعني انه لا يوجد الإهمال او ا        )5(لقياس درجة الإهمال او الاهتمام على حد سواء         

كصفة مطلقة في السلوك البشري ،الا انه يوجد افراد مهتمون و اخرون مهملـون و بـدرجات                 

معينة ،كما ان هذه النسبية في الإهمال او الاهتمام تنسحب على اطار الفرد نفسه فتتفاوت تبعـا                 

  .لاختلاف المواقف و الاحداث التي يمر بها الفرد نفسه 

يات مجردة لانماط معينة من السلوك ،وبالتالي فلا يوجد اهتمـام               ان الإهمال و الاهتمام تسم    

داخل الانسان ،و انما يوجد انسان مهتم ، كما لا يوجد اهمال داخل الانسان و انما يوجد انـسان                   

  .)6(مهمل 

                                                           

-2001-دار الهـدى للمطبوعـات    –النظريـة العامـة     -قانون العقوبات -عبد الفتاح مصطفى الصيفي   .د) 1(

 .344ص-المرجع السابق–مامون محمد سلامة .و د. 351ص

 .360ص-المرجع السابق-احمد عبد اللطيف.و د.929ص-المرجع السابق-رمسيس بهنام.د) 2(

 .1ص-1968-مصر –كتبة الانجلو م–سيكلوجية الإهمال -عزيز حناداود.د) 3(

جامعـة  -كليـة قـانون   -رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة -جريمة الاهمال -وداد عبد الحمن حمادي القيسي    ) 4(

 .35ص-1999-بغداد

 .2ص-المرجع السابق-عزيز حناداود.د) 5(

 .36ص-المرجع السابق-،و ودادعبد الرحمن حمادي القيسي2ص-المرجع نفسه-عزيز حناداود.د) 6(
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     والإهمال بوصفه سمة تخلع على سلوك الاشخاص في مجال اجتماعي معين ،و في ضـوء               

يعود في حدوثه الى عوامل نفسية داخلية تشوب الدائرة الشعورية مـن            ظروف وثقافة معينة ،قد     

الشخصية ،تؤدي الى نسيان ذلك الشخص القيام بواجبات الحيطة و الحذر الواجبين ،و قد تعـود                

اسباب حدوثه الى عوامل مادية اجتماعية تؤدي الى اخلال الفرد او تقاعسه عن القيام بواجبـات                

  .)1( الحيطة و العناية اللازمة

  :و هذا ما سنتعرض له بالبحث فيما ياتي 

  العوامل النفسية: اولا
    هنالك العديد من العوامل النفسية الفسيولوجية التي تخل بالسير الطبيعـي لملكتـي الانتبـاه               

والارادة ،و تؤدي الى حدوث الإهمال و هذه العوامل من شانها ان تؤدي الى اخفاق الشخص في               

ة التي قد تحدث نتيجة سلوكه ،و هذا يعزى الى عدم استحثاث و شحذ ملكـة                توقع النتيجة الضار  

الانتباه للتوقف عن السلوك و تحاشي ان يتحول الخطر الى ضرر واقع ،او من حيـث اخفـاق                  

الشخص في حث الارادة للعمل على تفادي النتيجة الضارة في حالة توقعها ،و هذا يعزى الـى                 

  .)2(ة عدم استحثاث و شحذ ملكة الاراد

    ان العوامل النفسية التي تؤدي الى حدوث الإهمال منها ماهو اعتيادي و منها ما هو مرضي                 

،و يعرف النـسيان    )3(فمن العوامل النفسية الاعتيادية التي تتسبب في حدوث الإهمال و النسيان            

ان الـذي   ،و النـسي  )4() عدم قدرة العقل على استرجاع ما حصل عليه من معلومات سابقة            (بانه  

نحن بصدده هو النسيان الاعتيادي الذي يمكن ان يعتري كل فرد من افـراد المجتمـع خـلال                  

ممارسة حياته اليومية دون ان يكون راجعا الى اسباب مرضية ،و كثيرة هـي الاسـباب التـي      

تؤدي الى اصابة الانسان بهذا النوع من النسيان ،منها عوامل فسيولوجية نفسية تخـل بالـسير                

عي لملكتي الانتباه و الارادة و بقوة الزمام الممسكة بالنفس عن الشطط و الانحراف و مـن          الطبي

الامثلة على ذلك الغيرة الجنسية من حيث كونها مصدراً للشرود الذهني ، و الكراهية من حيـث                 

, كونها مصدرا للذهول الفكري ،و الارهاق و النعاس من حيث كونها تؤثر على حضور البديهة              

ل من حيث كونه يدفع صاحبه الى اغفال اتخاذ الاحتياطات الواجبة بـسبب تكاليفهـا  و                 و البخ 

نفقاتها ، و انفعالات السعادة و الالم و الخوف و القلق و التوجس و الغـضب ،و غيرهـا مـن                     

                                                           

 .559ص-المرجع السابق–سليمان عبد المنعم .د) 1(

 .546ص-1973-الاسكندرية -منشأة المعارف-الجريمة و المجرم و الجزاء–رمسيس بهنام .د) 2(

 .36ص-المرجع السابق–وداد عبد الرحمن حمادي القيسي ) 3(

مـات و   قدرة الـشخص علـى حفـظ المعلو       (هناك مصطلح يناقض النسيان و هو الوعي و يعرف بانه           ) 4(

-دار الفكر العربي للطباعة و النـشر        -الذاكرة و النسيان  –احمد عطية   .انظر د ) .استرجاعها عند الحاجة    

 .313ص-1945
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هذا اضافة الى وجـود عوامـل       .)1(الاضطرابات و الانفعالات و العوامل الفسيولوجية الاخرى        

ى النسيان ،منها اكتساب الفرد لمعلومات و خبرات جديدة تؤثر على الخبرات            اخرى قد تؤدي ال   

و المعلومات القديمة و تؤدي الى نسيانها ، او عدم استخدام و اسـترجاع الفـرد لمعلوماتـه و                   

  .)2(خبراته القديمة بالشكل الذي يؤدي الى محوها من الذاكرة و نسيانها بمرور الزمن

مرضية تؤدي الى حدوث الإهمال ، و منها النسيان المرضي و فيـه                  و هناك عوامل نفسية     

يفقد المريض معلوماته و خبراته و ميوله الشخصية بالشكل الذي يفضي في نهاية الامرالـى ان                

لا يبقى لدى المريض من خزين معلوماته و خبراته الا ما تمليه عليه مطالبه الغريزية الطبيعيـة             

ام و الشراب ، و من الاسباب التي تؤدي الى اصابة الشخص بهـذا              كتلك المتصلة بالنوم و الطع    

النوع من الامراض النفسية تعرضه لحادث فجائي يتسبب في فقدانه للـذاكرة ،او بـسبب تلـف      

  .)3(عضوي في مراكز خلايا المخ 

    كما ان هناك بعض الامراض و العلل الجسمية التي قد تؤدي الى حدوث الإهمال ،و منهـا                 

ليد الناشئة عن اضطرابات في الوظيفة الحركية بسبب ضعف الجهاز العصبي مما يؤدي             رعشة ا 

الى نقص سيطرة هذا الجهاز على الوظيفة الحركية ،و ضعف سيطرة الارادة على ما يـصدر                 

  .)4(من صاحبها من افعال، اضافة الى امراض السل الرئوي و الزهري و السكري 

  قصوى من الخلل الشعوري المنتج لخمول الارادة فـي                و من الفقه من يرى وجود درجة      

توقع النتيجة الاجرامية و تجنب حدوثها تتمثل في الافتقار الى نزعة الايثار لدى الشخص الـذي                

ينغمس في حياته و نزواته الشخصية الذاتية الى الحد الذي يجعل منه غير مكترث لما تـستلزمه                 

رص لحماية الاخرين ،و بالتالي فان هذه الدرجة من         طبيعة العلاقات الاجتماعية من ضرورة ح     

الخلل الشعوري تضيق الفجوة بين المجرم المهمل و المجرم المتعمد ، و ان كانت لا تؤدي الى                 

  .)5(الخلط بينهما 

  

  العوامل الاجتماعية او المادية : ثانيا 
ن اجتماعي معـين و          قد يعود الإهمال بوصفه سمة سلبية تخلع على سلوك الافراد في ميدا           

وفق ثقافة معينة و توقعات محددة الى تقاعس الفرد عن القيـام بواجبـات الحيطـة و الحـذر                   

                                                           

 .930-929ص-المرجع السابق–النظرية العامة للقانون الجنائي –رمسيس بهنام . د) 1(

 .378ص-المرجع السابق–احمد عطية .د) 2(

-المرجـع الـسابق   -و وداد عبد الرحمن حمادي القيسي     .378ص-ابق نفس المرجع الس   –احمد عطية   .د) 3(

 .37ص

 930ص-المرجع السابق–النظرية العامة للقانون الجنائي -رمسيس بهنام. د) 4(

 .547ص– المرجع السابق –الجريمة و المجرم و الجزاء -رمسيس بهنام.د) 5(
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اللازمين ، مما يترتب عليه الاضرار بالحقوق و المصالح المحمية قانونا و التي تتطلب درجـة                

  .)1(من الحرص و الانتباه حال التعامل معها في نطاقها المادي 

لحياة في المجتمعات الحديثة المتقدمة  توجب على كل فرد من افـراد المجتمـع           ان طبيعة ا  

مراعاة الحرص و الانتباه عند القيام بسلوك معين لتفادي ما يمكن ان يفضي اليه هذا السلوك من                 

  .)2(اعتداء على حقوق الاخرين و مصالحهم 

اً في فهـم العمـل و اثـره و               ففي المجتمعات الصناعية المتقدمة و التي قطعت شوطاً كبير        

تكنيكه و فهم اهمية العامل و مدى تاثيره على الانتاج ، و كيفية اعداده الاعداد الصحيح و اشباع                  

حاجته و دوافعه الذاتية بحيث يتطابق الفهمان بالشكل الذي يؤدي الى اتساع ظاهرة الاهتمـام و                

و زيادته ،و لكن ينبغي الاشارة الـى        تحجيم ظاهرة الإهمال ، مما يؤدي الى رفع كفاءة الانتاج           

ان هناك تباينا كيفيا في مدى اهتمام العاملين و عدم اهمالهم في المجتمعات الصناعية المتقدمة ،                

و يعود ذلك الى طبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تتبناه الـدول الـصناعية المتقدمـة ،                 

لهم يعود في الاصل الى الرغبة في الاحتفاظ بما         فاهتمام العاملين في الدول المتقدمة و عدم اهما       

يحصلون عليه من مزايا عينية و نقدية و الخشية من فقدان هذه المزايا من خلال تقليص فرص                 

العمل و البطالة و التشرد و انخفاض مستوى الدخل ، فهذه الرغبة المقترنة بالخشية و الخـوف                 

ى زيادة الانتاج و اتساع دائـرة الاهتمـام فـي           هي الدافع المحفز للعامل في تلك المجتمعات عل       

  .)3(سلوك الافراد و تصرفاتهم 

      و على نقيض المجتمعات الصناعية المتقدمة نجد ان سمة الإهمال من السمات البارزة في              

المجتمعات النامية و المتخلفة ، فهذه السمة هي السمة المميزة للعاملين في تلك المجتمعـات ، و                 

اء هذا الإهمال عدم اشباع الحاجات و المستلزمات التـي يحتاجهـا العامـل مـن                ربما يقف ور  

الناحيتين المادية و المعنوية ، مما يؤدي الى شعور العامل بعدم الرضـا و الفـشل و احـساسه                   

بالضياع و الياس ، و هو ما ينعكس بالضرورة على سلوكه ، فيظهر في صورة اهمـال مـن                   

ات الحيطة و الحذر عند ادائه لواجباته مما يؤدي الـى تعـريض             خلال تقاعسه عن القيام بواجب    

  .)4(حقوق الاخرين و مصالحهم للخطر 

     و حيث ان الإهمال بوصفه سمة يتصف بها سلوك الافراد يكون قابلا للتغير الكمـي تبعـاً                 

لاختلاف طبيعة المجتمعات فيتسع في المجتمعات المتخلفه والناميه ويـنكمش فـي المجتمعـات              

لمتطورة ، الا ان مصدر ما يلقى على عاتق الافراد من واجبات الحيطة و الحذر هـو واحـد                   ا
                                                           

 .559ص-المرجع السابق–سليمان عبد المنعم .د) 1(

 .359ص-المرجع السابق– عمر ابو خطوة احمد شوقي.د) 2(

 .16ص-المرجع السابق-عزيز حنا داود.د)3(

 .38ص-المرجع السابق–و وداد عبد الرحمن حمادي القيسي .16ص-المرجع نفسه-عزيز حنا داود.د) 4(
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مهما اختلفت طبيعة تلك المجتمعات ، اذ تستمد واجبات الحيطة و الحذر من مصدريين رئيسين               

، اولهما القوانين و الانظمة و التعليمات و الاوامر و القرارات الاداريـة ، و ثانيهمـا قواعـد                   

  .)1(ة الانسانية العامة الخبر

     و على الرأي الراجح في الفقه ، فان التزام الشخص بواجب الحيطة و الحذر يقاس بموجب                

، و قوام هذا المعيار الشخص المعتاد من ذات الفئة التـي            ) موضوعي–شخصي  (معيار مختلط   

سواء مـا تعلقـت     ينتمي اليها الجاني لو وجد في نفس الظروف الخارجية التي احاطت بالجاني             

بحالته الصحية و سنه و مستواه التعليمي و خبرته المهنية و الظروف الزمانية و المكانية التـي                 

احاطت به ، فاذا التزم الجاني في سلوكه قدرا من الحيطة و الحذر يتوافق مع ما كـان يلتزمـه                    

ت الحيطـة   الشخص المعتاد اذا وجد في مثل ظروفه ، فلا يمكن ان ينسب له اخـلال بواجبـا                

والحذر اما اذا نزل الجاني عن مستوى الحيطه والحذر الذي يلتزمه الشخص العـادي والـذي                

يوجد في ظروفه نفسها فتصرف بمستوى اقل من الحيطة والحذر التي يتخذها الشخص المعتـاد               

 مع مراعاة ان يكـون اختيـار        ,في الظروف نفسها فيمكن ان ينسب اليه اخلال بهذه الواجبات           

  .)2( المعتاد من فئة الاشخاص الذين ينتمي اليهم الجاني الشخص
                                                           

 المرجـع   –سـليمان عبـد المـنعم       .و د . 640-639ص-المرجع السابق –محمود نجيب حسني    .انظر د ) 1(

 -فخري عبد الـرزاق الحـديثي     .و د .374ص- المرجع السابق  -احمد فتحي سرور  . د و.559ص-السابق

المرجـع  –عبد الفتـاح مـصطفى الـصيفي        .و د .307ص-المرجع السابق -القسم العام   –قانون العقوبات   

 .348ص-السابق

الافـراد  انقسم الفقه الى ثلاث اتجاهات في تحديد معيار الحيطة و الحذر و معرفة العناية التي يجب على                  ) 2(

الالتزام بها ، فاتجه بعضهم الى الاخذ بمعيار شخصي بحت يرجع في تقديره الى الظروف الخاصة بالجاني                 

نفسه كدرجة ذكائه و مستوى تعليمه ، اذ يتم قياس السلوك الصادر من الجاني على سلوكه المعتاد فـاذا                   

جبات الحيطة و الحذر ، امـا اذا كـان          ظهر ان هذا السلوك  لايطابق سلوكه المعتاد فينسب اليه اخلال بوا           

سلوكه في مستوى الحيطة و الحذر الذي اعتاده في مثل هذه الظروف فلا ينسب اليه هذا الاخـلال ، فـي                     

فـي  )المتوسـط (حين اتجه جانب اخر من الفقه الى الاخذ بمعيار موضوعي و هو معيار الشخص المعتاد                

د الذي يتخذ في تصرفاته قدراً متوسـطاً مـن الحيطـة و         حذره وانتباهه اذ ياخذ بالحسبان الشخص المعتا      

الحذر ، و يقاس عليه سلوك الجاني ، فاذا التزم في سلوكه القدر الذي يلتزم به الشخص المعتاد من حيطة                    

و حذر فلا ينسب اليه اخلال بواجبات الحيطة و الحذر ، اما اذا نزل عن مستوى الحيطـة الـذي يلتزمـه                      

–و لمزيد من التفصيل انظر مـاهر عبـد شـويش          . كه فينسب اليه هذا الاخلال      الشخص المعتاد في سلو   

محمـود نجيـب    .و د .  و ما بعـدها      130ص–المرجع السابق   –النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي       

و . 465-464ص- المرجع السابق  –نظام توفيق مجالي    . و د . 644-641ص– المرجع السابق    –حسني  

. 141-139ص-المرجع السابق –عبد المهيمن بكر    .و د .373ص- المرجع السابق  –احمد فتحي سرور    .د

و .308-307ص–المرجع السابق   -القسم العام   - شرح قانون العقوبات     -فخري عبد الرزاق الحديثي   .و د 
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  الفرع الثاني
  الإهمال وارآان الجريمة

       لقد كان تحديد موضع الإهمال بالنسبة لاركان الجريمة محل خلاف وتبـاين فـي الاراء               

ل فـي    او انه يـدخ    ,لذا اثير تساؤل مفاده أيعد موضع الإهمال الركن المعنوي للجريمة           .الفقهية  

   أم أن موضعه الركن المادي لها ؟ ,الركن المعنوي 

 الاول نادى به اصحاب النظريـة التقليديـة         ,      وقد ظهرت ثلاثة اتجاهات بهذا الخصوص       

 اما الاتجاه الثاني فنادى به انـصار النظريـة          ,ويجعل موضع الإهمال الركن المعنوي للجريمة       

ى الركن المعنوي بل يجد مكانا له في الـركن المـادي             الغائية وهو لايجعل الإهمال مقتصراً عل     

وهذا ماسنتناوله فيمـا    .اما الاتجاه الثالث فيذهب الى ان الإهمال يقع في الركن المادي للجريمه             

   -:ياتي 
   -:الاتجاه الاول 

 وجانب كبير من الفقه الفرنسي      ,      ويذهب اصحاب هذا الاتجاه وهم انصار النظرية التقليدية         

 وليس للركن المادي أي علاقـة       ,ى ان الموضع الطبيعي للاهمال هو الركن المعنوي للجريمة          ال

 ان الركن المعنوي يضم الاصـول النفـسية         ,ويرون ان العلة في ذلك هي       . )1(بالنسبة للاهمال   

 وهي اما ان تتخذ صورة القصد الجنائي او صورة الخطأ غير العمدي الـذي يتمثـل                 ,للجريمة  

 فليس هناك أي فرق     , اما الركن المادي فهو واحد في الجريمة العمدية وغير العمدية            ,بالاهمال  

 فهو يتكون من سلوك اجرامي ياتيه الجاني ونتيجة اجرامية وعلاقة سببية تـربط              ,في عناصره   

وتقوم هذه النظرية على اساس التركيز على عنصري السلوك والارادة  ووفقا لها فـان               . بينهما

فالأرادة حـسب هـذه   , ولكن هذا السلوك له سبب هو ارادة الجاني   . )2(سبب النتيجة   السلوك هو   

 أي ان الـسلوك يخـضع لـسيطرة    ,النظرية لا تدخل في تكوين الفعل ولكـن تـشكل اصـله            

أي , وعلى هذا الاساس ينبغي الا يفهم السلوك على ان من بين عناصره الاتجاه الارادي               ,الارادة

 اذ ان هذا البحث يتعلـق بـالركن         ,كيفية اتجاه الاراده وما اتجهت اليه       انه لايفترض البحث في     

                                                                                                                                                                          
-المرجع الـسابق  –محمد عيد غريب    .د.285-283 ص -المرجع السابق – عبيد   رؤوف. و ود .240ص–

المرجـع  –و يوسـف اليـاس حـسو        . 350ص-المرجع السابق –عبد العزيز عامر    .و د . 689-687ص

 .217ص-السابق

  .243ص-1هامش رقم –المرجع السابق –عادل عازر .د) 1(

  .265ص–المرجع السابق –محمود نجيب حسني .د) 2(
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فالاراده هي التي توجه الانسان الى القيام بالحركة العضوية او اتخاذ الموقف الـسلبي              , المعنوي

  . )1(ولا تدخل ابداً في تركيب الفعل اذ انها تشكل اصله 

دث عمداً او نتيجـة اهمـال الا اذا   ففي جريمة القتل لايمكن التحقق من ان السلوك قد ح         

 ولكـن   ,بحثنا في نطاق الركن المعنوي الذي يتفق فيه نوعاً الجرائم باتجاه الارادة الى السلوك               

ففي الجرائم العمديه تتجه الارادة الـى       . الاختلاف بينهما يظهر بالنسبه لارادة النتيجة الاجرامية      

 اما في الجرائم غير العمدية فـان        ,جة الاجرامية   السلوك الاجرامي اضافة الى اتجاهها الى النتي      

فالـسلوك  . الارادة تتجه الى تحقيق نتيجة مشروعة ولكن مع ذلك تحدث النتيجة غير المشروعة            

. )2(واحد والنتيجة واحدة وذلك لأن السلوك هو الذي حرك سلسلة السببية التي أدت الى النتيجة                

  .)3( وغير العمدية من حيث الركن المادي وبالتالي يمكن الجمع بين الجريمة العمدية

      وتأسيساً على ذلك فان الإهمال يكون موضعه الطبيعي وفقا لمنظور هذه النظرية الـركن              

  . )4( تجتمع في ركن يختص بها هو الركن المعنوي,المعنوي للجريمة فالعناصر النفسية للجريمة 

 انه لا يمكـن الفـصل بـين ارادة          ,دات منها        وقد تعرضت النظرية التقليدية الى عدة انتقا      

 الا اذا كانت الارادة لم تتجه فعـلاً         ,الحركة الجسمية وبين النتائج التي تترتب على تلك الحركة          

 فاذا كانت قد اتجهت اليها فيستحيل الفصل بـين ارادة الفعـل وارادة النتيجـه                ,الى تلك النتائج    

ووضع الثانية في الركن المعنوي بينما موضـوعها        ووضع الاولى في الركن المادي مع السلوك        

 اذ ان ارادة الفعل ليست مجرد ارادة للحركـة الجـسمية             ,أي النتيجة موجود في الركن المادي       

  . )5(وانما ما يترتب على تلك الحركة من نتائج مادية في العالم الخارجي 

 التي تقوم فيها المسؤولية الجنائية       انها لم تستطع اعطاء تفسير للحالات      ,      كما قيل في نقدها     

 ومن ذلك أفعال العادة التي ياتيها       ,على الرغم من عدم وجود سلوك إرادي في المعنى الطبيعي           

 والتـي يـسأل     , وكذلك احوال الامتناع الراجع الى السهو والنسيان         ,الانسان دون ادنى تفكير     

ام الارادة الايجابية للسلوك غير المشروع      الانسان فيها عن السلوك الذي اتاه على الرغم من انعد         

  . )6(بالمعنى الذي حددته النظرية

                                                           

-1986-الربـاط   –مكتبة المعارف   -1ج–النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي      – النصراوي   سامي.د) 1(

  . 116ص

-مـارس   –النظرية الغائية للسلوك في الفقه الجنائي المجلة الجنائية القوميـة           –مامون محمد سلامه    .د) 2(

  .138ص-1969

  .49ص–المرجع السابق –يوسف الياس حسو ) 3(

)1 (Goadby :op-cit-p 154 .                                                                                             

  . 265ص–المرجع السابق –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د)2(

  .  57ص–المرجع السابق –النظرية الغائية للسلوك –مأمون محمد سلامه . د)3(
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        وفي رأينا المتواضع ان هذه النظرية تصلح لتحديد موضـع الخطـأ بالنـسبة لاركـان                

 كونه يمثل احدى صور الركن المعنوي وبالتالي فأن موضعه الطبيعي في الجريمة هو              ,الجريمة  

قت الذي تعجز فيه عن تحديد الموضع الـصحيح للاهمـال مـن اركـان               بالو. ركنها المعنوي   

 في حين ان الإهمـال لا يـساوي         , كونها عدته الركن المعنوي للجريمة غير العمدية         ,الجريمة  

  .  لا الخطأ ذاته , بل هو سلوك يمثل صورة ذلك الخطأ ,الخطأ غير العمدي 
  -:الاتجاه الثاني 

 الى ان الإهمال ياخذ له موضـعاً        , وهم انصار النظرية الغائية            يذهب اصحاب هذا الاتجاه   

 فالسلوك في جانبـه المـادي وفقـاً         ,في الركن المادي اضافة الى موضعه في الركن المعنوي          

 أي متجـه الـى      ,للنظريه الغائية لايقف عند الحركة العضوية والجسمية وانما هو سلوك غائي            

ا فارادة الشخص تتجسد مادياً في السلوك لتحقيـق غايـة            وعلى هذ  ,غاية معينة قصدها الفاعل     

  .معينة والتي على اساسها يجب فهم الحقيقة الاجتماعية والقانونية للسلوك 

 ذلك لانه اتجـاه ارادي الـى   ,     فالسلوك يتضمن بالاضافة الى الجانب المادي جانباً شخصياً     

 وهـذا   ,خصي يمثله الاتجاه الارادي     فالجانب الش , غاية معينة عبر عنه صاحبة بسلوك خارجي      

الاتجاه الارادي هو الذي يميز سلوك الانسان عن الظواهر الطبيعية التي لا يمكـن ان تتـضمن                 

  . )1(شيئاً من ذلك الاتجاه 

 فقد قال بعضهم ان هذه النظرية تقرر        ,      ولم تكن هذه النظرية بمنأً عن الترجيح والنقد ايضا          

 أي في الركن المادي للجريمة وهذا يقود الى اشـكالية           ,صر في السلوك    ان الاتجاة الارادي عن   

 اذ ان هذه الجرائم لا تنطوي على اتجـاه ارادي نحـو النتيجـة               ,في حالة الجرائم غير العمدية      

  .  )2( لانها حدثت خلافاً لما اراد الفاعل ,الاجرامية 

 عناصر الركن المعنـوي فـي            كما اخذ على هذه النظرية دمجها الارادة وهي عنصر من         

 فهذا الدمج بين ركنين مـن       ,الجريمة في نطاق السلوك وهو عنصر من عناصر الركن المادي           

 الامر الذي يؤدي الـى      ,أركان الجريمة يؤدي الى انكار استقلالية أركان الجريمة والخلط بينها           

  .  )3(نتائج لا تستقيم مع ما استقر عليه الفقه الجنائي 

  

                                                           

-1976–دار النهـضة العربيـة      –دراسة مقارنة   –المساهمة الاصلية في الجريمة     –ستار  فوزيه عبد ال  . د)1(

 . 66ص

المرجـع  –النظرية الغائية للـسلوك     –مأمون محمد سلامه    .  ود 120ص–المرجع السابق   –جلال ثروت   . د)2(

 .   وما بعدها 157ص–السابق 

فوزيه . ود .267ص-1992-كر للمطبعة   بدون ذ –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –يسر انور علي    . د)3(

  .  71-70ص–المرجع السابق –عبد الستار 
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   -:لثالث الاتجاه ا
 ان الإهمال سلوك    ,       يرى انصار هذا الاتجاه والذي يمثله جانب كبير من الفقه الانجليزي            

ويعللون ذلك بالقول ان الإهمـال      .  وان موضعه الطبيعي هو الركن المادي للجريمة         ,اجرامي  

و شكلاً  ومقتضى هذا الرأي لا يعد الإهمال حالة ذهنية ا        .هو ليس واقعة شخصية بل موضوعية       

  .  )1(من اشكال الركن المعنوي بل يعد ضرباً مميزاً من ضروب السلوك 

الإهمال هو نقيض الفطنة    ( ان  ) بولوك  (       وفي معرض التدليل على هذا الرأي يقول الفقيه         

  ) . وليس هناك من يصف الفطنة بانها حاله ذهنية 

 اذ يعني الإهمال الاخفاق فـي       ,تقصيرية        ويستمد هذا الرأي اصوله من قانون المسؤولية ال       

  . )2(الوصول الى المستوى الموضوعي للرجل العادي 

      وبعد استعراض الاتجاهات والاراء الفقهية التي قيلت في تحديد موضع الإهمـال بالنـسبة        

 وان موضـعه    , فأننا نذهب الى عد الإهمال سلوكاً سلبياً بالترك والامتنـاع            ,لاركان الجريمة   

واتساقاً مـع   ) النتيجة والعلاقة السببية    ( لطبيعي هو الركن المادي للجريمه التآماً مع عناصرها         ا

  .فيقوم بقيامها الركن المادي وينتفي بإنتفائها , طبيعتها ودورها المادي 

  

                                                           

  .  164ص–المرجع السابق –صفيه محمد صفوت . د)1(

 .  ومابعدها  . 377ص–المرجع نفسه –صفيه محمد صفوت . اشارت اليه د)2(
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  المبحث الثاني
  ذاتية الإهمال الجنائي
مال ، اذ انقسم الفقـه و القـضاء             تقتضي دراسة ذاتية الإهمال الجنائي تحديد نطاق ذلك الإه        

المقارن بشأن تحديد مدى الخطأ المطلوب لترتيب المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمـال الـى               

اتجاهين رئيسين اولهما يذهب الى القول بازدواجية الخطأ الجنائي و المدني ، في حـين يـذهب              

  .كون مدار البحث في المطلب الاولالثاني الى القول بوحدة الخطأ في النطاقين معا و هذا ما سي

      كما تقتضي هذه الدراسة البحث في درجة الخطأ المنشئ للاهمال لبيان ما اذا كان يستلزم               

في الخطأ درجة معينة من الجسامة ، ام ان الخطأ اليسير يكفي لمساءلة الجاني عن إهماله و هذا                  

  .ما سيتم تناوله في المطلب الثاني

الثالث فسوف نتناول فيه نوع الخطأ المنشئ للاهمال ،و هـل يكتفـى بالخطـأ                    اما المطلب   

  .المادي ،ام يستوجب توافر الخطأ الفني لتقرير المسؤولية الناشئة عن  اهمال اهل الفن و الخبرة

  

  المطلب الاول
  نطاق الاهمال

نـائي مـع الخطـأ           لقد اثير في الفقه و القضاء المقارن تساؤل مفاده ، أ يتطابق الخطأ الج             

المدني ،فتترتب على تحقيق الخطأ ايا كانت صورته و درجته مسؤولية الفاعل الجنائيـة ؟ ام ان                 

الخطأ الجنائي يختلف عن الخطأ المدني ، و بالتالي فانه يستوجب درجة معينة من الجسامة لكي                

خطأ واحـداً فـي     تنهض مسؤولية الفاعل الجنائية الناشئة عن الإهمال ، و بمعنى اخر أيكون ال            

النطاقين الجنائي و المدني و بالتالي فاننا نكون امام وحدة الخطأ ،ام ان الخطأ يختلف بـاختلاف                 

  هذين النطاقين ،و بالتالي فاننا نكون امام ثنائية او ازدواج الخطا؟ و يمكن ارجاع هذا التساؤل

ون الجنائي فيمـا     الى الاختلاف في صياغة نصوص القانون المدني عن صياغة نصوص القان          

كل شخص يكون   (على انه   1383يتعلق بركن الخطأ ، اذ نص القانون المدني الفرنسي في المادة            

،كما نـص   ) مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه لا بفعله فحسب بل ايضا باهماله او عدم تبصره               

تكبـه  كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ار       (على انه   163القانون المدني المصري في المادة      

كل فعل ضار بـالنفس     ( على انه    202، و نص القانون المدني العراقي في المادة         ) بالتعويض  

  .)1()من قتل او جرح او ضرب او أي نوع من انواع الايذاء يلزم بالتعويض من أحداث الضرر 

                                                           
 الضرر الناجم عن اهماله     يسأل المرء عن  (من قانون الموجبات اللبناني على انه       123و كذلك تنص المادة     )1(

، اما القانون المدني الـسوري فتـنص        ) او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن كل فعل يرتكبه             

 ).كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض( منه على انه 166المادة 
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      و عليه فان نصوص القانون المدني جاءت بصياغات عامة و مطلقة تستوعب الخطأ فـي               

كل خطأ سبب ضـرراً للغيـر       …كل شخص يكون مسؤولا عن ضرر       ( و درجاته ،     كل صورة 

و هذا يعني ان نصوص القانون المدني لا تفرق من حيث المسؤولية بـين              ) …كل فعل ضار  …

درجات الخطأ و صوره ، و بالتالي فهي تشمل كل الاخطاء مهمـا بلغـت درجتهـا اذ يـسأل                    

  .المخطئ و لو كان خطؤه يسيراً

وص القانون الجنائي فقد جاءت على نحو مختلف لما ورد في القانون المـدني ،اذ                    اما نص 

انها عددت صور الخطأ التي تستوجب المسؤولية الجنائية دون ان تضع صياغة عامة لها كمـا                

تكـون  (من قانون العقوبات العراقي على انـه        ) 35(ورد في القانون المدني ، فقد نصت المادة         

ذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ اهمالا            الجريمة غير عمدية ا   

،و تنص  ) او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة للقوانين و الانظمة و الاوامر                 

يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الإهمال        ( من قانون العقوبات اللبناني على انه        190المادة  

  .)1() حتراز او عدم مراعاة الشرائع و الانظمة او قلة الا

هل ان هناك صور اخرى غير التي عددها المشرع فـي           :     و هذا يقودنا الى التساؤل الآتي       

قانون العقوبات يمكن ان ترتب المسؤولية المدنية دون المسؤولية الجنائية ؟ و تبقى الاجابة على               

أ الواردة في قانون العقوبات قد جاءت على سبيل         هذا التساؤل مرهونة بمدى اعتبار صور الخط      

  .)2(الحصر ام على سبيل المثال 

                                                           
خصا خطأ او تسبب في قتله      من قتل ش  (من قانون العقوبات العراقي على انه       ) 1ف/411( كما تنص المادة  ) 1(

من غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عـدم احتيـاط او عـدم مراعـاة                        

كل من احدث بخطئـه اذى او       (على انه   )1ف/416(، في حين تنص المادة      ) القوانين و الانظمة و الاوامر      

،و تقابل هذه المـواد فـي قـانون الجـزاء           ) …مرض باخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او            

،و فـي قـانون     ) 244و  238(، و في قانون العقوبات المصري المـواد         ) 164,154,44(الكويتي المواد   

 ).289و 288(العقوبات الجزائري المواد 

 اثير نقاش في الفقه حول ما اذا كانت صور الخطاالواردة في قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الحصر                 ) 2(

ام على سبيل المثال ، و قد انقسم رأي الفقه في هذه المسالة الى اتجاهين ، اذ يذهب الاتجـاه الاول الـى                       

اعتبار صور الخطأ الواردة في قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الحصر ،و يرى اصحاب هذا الاتجـاه                  

= يع انواع الخطأ الممكن   ان المشرع كان حريصا على بيان صور الخطأ و ان ما اورده من صور تشمل جم               

في حين يـذهب الاتجـاه   . حدوثها ، و ان ما عداها من صور تقوم بها المسؤولية المدنية دون الجنائية   =

الثاني الى القول بان صور الخطأ قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر ، فالمشرع حين عدد صور الخطـأ              

و اكثرها تحققا في العمل ، كما ان جوهر البحث          بعثه على ذلك حرصه في توضيح و بيان اهم هذه الصور            

في الخطأ لا يتمثل في تحديد صوره بل في بيان طبيعته و عناصره ، فالخطأ واحد لا يختلف فـي جـوهره     

باختلاف صوره ، لذى فمتى ما توافر الخطأ بكافة عناصره استطاع القاضي ان يقول بتوافر الخطـأ فـي                   
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     و تجدر الاشارة الى ان التمييز بين الخطأ الجنائي و المدني تترتب عليه نتائج بالغة الاهمية                

  : ناشئة عن تبني مبدأ وحدة الخطأ او ازدواجه ، و يمكن ابراز هذه الاهمية في موضعين هما

   حيث حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية  من-
    يترتب على القول بمبدأ وحدة الخطأ ،انه اذا اصدر القاضي الجنائي حكما بصدد واقعة معينة               

بالبراءة مثلا لعدم توافر ركن الخطأ فان هذا الحكم يلزم القاضي المدني بالتسليم بعدم توافر ركن                

عويض المرفوعة من قبل المتضرر علـى اسـاس ان الخطـأ    الخطأ ، مما يستلزم رد دعوى الت    

المدني هو نفسه الخطأ الجنائي ، و ما دام القاضي الجنائي قد قرر عدم توافر الخطأ فلا يجـوز                   

  .)1(الحكم لا بالعقوبة و لا بالتعويض

مدنيـة       اما ثنائية الخطأ فتعني استقلالية الخطأ الجنائي عن الخطأ المدني ، أي ان المحكمة ال 

لا تتقيد بالحكم الجنائي ، اذ يجوز لها اذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم مثلا لانعدام ركن                 

الخطأ ان تحكم بالتعويض بالنسبة لواقعة نفسها اذا صدر خطأ مدني من المـدعى عليـه علـى                  

لفرنـسي ،و   ،و هذا ما اخذت به بعض القوانين ، كالقـانون ا          )2(الرغم من انتفاء الخطأ الجنائي      

  .)3(القانون العراقي 

   من حيث التقادم - 

                                                                                                                                                                          

الموسـوعة  –و لمزيد من التفصيل انظر جندي عبد الملك         . قانونا   صورة اخرى غير تلك المنصوص عليها     

و .و ما بعـدها     348ص-المرجع السابق –احمد عبد اللطيف    .و د .844ص-المرجع السابق -5ج–الجنائية  

-المرجـع الـسابق   –محمـود نجيـب حـسني       .و د .41ص-المرجع الـسابق  -ابو اليزيد علي المتيت   .د

المرجـع  –السعيد مصطفى السعيد    .و د .44-41ص-جع السابق المر–المستشار احمد ابو المكارم     .650ص

 .   423ص-0السابق

-1981-1ط-القاهرة-عالم الكتب -الوسيط في شرح جرائم القتل و الاصابة الخطا       –معوض عبد التواب    ) 1(

 .34ص

 المرجع  –و معوض عبد التواب     .848ص-المرجع السابق -5ج– الموسوعة الجنائية    –جندي عبد الملك    ) 2(

 .34ص-السابق

 و  1983يوليـة لـسنة     8من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي المعدل بقـانون         ) 1-470(تنص المادة   ) 3(

اذا قضت المحكمة بالبراءة ، في الدعوى المحـال اليهـا بواسـطة    ( على انه 1996مايو لسنة  13بقانون  

 الثانية و الثالثة و الرابعة مـن        النيابة العامة او قضاء التحقيق في جريمة غير عمدية وفقا لمفهوم الفقرة           

من قانون العقوبات ،فانها تظل مختصة ، بناءا على طلب يقدم من الطـرف المـدني او                 ) 3-121(المادة  

  =المؤمن قبل قفل باب

) المرافعة ،بالحكم بالتعويض عن كافة الاضرار الناتجة عن الوقائع التي اقيمت من اجلها الدعوى الجنائية                 =

 .منه) ج/227( في لمادة 1971لسنة 23ذ به قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ، و هذا ما اخ
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    يترتب على مبدأ وحدة الخطأ في مجال التقادم ، ان تتقادم الدعوى المدنيـة الناشـئة عـن                  

الجريمة نفسها ، بمدة التقادم نفسها المقررة قانوناً لسقوط الدعوى الجزائية ، و هو ما اخـذ بـه                   

  .)1(القانون المصري 

الة الاخذ بمبدأ استقلالية الخطأ ، فيترتب عليه ان الدعوى المدنية لا تـسقط عـن                    اما في ح  

، )2(الواقعة نفسها الا بمدة التقادم المقررة في القانون المدني ،و هذا ما اخذ به القانون الفرنـسي                  

لمدنية ، و ذلك لان الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة  يمكن اقامتها امام المحاكم ا              ) 3(والعراقي

حتى تسقط بمدة التقادم المقررة في القانون المدني ، و لو كانت الدعوى الجزائية الناشـئة عـن                  

و سنعرض لموقف التشريع و الفقه و القضاء المقارن مـن           .)4(الجريمة قد سقطت بمضي المدة      

  :مبدأ وحدة الخطأ او ازدواجه فيما ياتي 

  

  

  الفرع الاول
  ازدواج الخطأ

                                                           

اذا كانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعـد        (من القانون المدني المصري على انه       ) 2ف/172(تنص المادة   ) 1(

 ).لدعوى الجنائيةانقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ،فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط ا

 1980 ديـسمبر    23فصل القانون الفرنسي بين التقادم في الدعوى الجزائية و المدنية ، بموجب قـانون             ) 2(

 .49ص-المرجع السابق-محمود كبيش.،انظر د

اذا انقضت الدعوى الجزائيـة     ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه         ) 28(تنص المادة   ) 3(

كمـا نـصت    )بب قانوني قبل الفصل فيها فللمدعي المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية             او اوقفت لس  

لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحـاكم الجزائيـة بعـد           (من القانون نفسه على انه      ) 29(المادة  

مـن  ) 232(ة  ،و المدة المحددة لسقوط هذه الدعوى هي ما حددته الماد         ) مضي المدة المقررة في القانون    

القانون المدني ، و هي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بحدوث الضرر او معرفـة مرتكـب الفعـل                    

و يذهب رأي   .سنة من يوم وقوع الفعل غير المشروع        15الضار ، و لا تسمع في كل الاحوال بعد انقضاء           

دة تقادم الـدعوى الجنائيـة      في الفقه و القضاء المصري الى ان مدة تقادم الدعوى المدنية تختلف عن م             

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عـن       ( من القانون المدني و التي تنص       ) 1ف/172(استنادا للماده   

العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالـشخص                 

خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمـل غيـر          المسؤول عنه ، و تسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء            

مدني تثبت عكس هذا الرأي ،و لمزيد من التقصيل         172،الا ان ما جاء بالفقرة الثانية من المادة         ) المشروع

-2ط–مطبعة جامعة عين الشمس     –مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري       –رؤوف عبيد   .انظر د 

 .  242-240ص-1978

 .34 ص-المرجع السابق– معوض عبد التواب) 4(
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من الفقه الى القول بفكرة ازدواج الخطأ الى جنائي و مـدني ، و يـرون ان                      يذهب جانب   

الخطأ الجنائي مستقل عن الخطأ المدني، حيث يذهب انصار هذا الاتجاه الى القول ،بأن الخطـأ                

الجنائي يجب ان يكون اشد جسامة من الخطأ المدني فالقانون المدني لا يفرق في المسؤولية بين                

أل المخطئ مهما كان خطؤه يسيراً ، اما القانون الجنائي فـلا يعتـرف الا               درجات الخطا، و يس   

  .      )1(بالخطأ الجسيم او الفاحش ، و هذا يعني ان المسؤولية لا تترتب الا على الخطأ الجسيم 

   و يستند اصحاب هذا الاتجاه في سبيل تدعيم رأيهم الى عدة حجج منها ، ان طبيعـة الخطـأ                   

ن طبيعة الخطأ المدني ، فالاول ينظر فيه الى الناحية الاجراميـة مـن حيـث      الجنائي تختلف ع  

اضراره بالفرد  , اضراره بالمجتمع ككل و يكون جزاؤه العقوبة ، اما الثاني فينظر فيه الى مقدار             

و يكون جزاؤه اعادة التوازن بين الذمم المالية ، فالقانون المدني لا يهـدف الا الـى تعـويض                   

يفة المسؤولية المدنية ، اما القانون الجنائي فيهدف من وراء العقوبة الى ردع             الضرر و تلك وظ   

الجاني و حماية المجتمع من شره ،فالناس في حياتهم اليومية عرضة للاخطار التافهـة التـي لا        

يأبه بها المجتمع و لا يتاثر الجاني بالعقاب عليها لان هذا العقاب لن يجدي في ردعه ، لذا يكفي                   

  .)2(الضرر الناشئ عن مثل هذا الخطأ التافه و لا ضرورة لفرض العقوبة تعويض 

     و في معرض التدليل على رأيهم ،يذهب اصحاب هذا الاتجاه الى ان عبء اثبـات الخطـأ                 

المدني يقع على عاتق المدعي في دعوى التعويض ،اما عبء اثبات الخطأ الجنائي فيقـع علـى    

  .)3(لعمومية عاتق سلطة الاتهام في الدعوى ا

     كما ان معيار تقدير الخطأ يختلف في القانون المدني عنه في القانون الجنائي ، فيكون فـي                 

الاول معياراً موضوعياً مجرداًَ قوامه الشخص المعتاد ،اما في القانون الجنـائي فيجـب علـى                

  .)4(القاضي الا يقتصر على مجرد تقييم سلوك الجاني بل يجب ان يبحث في نفسيته 

    كما قيل ان ازدواج الخطأ يسمح لقانون العقوبات ان يؤكد ذاتيته ،اذ يتم تقدير الخطأ غيـر                 

  العمدي في مضمونه و اهدافه ،وفقا لاعتبارات جنائية محضة و بعيداً عن التـأثر بالاعتبـارات                

  

من المرونـة   ، و من الحجج التي سيقت لتدعيم هذا الراي ، ان القول بثنائية الخطأ يؤ              )5(المدنية  

اللازمة لتحقيق العدالة ، حيث تترك للقاضي الجنائي حرية اكثر في تقدير المسؤوليتين المدنية و               

                                                           

 .385ص-المرجع السابق–احمد فتحي سرور .و د.704ص-المرجع السابق-محمد عيد الغريب.د) 1(

–المرجع السابق   –احمد شوقي عمر ابو خطوة      .و د .474ص-المرجع السابق –محمود محمود مصطفى    .د)2(

 .472ص-المرجع السابق–نظام توفيق مجالي .و د.363-362ص

 .363ص-المرجع السابق– عمر ابو خطوة احمد شوقي. د) 3(

 .124ص-1977-القاهرة–دار النهضة العربية –النظرية العامة للخطأ غير العمدي -فوزية عبد الستار.د) 4(

 .52ص-المرجع السابق–محمود كبيش .د) 5(
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الجنائية بما يتلائم مع وقائع كل حالة على حدة ، و دون ضرورة للربط بينهما ربطا لا يحقـق                   

اضي الا ان يختـار     العدالة في نظره ، و بخلاف ذلك ، فان القول بوحدة الخطأ لا يدع مجالا للق               

بين امرين كلاهما مكروه ، فهو اما ان يحكم بالادانة و التعويض معا ،او ان يحكم بـالبراءة و                   

رفض التعويض فيحمله ذلك احيانا على رفض التعويض لانه يستكثر الادانة الجنائية ، و احيانا               

و هذا ما يتعارض    اخرى على رفض البراءة و ذلك لشعوره بان العدالة تقتضي منح التعويض ،              

و تحقيق العدالة على الوجه الاكمل ، في حين ان القول باستقلال الخطأ الجنائي عن المـدني و                  

عدم التلازم بين المسؤوليتين يتيح للقاضي حلاً وسطاً يستطيع ان يدرء من خلاله  و في الكثير                  

  .)1(من الحالات عيوب الحالتين السابقتين 

لا يقوم الا اذا كان شخصيا و ثابتا ، بخلاف الخطأ المدني فانه قـد                   وقيل ان الخطأ الجنائي     

يكون مفترضاً و مبنياً على فعل الغير كمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه ،كما انه مـن حيـث                  

جهة الاسناد المعنوي فان القانون الجنائي يستوجب توافر الادراك و حريـة الاختيـار لامكـان              

 القانون المدني اخذ يتخلص شيأً فشيأً من فكرة الاسناد المعنوي ، و             توقيع العقوبة ، في حين ان     

مثال ذلك جواز مساءلة الشخص المعنوي عن الاخطاء التي يرتكبها ممثلوه، و بالتـالي تلـزم                

شركة السكك الحديد بالتعويض عن حادث الدعس الحاصل نتيجة اهمال الموظف الـذي يعمـل               

  .)2(لديها

 الراي ،ان ليس هناك ثمة تلازم بين الخطأ المدني الموجب للتعويض                 كما يرى اصحاب هذا   

و الخطأ الجنائي الموجب للعقاب ، فقد تنعدم المسؤولية الجنائية لانعدام الارادة و بالتالي انعـدام                

الخطأ كما في حالة المجرم الصغير غير المميز و المجنون ، الا ان ذلك لا يستتبع حتما انعـدام                   

  .)3(مدنية المسؤولية ال

    و تجدر الاشارة الى ان القوانين الانكلوامريكية تميز بين الخطأ الجنـائي و المـدني علـى                 

اساس معيار الخطأ مع التوقع و الخطأ بدون توقع، فالخطأ الجنائي لديهم يجب ان يكون خطأ مع                 

عترف بالخطأ بدون   التوقع،بينما يكتفى في الخطأ المدني ان يكون بدون توقع ، فهذه القوانين لا ت             

و تقـصر اثـره علـى قيـام     ) الاهمـال (توقع كأساس للمسؤولية الجنائية اذ تطلق عليه تسمية         

المسؤولية المدنية ،في حين تعترف بالخطأ مع التوقع اساساً للمسؤولية الجنائية و تطلـق عليـه                

                                                           
 القسم العام من التشريع العقابي    –رؤوف عبيد   .و د .474ص-المرجع السابق –محمود محمود مصطفى    .د) 1(

 .279ص-المرجع السابق–المصري

-دار النهضة العربيـة -القسم العام-النظرية العامة للجريمة-اصول قانون العقوبات-احمد فتحي سرور  .د) 2(

 .497ص-1972-القاهرة

 .705ص- المرجع السابق–محمد عيد الغريب .د) 3(
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 اذ تعاقب على مجرد     ، و هذا الرأي لا تؤيده القوانين ذات النظام اللاتيني         ) عدم الاكتراث (تسمية  

   .)1(الخطأ 

     وبدورنا نميل الى تأييد هذا الرأي اذ ان الخطأ واحد و لايؤثر على طبيعتـه او خطورتـه                  

الاجتماعية كونه مقترنا او غير مقترن بالتوقع ، فكل خطأ يسبب ضرراً يكون محـلا لمـساءلة                 

  .القانون

-4(كرة ازدواج الخطأ ،فقد نصت المادة                و تجدر الاشارة الى ان المشرع الفرنسي تبنى ف        

لا يحول تخلف الخطأ الجنائي غير العمـدي        (من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي على انه        )1

من قانون العقوبات ، دون مباشرة الدعوى امـام القـضاء           ) 3-121(بالمعنى الوارد في المادة     

 من القانون المدني اذا     1383دة  المدني من اجل الحصول على تعويض الضرر على اساس الما         

من قانون الضمان الاجتمـاعي     1-452ثبت الخطأ المدني وفقا لهذه المادة او على اساس المادة           

  .)2() اذا ثبت الخطأ غير المغتفر المنصوص عليه في هذه المادة 

ئي حائلا دون        ووفقا لهذا النص لم تعد براءة المتهم امام المحكمة الجنائية لانتفاء الخطأ الجنا            

توجه المجني عليه للقضاء المدني و المطالبة بتعويض الضرر من الشخص نفسه و عن الواقعة               

من القانون المدني او المـادة       )1383( نفسها، على اساس توافر الخطأ المدني بحقه وفقا للمادة          

  .من قانون الضمان الاجتماعي )452-1(

 امام المحكمة الجنائية عن كافة الاضـرار الناتجـة          كذلك فان للمجني عليه ان يطالب بالتعويض      

عن الوقائع التي أقيمت من اجلها الدعوى الجنائية ، في حالة ما اذا حكمـت المحكمـة بانتفـاء                   

  .)3(الخطأ الجنائي و براءة المتهم 

من القانون المدني على    ) 2ف/206(    و بالاتجاه ذاته ذهب المشرع العراقي ،اذ نصت المادة          

 وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية و في مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعـد                -2(انه

، و بموجب هـذا الـنص عطـل         ) …المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح       

المشرع العراقي قاعدة حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني بحيث اصبح القاضي حراً فـي               

نية الخاصة بالتعويض و المقامة من قبل المتضرر على محدث الـضرر ، و              قبول الدعوى المد  

مـن قـانون    ) ج/227(كما تنص المـادة     .)4(ان كان هذا الاخير قد افرج عنه القاضي الجنائي          

                                                           

 .495ص-المرجع السابق- اصول قانون العقوبات–احمد فتحي سرور .د) 1(

يولية لسنة  10فت هذه المادة الى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسية بموجب المادة الثانية من قانون              اضي) 2(

 .50ص- المرجع السابق–محمود كبيش .، انظر د2000

، و  1983يوليـة لـسنة     8بقانون  (من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي المعدلة       )1-470(انظر المادة   ) 3(

 ).  1996مايو 13قانون 

 .588ص-1966-بغداد –مطبعة المعارف –جرائم الاعتداء على الاشخاص –حميد السعدي .د) 4(
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لا ترتبط المحكمـة المدنيـة بـالحكم او القـرار           (اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه       

المسائل و الوقائع التي لم يفصل فيها او التـي فـصل فيهـا دون               الجزائي البات او النهائي في      

، كما اخذ المشرع العراقي بهذه الفكرة في مواضع اخرى نذكر منها على على سبيل               ) ضرورة

   .)1(من قانون اصول المحاكمات الجزائية) 19(،و المادة )10(،و المادة ) و،ز/9(المثال المادة 

في العراق ، قد استقر على الاخـذ بمبـدأ ازدواج الخطـأ و                  و كان قضاء محكمة التمييز      

 مـن القـانون     206/2المـادة   (استقلال الخطأ الجنائي عن المدني اذ قضت محكمة التمييز بان           

المدني نصت على ان المحكمة تبت في المسؤولية المدنية و في مقدار التعويض دون ان تكـون                 

م الصادر من محكمة الجزاء ،و عليـه فـان الحكـم            مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحك     

الجزائي القاضي بالافراج عن المميز عليه لا يلزم المحكمة المدنية بما قضى به مـن الناحيـة                 

الجنائية و لها ان تقضي على الفاعل بالتعويض على اساس الفعل الضار بعد التثبت من وقوعـه   

  .)2() من قبل الفاعل

 ـ  كما قضت الدائرة المدنية      الزام الفاعل بالتعويض فقـط لان المـسؤولية        (في المحكمة نفسها ب

مـدني و لـيس خطـأ جنـائي وفـق المـادة             204تقصيرية ناشئة عن خطأ مدني وفق المادة        

  .) 3 ()عقوبات416/2

                                                           

يذهب الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي الى ان المشرع العراقي قد اخذ بمبدأ وحده الخطأ الجنـائي و                  ) 1(

يكون ( على انه    من قانون اصوال المحكمات الجزائية ، و التي تنص        ) آ/227(المدني من خلال نص المادة      

الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة و نـسبتها الـى                  

علـى  277يسري حكم المـادة     (و التي تنص على انه      ) 228(، و كذلك المادة     )فاعلها و وصفها القانوني     

 المرجـع   -القـسم العـام     - قانون العقوبات    شرح-فخري عبد الرزاق الحديثي   .، انظر د  ) الامر الجزائي   

 .315ص-السابق

، منشور في قضاء محكمـة      27/6/1965في  1965/حقوقية/487قرار محكمة التمييز في العراق المرقم       ) 2(

لا تـلازم بـين     (، و في المعنى نفسه تقـول محكمـة التمييـز ان             58ص-1965-3مجلد–تمييز العراق   

، قرار محكمة التمييـز     ) جوز الحكم بالتعويض مع عدم الحكم بالعقوبة        المسؤوليتين المدنية و الجزائية في    

نيـسان  /32السنة  -2العدد–منشور في مجلة القضاء     -26/2/1977في  1977/هيئة عامة اولى  /29المرقم  

و مما تجدر الاشارة اليه ان محكمة النقض الفرنسية كانت تاخـذ بمبـدأ              . 306،ص1977/حزيران–ايار  –

 ، و لكنها عادت و امتنعت في        1912 انها عدلت عنه و تبنت مبدأ وحدة الخطأ منذ عام            ازدواج الخطأ ، الا   

و 2000يولية لـسنة    10حكم حديث لها عن تطبيق مبدا وحدة الخطأ استجابة للتعديلات التي ادخلها قانون              

 . 49ص-المرجع السابق-محمود كبيش.الذي رسخ مبدا ازدواج الخطأ ، انظر د

قـرار غيـر    (14/12/1990فـي   1990/هيئة مدنية ثالثـة     /1554مييز في العراق المرقم     قرار محكمة الت  )3(

 ). منشور



 .....................................................................   الفصل الاول   
]66[        

    و عليه فان الخطأ في تطبيقات القضاء العراقي مزدوج ، فهو من جهة جنائي عندما يكـون                 

ولية في نطاق القضاء الجنائي ، و هو من جهة اخرى مـدني عنـدما               المقصود به ترتيب المسؤ   

يكون المقصود به البت في المسؤولية المدنية في نطاق القضاء المدني ، و يخلص من ذلـك ان                  

  .)1(جنائيا قد ضعفت امام المحاكم المدنية او اصبحت متضائلة ) قوة القضية المبرمة(اهمية 

  

                                                           
 .588ص-المرجع السابق-حميد السعدي.د)1(
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  الفرع الثاني
  وحدة الخطا

 الملاحظ ان الراي الغالب في الفقه يذهب الى تبني فكرة وحدة الخطأ فـي المـسؤوليتين ،                     

وهـذا  , فالخطأ الذي تؤسس عليه المسؤولية الجنائية هو نفسه الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية              

يعني ان الخطأ اللازم لقيام المسؤولية الجنائية  لا يختلف في أي عنصر من عناصره و لا فـي                   

دى جسامته عن الخطأ اللازم لقيام المسؤولية المدنية ، فكل درجة من درجات الخطأ توجـب                م

التعويض مدنيا تصلح في الوقت عينه سبباً للعقاب في الجرائم غير العمدية ، فالخطـأ واحـد لا               

يتغير في المسؤوليتين ، و لذلك يجب ان يعاقب على الخطأ مهما كانت درجته و مهمـا خفـت                   

فقانون العقوبات لا يعلق العقاب على درجة جسامة الخطأ و انمـا علـى حـصول                .)1(جسامته    

نتيجة ضارة معينة يرى فيها من الجسامة ما يستدعي تجريمها و العقاب عليها ، و بهذا ينحصر                 

الفرق بين الخطأ الجنائي و المدني ، فالقانون المدني يعتد بالضرر الناتج عن الخطأ ايـا كانـت                  

لقانون الجنائي فلا يهتم الا بانواع معينة من الخطأ اوردها على سبيل الحصر ، و               صورته ،اما ا  

  .)2(بالتالي فان الخطأ واحد لا يتغير في المسؤوليتين  

  

    و في معرض تدليل اصحاب هذا الاتجاه لرأيهم ، ساقوا عدة حجج و اسانيد ، ربما كان من                  

 الجسامة يؤدي الى تناقض الاحكام في القـضية         ابرزها ، ان التمييز بين انواع الخطأ من حيث        

الواحدة ، فمن التناقض ان يحكم القاضي الجنائي ببراءة المتهم لعدم وجود الخطأ من جانبه ثـم                 

ياتي القاضي المدني و يحكم عليه بالتعويض تاسيساً على ثبوت الخطأ المدني بحقه ، لـذا فـان                  

  .)3(ينهما في القضية الواحدة  القول بوحدة الخطأ يؤدي الى ازالة التناقض ب

     كما ان النظام القانوني العام للدولة و ما يهدف الى تحقيقه من وحدة المبادئ القانونيـة ، و                  

وحدة الغايات الاجتماعية يجعل من المتعذر القبول بازدواج الخطأ كونه يوقع في تناقض مفـاده               

  .)4( واحد  عد السلوك الواحد مشوباً و غير مشوبٍ بالخطأ في آن

,     هذا اضافة الى ان الاختلاف في صياغة النصوص لا تعنـي بالـضرورة ازدواج الخطـأ               

فالنصوص الواردة بشان الخطأ الجنائي واردة على سبيل المثال لا الحـصر، و علـى سـبيل                 

                                                           
-المرجـع الـسابق   -محمـد عيـد الغريـب     .و د .475ص-المرجع الـسابق  –محمود محمود مصطفى    .د)1(

  . 352ص–المرجع السابق – عبد العزيز عامر -ود.705ص

 .364ص-المرجع السابق-قي عمر ابو خطوةاحمد شو.د)2(

 .474ص-المرجع السابق-نظام توفيق المجالي.د)3(

 .662ص-المرجع السابق–محمود نجيب حسني .د)1(
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افتراض انها وردت على سبيل الحصر فقد وردت بشكل شامل لتسع جميـع صـور الخطـأ و                  

  .)1(حالاته  

  اما ما قيل عن اختلاف الوظيفة الاجتماعية للمسؤوليتين فانه محل نظر،فلقـد ادى انتـشار                  

الالآت الحديثة و وسائل المواصلات الخطرة الى جسامة الاضرار التي تترتب على الخطـأ او               

الإهمال في استعمالها ، و بالتالي لم يعد التعويض جزاءاً كافياً لحماية المجتمع و ان كان سلوك                 

الفاعل المهمل مشوباً بخطأ يسير ، كما ان اتساع نظام التامين جعل الفاعل المهمـل لا يـشعر                  

بنتيجة خطئه و إهماله ، و ذلك لاحلال غيره محله في الوفاء بمبلـغ التعـويض ممـا يجعـل                    

المسؤولية المدنية غير كافية لتحقيق الحماية اللازمة للمجتمع و المحافظة على ارواح النـاس و               

تهم البدنية ،مما يستلزم فرض الجزاء الجنائي مهما كان الخطأ يسيراً ، و عليه فان الوظيفة                سلام

الاجتماعية للمسؤوليتين تقومان و تتضامنان معا في مواجهة كل خطـأ يترتـب عليـه ضـرر                 

  .)2(اجتماعي من اجل حماية مصلحة المجتمع  

أ له الطبيعة نفـسها ، فهـو اخـلال               و من الحجج التي سيقت لتدعيم هذا الراي ، ان الخط          

بالتزام موجود سابقاً بالحيطة و الحذر ، و تقدير هذه المساءلة يعد من المسائل الموضوعية،فكما               

يقدر الخطأ المدني بمعيار موضوعي أي بمقارنة مسلك المدعى عليه برجل متوسط اذا وجد في               

،كذلك الحال حين تـرك المـشرع       الظروف الخارجية نفسها التي وجد فيها المدعى بمسؤوليته         

  .)3(للقاضي تقرير الخطأ الجنائي في المسؤولية الناشئة عن الإهمال  

فالتقدم التكنولوجي و الفني ادى الى امكانية ان تترتب على الاخطاء اليسيرة نتائج خطيرة ،لـذا                

الردع بالشكل  فان توقيع الجزاء الجنائي عنها  و عدم الاكتفاء بالجزاء المدني سوف يحقق مهمة               

  .)4(الذي يضمن تحقيق الاهداف التي تسعى اليها كلاً من المسؤوليتين الجنائية و المدنية

       و عليه فان انعدام الخطأ الجنائي يؤدي الى انعدام الخطأ المدني و يؤدي الى براءة المتهم                

 المحكـوم فيـه اذا   و رد الدعوى المدنية المقامة بالتعويض ، و يكون لحكم البراءة قوة الـشيء       

   .)5(رفعت دعوى التعويض امام المحاكم المدنية ، و هذا ما اخذ به كثير من الشراح

                                                           

  661ص-المرجع السابق–محمود نجيب حسني .و د.475ص-المرجع السابق–محمود محمود مصطفى .د)2(

  .272ص-1998-الاسكندرية -وعات الجامعيةدار المطب-القسم العام-قانون العقوبات-عوض محمد.د)3(

 .707ص-المرجع السابق-محمد عيد الغريب.و د.476ص-المرجع السابق–محمود محمود مصطفى .د)4(

)5(           Garraud(R)Traite the oriqu et paratique du droit penal francais-tome      

            cincquicme-paris-1924-no-2043.p418.. 

محمـود نجيـب    .و د .476ص-المرجع السابق –محمود محمود مصطفى    .يؤيد فكرة وحدة الخطأ كلا من د      )5(

محمـد عيـد   .و د.97ص-المرجع الـسابق -ابو اليزيد علي المتيت   .و د .662ص-المرجع السابق –حسني  

-بقالمرجع السا –النظرية العامة للقانون الجنائي     –رمسيس بهنام   .و د .707ص-المرجع السابق -الغريب
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     و على صعيد القضاء ،استقر قضاء محكمة النقض المصرية على تبني فكرة وحدة الخطأ ،               

حصر عقوبات و لو انه ظاهر فيه معنى ال       238نص المادة   (حيث قضت الدائرة الجنائية فيها بان       

و التخصيص الا انه في الحقيقة و الواقع نص عام تشمل عباراتـه الخطـأ بجميـع صـوره و                  

درجاته ،فكل خطأ مهما كانت جسامته يدخل في متناولها ، و متى كان هذا مقررا فـان الخطـأ                   

المذكورة لا يختلف في أي عنـصر مـن         238الذي يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة       

من القانون المدني مادام    163أ الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة        عناصره عن الخط  

و قد خلصت محكمة النقض     .)1() الخطأ مهما كان يسيراً يكفي قانونا لتحقيق كل من المسؤوليتين           

, بناءا على ذلك الى ان براءة المتهم في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى               

  .لزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى عليه يست

الحكم الجنائي اذا كان قد فصل في تحقيق        (     كما قضت الدائرة المدنية في المحكمة نفسها بان         

وقوع الفعل الذي يكون الاساس المشترك لكلا النوعين مـن المـسؤولية الجنائيـة و المدنيـة                 

 ، و ادانة او عدم ادانة المتهم بارتكاب الفعـل ،فمتـى فـصلت               ،والوصف القانوني لهذا الفعل   

  .)2() المحكمة الجنائية في هذه الامور جميعا اصبح باب بحثها مغلقا امام المحكمة المدنية 

     و الملاحظ ان قضاء محكمة التمييز في العراق ،كان قد اخذ في بعض احكامه بمبدأ وحـدة                 

لا تحكم المحكمة المدنية بالتعويض على المدعى عليه        (رة بانه الخطأ ، فقد قضت المحكمة المذكو     

اذا قرر الحكم الجزائي عدم صدور خطأ منه لا لتزام القاضي المدني بالحكم الجزائـي بالنـسبة                 

ادانة السائق لدى المحاكم الجزائية بجريمة الدعس       (كما قضت في حكم اخر لها بان        , )3(للوقائع  

  . )4(يشتغل لديها بتعويض معيل المدعوسكافية لمساءلة الشركة التي 

الخطـأ  (     و بالاتجاه ذاته ذهب الفقه و القضاء البلجيكي اذ قضت محكمة النقض فيـه بانـه            

من قانون العقوبات البلجيكي يـشمل جميـع        420و  418الجزائي المنصوص عليه في المادتين      

، و قد انتهـى القـضاء       ) صور الخطأ المدني بحيث يستحيل وجود خطأ خارج النطاق الجزائي         

                                                                                                                                                                          
و .314ص-المرجع السابق -القسم العام   –شرح قانون العقوبات    -فخري عبد الرزاق الحديثي   .و د .937ص

 .439ص-المرجع السابق-احمد عبد اللطيف.د

 . 348ص-69رقم-17س–مجموعة احكام محكمة النقض -1966مارس22نقض جنائي مصري في )1(

-729رقـم -العـدد الاول  -30س-قضمجموعة احكام محكمة الن   -1/1979ك17نقض جنائي مصري في     )2(

 .233ص

شرح قانون العقوبات   -فخري الحديثي .، اشار اليه د   16/9/1974في  985قرار محكمة التمييز العراقية رقم      )1(

 .315ص-المرجع السابق-القسم العام –

–العدد الاول و الثـاني      –، منشور في مجلة القضاء      20/7/1974في  67قرار محكمة التمييز العراقية رقم      )2(

 .165ص-1975-السنة الثلاثون -كانون الثاني و حزيران 
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البلجيكي الى الرأي القائل بحجية القرارات الصادرة من المحاكم الجنائية بنفي الخطأ الجزائـي              

الجنائي و  ) القانونيين(على الدعوى المدنية المقامة بالتعويض ، و ذلك لوحدة الخطأ في النطاقين             

  .)1(المدني 

 فقد قضت محكمة النقض الفرنـسية فـي حكمهـا                 كما تبنى القضاء الفرنسي المبدأ ذاته ،      

القاضي الجنائي لا يجوز له ان يحكم بتبرئة المـتهم          (بان  1912ديسمبر  19الشهير الصادر في    

في جريمة الاصابة غير العمدية و ينسب له في نفس الوقت خطأ من شأنه ان يؤدي الى الزامه                  

 النقض الفرنسية على هذا الـرأي       ،و قد استقرت محكمة   ) بدفع تعويض مدني عن نفس الوقائع       

طيلة القرن الماضي ، الا انها عدلت عنه مؤخراً اذ امتنعت في حكم حديث لها عن تطبيق مبـدأ              

  .)2(وحدة الخطأ في الجرائم المادية لتتبنى مجدداً مبدأ أزدواج الخطأ

لخطأ ، و ذلـك          و بعد هذا الاستعراض للاراء ، فاننا نذهب الى تاييد الرأي القائل بوحدة ا             

لان الخطأ هو اخلال من الجاني بواجبات الحيطة و الحذر اللازمة، و لذلك فاذا مـا تـوافرت                  

عناصر الخطأ قامت المسؤولية بحق الفاعل ، اما اذا انتفت عناصر الخطأ فلا قيام لاي نوع من                 

 المدنية معا ، و     انواع المسؤولية ،فالخطأ اما ان يتوافر فتنهض بحق فاعله المسؤولية الجنائية و           

اما ان ينتفي فتنتفي معه مسؤولية الفاعل بنوعيها ، و بالتالي فاي خطأ يرتب المسؤولية المدنيـة                 

يرتب في الوقت نفسه المسؤولية الجنائية لان الخطأ واحد من حيث عناصره و طبيعته ، كما انه                 

ار واحد ، و هو مقارنـة       ليس ثمة مجال للتفرقة بين الخطأين خاصة و ان كلاً منهما يقاس بمعي            

  .سلوك المخطئ بسلوك شخص متوسط من فئته اذا وجد في الظروف نفسها التي وجد فيها 

     كما ان التطور الملحوظ في استخدام وسائل المواصـلات الحديثـة و المـوادالخطرة فـي        

فرقة الصناعة و في مجالات متعددة اخرى ادى الى التوسع في تجريم كل انواع الخطأ و دون ت                

بين خطأ مدني و جنائي ، و بين خطأ جسيم و يسير ، فقد يترتب على الخطأ اليـسير اضـرار                     

فادحة ، و قد لا يترتب على الخطأ الجسيم الا اضرار يسيرة ، فـضلا عـن ان التفرقـة بـين                      

الخطأين ليست في مصلحة المجتمع ،فما كان بالامس يعد خطأ يسيراً تغير شأنه اليوم فاصـبح                

كبير من الجسامة ،نظراً لتطور المدنية و أساليب الحيـاة الاجتماعيـة ،و تعـارض               على قدر   

  .المصالح الشخصية ،و ازدياد العلاقات الاجتماعية و علاقات العمل

     و مع تاييدنا لفكرة وحدة الخطأ الجنائي و المدني ، الا اننا لا نأخذ بها على اطلاقها ،ذلـك                   

المادي و يتحقق الضرر المترتب عليه دون ان تنهض مـسؤولية         ان هناك حالات يقع فيها الفعل       
                                                           

ابـو  .،اشـار اليهـا د    1927يناير  13، و نقض جنائي بلجيكي قي       1877فبراير  1نقض جنائي بلجيكي في     )3(

 .93ص-المرجع السابق–اليزيد علي المتيت 

)4                         (cass-civ,7oct 

.1998,bull.civ,n286,D1999,somm.7,obs.p.Jourdain.. 
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الفاعل الجنائية ،و ذلك لانعدام الركن المعنوي كما في حالة موانـع المـسؤولية ، الا ان عـدم                   

مسؤولية الفاعل الجنائية لا تعفيه من المسؤولية المدنية لتسببه في وقوع الضرر الذي يعد اساس               

  .المسؤولية المدنية و قوامها 

     كما أن هناك حالات يكون فيها صدور قرار الافراج بسبب عدم كفاية ادلة التجـريم بحـق                 

،و بالتالي فاننا نرى ان بامكان المتـضرر اقامـة الـدعوى    )1(المتهم مع توافر الخطأ من جانبه      

المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه بفعل المتهم بل قـد يكـون فـي تعـويض                  

  . ما يغني عن فرض العقوبة بحق محدث الضررالمتضرر

     و عليه فان نطاق الإهمال يمتد ليشمل كل الاخطاء و دون تمييز بين ما هو جنائي و ما هو                   

مدني و بين ما هو جسيم او يسير ، فكل خطأ يكون محلا للتعويض يكون محلا للعقوبة ايضا ،                   

ن ، في حين ان المسؤولية الجنائية تتطلب        مع مراعاة ان المسؤولية المدنية تنهض بأي ضرر كا        

اهمية معينة في الضرر يحددها المشرع ، لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع العراقـي لتعـديل                

القانون المدني لكي ينسجم مع طبيعة التطورات المتسارعة التي يشهدها عصرنا و ما تقتـضيه               

  . مستلزمات المدنية الحديثة 

                                                           

اذا تبين للمحكمة ان الادلة     (من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه         ) ج/182(تنص المادة   ) 1(

 ).لا تكفي لادانة المتهم فتصدر قرارا بالغاء التهمة و الافراج عنه
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  المطلب الثاني
  لمنشئ للاهمالدرجة الخطأ ا

      على حد سواء مع باقي موضوعات الإهمال ،انقسم رأي الفقه بشان تحديد درجـة الخطـأ     

  :الموجب للمسؤولية الناشئة عن الإهمال الى اتجاهيين هما 

  :الاتجاه الاول
  :،هي )1(      يذهب انصار هذا الاتجاه الى تقسيم الخطأ من حيث جسامته الى ثلاث درجات 

،و يقصد به انحراف الشخص في سلوكه اكثر مما يجب ان يـسلكه الـشخص               )2(جسيم  الخطأ ال 

المعتاد ،و يتحقق عندما يكون بامكان كل شخص ان يتوقع النتيجة الضارة، و مثالـه ان يـدخل                  

صياد في حديقة منزل مأهول كي يصطاد طير فيطلق رصاصة من بندقيته فتقتل او تصيب احد                

متوسـط  –سيط و يتحقق عندما يكون بامكان الـشخص العـادي           الاشخاص ، و خطأ يسير او ب      

ان يتوقع النتيجة الضارة ، و مثاله مـن يحمـل بندقيـة محـشوة               –العناية و الحيطة و الحذر      

بالرصاص دون ان يغلق عتلة الامان فتنطلق منها رصاصة و تصيب احد الاشخاص ، و خطـأ        

ظر للضرر و الـى حالـة المـدعى عليـه و            تافه او يسير جدا ،و هو الخطأ القليل الاهمية بالن         

و يتحقق اذا كان توقع النتيجة الضارة ليس ممكنا الا لرجل يتمتع بانتباه غير عـادي و                 , ظروفه

يفوق في عنايته و حيطته عناية الشخص العادي ، و مثاله من يقذف من نافـذة غرفتـه اشـياء        

  .)3(كان لا يمر فيه احد ابداً صلبة فتصيب احد المارة في حين ان نافذة الغرفة تطل على م

     و على حسب هذا الاتجاه ، فان الخطأ الجسيم و اليسير تنهض بهما المـسؤولية المدنيـة و       

الجنائية على حد سواء ، اما الخطأ اليسير جدا او التافه فلا تنهض به الا المسؤولية المدنية ، و                   

  .)4( يترتب على هذا القول ازدواج الخطأ الجنائي و المدني

                                                           
 خطأ هام ، و خطـأ       يرجع اصل هذا التقسيم الى القانون الروماني حيث يقسم الخطأ الى ، خطأ فاحش ، و               )1(

يسير ، و يقيم المسؤولية الجنائية عن الخطأ الفاحش و الهام اما الخطأ اليـسير فـلا تقـوم بـه سـوى                     

–مطبعة جامعة فـؤاد الاول      –في المسؤولية الجنائية    –محمد مصطفى القللي    .المسؤولية المدنية ،انظر د   

 .215ص-1948-القاهرة 

و الإهمال الجسيم في نطاق الامـوال العامـة هـو     ( سيم بالقول   عرفت محكمة النقض المصريه الخطأ الج     )2(

صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المالوف و المعقول للموظف العادي                

في مثل ظروفه ، قوامه تصرف ارادي خاطئ يؤدي الى نتيجة ضارة توقعها الفاعـل او كـان عليـه ان                     

-1974/مـارس /10، انظر نقض جنـائي مـصري        ) داثها و لم يقبل وقوعها      يتوقعها و لكنه لم يقبل اح     

 .146ص-54رقم -25س–مجموعة احكام محكمة النقض 

 .382ص-المرجع السابق-احمد عبد اللطيف.و د.42ص-المرجع السابق–عبد الفتاح مراد .د)3(

 .144ص-ع السابقالمرج-و وداد عبد الرحمن القيسي.215ص-المرجع السابق–محمد مصطفى القللي .د)4(
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     و يرى جانب من الفقه تقسيم الخطأ الى خطأ جسيم ، و هو الذي يصلح ان يكـون اساسـاً                    

لقيام المسؤولية الجنائية و المدنية في الجرائم غير العمدية ، و خطأ يسير و هو الذي يصلح ان                   

الخطـأ  يكون اساساً للمسؤولية المدنية دون الجنائية ، و يترتب على هذا القول كـذلك ازدواج                

  .)1(الجنائي و المدني ، فالمسؤولية الجنائية لا تقوم الا بالخطأ الذي يبلغ درجة من الجسامة 

    و يستند اصحاب هذا الاتجاه فيما ذهبوا اليه ، الى ان الغاية من العقاب تختلف عـن الغايـة     

 امكانيـة   من التعويض ففي نطاق المسؤولية المدنية يجب ملاحظة مقدار الضرر الواقع و مدى            

تعويضه و من يتحمل عبء التعويض ،اذ أن البحث فيها يقوم على اساس الموازنة بـين الـذمم       

المالية  لكلٍ من المدعي و المدعى عليه لمعرفة من يتحمل عبء الضرر الذي حدث ، فاي خطأ                  

لامـر  مهما كان يسيراً يكفي لاعادة التوازن بين الذمم المالية و ذلك بترجيح احداها ، و لكـن ا                 

مختلف في نطاق المسؤولية الجنائية ذلك ان الملاحظ فيها هو مصلحة الجماعة و متى تـستدعي       

تدخل قانون العقوبات ، و حيث ان العقاب هو جزاء يهدف الى تحقيق الردع العـام و الخـاص                   

على حد سواء ، لذلك فان الخطأ الذي يوجب قيام المسؤولية الجنائية يجب ان يكون على درجة                 

الجسامة لتسويغ العقوبة ، كما ان الاخذ بهذا الرأي يؤمن المرونة الكافية للقاضـي لتحقيـق                من  

العدالة ، فيكون بامكانه الحكم بالتعويض للمضرور على الرغم من انتفاء الخطأ الجنـائي بحـق    

  .)2(محدث الضرر و الحكم بتبرئته 

  :الاتجاه الثاني
ح لقيام المسؤولية الجنائيـة ، و هـذا يعنـي ان         و يرى انصاره ان كل درجات الخطأ تصل  

الخطأ اليسير كالخطأ الجسيم يكفي في نطاق الجرائم غير العمدية لقيام المسؤولية الجنائية مثـل               

  .)3(كفايته لقيام المسؤولية المدنية 
  

     و يرفض انصار هذا الاتجاه ما ذهب اليه الراي القائل بتقسيم الخطأ الى درجات و قـصر                 

سؤولية الجنائية على الخطأ الجسيم دون اليسير ، ذلك كونه معيباً و اهم ما يعيبه هو افتقـاره                  الم

الى معيار يقوم عليه ، فمعيار الخطأ في القانون الجنائي واحد ، و هو معيار الرجـل المعتـاد                   

د الموجود في ظروف الفاعل نفسها ،مما يجعل الركون الى معيار آخر و هو معيار الرجل الشدي               

                                                           
-المرجـع الـسابق   –محمود نجيب حـسني     .و د .243ص- المرجع السابق  –علي عبد القادر القهوجي     .د)1(

 .659ص

- المرجـع الـسابق   -محمد عيد الغريـب   .و د .427-426ص-المرجع السابق –السعيد مصطفى السعيد    .د)2(

 .704ص

 .243ص–المرجع السابق –علي عبد القادر القهوجي .د)3(
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الحرص و اقامة التفرقة بين الخطأ الجسيم و اليسير على اساسه ،قول غير متفق مـع الفكـرة                  

  .)1(الاساسية للخطأ 

     كما ان الخطأ اما ان يوجد و اما ان لا يوجد و ليس هناك حالة وسط ، فاذا لم يكن هنـاك                      

 إرتضاها في تـصرفه     قصد و لا خطأ فلا مسؤولية ، و هذا يعني ان الجاني اذا توقع النتيجة و               

فيكون متعمداً لها قاصدا احداثها مسؤولا عنها ، اما اذا لم يكن هناك امكانية لتوقع النتيجة بـان                  

كان الجاني غير متوقع لها و لم يكن ليتوقعها الناس عادة ، فهو غير مخطئ و لا تقـوم بحقـه                     

نه لا يجوز القول بعـدم تـوافر        المسؤولية عن النتيجة ، اما اذا كان توقع النتيجة صعبا للغاية فا           

الخطأ متى كان هناك امكانية لتوقع النتيجة مهمـا كانـت ضـعيفة ، فالخطـأ حينئـذ يكـون                    

،من هنا سلم الفقه الحديث بان المسؤولية الجنائية تنهض بحق الفاعل متى ما نسب اليه               )2(متوافرا

 تنهض مـسؤولية الفاعـل      ايا كانت درجته جسيماً ام يسيراً ،فمتى توافرت عناصر الخطأ         , خطا

  .)3(الجنائية و المدنية معا 

     و لابد من التنويه بأن التمييز بين الخطأ الجسيم و اليسير قد تكون له اهمية في تحديد مقدار                  

العقوبة التي تقررها محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، فمن المنطق ان يكون عقاب               

اب من كان خطؤه يسيراً ،و تقدير مدى جـسامة الخطـأ            من صدر منه خطأ جسيم اشد من عق       

مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع يستخلصها من عدة معايير كاشفة ، من بينها معيار              

من قبيل الخطأ   ) الخطأ الواعي (توقع الجاني للنتيجة ، و هذا يفضي الى اعتبار الخطأ مع التوقع             

  .)4(الجسيم 

 اخلال الجاني بواجبات الحيطة و الحذر معياراً لجسامة الخطأ ، و                  و للقاضي ان يعد مقدار    

يمكن للقاضي التماسه من خلال العلاقة بين الجاني و المجنى عليه ،و كذلك ما اعتاد عليه الناس                 

في سير الامور ، و ظروف الجاني و المجني عليه الشخصية العامة ، و للقاضي ان ياخذ كذلك                  

النتيجةالتي افضى اليها السلوك المشوب بالخطـأ ،و مـدى اسـتعداد            بمعيار جسامة الضرر او     

  . )5(الجاني لاصلاح الضرر و عمله للحيلولة دون حدوثه 

                                                           
 .659ص- المرجع السابق–نجيب حسني محمود .د)1(

  

 .223ص-المرجع السابق–ابو اليزيد علي المتيت .د)1(

)2                                                           (
Garraud;Tome.5.op.cit.NO2055.p.412. 

-1974-2ط–يـة   دار النهـضة العرب   –المدخل و اصول التظرية العامـة       -القانون الجنائي –علي راشد   .د)3(

 .385ص-المرجع السابق–الوسيط في قانون العقوبات -احمد فتحي سرور.و د.385ص

 .660ص- المرجع السابق-محمود نجيب حسني.د)4(
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    و لكن على الرغم من ذلك فان اياً من هذه المعايير ليس حاسما في الدلالـة علـى جـسامة             

ورة الـى جـسامة     الخطأ ،فقد تتوافر احدى المسائل الـسالفة الـذكر دون ان تـؤدي بالـضر              

وتقدير مدى جسامة الخطأ مسألة موضـوعية متروكـة لتقـدير محكمـة الموضـوع               .)1(الخطا

عليها اذا   )2(تستلخصه من مجموع الظروف التي تحيط الخطأ ، ولارقابة للمحكمة الاعلى درجة             

 الا ان اطلاق التكييف القانوني علـى        ,كان مدى جسامة الخطأ مجرد عنصر في تقدير العقوبة          

هذه الوقائع والامور عن طريق وصفها بانها خطأ جسيم ، تعد مـسألة قانونيةتخـضع لرقابـة                 

  .)3(المحكمة الاعلى درجة اذا كانت هذه الجسامة شرطاً لوقوع الجريمة 

    وكان المشرع الفرنسي قد ميز بين الخطأ الجسيم واليسير بموجب التعديلات التـي ادخلهـا               

عقوبات ،حين اشترط لمساءلة الـشخص      )3 -121( على المادة    2000يوليه لسنة    )10(قانون  

ان تتوافر علاقة سببية مباشره بين سلوكه والنتيجة الجرمية ، وتكون           )البسيط(عن الخطأ اليسير    

السببية مباشرة حين يترتب الضرر مباشرة على سلوك الفاعل، في حين اكتفى القانون بعلاقـة               

  .)4(الخطأ الجسيم في كل الحالاتالسببية غير المباشرة للمساءلة عن 

عقوبات في فرضين ،اولهمـا     )3-121(     وتتحق السببية غير المباشرة حسبما حددته  المادة         

يتمثل في خلق الموقف الذي ادى الى تحقيق النتيجة او المساهمة في خلقه،ومثاله مسؤولية مدير               

تاكد من وجود وسائل الامان     المشروع الذي يسمح لشخص بزيارة مبنى تحت الانشاء دون ان ي          

وبالتالي يعـد فـاعلا غيـر       .)5(الكافية مما يؤدي الى سقوط الزائر في مجرى المصعد و وفاته            

مباشر الشخص الذي لم يصدم بنفسه المجني عليه ولكنه ارتكب خطأً جـسيماً ادى الـى خلـق                  

  .)6(الموقف الذي ترتب عليه الضرر

                                                           
–مجلة ادارة قضايا الحكومة ـ دون جهة اصدار  –جريمة الإهمال في اداء الوظيفة –احمد فتحي سرور .د)1(

 .152ص-1967-السنة السابعة -العدد الاول

تختلف تسمية المحكمة الاعلى درجة من دولة لاخرى ،ففي فرنسا و بلجيكا و مـصر و سـوريا تـسمى                    )2(

بمحكمة النقض ، في حين يطلق عليها تسمية المحكمة العليا في المانيا و ليبيا ،اما في العـراق و الاردن                    

 .فتسمى بمحكمة التمييز 

 .385ص-لمرجع السابقا–الوسيط في قانون العقوبات –احمد فتحي سرور .د)3(

 .26ص-المرجع السابق–محمود كبيش .د)4(

)5                                                               (cass.crim,fev.1973 
,Bull.crim.,n72. 

)6                                                            (
cass.crim,13oct.1980,Bull.crim.,n256. 
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ومـن  .)1( اتخاذ الاجراءات التي تسمح بتجنب الـضرر             اما الفرض الثاني فيتمثل في عدم     

الامثلة على ذلك مسؤولية العمده الذي لم يغلق احد ممرات التزلج مما ترتب عليه حدوث انهيار                

، وكذلك مسؤولية مدير المدرسـة الـذي لـم يتخـذ            )2(جليدي ادى الى وفاة بعض الاشخاص       

  .)3(حد التلاميذ نتيجة سقوط قائم المرمى عليهالاجراءات الامنية الضرورية ، مما ادى الى وفاة ا

 صورتين  2000 يوليه لسنه    10عقوبات فرنسي المعد لة بقانون      )3-121(     وقد حددت المادة  

الاخلال المقصود بصورة واضحة بالتزام خاص بالحذر او الامان نـص           -:للخطأ الجسيم اولها    

احدهما ان يتـوافر لـدى      -:رة امرين   عليه القانون او نصت عليه  اللائحة وتفترض هذه الصو         

الفاعل غير المباشر ارادة متجهة بشكل واضح الى مخالفة التزام الحيطة والحذر ، والثاني فـي                

  .)4(ان التزام الحذر والامان ينبغي ان يكون محدداً ومفروضاً بواسطة القانون او اللائحة 

ر الخطأ الجسيم او الموصوف مـا            ومن التطبيقات القضائية الحديثة لهذه الصورة من صو       

قضت به محكمة النقض الفرنسية بادانة مديري احد المشروعات عن مقتل احد العمـال بـسبب                

سقوطه من احدى الفتحات اثناء قيامه ببعض التركيبات في بناء تحت الانـشاء اذ قـضت بـان                 

 ـ            ( سيماً بـشكل واضـح     المديرين على الرغم من عدم احداثهم الوفاة بانفسهم قد اخلا  اخلالاً ج

بقواعد الامان التي يتعين اتباعها اثناء عمليات البناء لحمايـة العمـال والتـي نـصت عليهـا                  

، وذلك بعدم وضع الدعامات اللازمـة فـي         1965 يناير   8من المرسوم الصادر في     ) 72(المادة

  .)5(الفتحات الخطرة التي يخشى سقوط العمال منها

 يعـرض الغيـر     )6(الجسيم فتتمثل بارتكاب الجاني خطأً مميزاً             اما الصورة الثانية للخطأ     

  ) .فقرة رابعة(3-121لخطر لم يكن من الممكن الجهل به وهو ما نصت عليه المادة 

                                                           
 .32ص-المرجع السابق–محمود كبيش .د)7(

)1                      (Trib correc.DeGrenoble 
,5aout.1992,inRappR.DOSIRE,OP.cit,p.24. 

)2                     (Trib correc.DeBobigny , 
21nov.1994,inRappR.DOSIRE,OP.cit,p.24. 

 .36ص-المرجع السابق–محمود كبيش .د)3(

)4    (                                                                        cass-crimm.12sep.2000  

ان المقصود بالخطأ الجسيم المميز هو ان يكون        2000 يولية لسنة    10اوضحت الاعمال التحضيرية لقانون     )5(

ة ، او ينطوي علـى درجـة مـن          هذا الخطأ دامغاً او مميزاً بالوضوح الخاص ، او متميزاً بالحدة الخاص           

الجسامة ، و قد عرفت فكرة الخطأ المميز في القانون المدني الفرنسي تحت تسمية الخطأ غير المغتفـر و                   

ذلك في قانون الضمان الاجتماعي و هو خطأ ذو جسامة خاصة و استثنائية تسمح للمجنـي عليـه فـي                    

عويض المقـرر وفقـا للقواعـد المنظمـة         حوادث العمل الحصول على تعويض تكميلي يضاف الى ذلك الت         

خطأ ينطوي على جسامة استثنائية     ( للتعويض في حوادث العمل و قد عرفته محكمة النقض الفرنسية بانه            
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الخطـأ الـذي   (     والجدير بالذكر ان محكمة جنح روشيل ،كانت قد عرفت الخطأ المميز بانه       

 معينة ،وهو مـا يعنـي ان الرعونـة او           تتسم عناصره بالوضوح الشديد وينطوي على جسامة      

الإهمال ينبغي ان تبرز بشكل بديهي ، فهو يتمثل في تعريض الغير للخطر مع العلم بذلك سواء                 

ووفقا للحكم السابق يتعين للقول بتوافر الخطأ المميز ،ان يثبت          .)1 ()بفعل ايجابي او امتناع سلبي    

،وهذا يعني استبعاد المسؤولية الجنائية عـن       الوضوح في الإهمال المنسوب للفاعل غير المباشر        

  .)2(الخطأ غير المباشراذا كان الامر يتعلق بمجرد خطأ عابر او بسيط او غبار الخطا

      كما عد قانون العقوبات الفرنسي الجديد الخطأ الواعي ظرفاً مشدداً يؤدي الـى مـضاعفة               

 6-221سم المنصوص عليها في المواد    مقدار العقوبة في جرائم القتل والاعتداء على سلامة الج        

  .      )3( عقوبات جديد 5- 322,2- 625،والمادتين  2-222والمادة )2فقرة  (19-222الى 

      وقد اخذ المشرع العراقي بالتفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير ،اذ اشترط في المـادة               

يماً وناشئاً عن  إهمال جسيم      عقوبات ان يكون خطأ الموظف او المكلف بخدمة عامة جس         )341(

باداء وظيفته ،او يكون قد اخل بواجبات وظيفته اخلالاً جسيماً ،حتى يمكن مساءلته جنائيا عمـا                

الحقه من ضرر جسيم باموال الجهة التي يعمل فيها او مصالحها ،وعليه فان المـشرع يـشترط            

در منه خطأ جسيم ،وهذا     ان يص )341(لقيام جريمة إهمال الموظف المنصوص عليها في المادة         

  .يعني بمفهوم المخالفة ان الخطأ اليسير لا يكفي لمساءلة الموظف عن اهماله 

عقوبات عراقي على نحو ماجاء بقانون العقوبـات        )341(     ونحن تقترح ان يعدل نص المادة     

ي من خلال عدم اشتراط الجسامة في الخطأ مع اشتراطها ف         )4 () مكررا 116(المصري في المادة    

  .الضرر،وذلك ضماناً لحقوق الموظف وتحقيقا للمصلحة العامة

     وقد عد قانون العقوبات العراقي الخطأ الجسيم ظرفاً مشدداً للعقاب فـي جريمتـي القتـل                

والاصابة الخطأ ،ويمكن حصر الحالات التي اوردها المشرع العراقي و عد فيها الخطأ الجـسيم               

  : تظرفاً مشدداً للعقاب في ثلاث حالا

  : الحالة الاولى 
  .)1 (:ظروف ترجع الى جسامة الخطأ و تتمثل في الحالات الاتيه 

                                                                                                                                                                          
يستخلص من فعل ايجابي او امتناع مقصود و من وعي بالخطأ يفترض وجوده لـدى الفاعـل ،و يتميـز                    

 .40-39ص-ع السابقالمرج–محمود كبيش .،انظر د) بانتفاء عنصر العمد 

)1                                             (Trib.correc.de La 
Rochelle,7sep,2000,op.cit.p.10. 

 .43ص-المرجع السابق–محمود كبيش .د)2(

 .23ص-المرجع السابق–محمود كبيش .د)3(

بخطئة في الحـاق ضـرر      كل موظف عام تسبب     ( من قانون العقوبات المصري     )مكرر ا 116(تنص المادة   )4(

 ..). ……جسيم باموال و مصالح الجهة 
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  .الاخلال الجسيم بما تفرضه اصول الوظيفة او المهنة او الحرفة  .1

 نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه ، او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك  .2

 . وقت ارتكابه الجريمة وقوع الجاني تحت تاثير مسكر او مادة مخدرة .3

  :   الحالة الثانية 
  .)2 (:ظروف ترجع الى جسامة الضرر و تتمثل في 

  .او اكثر او اذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة ,حالة ما اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص 

  : الحالة الثالثة 
  . )3 (:ظروف ترجع الى جسامة الخطأ و الضرر معا 

الظروف في حالة اجتماع ظرف تضمنته الحالة الثانية مع احد الظروف التي اشتملت          و تتمثل هذه    

عليها الحالة الاولى ، و يعد الخطأ في هذه الحالة اكثر جسامةٍ مما يستوجب تشديد العقوبة اكثر مما                  

  .هي عليه في الحالتين السابقتين 

عض الحالات التي يكون فيها الخطأ      على ب 2004لسنة   )86(      كذلك نص قانون ادارة المرور  رقم      

  : جسيما وقد عد هذه الحالات ظروفاً تستوجب تشديد العقوبة و يمكن حصرها في حالتين 

  :الحالة الاولى 
  .)4 (:ظروف مشددة ترجع الى جسامة الخطأ و تتمثل بالحالات الاتية 

  . اذا ارتكبت الجريمة اثناء القيادة برعونة و إستهتار -1

 .بت الجريمة و كان السائق يقود المركبة و هو واقع تحت تاثير مسكر او مادة  مخدرة  اذا ارتك-2

 الهروب من مكان الحادث دون اخبار السلطات المختصة اونكول الجاني عن مـساعدة  المجنـي                 -3

 .عليه او طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 

  في الطرق المثبتة فيها اشارات   اذا وقعت الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المشاة -4

 .)5(تنظيم العبور و علاماته

  :الحالة الثانية 
  .)6 (:ظروف مشددة ترجع الى جسامة الضرر و تتمثل بـ 

                                                                                                                                                                          
مـن  )2ف/244و  2ف/238(من قانون العقوبات العراقـي ،و المـادة         )2ف/416و  2ف/411(انظر المادة   )1(

مـن قـانون    )434(من قانون العقوبات الجزائري ،و المـادة        ) 290(و المادة   -قانون العقوبات المصري  

 .العقوبات المغربي

من قانون العقوبات ) 3ف/238(من قانون العقوبات العراقي ،و المادة       )2ف/416و  3ف/411(مادة  انظر ال ) 2(

 .المصري

 .من قانون العقوبات المصري) 3ف/238(من قانون العقوبات العراقي ،و المادة )3ف/411(انظر المادة ) 3(

 .من قانون ادارة المرور النافذ) 1ف/25(،و المادة )2ف/23(انظر المادة ) 4(

 .من قانون ادارة المرور النافذ) 1ف/25(انظر المادة ) 5(

 من قانون ادارة المرور النافذ )4ف/24(انظر المادة ) 6(
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      حالة ما اذا نشا عن الجريمة موت اكثر من شخص واحد ، او موت شخص و الحاق اذى                  

  .او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد 

   و نستنتج من ذلك ان طبيعة التشديد المنصوص عليه في قانون ادارة المرور يختلف  عنه                  

في قانون العقوبات من عدة وجوه،فقانون العقوبات يجعل التشديد الراجع الى جـسامة الـضرر               

متوافراً في حالة ما اذا ما نشأ عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص فاكثر ،او اذا نشأ عن الاصـابة        

مستديمة ، في حين ان قانون ادارة المرور يجعل من هذه الحالة متوافرة في حالة اذا مـا                  عاهة  

نشأ عن الجريمة موت شخصين او اكثر ، او موت شخص و الحاق اذى او مرض جسيمين او                  

عاهة مستديمة باكثر من شخص ، كما نص قانون العقوبات على الحد الاعلى للعقوبة ، و هـو                  

لى سبع سنوات ، اما الحد الادنى فقد ترك تحديده للقواعـد العامـة فـي                السجن مدة لا تزيد ع    

العقوبة ، اما قانون ادارة المرور فقد حدد حدين للعقوبة ، و هما السجن مدة لا تقل عن عـشر                    

سنوات و لا تزيد على عشرين سنة ، اضافة الى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايـين                   

ة ملايين دينار ، و تكون العقوبتان الزاميتان على القاضي ، في حـين              دينار و لا تزيد على سبع     

ان قانون العقوبات اكتفى بعقوبة السجن دون الغرامة ، و حيث ان قـانون ادارة المـرور هـو                   

قانون خاص ، كما انه لاحق في صدوره على قانون العقوبات ،لذلك فهـو القـانون الواجـب                  

  .صابة الخطأ التي ترتكب باهمال سائقي المركبات التطبيق في نطاق جرائم القتل و الا

       و تجدر الاشارة الى ان القضاء العراقي كان قد ميز بين الخطأ الجـسيم و اليـسير ، اذ                   

اشترط ان يكون خطأ الموظف او المكلف بخدمة عامة خطأً جـسيماً كـي تـنهض مـسؤوليته                  

يشترط لمعاقبة أي موظف او     ( العراق بانه    الجنائية ، و تطبيقا لذلك فقد قضت محكمة التمييزفي        

ان يتوافر الخطأ الجسيم في عمله بحيث يؤدي الـى ضـرر            341مكلف بخدمة عامة وفق المادة      

  .)1 ()جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها و لا مسؤولية جنائية الا بتوافر هذين الركنين

المتهم أهمل  ( تمييزية اذ قضت بانه           و بالاتجاة ذاته ذهبت محكمة استئناف بغداد بصفتها ال        

  في اداء واجبه حيث قد ارتكب خطأ جسيم لعدم التحاقه بواجب الخفارة في كراج بغداد لنقل 

الحادث كان نتيجة (، و في حكم اخر لها قضت بان )2() الركاب بالتاريخ الذي حصل فيه الحادث

ير السيارات ان وجدت و كذلك عدم لاهمال المتهم الجسيم و ذلك لعدم استعمال العارضة لمنع س

  .)3() استعمال الاشارة الضوئية الحمراء لمنع السير كما انه لم يقف عند التقاطع لمنع السير 
                                                           

-4الـسنة -2العدد–منشور في النشرة القضائية     -7/4/1973في  35قرار محكمة التمييز العراقية المرقم      ) 1(

 .377ص

 ).غير منشور(26/8/1997في 1997/جنح/773مرقم قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ال) 1(

،و بـنفس  )غير منشور(20/1/1997في 1997/جنح/81قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية رقم     )2(

غيـر  (27/9/1997فـي   1997/جـنح /928المعنى قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المـرقم          
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      و من هذه الاحكام يتبين لنا بان المسؤولية الجنائية للموظف او المكلف بخدمـة عامـة لا                 

ه المدنية فلا تقتضي مثل هذا الخطـأ ، و          تنهض الا اذا توافر الخطأ الجسيم بحقه ، اما مسؤوليت         

  انما تنهض باي خطأ ينسب اليه ، و باستثناء هذه الحالة فان المسؤولية الجنائية و المدنية تنهض 

باي خطأ ،مع الاخذ بنظر الاعتبار ان جسامة الخطأ تعد ظرفاً مشدداً للعقوبة في بعض 

  .الجرائم،كجرائم القتل او الاصابة الخطا

يولية 10اب القضاء الفرنسي للتعديلات التي ادخلها قانون العقوبات الجديد ، و قانون             و قد استج  

، فظهرت تطبيقات قضائية مبكرة تاخذ بفكرة الخطأ الجسيم كشرط لقيام المـسؤولية             2000لسنة  

بانتفاء الخطأ الجسيم المميـز     ) روشيل(الجنائية بالنسبة للفاعل غير المباشر ، فقد قضت محكمة          

ية تتلخص وقائعها بوفاة احد الاطفال بسبب انقلاب مرمى متحرك لكرة القدم لم تراعـى               في قض 

فيه اعتبارات الامان اذ احيل العمدة لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ على الـرغم مـن انتفـاء                  

( علاقة السببية المباشرة ، على اساس انه ارتكب خطأ غير عمدي وفقا للـنص الجديـد للمـادة                 

ان العمدة قد اظهر دائما اهتمامه بالمشكلات الامنية        (بات و قد انتهت المحكمة الى       عقو )121-3

و كان ينتقل الى الاماكن للتاكد من حالة المنشآت ، و من ثم لا يمكن ان ينسب اليه مثـل هـذا                      

الخطأ الذي يؤدي الى مساءلته جنا ئيا و ان كل ما ينسب اليه هو اهمال عادي يرتب مـسؤوليته                  

  .)1()  …المدنية
  

بتبرئة العمدة و عدم مساءلته جنائيا على اساس انتفـاء          ) رينية(     كما قضت محمكة استئناف     

  الخطأ الجسيم المميز لديه ،في واقعة وفاة تلميذ بعد سقوطه من منخفض خطر اثناء قيـام احـد                  

ت اللازمـة   انه بعدم اتخاذه الاجراءا   (المدارس بتنظيم معسكر علمي للتلاميذ اذ قضت المحكمة         

من منطلق الاختصاصات المخولة له يكون العمدة قد ساهم في خلق الموقف الذي أدى الى وقوع                

الحادث ومع ذلك و اخذاً في الاعتبار ان تلك المنطقة هي منطقة خطرة فانه يرجع لكل شـخص                  

 ان يتخذ موقفاً مسؤولاً خاصاً به من اجل تجنب التعرض للخطر ، وان عدم اتخـاذ الاحتيـاط                 

اللازم من قبل العمدة و ان كان ينطوي على مجرد الإهمال وهو لا يرقى لمرتبة الخطأ الجـسيم        

                                                                                                                                                                          

غيـر  (6/8/1996فـي   1996/جنح/850تها التمييزبة المرقم    ، و قرار محكمة استئناف بغداد بصف      )منشور

 ).منشور

)3   (
Trib.correcdelaRochelle,7sep.2000,R.S.C.,2001,161,ObsY.MAYAUD;S.PETIT,

OP;CIT,P10                                                                                                                   
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المتطلب للمسؤولية الجنائية عن الخطأ غير المباشر وفقاً للتعديلات التي اجريت مـؤخرا علـى               

  .)1() عقوبات3-121(المادة 

طأ الجسيم و اليسير الـذي             واستقر قضاء محكمة النقض المصرية على المساواة بين الخ        

  الخـطأ مهما كـان يسيراً يكفـي قانـونا (تنهض به المـسؤولية الجنائية ، اذ قضـت بـأن

، واستنادا لهذا الحكم ، فان القضاء المصري يكتفي باي درجـة            )2(لتحقيق كل من المسؤوليتين     

ون ان يجعل من جـسامة      من الخطأ لاثاره مسؤولية الفاعل الجنائية و المدنية على حد سواء ، د            

الخطأ شرطا لقيام المسؤولية الجنائية بالنسبة لبعض الجرائم كمـا فعـل القـضائين الفرنـسي                

  .والعراقي

       ومن جانبنا نؤيد ما ذهب اليه القضاء المصري ، فالخطأ واحد في جوهره فمتى توافرت               

الخطأ اليسير يكفـي لقيـام      عناصره نهضت مسؤولية الفاعل الجنائية والمدنية على حد سواء ، ف          

المسؤولية الجنائية مثل كفايته لقيام المسؤولية المدنية ، كما انه ليس من المنطق وضـع نظـام                 

تدرجي للخطأ ، و بالتالي استلزام درجة معينة من الجسامة لقيام المسؤولية الجنائيـة ، وذلـك                 

اس درجة الخطـأ ، كمـا ان        لاسباب عديدة منها ،عدم وجود معيار ثابت يمكن الركون اليه لقي          

الخطأ اما ان يوجد فتنهض به مسؤولية الفاعل ، و اما ينتفي فتنتفي معه المسؤولية ، وبالتـالي                  

فان المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال تنهض بالخطأ اليسير مثل قيامهـا بالخطـأ الجـسيم                  

  .د مقدار العقوبة ولا اثر لدرجة الخطأ الا فيما يتعلق بتقدير التعويض او تحدي

      و يبقى ان نشير الى ان الفقهاء المسلمين لم يشترطوا في الخطأ ان يكون بالغاً حداً معينـا                  

من الجسامة ، اذ يستوي لديهم ان يكون خطأ الجاني جسيماً او تافهاً ،فهو مسؤول جنائيا لمجرد                 

جـة لا تختلـف بـاختلاف    حصول الخطأ و عليه ان يتحمل نتيجة خطئه و تقصيره ،و هذه النتي   

جسامة الخطأ او تفاهته ، لان عقوبة القتل الخطأ في الشريعة ذات حد واحد و لا يجوز انقاصها                  

و لا ايقافها ولا العفو عنها من قبل السلطات العامة ، وتاسيساً على هـذا لا يـستطيع المجنـي                      

 المتهم  لانه لم يصدر      عليه ان يطالب بتعويض ما اصابه من ضرر اذا برأت المحكمة المختصة           

  . )3(منه خطأ 

                                                           
)1                                     (

courtd'appeldeRennes,19sep.2000,R.S.C.,200,P.158et159coment.Y.MAYAUD.    
     

 ,348ص-69،رقم 17س-مجموعة احكام محكمة النقض-1966/اذار/22نقض جنائي مصري في )2(

 .111ص-المرجع السابق-م الخاص القس– التشريع الجنائي الاسلامي –عبد القادر عودة )3(
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  المطلب الثالث
  نوع الخطأ المنشئ للإهمال

     مع التسليم بوحدة الخطأ ،و ان الخطأ اليسير يكفي لقيام المسؤولية الجنائيـة الناشـئة عـن                 

  .الإهمال ، حاول بعض الفقهاء تقسيم الخطأ الى خطأ مادي و خطأ مهني 

دي ، الى الاخلال بالتزام عـام بواجـب الحيطـة و الحـذر و                   و ينصرف معنى الخطأ الما    

المفروض على الناس كافة ، و الذي تمليه قواعد الخبرة الانسانية العامة مـن وجـوب اتخـاذ                  

العناية اللازمة عند الاتيان بسلوك معين لتلافي النتائج الضارة التي قد يؤدي اليهـا ، فالخطـأ                  

لانشطة الاعتيادية في الحياة اليومية ،فهـو خـارج نطـاق           المادي هو الذي يقع اثناء ممارسة ا      

المهنة، و لكن هذا الخطأ قد يرتكبه صاحب المهنة ايضا عند ممارسته لمهنته دون ان يكون لهذا                 

  .)1(الخطأ علاقة بالاصول  الفنية لهذه المهنة 

 ـ         راء الطبيـب         و من الامثلة على الخطأ المادي الذي يقع من اصحاب المهن او الفن ، اج

لعملية جراحية و هو في حالة سكر ،او اجرائه العملية بيد مرتعشة ، او اغفاله تعقـيم الادوات                  

  .)2(الجراحية او نسيانه بعضها في جوف المريض 

     و من المتفق عليه ان مسؤولية الطبيب هنا لا تثير أي اشكال ، اذ يسأل الطبيب عن خطئه                  

ان أي شخص عادي ، فيخـضع فـي ذلـك للقواعـد العامـة               المادي و لو كان يسيرا شانه ش      

  .للمسؤولية

      اما الخطأ المهني فيقصد به ، اخلال بالتزام خاص مفروض على فئة معينة مـن النـاس                 

و الـذي   …ينتمون الى مهنة او طائفة معينة ، كالاطباء و الصيادلة و المهندسين و المحـامين                

خطأ في اخلال شخص ينتمي الى مهنة معينـة بالقواعـد           يتعلق باعمال مهنهم ، و يتمثل هذا ال       

العلمية و الفنية و الاصول الفقهية التي تحكم و تحدد اصول مباشرة هـذه المهنـة و واجبـات                   

اصحابها عند ممارستهم لها ، و قد ينصرف هذا الخطأ اما الى الجهل بهذه القواعد ، او تطبيقها                  

.                          )3(دير فيما تخوله هذه القواعد في مجال تقديريتطبيقا مخالفا و غير صحيح ،او لسوء التق

                                                           

و كذلك يعرف الخطأ المادي او العادي بانه انحراف الشخص عما تمليه عليه قواعـد الخبـرة الانـسانية                   )1(

العامة من وجوب التقيد في سلوكه بحد ادنى من الحيطة و الحذر لكي لا ينجم عن هذا  الانحراف اضـرار                     

عبـد الفتـاح    .و د .476ص-المرجـع الـسابق   –المجالي  نظام توفيق   .بحقوق و مصالح الاخرين ،انظر د     

عوض .و د .697ص-المرجع السابق –محمد عيد الغريب    .و د .355ص-المرجع السابق -مصطفى الصيفي 

 .274ص-المرجع السابق-محمد

 ).قرار غير منشور(9/11/1998في 98/موسعة اولى /82قرار محكمة التمييز في العراق المرقم )2(

المرجع السابق  –محمود نجيب حسني    .و د .366ص-المرجع السابق –ر ابو خطوة    احمد شوقي عم  .انظر د )3(

 .697ص- المرجع السابق-محمد عيد الغريب.و د.655 ص-
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      ومن الامثلة على الخطأ المهني،قيام الطبيب باجراء جراحة لمريض دون ان يكون مختصاً             

بهذا النوع من التداخل الجراحي ،او قيامه بهذه العملية دون اجـراء الفحوصـات والتحلـيلات                

برية الضرورية ،او إهماله في التشخيص او العلاج دون الاستعانة بالوسائل الفنية الحديثـة           المخت

او تطبيقه لوسيلة علاج جديدة لم يسبق تجربتها ،وكذلك خطأ الصيدلي في تحضير مادة المخدر               

الموضعي بوضع نسبة تزيد عن النسبة المسموح بها طبيا ،وخطأ المهندس المعماري في  وضع               

  .  )1( بشكل مخالف لاصول الفن الهندسي،وغيرها من الاخطاء المهنيةالتصميم

      ولقد اثير تساؤل عن درجة الخطأ المهني اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية الناشـئة عـن               

اهمال اصحاب المهن او الفن ، وهل يكفي لتقرير مسؤوليتهم الجنائية مطلق الخطأ ام  يجب ان                 

  امة ؟يكون على درجة من الجس

     وللاجابه على هذا التساؤل نشير الى ان رأي الفقة كان قد انقسم بشان هذه المسالة ،فهنـاك                 

من ينفي المسؤولية الجنائية عن الاخطاء المهنية ،وهناك من يرتب المـسؤولية عـن الاخطـاء           

نائية عن  المهنية الجسيمة منها فقط ،في حين يذهب بعضهم الاخر الى القول بقيام المسؤولية الج             

  : الاخطاء المادية والمهنية علىحد سواء ،وهذا ما سنبينه بالتفصيل تباعا
  
  

  انتفاء المسؤولية عن الخطأ المهني-:اولا
     ذهب رأي قديم في الفقة ،الى القول بانتفاء المسؤولية عن الاخطاء المهنية ،وبالتـالي فـلا                

ى اعفاءاً تاماً من المسؤولية الجنائية في       مسؤولية على الطبيب في حالة خطئه  المهني ،حيث يعف         

حالة وقوعه في خطأ مهني ، وبالتالي فلا  يسأل عن رأيه ، او عن النهج العلمي الذي ينهجه،او                   

لعلاج الذي يصفه ،او العمليات الجراحيه التي يجريها،وهكذا سائر الاعمـال المهنيـة والطبيـة          

  .  )2(الاخرى

                                                           
لقد نشات التفرقة بين الخطأ المهني والخطأ المادي في ميدان الاعمال الطبية ولكن المنطق يحتم امتـدادها             )1(

مها الاصول العلمية،حيث لايوجد مبرر في القانون كـي يتميـز           الى سائر الاعمال المهنية والفنية التي تحك      

محمود محمود مـصطفى ،مـسؤولية الاطبـاء    .الاطباء عن سائر رجال الفن بمركز قانوني خاص ،انظر د  

احمـد فتحـي    . ود.296،ص1948-18 ،الـسنة    2العدد  -مجلة القانون والاقتصاد    -والجراحين الجنائية   

 . 380ص–المرجع السابق –ات الوسيط  في قانون العقوب–سرور 

عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التـي تفرضـها   (يذهب جانب من الفقه الى تعريف الخطأ الطبي بانه        )2(

عليه  مهنته سواء كان ذلك راجعا الى عدم المامه بالاصول العلمية التي تمكنه من مباشرتها اوالى اهمال                  

ه بالمقارنه بعنايه طبيب مساوله في الخبرة والثقافـة وجـد فـي             او تقصير اوعدم احتياط يمكن نسبته الي      

كما يعرف   .47ص–المرجع السابق   –،انظر معوض عبد التواب     )الظروف الخارجية نفسها التي احاطت به     

عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته ذلك لان كل من يباشر مهنه تـستلزم                 (بانه  

جمال ابـراهيم عبـد     .انظر د )بالاحاطة بالاصول العلمية التي تمكنه من مباشرتها        .ملزمادرايه خاصة يعد    
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هب اليه،الى ان الطبيب بحصوله على الاجازة الدراسية والعلمية               واستند هذا الرأي في ما ذ     

التي تخول له الدوله على اساسها مزاولة المهنة يكون جديراً بالقيام بعمله على النحو الـصحيح                

وبالتالي يكون محلا لثقة الناس ،كما أن في رقابة الرأي العام ما يغني عن رقابة القانون ،ومـن                  

 بوصفه علماً متطوراً غير ثابت يعتمد فيه التـشخيص علـى عنـصر              ناحية اخرى فان  الطب    

الحدس والاستنتاج مما يسهل معه وقوع الطبيب في الخطـأ ،وبالتـالي فـان تهديـد الطبيـب                  

بالمسؤولية  الجنائية يعني تقييد حريته في مباشرة العلاج واقعاده عن الاجتهاد والابتكار اللـذين               

  .  )1(هما اساس التقدم العلمي 

        ومن الاسانيد التي قيلت لتدعيم هذا الرأي ،ان حرية المريض فـي اختيـاره  الطبيـب                 

توجب عليه ان يتحقق من جدارته وبراعته بالقيام بعلاجه ،فان أخطأ في الاختيـار او التحقـق                 

كما قيل ان مهنه الطب     .   )2(واصابه ضرر،كان هذا الضرر ناشئا عن خطئه هولا خطأ الطبيب         

تفويض الطبيب تفويضا مطلقا في امر المريض ،لايحده فيه الا ضميره ،وبالتـالي فقـد               تقتضي  

رتب اصحاب هذا الراي على ذلك ،عدم امكانية مساءلة الطبيب عن مجرد الخطأ المهني شـانه                

  .   )3(في ذلك شان القاضي الذي لايمكن مسالته ،الا عن غش او محاباة متعمدة 

 لاقى ترحيبا في محيط اصحاب المهن وخاصة  الاطباء ،الا انه لـم                   واذا كان هذا الرأي قد    

يصمد امام النقد ،اذ قيل ان التفرقه  بين الخطأ المهني والمادي لـيس لـه سـند فـي القـانون                   

فالنصوص الواردة بشان الخطأ في الجرائم غير العمدية ،لاتفرق اصلا بين ما يدعى خطأ مادي               

التفرقة بين هذين الخطأين صعبة من الناحية العمليـة ، فهـي ان        وما يسمى خطأً مهنياً ،كما ان       

بدت يسيرة في حالات فانها ليست كذلك في حالات اخرى ،ذلك ان من اليسيرالقول بان الطبيب                

الذي يجري عملية جراحية وهو في حالة سكر قد ارتكب خطأً مادياً ،ولكن من الصعب القول ان                 

ة في جوف المريض خطأً مادياً او مهنياً ، فقد يتبـادر الـى              نسيان قطعه  الشاش او اداة جراحي      

الذهن انه خطأ مادي ،غير ان السرعة التي تتطلبها العمليات الجراحيةقد تجعل منه خطأً مهنيـاً                

في نظر بعضهم الاخر ، وكذلك الامرلو اغفل الطبيب نقل المريض الى المستشفى في  الوقـت                 

                                                                                                                                                                          
–تصدرها كلية القانون    –مجلة العلوم القانونيه    –اثر خطأ المريض في مسؤولة الطبيب الجزائيه        –الحسين  

  . 72ص-2002- 14مجلد –العدد الاول والثاني –جامعة بغداد 

النظريـة العامـة     –فوزية عبد الستار    –ود  .355ص–المرجع السابق   –يفي  عبد المفتاح مصطفى الص   . د) 1(

 .129ص–المرجع السابق –للخطأ غير العمدية 

- جامعة فـؤاد الاول      –رسالة دكتوراه   –المسؤولية الطبية في  قانون العقوبات       –محمد فائق الجوهري    )  2(

 .342ص-1951

 .227ص–المرجع السابق –محمد مصطفى القللي –ود .697ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب .د) 3(
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طأً مادياً ،في حين ان الامر بالنقل الى المستشفى يحتاج الى           المناسب ،فقد عدته احدى المحاكم خ     

  .   )1(تقدير حالة المريض الطبية وما قد يتعرض له لو بقى خارج المستشفى

      هذا اضافة الى اعفاء اصحاب المهن وبضمنهم الاطباء من المسؤولية عن اخطائهم المهنية             

راده ومصالحهم ، وحمل رجال الفن عن طريق        يهدد مصلحة المجتمع الذي يعنيه حماية حقوق اف       

التهديد بالعقاب على ان يكونوا اكثر يقظة وحذر عند ممارستهم لمهنهم ،فضلا عـن ان الثقـة                 

باصحاب المهن لاتغني عن الطلب منهم ان يكونوا اكثر مراعاة للاحتياط العادي اثناء مزاولتهم              

  .   )2(اعمالهم المهنية 

  خطأ المهني الجسيم المسؤولية عن ال-:ثانيا
      يميز القائلون بهذا الرأي ،بين الخطأ المهني الجسيم او الفاحش والخطأ المهنـي اليـسير               

وعلى حسب هذا الرأي لايسأل اصحاب المهن عن اخطائهم المهنية الا اذا كانت جسيمة ، فـي                 

ية لايسأل الطبيب   حين يسألون عن اخطائهم المادية مهما كانت درجتها ،ففي ميدان الاعمال الطب           

عن خطئه المهني الا اذا كان جسيماً ،في حين يسأل عن خطئه المادي مهما كانت درجته ،وهذا                 

يعني ان المسؤولية الجنائية للطبيب يجب ان تكون قاصرة على ما يرتكبه من خطأ مهني جسيم                

جابته للمسؤولية  ،وذلك خلافا للخطأ المادي الصادر عنه والذي كان محلا لاتفاق الاراء حول است            

  )3(الجنائية ايا كانت درجته   

      ويدلل اصحاب هذا الاتجاه على رأيهم بالعديد من الحجج ، ومن بينهـا وجـوب تخويـل                 

اصحاب المهن الفنية حرية كبيرة في ممارسة مهنهم ،حتى يسهل عليهم مواكبة النظريات العلمية               

مما يؤدي الى نمو العلوم وازدهارها ،وقدر الحرية        الحديثة والانتفاع بها بعد التثبت من صحتها ،       

اللازمة لتحقيق هذه الغاية تتمثل في اسقاط المسؤولية عن الخطـأ المهنـي اليـسير ،لان مـن                  

المصلحة ان لا تتولد لديهم الخشية من  المسؤولية والخوف من العقاب عن كل خطأ يقترفونـه                  

  .)4(هم ويقتل روح الطموح والابتكار لديهم  مما لا يوفر لديهم الطمأنينة عند ممارسه مهنت

                                                           
نظـام  .ود.296ص–المرجع السابق   -مسؤولية الاطباء والجراحين الجنائية   –محمود محمود مصطفى    . د) 1(

 .368ص–المرجع السابق –ود احمد شوقي عمر ابو خطوة .478ص-المرجع السابق–توفيق المجالي 

 .698ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب –ود . 656ص–المرجع السابق –محمود نجيب حسني . د) 2(

 –الوسيط فـي قـانون العقوبـات    – احمد فتحي سرور    -ود.275ص–المرجع السابق   –عوض محمد   . د) 3(

 .380ص–المرجع السابق –القسم العام 

–المرجع الـسابق  –احمد شوقي عمر ابو خطوه  -ود.477ص–المرجع السابق   –نظام توفيق المجالي    . د) 4(

 .367ص
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     كما ان الخطأ الطبي امر متوقع بالنسبة لكل طبيب فليس هناك من يسلم منه ،لان ليس بين                 

  ) 1(العلوم كافة اكثر من الطب دوراناً على الاحتمال واعتماداً على الظروف 

 الاطباء عن كل خطأ مهنـي            هذا اضافة الى أن تقرير مسؤولية اصحاب المهن  وبضمنهم         

يؤدي الى اقحام القضاء في مجال شائك ،اذ يفرض عليه التثبت من كل خطأ مهنـي وان كـان                   

يسيراً ،وان يخوض في مناقشات علمية وطبية دقيقة يجدر بالقضاء ان لا يقحم بهـا ،لان مـن                  

ن المختـصين   الشاق ان يستقر فيها على رأي سليم ،فالمسألة الواحدة تقبل الرأي ونقيـضه بـي              

انفسهم ،مما يقتضي اقتصار رقابه القضاء على الحالات الواضحة للخطأ الفني واجتنابه            ) الفنيين(

البحث في الاخطاء اليسيره ، لان في ذلك صيانة له من الزلل الذي لا يعصمه منه الاسـتئناس                  

 هو لابمـا    بنصح اصحاب المهن ومشورتهم ،لان القاضي ينبغي ان يحكم بعقيدته وبما يؤمن به            

ناهيك عن ان رجل الفن او الطب الذي تجيز له الدولة مزاولة مهنتـه بمنحـه                )2(يؤمن به غيره    

اجازة ممارسة المهنة يكون جديراً بممارسة مهنته على الوجه الاكمل وبالتالي يكون محلا لثقـة               

ن الجمهور ،كما ان في رقابة الراي العام على رجال المهـن مـا يغنـي عـن رقابـة القـانو                    

  .)3(والقضاء

       وقال بهذا الرأي بعض من الفقة في فرنسا ، ورتبوا على ذلك القول بان الطبيب لا يسأل                 

  جنائياً عن خطئه المهني الا اذا كان جسيما ،وذلك بخلاف غيره من اصحاب المهن الفنية الذين 

هـذا الـرأي مـا      ومن تطبيقات القضاء الفرنسي ل    )4(يسالون عن خطئهم المهني مهما كان يسيرا      

الطبيب يسأل  فقط عن اخطائه المادية اما اخطاؤه الفنيـه فـلا             (قضت به محكه النقض من ان       

  .)5(يسال عنها الا اذا نمت عن جهل فاضح او خطأ جسيم

احدهما -:مسؤولية الطبيب لها وجهان     (وبهذا الاتجاه قضت محكمة النقض في مصر بأن       

لمهنة ،وثانيها ليس متعلقا  بذلك ولاشأن له بالفن فـي           متعلق بصناعته وهو ما يعبر عنه بخطأ ا       

ذاته ،فخطأ المهنة لا يسلم به الا في حالات الجهل الفاضح ،والوجه الثاني لايخـضح لـسلطان                 

                                                           

 .275ص-المرجع السابق–عوض محمد .د) 1(

مطبعة –جرائم الاعتداء على الاشخاص     –القسم الخاص   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    . د) 2(

،ومعـوض  477ص–المرجع السابق   –نظام توفيق المجالي    -ود.140-139ص-1978-القاهرة  –الازهر  

 .31ص–المرجع السابق –عبد التواب 

 .656ص-المرجع السابق–القسم العام –حسني  ،شرح قانون العقوبات  محمود نجيب -د-)3(

)1                                                                      (Garraud:op-cit-note 32-p-
462. 

)2                                                     (Cass-crim 18 juin -1835-sirey-1835-1-
401.  

  . 293ص–المرجع السابق –مسؤولية الاطباء والجراحين الجنائية –محمود محمود مصطفى - اشار اليه د
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التقدير الفني الطبي والجدل العلمي ،لانه خطأ عادي يقع فيه الطبيب مخالفا بذلك القواعد المقررة               

ع من الخطأ يقع تحت المسؤولية العامة شان الطبيب فيه شـأن            طبيا فهو مسؤول عنه ،وهذا النو     

  ) 1 ()أي شخص اخر

وبالاتجاه ذاته ذهبت محكمة التمييز في العراق ،فقد اشترطت لأثارة المـسؤولية عـن              

ان الخطأ المادي هو الخطأ الخارج عـن        (الخطأ المهني ارتكاب خطأ جسيم ،فقضت في حكم لها        

ات والخلافات الفنية ويسال عنه الطبيب كغيره من الناس جنائيا          مهنة الطب فهولايخضع للمناقش   

ومدنيا اماالخطاالمهني أي الفني فهوخطأ يخضع في  تقديره للجوانب الفنية والمهنية فلا يـسأل                

الطبيب عن خطئه المهني اليسير ،بل تنحصر المسؤولية الجنائية في الخطأ الجـسيم فقـط ،لان                

ع قديمه وحديثه صراعاً مستمراً وتتباين اراءعلماء الطب مثلا         الطب علم سريع التطور ويتصار    

في التشخيص والدواء والجراحه،كما انه يجب ان لايكون الخوف من المسؤولية مانعاًللطبيب من             

مزاولة مهنته بمطلق حريته ومن الاعتماد التام على علمه وفنه وعـن الاقـدام علـى توسـيع                  

ة النظريات العلمية الحديثة وبهذا لايصح تدخل القـضاء         خبرته،وبهذا يسهل على الطبيب مساير    

  يكفي ان …( وقضت في حكم اخر لها ,)2 ()في المجالات العلمية او في تقدير النظريات الطبية 

ما قامت به المتهمة من  الافعال والوسائل المستعملة والدواء المعطى بالوصفه الطبيـة              

لمية الصحية وكان ذلك هو السبب الذي افضى الـى          للمجنى عليها يخرج عن القواعد الطبية الع      

 ـ )3 ()موت المجنى عليها     نقض الحكم المميز واعادة الدعوى لمحكمتها لتحديد مـا         (،كما قضت ب

  .)4 ()اذا كان المدعى عليه قد ارتكب خطأ مهنيا من عدمه

                                                           
-القـسم الثـاني   -15الـسنه -6العدد  -مجلة المحاماة   - 1935/ يناير/ 6حكم محكمة الجيزة الصادر في      )3(

وعـة الرسـمية    المجم- 1927 ايار   2وفي نفس المعنى حكم محكمة مصر الابتدائية في         471ص-1935

- 1933 نـوفمبر    2 ،وحكم محكمة الاستئناف المختلطة في       20ص-11 رقم   29السنه  -للمحاكم الاهلية   

 .158ص-73رقم -القسم الثاني-15السنه -مجلة المحاماة 

 عباس الحسني وكامل    - د 30/11/1968 في   1968/تمييزية  /535قرار محكمة التمييز في العراق المرقم       ) 4(

رقـم  –مجلد الثاني   –امن الدولة   –العسكرية  –المدنية  –ه الجنائي في قرار محكمة التمييز       الفق–السامرائي  

 .217ص-124

–جمال ابراهيم عبد الحسين     -د-اشار اليه -1998/جزائيه/2901قرار محكمة التمييز في العراق المرقم       )  3(

 .83ص–المرجع السابق 

جمال ابراهيم عبد   .اشار اليه د  -20/7/1998 قي   3/1998م/1292قرار محكمة التمييز في العراق المرقم       ) 4(

ومما تجدر الاشارة اليه الى ان القضاء العراقي قد استقر حـديثا علـى              .83ص-المرجع السابق –الحسين  

التفرقة بين الخطأ المادي والخطأ المهني في ميدان الاعمال المهنية ،اذ يقرر المسؤوليةعن الخطأ المادي               

 .ق بالمهنة الا الجسيم منه دون الخطأ المهني المتعل
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ومن هذه الاحكام يتبين ان الطبيب لايسأل جنائيـاً عـن الخطـأ المهنـي الا اذا كـان                   

جسيماً،وهذا يعني انه لايسأل الا اذا كان ما ارتكبه من خطأ يعد خروجاً معيباً عن القواعد الفنية                 

التي تفرضهااصول المهنة ،ويتحقق ذلك عندما ياتي اعمالاً تنم عن جهل بين او اهمـال جلـي                 

،ومن ذلك تسرعه في التشخيص او      )1(لايصح صدوره من طبيب يشعر بمسؤوليته تجاه مرضاه         

لاج باهمال او دون الاستعانه بالوسائل الفنية التي يقوم عليها الطب الحديث او مخالفته اياهـا                الع

، وبالتالي فان مخالفة القواعد الاساسية والمبادئ الاولية فـي مهنـة            )2(مخالفة جسيمة وفاضحة    

هنيـة  الطب يعد خطأً جسيماً يوجب المسؤولية الجنائية ،الا ان ما يصدرمن الطبيب من اخطاء م              

يسيره سواء في التشخيص او العلاج فينبغي عدم مساءلته عنها وتجاوزها لان الاطباء كثيراً ما               

يختلفون فيما بينهم وتتباين اراؤهم ،على خلاف الخطأ المادي الذي يسأل عنـه الطبيـب كـأي                 

  .شخص اخر جنائياً ومدنياً

 ،اذ قيل ان التفرقه بـين       وتجدر الاشارة  الى ان هذا الرأي لم يسلم هو الاخر من النقد            

الخطأ المهني الجسيم  واليسير ليس له سند في القانون ،فالنصوص التي تقرر مسؤولية المخطئ               

الجنائية لم تفرق بين خطأ جسيم واخر يسير ،وبالتالي فقد ساوت بين درجات الخطأ ،كما انها لم                 

 بـين المهنيـين وغيـر       تفرق بين خطأ مادي واخر مهني مما يعني انها ساوت في المـسؤولية            

 هذا بالاضافة الى انه لايوجد معيار مسلم به يمكن ان تلجا اليه المحكمة للتفرقة بين                ,)3(المهنيين

الخطأ المادي  والمهني ،وكذلك  لايوجد ضابط محدد يمكن ان تعتمدعليه المحكمة للتفرقة بـين                

ى تحكـم لا تـضبطه قواعـد        الخطأ الجسيم واليسير ،مما يؤدي بها الامر في نهاية المطاف ال          

  .)4(القانون

اما القول ان الحكمة تقتضي اعفاء الاطباء وسائر اصحاب المهن من المـسؤولية عـن               

اخطائهم المهنية اليسيره لما يوفره ذلك لهم من طمأنينه اثناء ممارسة مهنهم وحتـى لايقعـدهم                

تقتضي ايضا الحفاظ على    لان المصلحة   -فمردود عليه -الخوف من  المسؤولية عن الاقدام المفيد      

ارواح الناس وحمايتهم من عبث الاطباء واهمالهم ،الامر الذي يستوجب مساءلتهم عن أي خطأ              

                                                           

–مجلـة العدالـة     –حدود مسؤولية الاطباء عن اخطائهم في الشريعة والقانون         –غسان جميل الوسواسي    )1(

 .67ص-1999-بغداد –دار الحرية للطباعة – 14العدد –مجلة فصلية تصدرها وزارة العدل 

–مجلة الرافدين للحقوق    –ير العمدية   الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الجزائية غ      –حسن عودة زعال    .د) 2(

 . وما بعدها 214ص-1999-ايلول –العدد السابع –جامعة الموصل –تصدر عن كلية القانون 

– المرجـع الـسابق      –احمد شوقي عمر ابـو خطـوة        -ود-276ص–المرجع السابق   –عوض محمد   .د) 3(

 .368ص

–شرح قانون العقوبات    – حسني   محمودنجيب-ود-701-700ص–المرجع السابق   -محمد عيد الغريب  .د) 1(

 .657ص-المرجع السابق–القسم العام 
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فضلا عن ذلك فقد قيل ان      . ) 1(يرتكبونه اثناء ممارستهم مهنتهم ايا كان نوع هذا الخطا ودرجته           

  )2(بدأ المساواة بين المواطنينالاخذ بالتفرقه بين الخطأ المهني الجسيم واليسير يعني الاخلال بم

  المسؤولية المطلقه عن الاخطاء المهنيه-:ثالثا
يذهب الرأي الغالب في الفقه الى اقرار مسؤولية رجل الفن المطلقة عن كل خطأ يرتكبه               

ورجل الفـن   –عادياً كان ام مهنياً ،جسيماً كان ام يسيراً  ودون تمييز ،فالطبيب وفقا لهذا الرأي                

يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالمسؤولية غير العمدية طالمـا ان نـصوص             –بصورة عامة   

القانون لم تستثن رجل الفن من نطاقها ،وليس في ذلك ما يعقد عمل القـضاء او يهـدد التقـدم                    

  .)3(العلمي

فاذا كان الهدف من تقييد مسؤولية الاطباء واصحاب المهن عموما وفقا للرأي الـسابق              

لخطأ المهني الجسيم هو الرغبة في عدم اقحام القضاء في مناقشة مـسائل             وقصرها على نطاق ا   

علمية وفنية يشق عليه ان يستقر فيها على رأي قاطع وسليم ولضمان حرية اصحاب المهن فـي             

  تطبيق النظريات العلمية الحديثة ،فمردود عليه،ذلك ان القضاء عندما يتعذر عليه القطع برأي في              

ه يلجا الى اهل الخبرة ليسترشد برأيهم فيما غمض عليـه ،وبالتـالي فـان                مسألة فنية معينة فان   

،اما بخـصوص   )4(الاخذ بمبدأ المساواة المطلقة في المسؤولية لايحول دون تحقيق تلك الاهداف            

حرية اصحاب المهن في تطبيق الاراء والنظريات العلميـة الحديثـة فهـي مكفولـة،وذلك لان                

 لاتقوم الا اذا ثبت الخطأ في حقـه يقينـاً وبـصورة واضـحة               مسؤولية رجل الفن او الطبيب    

وقاطعة،ولا يثبت الخطأ الا اذا خالف رجل الفن احد القواعد او المبادئ العلمية الثابتة والمستقرة               

والتي لامجال فيها لاختلاف الرأي ،وهذا يعني ان الخطأ بتطبيق القواعد المستقرة ينـشأ عنـه                

ان يسيراً ام جسيماً ، ولاتوجد صعوبة تواجه القاضي حين يكشف عن            المسؤولية الجنائية سواء ك   

                                                           

شـرح  –محمود محمود مصطفى    -ود.368ص–المرجع السابق   –احمد شوقي عمر ابو خطوه      . د.أنظر  )  2(

-المرجـع الـسابق   –نظام توفيق المجـالي     -ود.479ص–المرجع السابق   –القسم العام   –قانون العقوبات   

 .76-75ص–المرجع السابق –لحسين جمال ابراهيم عبد ا.ود-478ص

 .131ص-المرجع السابق-النظرية العامة للخطأ غير العمدي–فوزيه عبد الستار . د) 3(

معهـد  ––الاحكام العامة   –القسم العام   –المسؤوليه المدنيه في تقنينات البلاد العربية       –سليمان مرقس   -د-)4(

شرح قانون العقوبات   –محمود نجيب حسني     -وكذلك انظر د  .374ص-1971-البحوث والدراسات العربية    

علـي عبـد    -ود.257ص–المرجع الـسابق    – سمير عاليه    -ود.657ص–المرجع السابق   –القسم العام   –

وكذلك في الفقة الفرنسي                                                                .245ص–المرجع السابق –القادر القهوجي 
                                                               Garraud:tome-5-op-cit.no.2060-

p328.                                                                                                            
–المرجع السابق   – احمد شوقي عمر ابو خطوة       -ود.479ص–المرجع السابق   –ظام توفيق المجالي    ن-د-)4(

 .368ص
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هذه القواعد ، اذ انها واضحة ومعروفة ،اما في حالة التعذر على القاضي البت برأيه في مسألة                 

فنية فانه يلجأ الى اهل الخبرة في نطاق تلك المهنة ليسترشد  برأيهم فيما غمض عليـه، وفـي                   

 للقاضي ،كما انه ليس من شان هذه المسؤولية المطلقة ان تهدد التقدم             استطاعة الخبير ان يبرزها   

العلمي ،خاصة في مجال القواعد العلمية الراسخة التي ليست محلاً للخلاف والمسلم بها علميـاً               

  .)1(سواء اتخذ الخطأ صورة الجهل بها او سوء فهمها او اساءة تطبيقها 

لمية في مجال تقديري فلا شان  للقـضاءبه ،اذ          اما ما تقرره هذه القواعد او الاصول الع       

يعترف العلم بما يدور فيه من خلاف ويفترض قدراً  من الصحة فـي الاراء المختلفـة التـي                   

تتنازعه ،ومن ثم فلا خطأ اذا تبنى رجل الفن رأياً محل خلاف او رأياً مرجحا طالما ان له فـي                    

 رجل الفن رأياً مبتكراً طالمـا كـان مقتنعـا           تقديره السند العلمي القوي ،ولاخطأ كذلك اذا تبنى       

بصوابه ،بل إن القواعد العلمية الراسخة يمكن ان تكون محلا للنقاش اذا كانت الاصول العامـة                

  .)2(للبحث العلمي تجيز الاسلوب الذي نوقشت فيه

وتطبيقا لذلك فلا يسأل الطبيب جنائياً اذا استعان بنظريات ووسائل علمية محلا للخلاف             

نقاش طالما ان لديه الاساس العلمي السليم ،ولامسؤولية جنائية عليه اذا اخذ برأي جديد طالما               وال

انه كان مقتنعاً بصوابه،وكان هذا الاقتناع مبنيا على اسباب وأسس علمية مستمدة مـن القواعـد                

  .)3(الراسخة في العلم 

 ،فاذا طبـق القاضـي       ان العبرة في تقدير توافر الخطأ هو بالمعيار الذي يطبقه القاضي          

معيار الرجل المعتاد الذي يوجد في ظروف المتهم نفسها ،فان هذا المعيار نفسه هو الذي يطبق                

على رجل الفن او المهنة ،وبالتالي فان القول بقيام الخطأ او انتفائه هو بالرجوع الى معيار رجل                 

على النحو الذي يتقيد به رجل الفـن        الفن المعتاد وبيان مدى تقيد المتهم بالقواعد العلمية والفنية          

من اهل حرفته او مهنته ،لان هناك قدرا من القواعد والاصول           )متوسط الحيطة والحذر  (المعتاد  

الفنية التي لايتسامح بها رجل الفن المعتاد ،وعليه فاذا كان المتهم قد سلك ما كان يسلكه في مثل                  

 اذا خالف المتهم سلوك هذا الشخص فانه يكون         موقفه رجل الفن  المعتاد فلا ينسب اليه خطأ ،اما         

مخطئاً ولاعبرة بكون الخطأ جسيماً ام يسيراً ،ويتعين عند تطبيق هذا المعيار ان تراعى ظروف               

المتهم ،وهذا يقود الى التشدد اذا كان المتهم اختصاصياً يحوز من العلم والخبرة مـالا يحـوزه                 

مجهز بالمعدات العلمية والفنية ،ويتضح من ذلك       غيره من رجال مهنته ،او كان يعمل في مكان          

ان المعيار الذي يقاس به خطأ رجل الفن هو بعينه المعيار العام للخطأ وكل ما  يتميزبـه هـو                    

                                                           
 .701-المرجع السابق–محمد عيد الغريب -د-)1(

 .658ص-المرجع السابق–القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسبي .د)2(

 .702ص–المرجع السابق -محمد عيد الغريب.د)3(
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ولايعدو ان يكون ذلك الا اعتداداً بظروف المـتهم         ) رجل فن معتاد  (وصف الشخص المعتاد بانه   

  . )1(من  حيث كونه من اصحاب الفن والخبرة
  

جدير بالذكر ان جانباً من الفقه يذهب الى ضرورة التشددمع اصحاب المهـن عنـد               وال

مساءلتهم عن اخطائهم ،وذلك تاسيساً على ان من يمارس مهنة معينة يلتزم بواجب بذل عنايـة                

أكبر تتمثل بوجوب توقع  النتيجة الجرمية غير المشروعه وتجنبها ،فاذا لم يقم بهذا الواجب فانه                

 الثقة التي اودعها فيه الجمهور ويمكن ان يتسبب في كوارث رهيبة ،وعليه يجـب         يكون قد اساء  

على القاضي وفي حدود سلطته التقديريه ان يتشدد عند تقدير عقوبته ،ودون ان يمكن القول ان                

  .)2(هذه الشده تصطدم مع مبدا المساواة بين المواطنين

 هذا الرأي الاخيـر عنـدما شـدداً         ويبدولنا ان المشرع العراقي والمصري كانا قد تبنيا       

العقاب في جريمتي القتل والاصابة الخطأ اذا وقعت ايهما نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما               

تفرضه عليه اصول وظيفته او  مهنته او حرفته ،ويعني ذلك بمفهوم المخالفة ان الخطأ اذا كان                 

ضاء في كلٍ من فرنسا ومصر ركب الفقة في          وقد ساير الق  .)3(يسيرا يعاقب عليه بالعقوبة العادية    

اتجاهه الاخير ،لكن القضاء المصري كان له فضل السبق في اقرار هـذا الاتجـاه ،اذ قـضت                  

احكامه بأن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطأ ،مهما كـان نوعـه                

قاً لذلك قـضت محكمـة الاسـكندريه        سواء أكان خطأً مهنياً او مادياً ،جسيماً ام يسيراً ، وتطبي          

الطبيب الذي يخطئ مسؤول عن نتيجة خطئه بدون تفريق بـين الخطـأ الهـين               (الابتدائية بان   

ثم ان النص الذي يرتب مسؤولية المخطئ جـاء عامـا           ..……والجسيم ولابين الفنيين وغيرهم     

،وفي الاتجـاه ذاتـه     )4( )ولابين الفنيين وغيرهم  .غير مقيد ،فلم يفرق بين الخطأ الهين والجسيم         

مادام المتهم وهو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا         (قضت محكمة النقض المصرية بانه      

من الماء المقطر الذي كان يتعين مزجه به ،فقد اخطأ سواء كان قد وقع في هذا الخطأ وحده او                   

                                                           

المرجـع  –مسؤوليه الاطباء والجـراحين الجنائيـة       –محمود محمود مصطفى    . من التفصيل انظر د    ولمزيد)1(

–المرجـع الـسابق     –القـسم العـام     –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    .ود.355ص–السابق  

 .479ص–المرجع السابق –نظام توفيق المجالي . ود.658ص

. دد مع اصحاب المهن ،ولمزيد مـن التفـصيل  انظـر  د             تبنى جانب  كبير من الفقه المصري فكرة التش        )2(

 .141-138ص-1976-نموذج قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى 

مـن قـانون    )2/و22 ,2/ 238(من قانون العقوبات العراقـي ،والمادتـان          )416/2 و 411/2(المادتان  )3(

 .العقوبات المصري

- 24الـسنه   -3,2,1العدد  –،المحاماة  1943/ديسمبر  /30حكم  محكمة الاسكندرية الابتدائية الاولية في        )4(

-1936/ينـاير /2وفي المعنى نفسه حكم محكمة اسـتئناف مـصر فـي            .78ص-35رقم  -1943-1944

 .713ص-334رقم -16السنه –المحاماة 
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 المريض او فيما يطلب     اشترك معه المريض فيه لأن استيثاق الطبيب من كنه الدواء الذي يتناوله           

منه في مقام بذل العناية  في شفائه ،وبالتالي فان التقاعس في تحرية والاحتياط له اهمال يخالف                 

   .)1 ()كل قواعد المهنة وتعاليمها ولا يصح الاستناد الى ارهاق الطبيب في العمل

نها بين الخطأ   اما القضاء الفرنسي فقد مر بشأن هذه المسألة بمرحلتين ،ميز في الاولى م            

المهني والمادي ،واستقر في المرحلة الثانية على عدم التفرقة بين الخطأين ،حيث قضت محكمة              

الطبيب مسؤول عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسته مهنته ،وكـذلك عـن             (بأن  ) جربنوبل(

ليـات  الضرر المتسبب عن اهماله وعدم احتياطه في تشخيص الداء ووصف الدواء واجراء العم            

،ولايلزم لقيام هذه المسؤولية ان يرتكب الطبيب خطأ جسيم ،اذ لا يوجد بين نصوص القانون ما                

وتاكيـداً لهـذا    . )2()يعفي الطبيب من المسؤولية عن الخطأ اليسير ،متى كان هذا الخطأ واضحا           

الاتجاه فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بادانة الطبيب بجريمة قتل المريـضه التـي سـاءت                

لعدم اتخاذه أي اجراء خـاص بهـا بـل اكتفـى            (صحتها بعد ولادتها وتوفيت على اثره وذلك        

باعطائها حقن في وقت متاخر ولم يتخذ العناية اللازمة في عملية الولادة ،حيث ان جريمة القتل                

  .)3() تقوم بحق الطبيب اذاما ارتكب أي خطأ مهما كان بسيطاً 

من (اته ،فقضت المحكمة الليبية العليا في حكم لها بانه          كما تبنى القضاء الليبي الاتجاه ذ     

المقرر أن اباحة عمل الطبيب مشروط بان يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة ،فاذا               

فرط في اتباع هذه الاصول او خالفها حقت  عليه المسؤولية بحسب تعمده الفعـل ونتيجتـه او                  

 يهم بعد ذلك ان يكون الخطأ المهني جـسيماً ام غيـر             تقتصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ولا      

جسيم ،فمتى كان تقرير الطبيب الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه قد سلم بوجود هذا                

                                                           

-ص-  148رقـم   -21س–مجموعة احكام محكمة الـنقض      -1970/ابريل  /20نقض جنائي مصري في     )1(

-111رقـم   -23الـسنة   –مجموعة احكـام محكمـة الـنقض        -1972/ريل  اب/2،وتقض جنائي في    626

-40رقـم   -24س–مجموعـة احكـام محكمـة الـنقص         -1973/فبراير  /11،ونقض جنائي في    506ص

وفي المعنى نفسه قضت محكمة النقض بادانه المهندسيين المسؤولين عن الاناره في مدينة طنطا              .180ص

اء مما ادى الى صعق إمرأه لامـست الكهربـاء دون ان            وذلك لتقصيرهم في الاشراف على صيانة الكهرب      

مجموعه احكام محكمة النقض    -1968/ديسمبر/22تشير المحكمة الى نوع ودرجة الخطأ ،نقض جنائي في          

 .94ص-17رقم -19س–

شـرح  –محمود محمود مـصطفى     .،اشار اليه د  )79ص-1947دالوز   (1946 نوفمبر   4قرار جربنوبل في    )2(

 .479ص-المرجع السابق–م العام القس–قانون العقوبات 

)1                                                                                                                                       (
cass-crim 14juin 1957-dalloz 1957-2-512;cass-crim 29 avril 1964,bull-

no140;cass-crim29juin1958,bull,no.413;paris,13avril,1964,dalloz-1964,somm      
                    .                                                              
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. )1() الخطأ من جانب الطاعن على ضوء ذلك الاعتبار فلاعبره بمـدى جـسامة هـذا الخطـا                

ؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متـى       مس(وبالاتجاه ذاته قضت محكمة استئناف بنغازي بان      

تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأً فنياً او غير فني جسيماً او يسيراً ولهذا فإنـه                   

يصح الحكم على الطبيب الذي يرتكب خطأ يسيراً لأن نص القـانون الـذي يرتـب مـسؤولية                  

هين والجـسيم ولا بـين الفنيـين        المخطئ عن خطئه جاء عاماً غير مقيد لا يفرق بين الخطأ ال           

فـلا يتمتـع الاطبـاء       وغيرهم ، ويسأل الطبيب عن إهماله سواء كان الخطأ جسيماً أو يسيراً             

   )2() باستثناء خاص

وقد عرف الفقة الاسلامي خطأ الطبيب وهو مـا يقابـل الخطـأ المهنـي فـي الفقـة                   

ير ،وخطأ في الفعل ،وما عـدا       خطأ في التقد  -:الوضعي،اذقسمه فقهاء المسلمين الى  قسمين هما      

  .ذلك يكون خطأً مادياً

       والخطأ في التقدير مثاله ،خطأ الطبيب في  تشخيص المرض ،وفي وصف الدواء لهـذا               

المرض ثم يتبين بعد ذلك خطأ التشخيص ،وبالتالي وصف الدواء حيث يتبين انه مـرض اخـر                 

  لى ذلك زمانه المرض او يترتب      غير ما شخص للمريض وان الدواء غير ما وصف ،فيترتب ع          

وكذلك يكون من قبيل الخطأ     .عليه تلف عضو من اعضاء الجسم او تسببه في مضاعفات اخرى          

في التقدير ،ان يصف الطبيب ويقدر ان علاج المريض يقتضي بتر عضو من اعضاء جسمه او                

          جزء من عضو ، ويتبين بعد ذلك انه كان يمكـن علاجـه بـدواء مـن غيـر الحاجـة الـى                       

ويجمع الفقهاء على ان الطبيب لايسأل عن الخطأ  في التقدير طالما ثبتت كفاءتـه،وكان               )3(البتر  

مأذوناً له بمباشرة مهنته ،وبذل الجهد في التعرف على المرض ويعلـل بعـض الفقهـاء عـدم                  

 ،كمـا   المسؤولية بالقول ،ان الطبيب مثله مثل المجتهد اذا اخطأ له اجر وان اصاب فله اجـران               

يذهبون الى ان الطبيب اذا كان عرضةً للمسؤولية في مثل هذه الامور والحالات فسيمتنع الناس               

   .)4(عن العمل في الميدان الطبي خشيةً المسؤولية 

                                                           

 ).شورقرار غير من(4/6/1974ق في 227/19قرار المحكمة الليبية العليا المرقم )2(

وفي المعنـى نفـسه     ).قرار غير منشور  (30/11/1996في  445/86قرار محكمة استئناف بنغازي المرقم      )3(

= الطبيب المتهم في هذه الواقعة قد خالف القواعـد العلميـة          (قضت محكمة جنح البيضاء في حكم لها بان         

ة والحذر العامة التي يلتـزم      والفنيه التي تحدد اصول مباشرة المهنة وان ذلك يعد اخلالا بواجبات الحيط           =

فـي  /جـنح /97،قرار محكمة جنح البيضاء الجزئيـة المـرقم         )بها كافة الافراد بما فيهم من ذوي المهن         

 ).قرار غير منشور(10/3/1997

 .496ص–المرجع السابق –الامام محمد ابو زهرة )3(

 .410-409ص–المرجع السابق –احمد عبد اللطيف .د) 4(
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     اما الخطأ في الفعل بالنسبة للطبيب ،فمثاله ان يجرح للعلاج فيؤدي الجرح الى  تلف الجسم                

فلا او جارية فيترتب على ذلك موت المختون ،فقد اجمع الفقهاء           ، كمن يختن ط   )الموت  (كله أي   

ولكن يشترطون لـذلك ان     .)1(المسلمون على اعفاء الطبيب من المسؤولية في هذه الحالة ايضا             

يكون الطبيب مأذوناًله بمزاولة مهنة الطب وغير ممنوعٍ لأي سبب ،وأن يبذل اقـصى الجهـد                

   .)2(والاحتياط  

هاء الشريعة الاسلامية قد اجمعوا على عدم مساءلة الطبيب في حالة خطئه فـي                   واذا كان فق  

التقدير او في الفعل ،اذا ترتب على عمله نتائج ضارة تلحق بالمريض ،إلا انهم عادوا وانقسموا                

اذ يذهب الامام ابو حنيفة الى ان المسؤولية ترفع عـن الطبيـب             .في تعليل رفع هذه المسؤولية      

  :لسببين

يعزى الى مقدار الضرورة الاجتماعية والمتمثلة في الحاجة الماسة الى عمل الطبيـب             : ما   اوله

وهذا يقتضي تشجيعه واباحة العمل له ورفع المسؤولية عنـه ،حتـى لايحملـه الخـوف مـن                  

المسؤوليتين الجنائية والمدنية على الاحجام عن مباشرة عمله الفني ،وفي هـذا ضـرر عظـيم                

اذن المجني عليه او وليه ،فاجتماع الاذن       -:رض كفائي وهو التطبيب وثانيها    بالجماعة ،واسقاط لف  

مع الضرورة الاجتماعية ادى الى رفع المسؤولية ،فما دام الفعل في أصله ماذوناً فيه ،وقام بـه                 

صاحبة على الوجه الاكمل ،ولم يترك سبيلاً في قدرته ان يسلكها الا سلكها واتخذ كـل اسـباب                  

  .)3(سؤوليه عليهالاحتياط ،فلا م

      ويذهب الامامان الشافعي واحمد بن حنبل الى أن سبب رفع المسؤولية عن الطبيب يكمـن               

في أنه ياتي فعله باذن المجني عليه ،وانه يقصد من فعله صلاح المفعول ولايقـصد الاضـرار                 

 اذا كان ما    به،فاذا تحقق هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب ،وامتنعت مسؤوليته عن العمل           

    )4(فعله موافقاً لما يقول به اهل العلم والخبرة بصناعة الطب
                                                           

لمذهب الجعفري الى ان الطبيب يكون مسؤولا ويضمن من ماله ما يتلف بعلاجه نفساً              يذهب بعض فقهاء ا   )1(

وطرفاَ وذلك لحصول التلف المستند الى فعله ،ولانه قاصد الى الفعل مخطئ في القصد فكان فعلـه شـبيهاً               

قـق  بالعمد وان احتاط واجتهد واذن المريض له ،لان ذلك لادخل له في عدم الضمان والمـسؤولية ،ولتح                

ويرى ابن ادريس ان الطبيب يكـون غيـر         .الضمان مع  الخطأ المحض فهنا يكون اولى لانه شبيه بالعمد            

مسؤول ولايضمن مع العلم والاجتهاد ،للاصل ولسقوطه باذن المريض ،ولانه فعل سائغ شرعاً فلا يترتـب                

 ـ     –عليه المسؤولية والضمان انظر العاملي       –المرجـع الـسابق     –ة  الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهي

المرجـع  –القـسم الرابـع     –شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحـرام        –والمحقق الحلي   .551-550ص

 .1016-1015ص-السابق

 .499ص- المرجع السابق–الامام محمد ابو زهرة )2(

 .305ص-المرجع السابق-7ج– بدائع الصنائع –علاء الدين –الكاساني )3(

 .7ج-مطبعة البابي الحلبي-1ط– نهاية المحتاج الى شرح  المنهاج –لي الامام ابي العباس الرم)4(



 .....................................................................   الفصل الاول   
]95[        

     ويرى الامام مالك ان علة رفع المسؤولية هي  الاذن العام من الحاكم اولا ،والاذن الخاص                

من المريض ثانيا ،فاذن الحاكم يبيح  للطبيب الاشتغال بالتطبيب ،واذن المريض يبيح للطبيب ان               

وتاسسيساً على ذلك لايعد فعل الطبيب         .)1(لايخالف اصول الفن او يخطئ في فعله  يفعل ما 

  .ماذونا فيه اذنا يسقط عنه المسؤوليتين الجنائية والمدنية الا اذا توافر فيه هذان الاذنان معا 

      وقد اجمع فقهاء الشريعة الاسلامية على ان المسؤولية الجنائية الناشئه عن عمل الطبيـب              

مالا تقره  (والخطأ الفاحش هو    .اثناء مزاولته العلاج    )جسيماً(تنهض الا اذا ارتكب خطأً فاحشاً       لا

في حين يعرفه بعـضهم الاخـر        .)2() اصول فن الطب ولايقره اهل العلم والمعرفة بفن الطب        

أن هو الخطأ الذي يقع عن اهمال كان يمكن الاحتياط  منه والحذر من النتائج ولم يفعل ك                (بالقول  

  )3() لم يتبع اصول الجراحة ،او اعطى المريض مصلا ولم يتوق ما علق به من اوساخ

بقصة صبية سـقطت مـن      )غير الجسيم (        ويضرب الفقهاء مثلا على الخطأ غير الفاحش        

سطح  فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين ان شققتم رأسها تموت ،وقال واحد مـنهم ان لـم                   

انا اشقه وابريها ،فشقه فماتت بعد يوم او يومين ،ولما سئل في ذلـك احـد                تشقوه اليوم تموت و   

الفقهاء المشهورين ،افتى بانه مادام الشق بأذن ومادام الشق معتاداً ولم يكن فاحشاً خارج الرسـم                

لم يكن هناك خروج فاحش على القواعد الفنيه المرسومة لهذا الشق فان الطبيب لايسأل ،قيل له                 

انه لايضمن ،لان ضمان الطبيب يترتـب       :يب ان ماتت فانا ضامن هل يضمن؟فقال      فان قال الطب  

   .)4(على خطئه الفاحش لاعلى تعهده بنجاح العمليه 

     وتاسيساً على ذلك فان القاعدة العامة في مسؤولية الاطباء عن خطئهم في الفقة الاسـلامي               

،والخطأ في  )خطأ العلاج (ي التقدير   تقوم على اساس أن المسؤولية الجنائية لاتنهض عن الخطأ ف         

،اذا كان ذلك باذن من المريض اووليه ،وكان الطبيب ماذوناًله اذناً عامـاً             )خطأ الجراحة   (الفعل  

من ولي الامر ،وبذل اقصى  جهده في العلاج ،وتنهض المسؤولية حين يتخلف شرط من هـذه                 

   .)5(الشروط  

خطأ في التقدير ،والخطأ في الفعل يكون خطأ الطبيب               وخارج دائرة الخطأ الفني المتمثل بال     

ولايشترط فيه حداً معيناً من الجسامة ،اذ يستوي ان يكون خطأ الطبيب فاحشاً اوتافهاً،فهو              .مادياً

مسؤول جنائيا لمجرد صدور الخطأ منه وعليه ان يتحمل نتيجة خطئه وهي نتيجـة لا تختلـف                 

من تطبب وهو غير    ( للقاعدة الشرعية التي تقضي بانه       باختلاف جسامة الخطأ او تفاهته ،تطبيقا     
                                                           

 .502ص- المرجع السابق–الامام محمد ابو زهرة )1(

 .202ص- المرجع السابق–حسن عوده زعال .د)2(

 .412ص-المرجع السابق–احمد عبد اللطيف . د)3(

 .276ص-4ج-3ط–حاشية الطهطاوي على الدر المختار )4(

 .504 ص-المرجع السابق–  ابو زهرة الامام محمد)5(
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مѧن تطبѧب ولѧم يعѧرف         (لقول الرسول صلى االله عليه واله وسـلم         )طبيب كان مسؤولا عن عمله    
،فان قصد العدوان والاضرار فهو متعمد ،وان لم يقصد الاضرار بـالمريض            )الطب فهѧو ضѧامن    

  .)1(فهو مخطئ على الرأي الراجح ،ومتعمد على رأي  

     ويبدو لنا ان الرأي الذي لايميز بين الخطأ المادي والمهني في مجال المسؤولية الجنائيـة                 

للاطباء ،واهل الخبرة والفن ،هو الرأي الاولى بالاتباع ،ذلك ان الخطأ المهني لايعدو ان يكـون                

،الا صورة من صور الخطأ الجنائي ومن ثم فطبيعته هي ذات الطبيعة ومعياره هو ذات المعيار                

انه لايتحدد الا بالقياس الى ما يجب ان يسلكه شخص معتاد متوسط الحيطة والحذر مـن الفئـة                  

نفسها اذا وجد في ظروف الجاني نفسها ،وهذا يقود بطبيعة الحال الى التشدد اذا كان صـاحب                 

الفن او الطب اختصاصياً ،اوذا خبرة بالمقارنـة مـع الـشخص المعتـاد مـن فئـة الاطبـاء                   

ين اوذوي الخبرة ،فمناط مسؤولية الطبيب ومن في حكمه هو ان يثبت بحقه خطـأ               الاختصاصي

غير عمدي ،وان تنشأ علاقة سببية بين خطئه والنتيجة الجرمية التي وقعت ،وعنـدها تـنهص                

مسؤوليته الجنائية وفق القواعد العامة للمسؤولية ،فمتى ما تحقق القاضي من تـوافر عناصـر               

ان مهنياً ام شخصاً عادياً ،وسواء وقع الخطأ اثناء مزاولة المهنـة او             الخطأ بحق المتهم سواء ك    

اثناء ممارسة النشاط العادي ،نهضت مسؤوليته عن النتيجة الجرمية وبدون تفرقه بـين انـواع               

الخطأ ودرجته ،بالاضافة الى ان التفرقة بين الخطأ المهني الجسيم والخطأ المهني اليسير لاسـند     

ن ،وهي تفرقة  تحكمية لا ضابط لها ، ناهيك عما تثيره من صعوبات في               لها في نصوص القانو   

  .الحياة العملية 

      وفي هذا المجال ،ندعو القضاء العراقي الى تبنى الاتجاه الذي اختاره القضاء الفرنسي 

والمصري والليبي،في عدم التمييز بين الخطأ المهني والخطأ المادي ،وبين الخطأ المهني الجسيم 

  .اليسير ،وفي جميع النشاطات المهنية لاسيما الطبية منها و

                                                           
 .523ص–المرجع السابق –القسم العام –التشريع الجنائي  الاسلامي –عبد القادر عودة )1(
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  الفصل الثاني
  ارآان المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال

  

تعرف المسؤولية الجنائية بانها التزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على ارتكاب الانـسان             

لفعل يعتبره القانون جريمة وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة او التدبير الاحتـرازي الـذي ينزلـه                 

   .)1(الجريمة القانون بالمسؤول عن 

بل , ولم تعد المسؤولية الجنائية مسؤولية مادية بحته كما كانت في التشريعات الجنائية القديمة            

وبالتالي لم يعد كافيـا لقيـام       , )2(تقوم في الوقت الحاضر على اساس المسؤولية الاخلاقية او الادبية           

تيجة ضارة وانما لابد من تحقق جريمة       المسؤولية الجنائية ان يرتكب الجاني فعلا مادياً تترتب عليه ن         

بالتصوير الذي يصورها به الفقه الجنائي المعاصر على انها نشاط مادي ونفسي مخـالف لاهـداف                

 )3( وتكسب صفتها غير المشروعة من اصطدامها مع قاعدة قانونية مجرمة تؤثم هذا النشاط               ,الجماعة

ولا يمكـن ان    , )4(ن احدهما مادي والثاني معنوي      وتاسيساً على ذلك يستلزم لقيام الجريمة توافر ركني       

   . )5(تقوم الا بقيامهما معا

  

وهذا يعني ان   ,  ان المسؤوليه الجنائية تنهض بقيام الجريمة وبتوافر ركنيها المادي والمعنوي         

 وحيـث أن    )6(للمسؤولية الجنائية ركنين تقوم عليها هما الركنان ذاتهما الذان تقوم عليهما الجريمـة              

                                        

 . 2ص – المرجع السابق –يوسف الياس حسو  ) 1(

 -1988 -3 ط – القـاهرة    – دار النهضة العربية     – النظرية العامه للقصد الجنائي      –محمود نجيب حسني    . د ) 2(

 . ومابعدها 13ص-رقم

 .42ص-18 رقم -1964 – الاسكندرية – دار المعارف – نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د ) 3(

يذهب راي في الفقه الى القول بوجود ركن ثالث للجريمة يطلق عليه تسمية الركن الشرعي وهو الصفة غير                   ) 4(

 المبادئ العامه فـي قـانون       -سلطان عبد القادر الشاوي   . خلف و د  علي حسين ال  . المشروعه للسلوك انظر د   

 – قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    .  و د  152-151ص-1982 - الكويت – مطابع الرسالة    –العقوبات  

 ونحن لانتفق مع هذا الراي ونذهب الى مسايرة الراى الـراجح فقهـا              46ص– المرجع السابق    –القسم العام   

–هذا الركن وذلك لان الركن الشرعي ليس الاوصف او حكم ينتج عن تقابل الـسلوك مـع                  والذي ينكر وجود    

 جنائية مجرمة وهذا يعني ان الركن الشرعي لايمكن عده ركناً في  الجريمة انما هـو مجـرد                   –قاعدة قانونية   

. 43 ص 14قم المرجع السابق ر   –نظرية الجريمة المتعدية القصد     - جلال ثروت    - انظر د  –نموذج قانوني لها    

  . 37 ص– 2 هامش رقم – المرجع السابق –ويوسف الياس حسو 

)5 ( Glanville Williams: op-cit-p1 .                                                                                    

ويوسف اليـاس    . 487ص–المرجع السابق   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    – محمود نجيب حسني     -د ) 6(

  .40ص–المرجع السابق –حسو 



  ]  99  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 
مسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال  لا تنهض الابقيام الجريمة الناشئة عن الإهمال  والتي هـي                 ال

وتقع نتيجة لاغفال الجـاني او امتناعـه عـن          , عبارة عن جريمة غير عمدية ترتكب بسلوك سلبي         

   .)1(رر الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر التي او جبها القانون على الافراد من اجل منع حدوث الض

وستكون دراسـتنا لاركـان     . لذا فان اركان هذه الجريمة هي اركان المسؤولية الناشئة عنها         

  .المسؤولية في مبحثين نتناول في الاول الركن المادي ونبين في الثاني الركن المعنوي 

  

  المبحث الاول
  الرآن المادي

  
يمة ومن ثم المسؤولية الجنائية     يمثل الركن المادي احدى الدعامتين اللتين ترتكز عليهما الجر        

   .)2( ويعد تخلفه مانعا من وجود الجريمة وقيام المسؤولية ابتداءاً,الناشئة عنها 

 والركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي اوكيا نها المادي اوهو الماديات المحـسوسة             

يات تتجسد فيهـا الارادة  في العالم الخارجي كما حددتها نصوص التجريم فكل جريمة لابد لها من ماد           

   .)3(الاجرامية لمرتكبها  

   .  )4(ولهذا الركن اهمية واضحة فلا يعرف القانون جرائم بغير ركن مادي 

ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية ثمـة  ,  فبغير ماديات ملموسة لاينال المجتمع اضطراب   

امة الدليل عليهـا ميـسوراً اذ ان         فضلا عن ذلك فان قيام الجريمة على ركن مادي يجعل اق           ,عدوان

                                        

 .20ص-المرجع السابق-وداد عبد الرحمن حمادي القيسي ) 1(

 -شرح قانون العقوبـات   –فخري عبد الرزاق الحديثي     .  ود -125ص– المرجع السابق    –علي احمد راشد    . د ) 2(

  .177ص– العام قسمال

سلوك اجرامي بارتكـاب    ( راقي الركن المادي بانه     من قانون العقوبات الع   ) 28(تعرف المادة    ) 3(

ولم تتضمن التشريعات الجنائية العربية     ) فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون           

واقعة مادية يحقق ارتكابهـا     (تعريفا للركن المادي حيث تركت امر تعريفه للفقه الذي عرفه بانه            

 قانون العقوبات القسم العام     – جلال ثروت    – د   -)لقانونية  العدوان على المصلحة محل الحماية ا     

السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون      (كما يعرفه اخرون بانه     118ص– المرجع السابق    –

 –الوجيز في شرح قـانون العقوبـات        = = –ضاري خليل محمود    . انظر د ) على كونه جريمه    

 .66ص–سنه طبع  بدون – دار القادسية للطباعة –القسم العام 

)1 ( Rene Garraud : Traite theorque et pratique de droit penal,            
francais ,l,3eme ed ition,paris,1913,no223-p472. 
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اثبات الماديات اسهل من اثبات الامور المعنوية التي يضمرها الانسان في داخله كما انه يقي الافراد                

احتمال ان تعاقبهم السلطات العامة دون ان يصدر منهم سلوك مادي محدد فتعصف بحرياتهم العامـة                

   .  )1(وحقوقهم الشخصية  

ان المشرع ليس لـه     , ليه ان من المبادئ الاساسية في التشريع الجنائي         ومما تجدر الاشارة ا   

فلا يعاقـب   ,  او مافي نفوسهم من نوايا اجرامية        ,سلطان على ما في ضمائر الناس من افكار شريرة        

 لانهـا   ,على تلك الافكار او هذه النوايا حتى ولو عقد من توافر لديه العزم عليها وصمم على تنفيذها                

د امور نفسية باطنية الاان دائرة التجريم تبدأ منذ اللحظة التي تخرج فيها هذه الافكـار                مازالت مجر 

الحبيسة الى العالم الخارجي وتتجسد في ماديات ومظاهر خارجية يتصدى لها القانون ويعاقب عليهـا               

نائية اذا تطابقت مع احد نصوص التجريم لانها تكون قد أهدرت مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الج              

  . )2(او على الاقل عرضت تلك المصلحة لخطر الاعتداء عليها 

   .)3( -:ويتكون الركن المادي في الجريمة الناشئة عن الإهمال  من ثلاثة عناصر هي 

   .)4(. ـ سلوك اجرامي سلبي صادر من الجاني1

الامتناع ـ نتيجه اجرامية ضارة او خطرة لهذا السلوك ذلك ان الغالب ان يترك الفعل  او                 2

 .تغييراً في العالم الخارجي 
ـ علاقة سببية بين سلوك الجاني والنتيجة الاجرامية التي تحققت فـلا يرتكـب صـاحب                3

  . السلوك جريمة مالم تكن النتيجة الضارة او الخطرة مترتبة على سلوكه

  المطلب الاول
   .)5( ماهية السلوك الاجرامي

                                        

 – دار النهضة العربيـة القـاهرة        – القسم العام    – شرح قانون العقوبات اللبناني      –محمود نجيب حسني    .  د    ) 2(

 .267 ص–بدون سنه طبع 
  .173ص–جي المرجع السابق القهو علي عبد القادر .د ) 3(

ماهر .ود . 188 ص – المرجع السابق    – مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري         – رؤوف عبيد    .د   ) 4(

  .202ص– المرجع السابق – القسم الخاص –شرح قانون العقوبات –عبد شويش 
ان السلوك في الجريمة الناشئة عن الأهمال يرتكب في اغلب صورة واحوالـه          يذهب راي في الفقه الى القول ب       ) 5(

احمـد عبـد   . بموقف سلبي الا انه يتصور ان يقع في احوال نادرة بافعال ايجابية او بنشاط ايجابي انظـر  د          

  .  57 ص– المرجع السابق –ووداد عبد الرحمن حمادي القيسي  .362 ص– المرجع السابق –اللطيف 
 يذهب بعض الفقهاء الـى تـسميته        اذيستعمل الفقه الجنائي اكثر من مصطلح للدلالة على السلوك الاجرامي            ) 5(

بالنشاط الاجرامي وهذه التسمية منتقده لان النشاط يدل على معنى السعي الايجابي ولذلك فهـي لاتـستوعب                 

حل نظر لان الفعل ايـضا يـدل        السلوك السلبي في حين يطلق عليه بعضهم الاخر تسمية الفعل وهي الاخرى م            

على معنى السلوك الايجابي دون السلبي ولهذا وجدنا ان استخدام مصطلح السلوك الاجرامي هو الاصلح وذلك                



  ]  101  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

لانه يمثل القاسم المشترك بين جميـع       , كن المادي   يعد السلوك الاجرامي من اهم عناصر الر      

 فـلا قيـام للـركن المـادي ولا          ,انواع الجرائم سواء أكانت عمدية او غير عمدية تامه ام غير تامة           

ولبيان .)1()لا جريمة بغير سلوك مادي    ( فالقاعدة الجنائية تقضى ان     , للجريمة اذا تخلف هذا السلوك      

عريفه وبيان انواعه وتحديد الاوصاف القانونية له وهذا ماسـنتناوله       ماهية السلوك الاجرامي يقتضي ت    

  .                  تباعا 

  
  الفرع الاول

  تعريف السلوك الاجرامي
 هو كل نشاط مادي او معنوي يمارسه الانسان فهو بهذا يـستوعب             -بمعناه الفلسفي -السلوك  

كـل تـصرف    (السلوك بمعناه القانوني هو     في حين ان     .)2(الافكار والمقاصد والرغبات والسكنات         

  ) 3() جرمه القانون سواء كان ايجابياً ام سلبياً كالترك او الامتناع مالم يرد نص على خلاف ذلك 

فالقانون لا يعتد الابالسلوك    , وهذا يعني ان السلوك بالمعنى القانوني اضيق من معناه الفلسفي           

 اما الافكار المستترة في     ,ركة عضلية ايجابية او سلبية    الذي يظهر في العالم الخارجي ليأخذ صورة ح       

النفس فلا شان للقانون بها طالما بقيت كامنة فيها ولم يعبر عنها بحركة او سكنة اذ ان من المبـادى                    

 وتأسيساً على هذا لكي يصح الكلام عـن الـسلوك           ,)لا تثريب على الافكار     ( الثابتة في القانون ان     

 فتاخذ صـورة عمـل او       ,د ان تخرج الفكرة الداخلية لدى الانسان خروجا اراديا        بمعناه القانوني فلا ب   

   .)4(. امتناع عن عمل وحينئذ يتضح السلوك الايجابي او السلبي

                                                                                                                        

لانه اقدر على استيعاب المقصود بالسلوك بصورتيه الايجابية والسلبية كما ان المشرع العراقي قد اسـتخدمه                

 محمود نجيب حسني    – د   –منه وللمزيد من التفصيل انظر      ) 28(لمادة  عند تعريفه للركن المادي للجريمه في ا      

فخري عبد الرزاق الحديثي    . ود .268 ص   – المرجع السابق    – القسم العام    –شرح قانون العقوبات اللبناني     -

 المرجـع   –سمير الشناوي   . ود.   وما بعدها  178ص–المرجع السابق   -القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –

 –وجندي عبد الملـك      .46 ص – 2هامش رقم   –المرجع السابق   –ويوسف الياس حسو    . 261 ص –السابق  

 .54ص–لبنان –بيروت – دار المؤلفات القانونية -3 المجلد –الموسوعه الجنائية 
–الجريمة والعقاب والمسؤولية الجنائية     –في الحكام العامة    – شرح قانون العقوبات الجديد      –حميد السعدي   . د ) 1(

  .150 ص-1976 – 2ط–بغداد –دار الحرية للطباعة -1ج
  .119ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –جلال ثروت . د ) 2(
من قانون العقوبات العراقي ويذهب جانب من الفقه الى تعريف السلوك الاجرامـي              ) 4ف / 19(انظر المادة    ) 3(

 شرح القسم العام من قـانون   –محمد هشام ابو الفتوح     . د–) مة  النشاط المادي الملموس المكون للجري    ( بانه  

  .258 ص– 1990 –دار النهضة العربية –العقوبات 

 .119 ص– المرجع السابق - القسم العام– قانون العقوبات –جلال ثروت  .د )4(
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ومن ذلك يتضح ان السلوك الذي يحفل به القانون لايختلف في طبيعته عن أي سلوك طبيعي                

وكل ما هنالك ان    , ية هي الفعل او الامتناع       وصورته الخارج  ,اخر مادام مصدره هو النشاط الارادي     

هذا السلوك يكتسب وصفاً قانونياً وهو وصف عدم المشروعية اذا كان يحقـق بذاتـه او بالواسـطة                  

   .)1(العدوان على الحق او المصلحة محل الحماية الجنائية 

 ـ              ,ائيوتبدو اهمية السلوك الاجرامي من جوانب عديدة فهو يرسم حدود سلطان المشرع الجن
فالسلوك بوصفه سلوكاً انسانياً هو ما يعني المشرع وكل واقعة خالية من السلوك لايتصور ان تكون                 

   .)2(محلا للتجريم 

فهو في ذاته يوصف بانه غير مـشروع ومـن          , كما ينطوي السلوك على قيمة قانونية ذاتية        

كار هذه القيمة على السلوك     ومع ذلك ذهب رأي في الفقه الى ان       . اجل ارتكابه يفرض المشرع العقوبة    

 ان السلوك لايعدو ان يكون مجرد عارض ومظهر للشخصية          ,ويفسر اصحاب هذا الرأي ذلك بالقول     

 وما  ,فالجاني لا يعاقب لانه ارتكب فعلا ولكن يعاقب لان شخصيته خطيرة على المجتمع            , الاجرامية  

ولكنها مستخلصة من العلاقة بينـه      يدل على خطورته السلوك المرتكب ، فقيمة السلوك ليست ذاتية             

   .)3(وبين شخصية مرتكبة ، وصلاحيته دليلاً على خطورتها 

وهذا الرأي مردود عليه ، فهذه النظرية لا تطابق خطـة المـشرع الجنـائي ، أذ تفـصح                   

النصوص عن اعتداد القانون بالسلوك في ذاته ، واعتماده عليه في تعريف الجرائم وبيـان أركانهـا                 

 بينها ، بالإضافة إلى العناية الواضحة التي أولاها المشرع للسلوك الإجرامي  اذا ما قيـست                 والتمييز

بمقدار ما حظيت به الشخصية الإجرامية من إهتمام ، والقانون بعد ذلك يربط بين السلوك والعقوبة ،                 

 تفسير موقف   وبالتالي فهذه النظرية ،وإن صلحت لرسم معيار للسياسة الجنائية ، فأنها قد عجزت عن             

التشريع الجنائي من تجريم بعض أنماط السلوك الخطر ، كتلك التي يطلق عليهـا جـرائم الـسلوك                  

 ، وجريمـة    )5(عقوبات عراقي ) 267(كجريمة هرب المسجون أو المقبوض عليه المادة        , )4(المجرد  

علم بها المـادة    إمتناع الشخص عن أخبار السلطات العامة في الحال عن كل جناية مخلة بأمن الدولة               

                                        

 .51ص-22 رقم – المرجع السابق – نظرية الجريمة المتعدية القصد – جلال ثروت .د ) 1(

 – مطبعة الإرشـاد     - القسم العام  – المجلد الأول    – شرح قانون العقوبات العراقي الجديد       –عباس الحسني    .د  )2(

 .74ص-1972-2بغداد  ط

 .269ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني .د ) 3(

- ود 74 ص - المرجـع الـسابق      -القسم العام   - الجديد    شرح قانون العقوبات العراقي    -عباس الحسني   . د ) 4(

 .269 ص- المرجع السابق - القسم العام - شرح قانون العقوبات اللبناني -محمود نجيب حسني 
, من قانون العقوبـات اللبنـاني     ) 426(والمادة  ,) 139(تقابل هذه المادة في قانون العقوبات المصري المادة          ) 5(

 .انون العقوبات الاردني من ق) 2ف / 230(والمادة 
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مـن قـانون    ) 3ف/27( ، وجريمة حمل السلاح بدون ترخيص المـادة          )1(عقوبات عراقي   ) 186(

   .)2(الأسلحة العراقي 

  

  الفرع الثاني
  صور السلوك الاجرامي

  

بان السلوك الاجرامي قـد  ) 28(والمادة  ) 4ف /19(بين قانون العقوبات العراقي في المادة  

وتأسيـساً  )  بالإمتناع عن فعل أمر به القانون     (، أو سلبياً    ) فعل جرمه القانون  بأرتكاب  (يكون إيجابياً   

 الـسلوك الإيجـابي ، والـسلوك الـسلبي أو           -:على ذلك فإن السلوك الإجرامي يأخذ صورتين هما       

  -:، وهذا ماسنتولى بيانه فيما يأتي) الإمتناع(

                                        

من قـانون   ) 398(والمادة  , )98 مكرر ب و   88 و   84(تقابل هذه المادة في قانون العقوبات المصري المادة          ) 1(

  .العقوبات اللبناني

 يعاقـب   -:ثالثـا   (  علـى انـه      1992 لسنه   13من قانون الاسلحة العراقي رقم       ) 3ف / 27(تنص المادة    ) 2(

على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على الف دينار                 بالسجن مدة لا تزيد     

ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او اصلح او حمل اسلحة نارية او عتادهـا                     

 . )بدون اجازة من سلطة الاصدار 
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  السلوك الإيجابي -: أولا 
الحركة او الحركات العضوية التـي      ( لسلوك الايجابي بانه    يذهب رأي في الفقه الى تعريف ا      

الحركة العضلية التي   (  ويعرف ايضا بانه     ,)1() تدفعها الاراده وينتج عنها تغيير في العالم الخارجي         

حركـة او   (في حين يذهب رأي اخر الى تعريفه بانه         , )2() تدفعها الى العالم الخارجي ارادة انسانية       

 ومـن خـلال     )3() تصدر من جانب الجاني ليتوصل بها الى ارتكاب جريمته            عدة حركات عضلية    

  . الحركة العضوية وصفتها الارادية -:ماتقدم يتضح بان السلوك الايجابي يقوم على عنصرين هما 
    الحرآه العضوية-1

يمثل السلوك الايجابي كياناً مادياً محسوساً ويتجسد هذا الكيان فيما يصدر عن مرتكبـه مـن                

فالجاني عندما يبـدأ بمقارفـة جريمتـه         .)4(حركات لاعضاء جسمه ابتغاء تحقيق اثارا مادية معينة         

يتصور النتيجة الجرمية التي يريد بلوغها ويتصور في الوقت نفسه الحركة المادية التي تؤدي الـى                 

   . )5( وهذه الحركة يؤديها بواسطة عضو في جسمه ,بلوغ هذه النتيجة

 اذ بـدونها يتجـرد مـن        ,كة العضوية في كيان السلوك الايجابي واضحة      وتبدو اهمية الحر  

 او ان يحدث عن طريقه مساس بالحقوق المحمية         ,الماديات فلا يتصور ان تترتب عليه نتيجة جرمية         

   . )6(قانونا 

     ويترتب على اعتبار الحركة العضوية عنصراً في السلوك الايجابي نتائج مهمه منها ان السلوك              

 بل انه لايقوم بمجرد العزم او التصميم على المساس          ,يجابي لايقوم بفكرة حبيسة في نفس صاحبها      الا

كما ان السلوك لا يقوم بمجـرد حالـة          . )7(بحقوق الغير وذلك لانتفاء الحركة العضوية في الحالتين         

    .)8(يتصف بها شخص كالمرض او الجنون اذ ان الحالة المجردة لا تتضمن حركة عضوية  

  
   الصفة الارادية -2

                                        

 .176 ص-  المرجع السابق -  القادر القهوجيعلي عبد . د )1(

 .122 ص– المرجع السابق – القسم العام – قانون العقوبات –جلال ثروت .د ) 2(

 .116 ص– المرجع السابق – القسم العام –  قانون العقوبات - محمد زكي ابو عامر .د ) 3(

 .270 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني - محمود نجيب حسني. د )4(

–مطبعـة العـاني     – شرح على متن النصوص الجزائية       – الاحكام العامة في قانون العقوبات       – ناجي   محسن ) 5(

  .114ص-1974-1ط-بغداد

 .271 ص– المرجع السابق – القسم العام –شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )6(

 – مؤسـسة نوفـل      – النظرية العامة للجريمـة      – الجزء الاول    – القانون الجنائي العام     –مصطفى العوجي   . د )7(

 .114 ص– المرجع السابق – ومحسن ناجي – 255 ص– 1984 -1 ط–بيروت 

 .271 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )8(
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وانما يجـب ان تكـون هـذه        ,  لا يكفي ان تكون هناك حركة عضوية تصدر عن الانسان           

 وللأرادة دوران في كيان السلوك الايجابي فهي سبب الحركـة           ,الحركة ناتجة من ارادة الشخص لها     

كة على النحو    فالارادة هي قوة نفسية واعية تقود الشخص وتدفع اعضاء جسمه الى الحر            ,العضوية  

واعتبار الارادة سبب الحركـة العـضوية        . )1(الذي يحقق الغاية التي يبتغيها من تصدر عنه الارادة          

 وهذه العلاقة نفسية وهي مختلفة في       ,يعني اشتراط توافر علاقة سببية بين الارادة والحركة العضوية        

الفعـل فـي مجموعـة والنتيجـة            طبيعتها عن العلاقة السببية المادية التي يتعين ان تتـوافر بـين             

   . )2(الاجرامية 

اما الدور الثاني للارادة فيتمثل في سيطرتها على كل اجزاء الحركة العضوية وتوجيهها على              

   . )3(نحو معين 

 الاصـل الارادي    -:وعليه فان الصفة الارادية للحركة العضوية تقوم على عنصرين همـا            

  . الى جميع اجزائها  والاتجاه الارادي,للحركة العضوية 

وتبدو اهمية الصفة الارادية في كيان السلوك الايجابي واضحة اذ تؤدي الى اسـتبعاد كـل                

 وإن أفضت من الناحية المادية الى مـساس بـالحقوق           ,حركة عضوية متجردة من الصفة الارادية       

     )4(: طوائف هي المحمية قانونا من نطاق المسؤولية الجنائية والحركات العضوية المستبعدة ثلاث

وتشمل الحركات العضوية الصادرة ممن لا تسيطر ارادته على اعضاء جسمه فمن يصاب              :الاولѧى   

 فيصيبه بجروح لا يعد مرتكبا لفعـل        ,بأغماء مفاجى يقع على اثره على طفل صادف وجوده جواره         

  .الايذاء 

 قاهرة او حـادث فجـائي او        وتشمل الحركات العضوية الصادرة ممن يقع تحت تاثير قوة         :الثانيѧه   

 فلا مسؤولية جنائية على الام التي لـم تقـم           ,اكراه مادي يسلبه السيطرة الارادية على اعضاء جسمه       

بانقاذ طفلها من خطر محدق به اذا ظهر ان هذا المسلك السلبي منهـا يرجـع الـى اكـراه مـادي                             

                                        

 1 ط – بغداد   – مطبعة دار السلام     –يمة   الجر -1ج– المبادى العامة في قانون العقوبات       –سامي النصراوي   . د )1(

 .214ص– 1977 –

 .272 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )2(

 .76 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات العراقي الجديد –عباس الحسني . د )3(

.  ود– 272 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )4(

 .214 ص– المرجع السابق -المبادئ العامة في قانون العقوبات–سامي النصراوي 
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 نقص خبرة قائد المركب لاتسوغ مساءلته       كما ان . وهو حبسها في غرفة مغلقة     . )1(كان واقعا عليها    

  .) 2(جنائياً عن غرقها وموت ركابها اذا ظهر ان ذلك كان بسبب قوة قاهرة هي هبوب عاصفة شديدة 

    .)3( الحركات العضوية اللاارادية كالحركات الانعكاسية واللاشعورية :الثالثه 
  ) الامتناع ( السلوك السلبي : ثانيا 

احجام الشخص عن اتيان فعل ايجابي معين كان الـشارع          ( لسلوك السلبي بانه          يعرف بعضهم ا  

ينتظره منه في ظروف معينة بشرط ان يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وان يكون في استطاعة                 

احجام الارادة عن اتخاذ سلوك ايجابي معين       ( في حين يعرفه اخرون بانه       . )4() الممتنع عنه ارادته    

 اتخاذه أي انه امساك ارادي عن الحركة العضوية في الوقت الـذي كـان يجـب اتيانهـا              كان يتعين 

   .)5() فيه 

 الاحجام  -:     ومن تحليل هذه التعاريف نستطيع استخلاص ثلاثة عناصر لقيام السلوك السلبي هي             

ا ماسنوضحه فيما واستطاعة ارادته وهذ  ,  ووجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل      ,عن اتيان فعل ايجابي   

   -:ياتي 

بمعنى انه لـيس    ,  ليس الامتناع مجرد موقف سلبي     -:الاحجام عن اتيان فعل ايجابي معين        -1

 وانما هو موقف سلبي بالقياس الى فعـل ايجـابي           ,احجاماً مجرداً او وقوفاً كلياً عن الحركة      

 ـ   . )6( ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه وخصائصه         ,معين ذي كـان مـن     وهذا الفعل ال

        .)7(الواجب اتيانه يحدده القانون صراحة او ضمناً بالنظر الى ظروف معينه 

                                        

 الى درجة كبيرة لايستطيع مقاومتهـا       تقيدهاقوة من شانها ان تمحو ارادة الفاعل او         ( الاكراه بوجه عام هو      ) 1(

 القـسم   – الاحكام العامة في قانون العقوبات       –ماهر عبد شويش    . د) فقا لما يفرضه مصدر القوة      فيتصرف و 

 .427ص-1990 الموصل– دار الحكمة للطباعة والنشر –العام 

 .262 ص-1985 -1 ط- الكويت - شرح قانون الجزاء الكويتي -سمير الشناوي .د ) 2(

)3  ( Glanville willians :op - cit -p .12 نظرية الجريمـة المتعديـة القـصد    -جلال ثروت . وكذلك  د - 

 .24 رقم -58 ص-المرجع السابق 

 273 ص- المرجع السابق - القسم العام - شرح قانون العقوبات اللبناني -محمود نجيب حسني . د ) 4(

 القسم العام   -ات   قانون العقوب  -جلال ثروت   . ود .176 ص - المرجع السابق    -علي عبد القادر القهوجي     . د ) 5(

 .122 ص- المرجع السابق -

 .63 ص- المرجع السابق -عبد الفتاح مراد . د ) 6(

 .274 ص- المرجع السابق - القسم العام - شرح قانون العقوبات اللبناني -محمود نجيب حسني . د ) 7(
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 ,فالام التي تمتنع عن ارضاع طفلها تكون مسؤولة جزائيا عن جريمة قتل اذا هلك نتيجة ذلك                  
 الاأن امتناعها عن القيـام بالفعـل        ,على الرغم من عدم صدور أي فعل او حركة عضوية منها          

    .)1(يجابي المفروض عليها رتب المسؤولية من جانبها الا

 بل لا   , ليس كل امتناع عن القيام بفعل ايجابي يعتبر امتناعا معاقبا عليه           -:الواجب القانوني    -2

 بمعنى اخر يجب    ,بد ان يكون الفعل الايجابي الذي امتنع الجاني عن القيام به مفروضا عليه            

 عنصراً في الركن المادي للجريمـة والـذي يوجـب           ان يكون الامتناع الذي يوصف بكونه     

هو الامتناع عن القيام بعمل ايجابي مطلوب من الجاني ان يقوم بـه علـى               , مسؤولية فاعله 

فاذا كان العمل الايجابي غير ملزم للممتنع فلا يسأل عنـه حتـى              . )2(سبيل الالزام القانوني    

 . ة وان كان عدم قيامه به يتنافى مع المبادى الاخلاقي

     ويعد العمل الايجابي واجباً مفروضاً على الممتنع ومن ثم يسأل عنه في حالتين نصت عليهمـا                

اذا فرض القانون او الاتفاق واجبـا علـى         ( من قانون العقوبات العراقي اذ قالت       ) أ   / 34( المادة  

  )     عشخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتنا

قد يكون نصا في قانون العقوبات      ,       ويستدل من نص هذه المادة على ان مصدر الواجب القانوني         

او القوانين المكملة له او اية قاعدة قانونية اخرى بل ان من الجائز ان يكون مصدره عمـلاً قانونيـاً                    

 ان يكون مـصدراً لنـشوء       اذا صلح طبقا لقواعد القانون    , كالعقد او مجرد عمل مادي كالفعل الضار      

وبالتالي فاذا لم يكن هناك ثمة واجب قانوني فلا يمكن ان ينسب الامتناع لمن أحجم               , الواجب القانوني 

   )3(عن الفعل وان كان في إحجامه ما يناقض واجباً اخلاقياً 

  

 توافر   ولهذا فلا بد من    ,سلوك ارادي   , الامتناع كالسلوك الايجابي    : الصفه الارادية للامتناع     -3

 أي تحقق رابطة السببية النفـسية بـين         ,ارادة وظيفتها ربط الحركة او السكنة بانسان معين       

الارادة والامتناع كما تتحقق هذه الرابطة بين الارادة والسلوك الايجابي وكل ماهنالـك مـن               

 فرق بين الحالتين ان الارادة في السلوك الايجابي هي ارادة دافعة في حين انها في الـسلوك                

     .)4(السلبي اراده قابضة 

                                        

  .116ص–المرجع السابق –محسن ناجي  ) 1(

              181ص- المرجع السابق - القسم العام -قانون العقوبات  شرح -فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 2(

 Glanville willians:op - cit - p .46وكذلك                                                          .

ويوسف  . 276-  275 ص- المرجع السابق - شرح قانون العقوبات اللبناني -محمود نجيب حسني . د ) 3(

 .59 ص- المرجع السابق -اس حسو الي

  .58ص- 24رقم –المرجع السابق –نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د )4(
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 وهي جرائم امتناع غيـر      ,وتثير الصفة الارادية للامتناع بالنسبة للجرائم الناشئة عن الإهمال               

عمدية بعض الصعوبات فهذه الجرائم تقوم بمجرد نسيان الجاني القيام بالسلوك الايجابي المفـروض              

تناع ولكن الصفة الارادية تعد متوافرة اذا ثبت انـه           وهذا يعني ان ارادته لم تتجه الى هذا الام         ,عليه

 أي كان في استطاعته لو بذل القـدر المعتـاد مـن العنايـة               ,كان في وسع الجاني ان يريد امتناعه      

   .)1(والحرص ان يعلم بواجبه فلا يحجم عن ادائه الا وهو يريد هذا الاحجام 

. ية فلا يوصف بانه امتناع في المعنى القانوني       فاذا ثبت ان الاحجام قد تجرد من الصفة الاراد               

فاذا اصيب عامل الاشارات في محطة السكك الحديد باغماء في الوقت الذي كان يتعين عليـه فيـه                  

اعطاء اشاره تحذير الى قطار على وشك الدخول في المحطة او تعرض لاكراه شخص قيده بالحبال                

لوك الايجابي المفروض عليه فلا يمكن ان يقال عنه         او حبسه في حجرة خلال هذا الوقت فلم يقم بالس         

   .)2(انه ممتنع في لغة القانون 

ومما تجدر الاشارة اليه أن رأي الفقه قد انقسم بشان مدى صلاحية السلوك الايجابي والـسلوك                      

  .السلبي في تكوين الركن المادي للجريمة غير العمدية وهناك رايان مختلفان بصدد هذه المسألة 

  
  : الراي الاول 

 وذلـك   ,يذهب رأي في الفقه الى ان السلوك في الجريمة غير العمدية هو دائماً سلوك سلبي              

 وعليه لابد ان يكون ركنها المادي وفي جميع الاحوال          ,لان ركنها المعنوي بحسب رأيهم هو الإهمال      

ان الأخطاء غير العمديـة     ويستند اصحاب هذا الراي في سبيل تدعيم رايهم الى          ) .  3(سلوكاً سلبياً   

 وانما يتصور وقوع القتل     ,لايتصور وقوعها بفعل ايجابي فلا يتصور مثلا وقوع فعل قتل غير عمدي           

 ولا يكون الخطأ غير العمدي هنا هو الفعل الايجابي لانه مشروع فـي              ,بمناسبة فعل ايجابي مشروع   

 فمن يتـدرب    ,اب ممارسة هذا الفعل    ولكن الخطأ غير العمدي هو الإهمال  او التقصير الذي ش           ,ذاته

على الرماية مثلاً اذا قتل انساناً خطأ فان خطأه لا يتمثل في فعل لان الفعل الذي اقـدم عليـه وهـو                      

 ولكن خطأه يتمثل في أخلاله بالتزام ايجابي بأتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع وقـوع              ,الرماية مشروع 

ذا يعني ان الخطأ هنا هو خطأ امتناع عن اتخـاذ هـذه             وه, الضرر نتيجة للقيام بهذا العمل المشروع     

فليس صحيحا مايقال عادة من ان الأخطأء غير العمدية تقع بفعـل ايجـابي او باتخـاذ                 . الاحتياطات

                                        

 .277 ص- المرجع السابق - القسم العام - شرح قانون العقوبات اللبناني -محمود نجيب حسني . د ) 1(

 تـصدرها جمعيـة     - مجلة القانون المقـارن      -قي   جرائم الامتناع في التشريع العرا     -سليم ابراهيم حربه    . د )2(

ومحسن نـاجي    . 169 ص - 1985- السنة الثانية عشرة     - العدد السادس عشر     -القانون المقارن العراقية    

 .117 ص- المرجع السابق -

 .512 ص-  المرجع السابق - الجريمة والمجرم والجزاء -رمسيس بهنام . د ) 3(
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وذلك لان الخطأ غير العمدي لا يقع بفعل ايجابي وانما بمناسـبته وذلـك لان وقـوع                 , موقف سلبي   

   . )1(ن هذا الفعل في ذاته غير مشروع الخطأ بفعل ايجابي مجرد يقتضي ان يكو

 وذلك لأن أحد لم يقل ان الخطأ غير العمدي وهو الفعل الايجابي او              ,     وقد تعرض هذا الراي للنقد    

 في حـين ان الخطـأ غيـر         , لان الفعل الايجابي ماهو الاعنصر في الركن المادي        ,الموقف السلبي 

الي فليس من المعقول ان يقال ان الركن المعنوي          وبالت ,العمدي هو صورة من صور الركن المعنوي      

اما ماقيل عن عد فعل الرماية الذي سبب القتل فعلاً مشروعاً فهو             .  )2(هو الركن المادي او بالعكس      

 وان المشرع جرمه لما ينطوي على ممارسـته         ,وذلك لان هذا السلوك يعد غير مشروع      , غير دقيق 

   . )3(من امكانية تحقق نتائج غير مشروعة 

       واخيراً فان عد الخطأ هو دائماً اخلالاً بالتزام ايجابي يوجب على الشخص اداء عمل او اتخاذ                

 وذلـك لان الاخـلال بهـذه        ,هو محل نظـر   , احتياط معين بمناسبة القيام بعمل لمنع وقوع الضرر         

  .  ) 4(الاحتياطات هو ليس الخطأ غير العمدي وانما هو عنصر من عناصره 
   الثاني الراي

يذهب الرأي الغالب في الفقه الى القول بان الجرائم غير العمدية يمكن ان تقـع بـسلوك ايجـابي او                    

ويستند اصحاب هذا الراي الى أن النصوص القانونية الخاصـة بـالجرائم غيـر               .  )5(بسلوك سلبي 

عراقـي علـى انـه           من قانون العقوبات ال    ) 1ف / 411( فمثلا تنص المادة     .  )6(العمدية تؤيد ذلك    

  ....) .من قتل شخصا خطأ او تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او( 

                                        

 - المطبعة العالية - مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الاشتراكي -حبيب ابراهيم الخليلي . د  )1(

  . 43-  42 ص-  1967 - القاهره 

  .67 ص-  المرجع السابق - يوسف الياس حسو  ) 2(

 .68 ص- المرجع نفسه –يوسف الياس حسو  ) 3(

محمد .  ود- 639 ص-  السابق  المرجع- القسم العام - شرح قانون العقوبات -محمود نجيب حسني . د ) 4(

 .684 – 683 ص - المرجع السابق -عيد الغريب 

 في الاحكام   - قانون العقوبات الجديد     -حميد السعدي   .  ود - 261 ص - المرجع السابق    -سمير الشناوي   . د ) 5(

 .155 ص - المرجع السابق -العامة 

 .31ص- 1985 -  الاسكندرية -  الجامعية  دار المطبوعات-  جرائم الاشخاص والاموال -عوض محمد . د ) 6(
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فهذا النص يفسح المجال لامكان القول بجواز ارتكاب جريمة القتل الخطأ بفعل ايجـابي او باتخـاذ                  

     .)1() بالامتناع عن القيام بعمل ( موقف سلبي 

لرأي الذي يساوي بين السلوك الايجابي والسلبي في اطار الجريمة غير العمديـة             ويبدو لنا ان ا        

 اما الخطأ غيـر     ,هو الاولى بالاتباع وذلك لان السلوك الاجرامي ما هو الاعنصر في الركن المادي            

  .العمدي فهو الركن المعنوي فيها 

 في حـين    ,ون الااذا اقترن بخطأ           فقيادة السيارة هو سلوك مشروع في ذاته لايعاقب عليه القان         

ان قيادة سيارة بسرعة كبيرة تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف المرور مكانه وزمانـه يـدل علـى                 

 وهي صور الخطأ المقترنه بالسلوك الايجابي الذي اتجهـت          ,رعونة وعدم احتياط او احتراز السائق     

ع اغفال اضاءة مصابيحها مع انها صالحة       اما قيادة السيارة ليلاً وفي ممر ضيق م       .اليه ارادة الفاعل    

 ففي هذه الحالة نجد ان السائق قـد         ,للاستعمال مما يؤدي الى دعس احد الاشخاص ووفاته او اصابته         

اتجهت ارادته الى عدم القيام بالعمل الذي يفرضه عليه القانون بمعنى انه قام بسلوك سـلبي يتمثـل                  

 كل شخص يوجد في الظروف نفسها وتقع منه بهذا          بالامتناع عن واجب قانوني مفروض عليه وعلى      

  .الامتناع الجريمة الناشئة عن الإهمال  التي هي جريمة غير عمدية ترتكب بسلوك سلبي

       اما السلوك في الفقه الاسلامي فلا يختلف في معناه ومضمونه عما هو في القانون الوضعي اذ                

ة ارادية تحدث تغييراً في العالم الخـارجي سـواء          ان السلوك في الفقه الاسلامي هو عبارة عن حرك        

كمن يحفر بئـرا    ) التسبب  ( او بصورة غير مباشرة      .  )2(بصورة مباشرة كافعال الضرب والجرح      

في الطريق العام او في مسجد ولا يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع المارة من السقوط فيه فيسقط فيـه                  

وبذلك تخرج التصرفات الارادية الباطنية     .  ) 3(اته او اصابته    احد الاشخاص الامر الذي يؤدي الى وف      

والفقه  .  )4(التي لاتحدث اثراً في العالم الخارجي بشكل ملموس والحركات اللارادية عن هذا النطاق              

مـن حيـث    ) الترك او الامتناع    ( والموقف السلبي   ) الفعل( الاسلامي يساوي بين النشاط الايجابي      

ويتحقق السلوك الايجابي اذا عمل الانسان عملاً ينشأ عنه الضرر كمـن يلقـي               . )5(ترتيب الاثار     

                                        

 .178 ص-المرجع السابق– القسم الخاص - شرح قانون العقوبات -فخري عبد الرزاق الحديثي . د )1(

 - بدون سنة طبع - بيروت - دار الكتب العلمية - 6 ج- الام -ادريس الشافعي بن الامام ابي عبد االله  ) 2(

 .108ص

 .435 ص- المرجع السابق -  القسم العام -ع الجنائي الاسلامي  التشري-عبد القادر عودة  ) 3(

 دراسة  - النظريه العامة للامتناع في الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي           -ابراهيم عطا شعبان    . د ) 4(

 .54ص-1981-كلية الحقوق - جامعة القاهرة -مقارنه 

 .202 ص-  المرجع السابق -محمد ابو حسان . د ) 5(
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او يجعل الدابة تقف في      .  )1(حجراً من شرفته ليتخلص منه دون قصد اصابه احد فيصيب احد المارة           

 الطريق العام او يرش المياه فيه اما السلوك السلبي فانه يتحقق اذا قصر الانسان في القيام بما يجـب                  

   .)2(  او عرفاً شرعاًعليه

فاذا وقع طفل من سطح فمات فان كان ممن يحفظ نفسه كان هذا بمنزلة البالغ وان كان ممن                  

لايحفظ نفسه فعلى ابويه الدية والكفارة لان حفظه عليهما فتجب الكفارة عليهما اذا كان في حجرهمـا                 

   .)3(ان كان في حجر احدهما فالكفارة عليه و

  

ة الشرعية تقضي بأن الممتنع يسأل عن النتيجة الاجرامية التي تترتب على ذلك الامتناع                    فالقاعد

والمعيار الذي اخذ به الفقه الاسلامي يتسع لحالات كثيـرة           . )4(كلما استوجب التدخل شرعاً او عرفاً       

سـلامي بحـق    وهذا يؤكد مقدار عناية الفقه الا     , خلافاً للمعيار الذي اخذ به القانون الجنائي الوضعي       

  .) 5(الانسان على اخيه الانسان وان لم يكن بينهما التزام خاص 

  

  

                                        

 .109 ص- المرجع السابق - القسم الخاص -التشريع الجنائي الاسلامي -عبد القادر عودة  ) 1(

 .326ص-  1964 - 2 ط-  القاهرة -  دار القلم - الاسلام عقيدة وشريعة -الامام محمد شلتوت  ) 2(

ن الخصمين من الاحكام     معين الحكام فيما يتردد بي     -الامام علاء الدين ابي الحسن بن خليل الطرابلسي الحنفي           ) 3(

 .394ص -1973-2ط- القاهرة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي -

 دار الكتب   -9 ج –المغني مع الشرح الكبير     –العلامة الامام موفق الدين ابي محمد عبد االله بن قدامة المقدسي             ) 4(

 القـسم   –الاسـلامي    التشريع الجنائي    –و عبد القادر عودة      .580 ص – بدون سنة طبع     – بيروت   –العلمية  

 .88 ص– المرجع السابق –العام 

 .428 ص– المرجع السابق –الامام محمد شلتوت  ) 5(
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  الفرع الثالث
  الاوصاف القانونية للسلوك المهمل

 وهناك اربعة اراء بصدد ,تعددت الاراء الفقهية حول تحديد الوصف القانوني للسلوك المهمل

  :هذه المسأله سنعرض لها تباعا 
  :  الراي الاول 

 ذلك ان القانون    ,صار هذا الرأي الى وصف السلوك المهمل بانه سلوك غير مشروع          يذهب ان 

فقواعد , اذ يجرم افعال الإهمال  انما يعاقب على ارتكاب سلوك مخالف لما يتطلبه ويفرضه القانون                

  ويعاقب كل من يخالفها    ,السلوك تحددها نصوص القانون او التعليمات او اللوائح او التنظيمات المهنية          

   .)1(لان سلوكه سوف يتصف بعدم المشروعية 

ان عدم المشروعية لا يعد وصفاً للسلوك ذلـك         , وقد وجهت لهذا الرأي انتقادات عديدة منها        

 كما ان تجريم السلوك المكون للجريمة غير        ,انه لايعد عنصراً داخلاً في تكوين الجريمة غير العمدية        

 ومن البديهي ان مجـرد مخالفـة نـصوص          ,من الجرائم العمدية لايعد خاصية تتميز بها عن سواها        

 لتجريم السلوك المكون للجريمة الناشئة عن       - في حد ذاته     -القانون او الاوامر اوالتعليمات لا يكفي       

 وذلك لانها جريمة ذات طبيعة مادية تتطلب توافر سلوك اجرامي ونتيجة وعلاقة سببية من               ,الإهمال

اما وصف عدم المشروعية فيطلق على مجموع هذه العناصر المكونة           و ,اجل قيام الركن المادي فيها    

   .)2(هذا فضلا عن وجوب اسناد الخطأ غير العمدي الى مرتكب السلوك , للواقعه 

   
  : الراي الثاني 

 بانه سلوك مخـالف     ,      ويذهب انصاره الى وصف السلوك في الجريمة الناشئة عن الإهمال         

 النظام العام فيترتب عليه نتيجة غير مقصودة تحدث كاثر لخطأ غيـر             لقواعد ولتعليمات الشرطة او   

 وان الـسلوك يكـون      ,على الا يكون هذا الخطأ مسوغاً لمنع المسؤولية الجنائيـة         . عمدي في التقدير  

ــذ                 ــا اتخ ــام اذا م ــام الع ــشرطة او النظ ــات ال ــد وتعليم ــة لقواع ــصفة عام ــاً ب مخالف

                                        

)1(  Remo pannain : manuale dudirittopenal , partgenerale 1960, p390                     

 .263 ص– المرجع السابق –سمير الشناوي .  اشار اليه د

 تقرير مقدم الى المركز القومي للبحوث الاجتماعيـة         –م الحديث للجريمة غير العمدية       المفهو –عادل عازر   .د )2(

 .7 ص– 1967 –والجنائية 
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 وهو يخالف على وجه الخصوص تعليمـات وقواعـد          , او الرعونة او عدم الاحتياط       شكل الإهمال   

   .)1(الشرطه او النظام العام اذا ما اتخذ صورة عدم مراعاة القوانين او الانظمة او اللوائح 

 هذا فضلا عن    ,     ولعل ماوجه من انتقادات للراي الاول تصدق بشكل اوضح على هذا الراي           

 كما ان التحكم في وصف السلوك المكـون         ,يقوم عليها هذا الرأي يشوبها الغموض     كون الفكرة التي    

  .للجريمه غير العمدية بصفات واوصاف معينة قد لا تصدق على كل صورة 

  
  : الراي الثالث 

     يذهب انصاره الى وصف السلوك المهمل بانه مخالفة لا مبـرر لهـا لواجـب الاحتـراس                  

   لغلط في الشروط المحيطة بالسلوك الاجرامي او الاثار المترتبـه عليـه           وتحدث هذه المخالفة كاثر ل    

  . )2(فهو لايعد مجرد نقص في التمثيل او التصوير بل هو تقصير في السلوك الارادي 

 فالقول بان الـسلوك     ,وذلك لغموض الفكرة التي يقوم عليها     ,        ولم يسلم هذا الرأي من النقد     

 هذا فضلا عن    ,الاحتراس لا يساعد على التعرف على طبيعة السلوك نفسه        المهمل يعد مخالفة لواجب     

   .)3(ان فكرة واجب الاحتراس لاتتسم بالوضوح الكافي لمعرفة كنه هذا الواجب وحدوده 

  
  : الراي الرابع 

      يذهب الرأي الغالب في الفقه الى ان السلوك في الجريمة غير العمدية يتميز في الاصل بانه                

 لذا  , غير انه يشكل خطر حدوث الامر المعاقب عليه وهو حصول النتيجة الاجرامية            ,شروعسلوك م 

 الى الاضرار بالمصالح القانونيـة      – بحسب طبيعته    –ذلك السلوك الذي يفضي     ( يعرفه بعضهم بانه    

أي اننا نكون ازاء سلوك خطر اذا ترتب على هـذا الـسلوك احتمـال                .  )4() او تعريضها للخطر    

تيجة ضارة مما يقتضي ان يمارس هذا السلوك بحيطة وحذر ليحول دون وقوع النتيجة التي               حدوث ن 

فمتى مامورس هذا الـسلوك مـع اخـلال الفاعـل            .  )5(يمكن ان تتحقق متى انعدمت هذه الحيطة        

                                        

)1(  Vincenzo manzini: Trattato di diritto penal italiano v.1 , 1933.p636 .                        

 .7ص– المرجع السابق –مدية  المفهوم الحديث للجريمة غير الع–عادل عازر . اشارة اليه د

)2(  giuseppe bettiol : diritto penal . part general , 1962 .p.374                                       

 .8 ص– المرجع نفسه –عادل عازر . اشارة اليه د

 .371 ص– المرجع السابق –احمد عبد اللطيف . د )3(

   . 264 ص– المرجع السابق –سمير الشناوي .د )4(
 
 منشاة – معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا – نظرية التجريم في القانون الجنائي –رمسيس بهنام . د  )1(

 .ومابعدها. 121 ص– الاسكندرية –المعارف 
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 وهذا يعنـي  ,بواجبات الحيطة والحذر يكون قد خلق حالة خطرة يمكن ان تؤدي الى  نتيجة اجرامية       

  .يجة تصبح متوقعة او بالامكان توقعها ان النت

      ان وصف السلوك المهمل بانه سلوك خطر مرجعه علاقة بين سلوك انساني ونتيجة ضارة              

وهو يختلف عن الخطورة الاجرامية التي تعد صفه تتعلق بشخص تربط بينه وبين احتمال ارتكابه لا                

   .)1(لنشاطات اجرامية مستقبلية 

ان بعض التشريعات الجنائية الحديثه قد امتـد نطـاق تجريمهـا للـسلوك                   وينبغي ملاحظة   

 وهوما اخـذ    ,الخاطئ الذي يعرض المصالح التي يحميها القانون للخطر ولو لم يصبها فعلا بالضرر            

يعاقب بـالحبس لمـدة     ( منه على انه    ) 1– 223(به قانون العقوبات الفرنسي الجديد اذ نصت المادة         

ف فرنك على واقعة التعريض المباشر للغير لخطر حال بالموت او الجراح التي             سنة وبغرامة مائة ال   

من شانها ان تسبب اعاقة او شلل وذلك بالاخلال المقصود بصورة واضحة بالتزام خـاص بالامـان                 

ويستدل من نص هذه المادة على ان السلوك الخطر الـذي            .  )2() فرضه القانون او فرضته اللائحة      

نطوي على مخالفة لقواعد القانون او القواعد التنظيمية التـي وضـعت لحمايـة امـن                ياتيه الجاني ي  

 مثل قواعد المرور والعمل او القواعد التي يقصد منها تجنب الحوادث التـي تنـشأ عـن                  ,الاخرين

 كما ينطوي سلوك الجاني على تعريض مباشر للغير لخطر حال بالموت او الجراح التي من                ,التلوث

   .)3(ي الى عاهة او شلل شانها ان تؤد

ويبقى تحديد مااذا كان السلوك من شانه التعريض المباشر للخطر يعتمد على الظروف التي يوثر               

   .)4(وهو مايقدره القاضي في كل حالة على حدة , فيها هذا السلوك

       

                                        

 .11 ص– المرجع السابق – المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية –عادل عازر . د ) 2(

عقوبات فرنسي الى تعريض حياة  ) 1 – 223( ضح المنصوص عليه في المادة لاينصرف اشتراط القصد الوا ) 3(

الغير او سلامة جسمه للخطر وانما ينصرف الى مخالفة القانون او اللائحة فالشخص الذي يسير عكس الاتجاه 

في شارع مزدحم بالسيارات والمارة لا يرغب في تعريض الغير للخطر وانما يرغب في مخالفة القاعدة 

 .18 ص– المرجع السابق –محمود كبيش .  ولمزيد من التفصيل انظر د–انونية او التنظيمية الق

)4(  couvratp., les infractions contre les personnes dans le nouveau code penal , R . S c ., 
1993 , p.149 .  

 .17 ص– المرجع السابق –محمود كبيش . د )5(
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 ـ                  ي  وتجدر الاشارة الى ان القول بتجريم السلوك غير العمدي لما يتصف به مـن خطـر لا يعن

بالضرورة وجوب تجريم الافعال كافة التي قد تهدد ممارستها باصابة احدى الحقـوق او المـصالح                

القانونية بالضرر او تعريضها للخطر لان معنى ذلك اعاقـة التقـدم العلمـي والتكنولـوجي وشـل                  

 مـن   النشاطات الصناعية التي قد تعرض المصالح القانونية للخطر والحيلولة دون الاستفادة من كثير            

النشاطات الخطرة كالعمل بالحقل النووي او البترول او قيادة السفن والطائرات والتي تعـود علـى                

المجتمع فيما لو مورست بحيطة وامان بفوائد جمة قد تفوق الخطر الذي يهدد المصالح القانونية لـذا                 

   .)1(فان صفة الخطر في السلوك لا تكفي لوحدها لتجريمه في كل الاحوال 

 فذهب رأي الى ان     ,ولقد اختلف الفقه حول التكييف القانوني للخطر المباح او المسموح به                

 غير ان القانون قد يقرر اباحة السلوك اذا كانت ممارسته في            ,السلوك الخطر يعد اصلاً غير مشروع     

 اطار الحدود المسموح بها في حين ذهب الرأي الاخر الى ان السلوك الخطر الـذي يلتـزم الحـدود              

 وذلك لان الفعل المـادي  ,القانونية لواجبات الحيطة والحذر يعتد مشروعاً ولامسوغ للبحث في اباحته       

 بمعنى ان السلوك الخطر لايعد غير مشروع الا اذا اقترن بـاخلال بواجبـات               ,وحده لايكون جريمة  

   .)2(الحيطة والحذر 

خطراً مسموحاً به او خطـراً        وقد ذهب جانب من الفقه الى محاولة وضع حد فاصل بين مايعد             

 وقيـل ان مـن بـين        ,مباحاً وبين الخطر غير المسموح به او غير المباح وهو المعاقب عليه قانونا            

    -):3(مايؤثر في تقدير المشرع الجنائي لمدى مشروعية السلوك الاخذ بالحسبان الامور التالية

لسلوك كلما كان القانون اكثـر      كلما زادت المنفعة او المصلحة التي تعود على المجتمع من ا           -1

 وعلى هذا فان السلوك الخطـر       ,تسامحاً في قدر الخطر الذي يبيحه او يجيز حدوثه للافراد         

يعد مشروعاً ومسموحاً به في الحدود التي يكون فيها ذا فائدة اجتماعيـة تفـوق اضـراره                 

  .بالمصالح القانونية او تهديدها بالخطر 

ه القانون بحسب كون الشخص المرتكب للـسلوك مكلفـا          يختلف تقدير الخطر الذي يسمح ب      -2

.     قانوناً او عرفاً بواجب اتخاذ الاحتياطات المانعة او الواقيـة مـن خطـر الـسلوك ام لا                   

وعليه يسأل المكلف قانوناً باتخاذ واجبات الحيطة والحذر عن اهماله او تقصيره اذا ما اخل               

كـون القـانون اكثـر تـسامحاً مـع غيـر               ومن الطبيعـي ان ي ,في مراعاة هذه الواجبات   

                                        

 .264 ص–مرجع السابق  ال–سمير الشناوي . د )1(

 .12 ص– المرجع السابق – المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية –عادل عازر . د )2(

 .211 ص– المرجع السابق – ويوسف الياس حسو – 11 ص– المرجع نفسه –عادل عازر . د )3(
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المكلف بمراعاة واجب الحيطة والامان بل يذهب بعضهم الى ابعد من ذلـك فيـرى عـدم                 

   .)1(مساءلة الشخص جنائياً اذا ثبت عدم مخالفته لواجب قانوني 

                                                                                                           

  
  المطلب الثاني

  ماهية النتيجة الاجرامية
      غني عن البيان القول ان كل جريمة ينجم عنها ضرر عام مفترض مباشـر يجرمـه القـانون                  

وان تفادي هذا الضرر هو علة مقارفة الفعل في الجرائم الايجابية ووجـوب الاقـدام               , ويعاقب عليه   

وبالاضافة الى هذا الضرر العام فقد يترتب على الجريمـة ايـضا ضـرر              . عليه في الجرائم السلبية   

 فيتعذر فصلها عنه  بحكـم       ,خاص مباشر كنتيجة لازمة مترتبة على السلوك الاجرامي وملتصقة به         

 كما هو الحال في جريمة القتل العمد او بإهمال فالضرر الخاص فيها هـو حرمـان                 ,طبيعة الاشياء 

   .  )2(اة وحرمانه من ماله في جريمة السرقة الانسان من حقه في الحي

 فهذه الجريمة لا يمكن     ,      وتعد النتيجة الاجرامية عنصراً لازماً في تكوين الركن المادي للجريمة           

واذا علمنا بـان    . ان تتحقق تامة مالم تحصل نتيجة قوامها الضرر الذي ينجم عن السلوك الاجرامي            

فان الخطر قد يلحق بالسلوك فيوصف الاخيـر بانـه          . دي للجريمة الخطر هو صفة تلحق الجانب الما     

 واذا ما علمنا بان السلوك هـو الـذي يتـضمن            , او يلحق بالنتيجة فتعرف بانها خطرة      ,سلوك خطر 

 لذا فان هذا المفهوم يختلف تماما عن        ,بطبيعته سمة الاضرار بالمصالح القانونية او تعريضها للخطر       

   .)3(مفهوم النتيجة الخطرة 

      وقد ذهب الفقهاء القدامى الى تعريف النتيجة الاجرامية بانها الواقعة التي تترتب علـى نـشاط                

وهكذا لا تعدو النتيجـة    . الجاني والتي يكون قد سعى الى تحقيقها على أنها هدف او غاية لهذا النشاط             

ء الفقهاء لفـظ الغايـة او        ولهذا فقد استعمل هؤلا    ,في تقديرهم عن كونها الغاية او الهدف من النشاط        

 ولكن الفقه الحديث مالبث ان استبعد بحـق هـذا           ,الغاية النهائية على انها مرادف لاصطلاح النتيجة      

 بل قد يـؤدي فـي       , لانه يكسبها طابعاً شخصياً نظراً لكون الغاية ذات طبيعة شخصية بحتة           ,المعنى

   .)4(ختلاف اهداف الجناة وغاياتهم النهايه الى اختلافها في النوع الواحد من الجرائم تبعا لا
                                        

 .276 ص–بق  المرجع السا– القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )1(

 السنة  – العدد الاول    – مجلة القانون والاقتصاد     – فكرة النتيجة في قانون العقوبات       –عمر السعيد رمضان    . د ) 2(

 .291ص – المرجع السابق –محمد هشام ابو الفتوح .  ود– 104 ص– 1961 مارس – 31

 – 1971 – القـاهرة    – العربيـة    دار النهـضة  - دراسة مقارنة    – الشروع في الجريمة     –سمير الشناوي   . د ) 3(

 .78ص

 .84 ص– نفس المرجع -الشروع في الجريمة –سمير الشناوي . د  )4(
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      والنتيجة بوصفها عنصراً من عناصر الركن المادي تترتب على الـسلوك الاجرامـي ولكنهـا          

 ويفهم ذلك مـن نـص المـادة        ,تنفصل عنه باعتبار ان اتمام النشاط لا يؤدي حتما الى تحقق النتيجة           

الاولى يوقـف فيهـا   , لشروع في الجريمة من قانون العقوبات العراقي التي تتضمن صورتي ا   ) 30(

 اما الثانية وفيها يتم الـسلوك الاجرامـي         ,سلوك الجاني قبل اكتماله وهي صورة الجريمة الموقوفة         

والنتيجة علـى    .  )1(ولكن النتيجة لا تتحقق على وفق ما ابتغاه الفاعل وهي صورة الجريمة الخائبة              

لوك غير المشروع الذي يعتد بـه المـشرع فـي التكـوين     النحو المتقدم هي الاثر المترتب على الس   

وقد يكون هذا الاثر منظوراً يرى بالعين كالضرب والجرح الواقع على جسم             .  )2(القانوني للجريمة   

 وقد يكون محسوساً كالتفوه علنا بعبارات قذف او سب وينطبق ذلك على سائر الجرائم التي                ,الانسان

   .  )3(تجرح الشعور العام 

     ان التعرف على ماهية النتيجة الجرمية في الجريمة الناشئة عن الإهمال  يقتضي بيان مدلولها                 

وتحديد انواعها ومن ثم التعرف على مجمل الاختلاف في الفقه بشأن عدها عنـصراً مـن عناصـر                  

  : وذلك في ثلاثة فروع وكما ياتي . الركن المادي في الجريمة الناشئة عن الإهمال

  

  

  
   الاولعالفر

  مدلول النتيجة الاجرامية
      انقسم الفقه الجنائي الحديث في تحديد مفهوم النتيجة الى اتجاهين مختلفين ناتجين عن اعتناقـه               

والتــي تعطــي للنتيجــة                ) الطبيعيــة (  همــا النظريــة الماديــة ,احــدى نظــريتين مختلفتــين

وهـذا ماسـنتناوله    . والتي تعطي للنتيجة مدلولاً قانونياً    )  الشرعية   (مدلولاً مادياً  والنظرية القانونية      

  : فيما ياتي 

  
  ) الطبيعي (  المدلول المادي -:اولا 

      النتيجة وفقا لهذا المدلول هي عبارة عن الاثار المترتبة على السلوك الاجرامـي وهـي التـي                 

 مثال ذلك وفاة المجني عليه في       ,ى الحواس تحدث تغييراً في العالم الخارجي والذي يمكن ادراكه باحد        

                                        

 .189 – 188 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د  )1(

 .136 ص–لسابق  المرجع ا– القسم العام – قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د  )2(

 رسـالة   – دراسة مقارنة    – النظرية العامة للنتيجة الاجرامية في قانون العقوبات         – بهعلي يوسف محمد حر     )3(

 .3ص-1995 – جامعة القاهرة – الحقوق كلية –دكتوراه 
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غير انه لا يكفي حدوث تغيير في العالم        ,جريمة القتل بعد ان كان حياً قبل ارتكاب الفاعل ذلك السلوك          

الخارجي لعده نتيجة تدخل في تكوين الركن المادي بل ينبغي ان يكون ذلك التغيير هو الذي يعتد بـه       

   . )1( معينة فيحدده في نص التجريم ويشترط تحققه لتمام الجريمة المشرع ويرتب عليه اثاراً قانونية

 مع ذلك نجد ان المشرع يختار بعض هذه         ,       فالسلوك الاجرامي يمكن ان يحدث تغييرات كثيرة        

 ففي جريمة القتل مثلا نجد ان المشرع يهتم         ,التغييرات دون الاخرى ليرتب عليها اثارا قانونية معينة         

 اما بخصوص مايترتب على السلوك الاجرامي من آثار اخرى كفقد عائلة المجني             ,ي عليه بوفاة المجن 

   . )2(عليه مورد رزقها الوحيد فلا يأبه به

الاثر الطبيعي الذي يتولد عـن الـسلوك        (      وفي ضوء هذا التصوير المادي تعرف النتيجة بانها         

 ـ                كمـا تعـرف بانهـا       . )3() انونويحدث في العالم الخـارجي تغييـراً محـسوسا يعتـد بـه الق

ويـؤدي  .)4()الاثر المترتب على السلوك الاجرامي الذي يعتد به المشرع ويرتب عليه اثاراً جنائية            ( 

فهم النتيجة على انها حقيقة مادية الى ان تصبح النتيجة عنصراً من عناصر الركن المادي للجريمة لا                 

 ففي جريمـة    ,نه ومرتبطة به بعلاقة سببية مادية        بل تظل منفصلة ع    ,تختلط بالسلوك ولا تندمج فيه    

 احداها لا يمكن وصفه بالنتيجة وانما يتعلق بالـسلوك          ,القتل مثلاً تحدث تغييرات في العالم الخارجي        

   . )5( وآلاخر يمثل النتيجة وهو وفاة المجني عليه بعد ان كان حياً ,وهو اطلاق الرصاص 

 وهي الجرائم الماديـة ويطلـق عليهـا         ,بين نوعين من الجرائم           وتأسيساً على ذلك يفرق الفقه      

 وفيها يكتفـي المـشرع      , والجرائم الشكلية ويطلق عليها جرائم السلوك المجرد       ,الجرائم ذات النتيجة    

 لاكتمال الركن المادي للجريمة مجرد صدور السلوك الاجرامي الذي يعتد به القـانون سـواء أكـان        

 ومثال ذلك جريمة الامتنـاع عـن          .)6( ما تطلب حدوث نتيجة اجرامية معينة      دون, ايجابياً ام سلبياً    

عقوبات عراقي وجريمة امتناع المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ امر داخـل            ) 238(اداء الشهاده المادة    

                                        

. ود . 278 ص– السابق جع المر– القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د  )1(

 .137 ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات –مامون محمد سلامه 

  .46ص-1983-مطبعة جامعة القاهرة –علاقة السببية في قانون العقوبات  –محمود نجيب حسني . د  )2(

  .126ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات -جلال ثروت.د  )3(

– 8العـدد –المجلة العربية الجنائية للدفاع الاجتمـاعي       –الخطأ كاساس للتجريم والعقاب     –اوي  سمير الشن .  د  )4(

  .40ص-1987-اكتوبر 

  .29ص–المرجع السابق – علي يوسف محمد حربه  )5(

. ود . 280 ص – المرجع الـسابق     – القسم العام    – شرح قانون العقوبات اللبناني      –محمود نجيب حسني    . د  )6(

 .179 ص– المرجع السابق –قادر القهوجي علي عبد ال
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ومعنى ذلك ان النتيجة ليست عنـصراً أساسـياً         .عقوبات عراقي   ) 2ف/329(في اختصاصه المادة    

    .)1(ميع الجرائم للركن المادي في ج
  

الاثر المترتـب   (  حيث عرف النتيجة بأنها      ,        وقد اخذ الفقه الاسلامي بالمدلول المادي للنتيجة      

 والاثر قد يكون مادياً خالصاً كاتلاف النفس او العضو          ,على السلوك غير المباح الذي ارتكبه الفاعل        

بمعنى اخـر هـي كـل         .)2(يترك اثراً ظاهراً    وقد يكون ادبيا كالقذف والضرب الذي لا        , او المال   

        .)3(ضرر ينال مصلحة محمية شرعاً سواء بالنقص او الافساد او التلف 

         

ومثلوا ,  فمثلوا للاول بقتل الحيوان او تمزيق الثوب       ,وقد ميز الفقهاء المسلمين بين الاتلاف والافساد        

فاتلاف الشيء هو اخراجه من امكانيه الانتفاع       . ثوب  للآخر بقطع رجل الحيوان او احداث قطع في ال        

 او تسبباً بالفعل في     , سواء كان الاتلاف مباشرة بايصال الآلة بمحل التلف          ,به وهذا اعتداء واضرار     

اما الافساد فهو ضرر جزئي سواء بـنقص بعـض المنـافع او زوال              . محل يفضي الى تلف غيره      

                                        

ويذهب جانب من الفقـه    .138 ص – المرجع السابق    – القسم العام    –قانون العقوبات   –مامون محمد سلامه    . د ) 1(

, جرائم ايجابية وهي التي تتضمن نتائج متميزة عن السلوك حتـى الـشكلية منهـا                , الى تقسيم الجرائم الى     

 جرائم سلبيه بحتة وهي التي يكفي لتوافر ركنهـا المـادي            -1 -:ثة اقسام هي    وجرائم سلبية وتكون على ثلا    

 جرائم سلبية ذات نتيجة وهي التي لايكفي لتوافر ركنهـا           -2.تحقق الامتناع ولا يستلزم قيامها توافر النتيجة        

تلطـة   جرائم سـلبية مخ    -3.المادي تحقق الامتناع بل يشترط وقوع نتيجة مترتب عليه ولو في صورة خطر              

ويترتب على هذا التقسيم اعتبـار النتيجـة        . وهي التي يكون فيها السلوك الاجرامي من فعل ايجابي وامتناع           

في حين لاتعتبر ذلك في     , الاجرامية عنصر في الركن المادي للجريمة الايجابية والجريمة السلبية ذات النتيجة            

الجرائم الـسلبية فـي قـانون       –د عبد الحميد الالفي     وللمزيد من التفصيل انظر محم    . الجرائم السلبية البحتة    

 . ومابعدها 3ص-2003-الاسكندرية –دار المطبوعات الجامعية –العقوبات 

  .202ص–المرجع السابق –محمد ابو حسان . د ) 2(

 دار–دراسـة مقارنـة     –الضرر الادبي ومدى ضمانه في الفقه الاسلامي والقانون         –عبد االله مبروك النجار     . د ) 3(

  .20ص-1990-الطبعة الاولى –القاهرة –النهضة العربية 
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والـضرر ينقـسم       . )1(لكلي والافساد هو الضرر الجزئي      فالاتلاف هو الضرر ا   . بعض الاوصاف   

 وكلاهما يشكل نتيجة غيـر مـشروعة يعتـد بهـا               ,) معنوي  (  ضرر مادي وضرر أدبي      -:الى  

    .)2(شرعاً 

  
  ) الشرعي (  المدلول القانوني -:ثانيا  

يرتبط بسلوك الفاعـل     ان النتيجة ليست ذلك الاثر الذي        ,      ينطلق هذا التصوير من فكرة مؤداها       

 وانما هو حقيقة قانونية محضة تتمثل في المساس في المصلحة المحمية جنائيـاً               ,برابطة سببية مادية    

          . )3(سواء مثل ذلك المساس الاضرار بتلك المصلحة او تعريضها للخطر 

  
  

  
  

  

  
  

  

 يـصيب حقـاً او   العدوان الـذي ( وفي ضوء هذا التصوير القانوني للنتيجة فانها تعرف بـ   

مصلحة يحميها القانون سواء تمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب الحـق او المـصلحة محـل                  

النهايـة الـضارة للفعـل أي       ( كما تعرف بانها     . )4() الحماية او مجرد تعريض هذا المحل للخطر      

 مجرد تعـريض    المساس بالمصلحة التي تحميها قاعدة التجريم مساسا يتمثل اما في الضرر الفعلي او            

المال او المصلحة محل الحماية للخطر اما الاثر المادي الذي يترتب على السلوك الجاني فهو لـيس                 

ووفقا لهذا التصوير تعد النتيجة عنصراً عاماً فـي          .  .)5() سوى دلالة على كيفية تحقق هذا الضرر        

حماية مصلحة معينة وان    جميع الجرائم اذ ان كل نص من نصوص قانون العقوبات يقوم دائما على              

وسيلته في ذلك تجريم السلوك الذي يمس تلك المصلحة سواء كان فعلاً او امتناعاً لان المساس بتلـك         

المصلحة هو علة التجريم ومن ثم فان جميع الجرائم تحتوي على نتائج بما في ذلك الجرائم الـسلبية                  

تمثل في الاعتداء على حق المجتمع فـي        فامتناع الشاهد عن الحضور للادلاء بشهادته يرتب نتيجة ت        

   . )6(الاستعانة باي فرد من افراد في استظهار الحقيقة 

  

                                        

 .  وما بعدها 164ص–المرجع السابق -7ج–بدائع الصنائع –علاء الدين ابي بكر بن مسعود -الكاساني ) 1(

  .202ص–المرجع السابق –محمد ابو حسان .د  )2(

  . 106ص- ابقالمرجع الس–فكرة النتيجة في قانون العقوبات –عمر سعيد رمضان . د  )3(

– ود علي عبـد القـادر القهـوجي         126ص–المرجع السابق   –القسم العام   –قانون العقوبات   –جلال ثروت   .د  )4(

  .178ص–المرجع السابق 

–سـليم حربـة     . ود .106ص–المرجع السابق   –فكرة النتيجة في قانون العقوبات      –عمر السعيد رمضان    . د  )5(

 .169ص–المرجع السابق 

  . 53ص–المرجع السابق –الخطأ كاساس للتجريم والعقاب –الشناوي سمير . د  )6(
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 ان التصوير القانوني للنتيجة على انها الاضرار او خطر          -:   ونذهب مع الرأي الراجح فقها فتقول       

يجة عنصراً عاماً   الاضرار بالمصلحة المحمية قانوناً وما يترتب على هذا التصوير من اعتبار ان النت            

في جميع الجرائم يتعارض مع المنطق القانوني السليم فالاضرار او خطر الاضرار لايشكل عنصراً              

جديداً يضاف الى سلوك الفاعل وانما هو حكماً او وصفاً يلحق بذلك السلوك بعناصره كافـه نظـرا                  

   .  )1(لتعارضه مع القاعدة الجنائية التي تحمي تلك المصلحة 
  
  

  

  
  

  
  

  

وهي على هذا النحو تتعلق بعدم المشروعية فعلى سبيل المثال في حالة الدفاع الشرعي نجـد                

انه لم يحدث ضرراً في المصلحة محل الحماية الجنائية ومع ذلك فان الواقعة المرتكبة تتهيأ لها جميع                 

تيجة يتعـارض مـع     كما ان الاخذ بالمفهوم القانوني للن      .   )2(. العناصر المادية بما في ذلك النتيجة       

 فالذي يميز الشروع عن الجريمة التامة هو تخلف النتيجـة الاجراميـة ولا              ,النظام القانوني للشروع  

 لان الاضرار بالمصلحة او تعريضها للخطر يتحقق فـي          ,يستقيم ذلك الامع التصوير المادي للنتيجة       

 ومن ثم يتعـذر تـصور       , الجريمة كل الحالات التي يرتكب فيها الجاني سلوكاً صالحاً بطبيعته لاتمام         

هذا فضلا عن كون الاخذ بالمفهوم القـانوني للنتيجـة           .   )3(الشروع وفقا للتصوير القانوني للنتيجة      

فعلاقة السببية المادية تقوم بين سلوك الجاني والنتيجـة   , يتعارض مع المعايير السائده للعلاقة السببية       

 اما المفهوم القانوني للنتيجـة فهـو        ,ر المفهوم المادي للنتيجة   المترتبة عليه ولا يتحقق هذا إلافي اطا      

وصف او حكم على ذلك السلوك نتيجه تعارضه مع القاعدة القانونية الجنائية التي تتعلق بالمـصلحة                

وانمـا بمـشروعية او عـدم مـشروعية                   , محل الاضرار وهذا البحث لا يتعلق بعلاقـة الـسببية           

   . )4(السلوك 

فالمدلول القانوني لهـا    ) المادي والقانوني   (  الواقع هناك صلة وثيقة بين مدلولي النتيجة         وفي   

 في حين يعد المدلول المادي الموضـوع الـذي          ,يحدد نطاق مدلولها المادي بوصفه تكييفاً قانونياً لها       

 ولكـن   ,ينصب عليه المدلول القانوني فالاثار التي تترتب على السلوك الاجرامي عديـدة ومتنوعـة             

 وانما يعنيه بعضها الذي يتمثل في الاعتداء على مـصلحة او حـق              ,القانون لا تعنيه كل هذه الآثار     

   والمدلول القانوني للنتيجة الاجرامية هو الوسـيلة الـى عـزل الاثـار غيـر ذات                ,يحميه القانون   

               

                                        

 .16 ص– 1987-بدون دار نشر – دراسات في الجريمة والعقوبة –يسر انور علي . د  )1(

 .214 ص– المرجع السابق – القسم العام – قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د  )2(

 .141 ص– المرجع السابق – في القانون العقوبات  فكرة النتيجة–عمر السعيد رمضان . د  )3(

 .141ص– المرجع السابق – القسم العام – قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د  )4(
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وما يمكـن قولـه ان النتيجـة         .   )1(هالاهمية القانونية عن تلك التي يجعلها القانون موضعاً لاهتمام        

الاجرامية لا تمثل مجرد الاضرار بالمصلحة القانونية محل الحماية الجنائية او تعريـضها للخطـر               

وانما لابد من الاخذ بالمدلول المادي للنتيجه كونها اثراً مادياً متميزاً عن السلوك ومنفصلاً عنه يرتب                

قيام جرائم مجردة عن النتيجة عندما لايشترط المشرع تحقـق          ويترتب على ذلك    , القانون عليه اثاره  

كما انه قد تحدث اكثر من نتيجـه عنـدما           .  )2(نتيجة معينة ويكتفي بارتكاب السلوك لقيام الجريمة        

   .  )3(يترتب على السلوك اكثر من اثر مادي طالما اعتدبه القانون ورتب عليه احكاما معينه 

التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كـاثر للـسلوك          (  النتيجة بانها       وتبعا لذلك عرف بعضهم   

ويمكـن   .   )4() الاجرامي فيحقق عدواناً ينال مصلحة او حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجزائية             

 فهي وفقا له تغيير يحدث فـي        ,ملاحظة أن هذا التعريف قد شمل المدلولين المادي والقانوني للنتيجة           

 الخارجي كاثر للسلوك الاجرامي ولكن ليس كل تغيير وانما التغيير الذي يحقق عـدوانا علـى                 العالم

  .لذا فان هذا التعريف يعطي المدلول الحقيقي للنتيجة , حق او مصلحة محمية قانونا
   الثانيالفرع

  أنواع النتيجة الإجرامية
  وهـذا التقـسيم             .)5(تقسم الجرائم من حيث نتيجتها إلى جرائم ضـرر وجـرائم خطـر                

فهي أما أن تكون نتيجة ضارة أو أن تكـون نتيجـة            . أساسه وصف النتيجة التي تتخلف عن السلوك      

   وهذا التقسيم يعتمد أساسا فكرة النتيجة بمدلولها القانوني في كونها اعتداء على حـق أو                  )6(خطرة    

بـالحق أو بالمـصلحة أو مجـرد         وهذا الاعتداء يتمثل أما بالحاق ضـرر         ,مصلحة محمية قانونية    

 ذلـك              ,تعريضها للخطر ولا يوجد تعارض بين فهـم النتيجـة بمـدلولها المـادي وهـذا التقـسيم                   

أنه يجب فهم النتيجة بمدلولها القانوني لا على أنها الضرر أو الخطر الناجم عن الجريمـة ، وإنمـا                   

فجريمـة الـضرر تفتـرض            .  )7(لنتيجـة   باعتبار الضرر أو الخطر صورة أو مظهراً خارجيـاًُ ل         

                                        

  .279ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )1(

  .47ص–المرجع السابق –عقاب الخطأ كاساس للتجريم وال–سمير الشناوي . د )2(

  .91ص-38رقم–المرجع السابق –نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د )3(

المرجع –ضاري خليل محمود . ود .140ص- المرجع السابق–سلطان الشاوي - ود–علي حسين الخلف .د )4(

  . 67ص–السابق 

 .190 ص– المرجع السابق – القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )5(

 .43 ص- المرجع السابق– المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية –عادل عازر . د )6(

 .98ص–المرجع السابق –الشروع في الجريمة –سمير الشناوي . د )7(
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أما .  سلوكاً إجرامياً تترتب عليه آثار يتمثل فيها العدوان الفعلي الحال على الحق الذي يحميه القانون              

 .  )1(جريمة الخطر فآثار السلوك الإجرامي فيها تمثل عدواناً محتملاً على الحق أو تهديداً له بالخطر                

   -:تي وهذا ما سنبينه فيما يأ

  :أولا النتيجة الضارة

المساس بحق أو مصلحة مشروعة للإنسان ، سواء أكـان        (       درج الفقه على تعريف الضرر بأنه     

 أو , أو شـرفه  , أو حريتـه  ,ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمة أو عاطفته ، أو ماله         

ق أو المصلحة القانونية كلياً أو جزئياً ، أو         تفويت الح (كما عرف بانه     .  )2() أو غير ذالك    , اعتباره  

إزالـة  (  ، ويذهب بعض الفقه إلى تعريفه بأنـه          )3() بعبارة أخرى تعطيل هذه المصلحة أو أنقاصها        

وهـذا   . )4(أوإنقاص مال من الأموال أي قيمة تشبع حاجه للإنسان مادية كانت القيمة أو غير ماديـة               

حة يحميها القانون لذلك عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنـه          يعني أن الضرر يتعلق بأي حق أو مصل       

    )5() الإثر الخارجي الذي وقع من الفاعل خرقاً لمصلحة مشروعة يحميها القانون(

      وتنطوي غالبية الجرائم على نتائج ضارة ، فقد يتخذ الضرر مظهراً مادياً صـرفاً كمـا فـي                  

كما في السب ، وقد يكون الضرر خليطاً من النـوعين معـا             جريمة القتل ، وقد يتخذ مظهراً معنوياً        

كالقذف بحق أنسان فإنه يلحق به ضرر معنوي وفي الوقت نفسه يسيء الى سمعته في التجارة ممـا                  

   .  )6(يلحق به ضرراً مادياً 

دى       والتمييز بين الضرر المادي والأدبي يستند الى أحد معيارين ، الأول هو طبيعة القيمة المعت              

عليها ، فإذا كانت قيمة مادية كان الضرر مادياً ، وإذا كانت القيمة معنوية كان الضرر معنوياً ، أما                   

   .  )7(المعيار الثاني فهو النظر إلى الآثار المترتبة على الإعتداء 

       ويلاحظ من خلال إستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم غير العمدية أن الضرر الذي             

أوردته هذه النصوص ينحصر بالضرر المادي دون المعنوي ، لذا لا نجد لهذا التمييز أي أثر فـي                   

   .  )1(الجريمة الناشئة عن الإهمال  
                                        

 .281ص– المرجع السابق –القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )1(

 .63ص–المرجع السابق –طه عبد المولي إبراهيم . د )2(

  .107ص–المرجع السابق –فكرة النتيجة في قانون العقوبات –عمر السعيد رمضان . د )3(

  .109ص–المرجع السابق –نظرية التجريم في القانون الجنائي –رمسيس بهنام .د ) 4(

 – الخطوط العامة للجرائم غير العمدية       –علي منصور   . ه د  أشار إلي  – 22/11/1944نقض جنائي فرنسي في      ) 5(

 .60 ص– 1968- السنة الثامنة والأربعين – العدد الرابع –مجلة المحاماة 

محمـد  . ود . 193 ص – المرجع السابق    – مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري         –رؤوف عبيد   . د )6(

 .292 ص– المرجع السابق –هشام أبو الفتوح 

 .89ص– المرجع السابق –طه عبد المولى إبراهيم .د )7(
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       ويشترط الفقهاء في الضرر أن يكون فعلياً محققاً وحالاً ، فحيث لا نكون أمام واقعـة ضـارة                  

د خوف من ضرر  ، فالـضرر الفعلـي شـيء            حصلت فعلاً فإننا لا نكون بصدد ضرر وإنما مجر        

  .  ) 2(والضرر الذي يخشى من وقوعه شيء آخر 

 بمعنى أن يكون مرتبطاً بـسلوك  ,       ويضيف بعضهم إلى تلك الشروط أن يكون الضرر مباشراً    

هذا يعني اشتراط  علاقة سببية بـين         .)3(منسوب إلى الجاني وكان السبب الأساس و الكافي لوقوعه          

 و انما هو عنصر من عناصر الركن المادي         , وهذا ليس شرطاً في الضرر       ,الجاني والضرر   سلوك  

 وحده بل ينفي من حيـث الأسـاس وجـود         , وعدم قيامه لا يؤدي إلى نفي وجود الضرر          ,للجريمة  

 ولهذا لانكون أمام ضرر كوصف لنتيجة       , وذلك لأنتفاء أحد عناصر الركن المادي        ,الجريمة بكاملها   

 مما يؤدي  إلـى      , إلا بعد قيام النتيجة وتوافر علاقة السببية بينها وبين السلوك الإجرامي             ,ية  اجرام

وعندها علينا البحث فيما إذا كانـت النتيجـة         . تحقق العدوان على الحق أو المصلحة المحمية قانونا         

أنها شـكلت خطـراً        أم   ,الإجرامية قد حققت عدواناً مؤكداً وحالاً وهو ما يجعلنا أمام نتيجة ضارة             

   .)4(وعندها نكون أمام نتيجة خطرة 

       ويذهب رأي في الفقه إلى اشتراط أن يكون الضرر قد حقق خرقاً لمصلحة مشروعة يحميهـا                

بمعنى أن يكون هناك ألم شخصي قد وقع بالمضرور حتـى يـستطيع             ,  و أن يكون شخصياً    ,القانون  

   .)6(رر أذى يظهر في صورتينوقد يترتب على الض .)5(الادعاء مدنياً 
  .  أو أزالتها هدارها أ,تفويت المصلحة آليا أو : الأولى 
  .  تفويت المصلحة جزئياً أوأنقاصها أو الحد منها : الثانية 

أو , كما أنه قد يصيب الفرد ذاتـه فيكـون خاصـاً            ,     والضرر قد يلحق بفرد أو بمجموعة أفراد        

, وغاية القول أن العبرة بجوهر الـضرر لا بـصورته           . اً عاماً يصيب المصلحه العامة فيكون ضرر    

  )  7.(وهو بكل أنواعه ودرجاته سواء أمام القانون

                                                                                                                        

 .62 ص- المرجع السابق -علي منصور . د )1(

يذهب بعض الفقهاء إلى أن الضرر قد يكون محتملاً،حيث لا يتطلب القانون لتحقق النتيجة وقوع ضرر بالفعـل                   )2(

ولكن الضرر المحتمل   .شروع والتحريض كما في ال  .بل يكتفى بمجرد الخطر باعتباره يكفي وحده لتوقيع العقاب        

 .292. ص -المرجع السابق - محمد هشام أبو فتوح - أنظرد -هو ليس الإ الخطر ذاته 

 .114 ص - المرجع السابق -أبو اليزيد علي المتيت . د ) 3(

   .104ص–المرجع السابق –يوسف الياس حسو  ) 4(

 . ومابعدها 120ص–المرجع السابق -ابو اليزيد علي المتيت. د ) 5(

       – الإسـكندرية    - دار المطبوعـات الجامعيـة       - الجرائم المـضرة بالمـصلحة العامـة         -عوض محمد   . د ) 6(

 .212 ص - 1985

 .43 ص -  المرجع السابق - المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية - عادل عازل . د ) 7(
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       و الضرر الذي توصف به النتيجة في الجريمة الناشئة عن الإهمال بوصفه عنصراً في ركنها               

قه بشأن ما إذا كانـت جـسامة        وقد إنقسم رأي الف   . المادي ، أما أن يكون يسيراً أو أن يكون جسيماً           

) 1(الضرر أساساً ملائماً لتقدير العقوبة ، فذهب رأي إلى عد النتيجة الضارة أساسا في تقدير العقوبة                 

في حين ذهب الرأي الآخر إلى أن الجسامة الماديه للخطأ الجنائي هي العنصر الحاسم فـي خلـع                  .  

 ، وهذه الجسامة المادية للخطأ لا تتمثل في         صفة الجريمة على أي تصرف ومن ثم في تقدير العقوبة         

وأنـما تتمـثل في طـبيعة المصـالح أو القيم التي يـتهددها هــذا           , النتيجة المترتبة على الخطأ     

و أيا كان الامـرفأن النتيجة الضـارة تــعد عنصراً و صفـياً للجـريمة النـاشئة            ) .   2(الخطأ  

 السـلوك الإجـرامي فـــي حالتيــن متـشـابهتي         فقـد يـؤدي ذات  ) .   3(عــن الإهمال 

فقيادة الـسيارة   , وعلى تحقق كل نتيجة يتقرر وصف الجريمة        ,الظروف إلـى نتيجتين مخــتلفتين     

  بأهمال يمكن أن يؤدي إلى 

فأذا توقفت النتيجة عند حد اصابة هذا الشخص كنا بصدد جريمة اصابه خطأ             , دعس أحد الأشخاص    

ولا شك في أن العقوبة في      , ك إلى وفاة الشخص فأننا نكون أزاء جريمة قتل خطأ         أما إذا أفضى سلو   , 

مالم تقترن الأخيرة بظرف مشدد يجعل من عقوبتها        , القتل الخطأ أشد منها في جريمة الإصابة الخطأ         

  .أشد من عقوبة جريمة القتل الخطأ بصورتها البسيطة 

سيم ظرفا يقتضي تشديدالعقوبة في جريمتي القتل و             وقد عد قانون العقوبات العراقي الضرر الج      

وتستخلص من هاتين المادتين ان هناك حالات       ) .  4) (2ف/416, 3ف/411(الإصابة الخطأ المواد    

وتشمل في حالة ما اذا نشأ      , اوردها المشرع حصراً تكون فيها جسامة النتيجة الاجرامية ظرفا مشدداً           

  .او نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة , ثر عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص او اك

  
   النتيجة الخطرة -:ثانيا 

                                        

-1963-مارس – 1العدد– الجنائيه القانونيه المجلة–نظرات حول قانون الأهمال –احمد فتحي سرور . د )1(

  .152ص

مجله المحاماه – مشكلة الحدود الفاصلة بين التجريم والتعويض والتأديب –جرائم الأهمال –محمد عصفور . د  )2(

  .27ص- 1970-يناير–السنة الخمسون - 1العدد

  .138ص–المرجع السابق –ابو اليزيد علي المتيت .د  )3(

من قانون ) 244-238( هاتين المادتين مماثلاً من حيث ظروف التشديد لنص المادتين  لقد جاء نص  )4(

 .العقوبات المصري 
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حالة واقعية متمثلة في مجموعـة مـن الآثـار          ( بأنه  )  Mezger(        الخطر كما عرفه الفقيه     

  ، وبهذا يختلف الخطر عـن الـضرر             )1() المادية التي  ينشأ بها إحتمال حدوث إعتداء ينال الحق           

ثل اعتداءاً فعلياً ومؤكداً على حق اومصلحة يحميها القانون ، في حـين أن الخطـر                في أن الأخير يم   

وهو بهذا المعنى يمثل مجرد تهديد لحق يحميه القانون ، وهذا ما            .مجرد احتمال لتحقق هذا الاعتداء      

    .  )2(دفع بعضهم إلى عد هذا التهديد بمثابة ضرر فعلي يصيب قيماً إنسانية أو اجتماعية محددة 

   .   )3( -:وقد إنقسم الرأي في الفقه الالماني بشان تحديد فكرة الخطر الى اتجاهين 
  

  -:الاتجاه الاول 
 اذ يذهب أنصار هذا الاتجـاه الـى أن          ,والذي ينكر وجود الخطر   , ويمثل المذهب الشخصي      

 أمـا   ,ورتين   وذلك بسبب عدم امكانية تصور الا احد ص        ,الخطر أمر لاوجود له في الحقيقة والواقع        

الخطر ليس الا وليد    (بان  ) فون بوري (ولهذا يقول الفقيه    .  ولا وسط بينهما     ,الضرر أو عدم الضرر     

   .  )4()  وليس له وجود الا في مخيلة من يعتقد بوجوده,تصورنا 

    
   -:الاتجاه الثاني 

 ـ           , ويمثل المذهب المادي       ركن    ويذهب أنصار هذا الاتجاه الى عـد الخطـر عنـصراًفي ال

والا لما كان بوسع القانون ان  يحظـر انواعـا معينـة                ,  وله كيانه المادي الواقعي      ,المادي للجريمة 

ففي الجرائم الناشئة عن الإهمال  يعاقب الجاني على نتيجـة لـم يقـصدها لان                . من السلوك الخطر  

للمؤاخذه لانـه يتـضمن     وهذا السلوك يكون محلا     , سلوكه ادى الى تلك النتيجة التي حرمها القانون         
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وان كان يجب لهذا السبب تفاديه وعليه فلو لم يكن للخطر وجود حقيقي وفعلـي               , خطرتحقق النتيجة 

   ) .  1(ولا لما يستتبعها من اثار تتمثل بفرض العقاب , لما كان هناك محلا لهذه المؤاخذة 

 Arturo(ذ يعرف الفقيـه  ا,ويذهب راي في الفقه الايطالي الى التوفيق بين هذين الاتجاهين   

Rocco(الخطربانه)              صلاحية ظاهرة معينة او عوامل معينة لان ينتج منها زوال او نقصان قيمة تشبع

   ) .  2) (حاجة ما

فهي من الناحية الماديـة     . وهذه الصلاحية في نظره لها طابع مادي وشخصي في آن واحد              

ي من الناحية الشخصية تستند الى إعتقـاد        وه, تستخلص من وقائع الحياة والغالب في مجرى الامور       

وانمـا  .بوجودها لايقوم فقط في ذهن فرد او افراد يتوجسون خيفة معتقدين ان خطراً ما ماثل امامهم                 

ولذا يحتج بها في مواجهـة  ,ولهذا السبب فهي تكون مادية اكثر منها شخصية ,في اذهان  الناس كافة      

   ) .  3(الكافة 

الا انه عاد وانقسم على نفـسه  , ن الفقه الالماني والايطالي على فكرة الخطر      ومع اتفاق جانب م   

فيـرى  , )الامكان(اذ ذهب رأي الى الاخذ بمعيار       , بشان وضع معيار مناسب لتحديد مدلول الخطر        

الا ان هـذا المعيـار كـان محـل          ,انصار هذا المعيار ان الخطر يعد مرادفاً لامكان حدوث النتيجة           

وفي معرض التدليل على ذلـك      , ك لانه يتسع ليشمل كل نتيجة ضارة ممكنة الحدوث          وذل, اعتراض

ان معيار الامكان يشمل كل ظاهرة لايعتبرها قانون الطبيعة غيـر مقـصودة             ) (انتوليزي(يقول الفقيه 

   ) .   4) (فالامكان قد يتسع لشمول النتائج التي تحدث نادراً ,

وتقدير الاحتمال يعود فيـه الـى       , )الاحتمال(لاخذ بمعيار ويذهب الرأي الغالب في الفقه الى ا        

معيار موضوعي مستمد من الخبرات العامة اذ يرجع الى فكرة السير العادي للامور ومدى احتمـال                

   ) .  5(ان يؤدي ذلك السير الى حصول الاعتداء على الحق الذي يحمية القانون 

وانما تتمثل فقـط    , ها مجردة من الاثر المادي      ان, ولايعني فهم النتيجة بالمفهوم السالف ذكره       

على انها مجموعة من الاثـار      ,وانما لابد من فهم النتيجة بمدلولها المادي        , في حالة خطره تصورية   

وكـذلك بمفهومهـا القـانوني باعتبـار أن المـشرع                      , الماديةالتي تنذر باحتمال حـدوث ضـرر        
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لاعتداء على الحق اعتداء فعلي حال على مصلحة للمجتمع جديرة          اعتد بهذه الاثار المادية وراى ان ا      

   .   )1(بالحماية الجنائية 

وينبغي الاشارة الى ان المشرع العراقي قد عرف العديد من الجـرائم غيـر العمديـة ذات                   

 وانما مجرد قيام خطـر      , وهي جرائم كما اسلفنالايشترط لقيامها تحقق ضرر فعلي          ,النتيجة الخطرة 

ومن هذه الجرائم في قانون العقوبات العراقي جريمـة الحريـق باهمـال             ,  مثل هذا الضرر     بوقوع

يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين       ( اذ تنص على أنه     ) 1ف/343(المنصوص عليهافي المادة  

العقوبتين كل من تسبب بخطئة في أحداث حريق في مال منقول أو غير منفول اذا كان من شأن ذلك                   

 اذ تـنص المـادة      ,وكذلك جريمة احداث غـرق بأهمـال        ) . ض حياة الناس وأموالهم للخطر      تعري

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في            ( على أنه   ) 1ف/350(

وكذلك ما نـصت عليـه      ) أحداث غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او أموالهم للخطر            

  .وغيرها ) 2ف/351(المادة 

 فالمـشرع لا    , وإنما على نتائج خطرة      ,      ففي هذه الجرائم لا يعاقب المشرع على نتائج ضارة          

 بوصف تلك   , أو على أحداث غرق      ,يعاقب على اشتعال النار بأهمال في مال منقول أو غير منقول            

فة عن السلوك والمتمثلـة فـي        وأنما يعاقب عليها متى ما كانت الآثار المادية المتخل         ,النتائج ضارة   

 وهـذا   ,اشعال النار او احداث الغرق يمكن ان يترتب عليها تعريض حياة الناس اواموالهم للخطـر                

 الا متى مـا أضـحى ذلـك         ,يعني أن المشرع لا يعاقب على اشتعال النار أو أحداث الغرق بأهمال             

  .  تهديداً بتعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر

ما يمكن قوله ان النتيجة في الجريمة الناشئة عن الإهمال  اما ان تكون نتيجة ضارة او                       وغاية  

  . وما الضرر والخطر الا اوصاف قانونية لتلك النتيجة,نتيجة خطرة 

  

  
  الفرع الثالث
   عن الإهمالشئةالنتيجة في الجريمة النا

المادي للجريمة الناشئة عن    إختلف الرأي في الفقه بشأن مسألة عد النتيجة عنصراً في الركن              

الإهمال  على الدوام ، أم أن من الممكن تصور قيام تلك الجريمة بمجرد سلوك محض لا تتخلف عنه                   

   -:أي نتيجة اجرامية ، وإنقسم في موقفه من ذلك إلى ثلاثة إتجاهات هي
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  لا يشترط تحقق النتيجة في الجريمة الناشئة عن الإهمال  : الإتجاه الأول 
أنصاره إلى أن الجريمة الناشئة عن الإهمال  تكتمل عناصرها بإرتكاب الجاني للسلوك             يذهب    

الإرادي ، غير أن العقاب على هذه الجريمة يعلق على شرط ، وهو حصول النتيجة أو ألاثر الـذي                   

يتضمنه نص التجريم ، وهذا يعني أن النتيجة لا تعد عنصراً من عناصر الركن المـادي للجريمـة                  

  . عن الإهمال  ، وإنما هي مجرد شرط للعقاب الناشئة

 ويستند أصحاب هذا الإتجاه في سبيل تدعيم رأيهم إلى عدة حجج وأسانيد ، ربما كان مـن                   

أبرزها ، أن القانون يهدف من وراء التجريم إلى منع حدوث النتيجة الإجرامية ، لـذا فيكـون مـن                    

كما أن معظم التشريعات الجنائية تتجـه إلـى          . المنطقي عدم تعليق العقاب على تحقق النتيجة فعلاً       

ابراز الخصائص المادية للسلوك المجرم ، دون ذكر الأثر المترتب على هذا السلوك ضمن تعريفهـا                

وكذلك عدم تطلب إتجاه إرادة الجاني إلى أحداث هذه النتيجة  ولهذا فـإن              . للنموذج القانوني للجريمة  

وعية بحته، مما يجعل النتيجة الإجراميـة شـرطاً موضـوعياً           المسؤولية الجنائية عنها تكون موض    

   ) .   1(للعقاب

إلا أنهم اختلفـوا بـشأن      , ومع تسليم أنصار هذا الإتجاه بأن النتيجة شرط موضوعي للعقاب           

, شرط لا دخل لأرادة الجاني به       (فذهب جانب كبير منهم إلى تعريفه بأنه        . تحديد مفهوم هذا الشرط     

   ) .  2) (من شأنه أذا وقع أنزال العقوبة بحق مرتكب الجريمة , تحققه ولا يرجع إليه 

وهذا يعني أن النتيجة لا تعد من العناصر المكونة للجريمة ، بل هي وقائع خارجية لا دخل للجـاني                   

  . بها أو بتحققها ، وإنما يشترط القانون توافرها من أجل توقيع العقاب 

إذا تطلـب  (  من قانون العقوبات الإيطالي التي تـنص علـى أن       )44(ويستندون في ذلك إلى المادة      

القانون لإمكانية العقاب على الجريمة تحقق شرط ما سئل الجاني عن الجريمة متى تحقق هذا الشرط                

  ) .حتى لو لم تكن إرادته قد انصرفت إلى الحدث الذي عليه يتوقف تحقق هذا الشرط 

إلى أن الشروط الموضوعية للعقـاب تعـد        ) مانزيني(هم  وعلى رأس , ويذهب جانب آخر من الفقهاء      

  )السلوك والنتيجة والعلاقة السببية(عناصر متميزة عن الواقعة المكونة للجريمة 

وشـروط  , شروط تتعلق بالواقعة وتكون لازمة لوجودها       , وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين        

ة عن الواقعة ينص عليها القـانون       فشروط الواقعة هي عناصر موضوعية خارجي     , تتعلق بالجريمة     

امـا الـشروط التـي تتعلـق بالجريمـة فهـي                            .    )3(ويعلق علـى توافرهـا وجـود الواقعـة          

 فقد لا يكفي تحقق النموذج القانوني للجريمة بل قد يشترط للعقاب عليهـا              ,شروط ذات طبيعة أخرى   
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شروط تعد شروطاً موضوعية للعقـاب تتعلـق    وهذه ال,تقديم شكوى أو طلب أو إذن من جهة معينة       

 بأن النتيجة تختلـف     ,وقد رد جانب من الفقه على هذا الرأي          .   )1(بالجريمة بعد اكتمال عناصرها     

   .   )2( -:عن الشرط الموضوعي للعقاب فيما يأتي 

، في حين   أن النتيجة ترتبط بعلاقة السببية المادية بالسلوك المكون للجريمة الناشئة عن الإهمال            -1

  .أن الشرط الموضوعي للعقاب لا يتحقق فيه مثل هذا الارتباط السببي

، فـي حـين أن      ) الركن المادي ( تعد النتيجة داخلة في تكوين ألواقعة ألمادية المكونة للجريمة           -2

الشرط الموضوعي وكما هو معروف لا يدخل في تكوين ألواقعة وإنمـا يـدخل فـي تكـوين                  

 .الجريمة

في الجريمة الناشئة عن الإهمال  برابطة معنوية بالجاني ، وذلـك لان القـانون               ترتبط النتيجة    -3

لقيامها ، بينما الـشرط الموضـوعي للعقـاب         ) الركن المعنوي   ( يشترط توافر ركن الأذناب     

لاعلاقة له بركن الأذناب وأنما هو شرط يوجبه المشرع لتحقيق هدف معين تفرضه الـسياسة               

         .ا التي يلتزم به  الجنائية

      وتأسيساً على ذلك ، فأنه لا مجال لقيام مثل هذا الخلـط بـين النتيجـة الإجراميـة والـشرط                    

الموضوعي للعقاب ، وبالتالي فلا يمكن عد النتيجة في الجريمة الناشئة عن الإهمال  مجـرد شـرط                  

   .   )3(موضوعي للعقاب لا عنصراً في ركنها المادي 

ر كون النتيجة عنصراً في الركن المادي للجريمـة الناشـئة عـن الإهمـال                 واذا كان هذا الرأي ينك    

فأن هناك رأي في الفقه يذهب إلى وجوب العقاب وبـدون           . ويشترط توافرها لأغراض العقوبة فقط      

أنه يجب العقاب على هـذه      ) بريفانو(توافر هذا الشرط ، وفي معرض التدليل على ذلك يقول الاستاذ            

ترتب عليها نتيجة ما لان المسؤولية تقوم قبل كل شـيءعلى أسـاس الارادة التـي                الجرائم ولو لم ت   

   .   )4(لايمحوها عدم تحقق الضرر 

وهذا الـسلوك هـو     .           فقانون العقوبات يتوجه نحو السلوك الآثم وليس نحو النتيجة الضارة         

وعليـه فلابـد         , لملائمـة   الذي يجب ان تطغى صورته أمام المحاكم حتى تستنزل بصاحبه العقوبة ا           

 وذلك من   ,من تشريع عقوبات لمعاقبة الجرائم الناشئة عن الإهمال  وان لم يترتب عليها نتيجة ضارة              
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أجل مقاومة الاتجهات الانقلابية في السلوك الارادي التي غزت المجتمع المعاصر فابعدت الناس عن              

وض ان تكون اكبر بكثير مما كانت عليه فـي     التمسك بواجبات التبصروالحيطة والحذرالتي من المفر     

   .   )1(الماضي اذ كانت الحياة بسيطة وغير معقدة 

       وقد تعرض هذا الرأي للنقد وذلك لانه يجعل من أكتشاف الخطأ أمراً متعذراً وخاصـة فـي                 

 . حالات السلوك السلبي فضلا عن أن الضرر هو المقياس الذي تقاس به درجة جسامة هذه الجـرائم                

ناهيك . كما لايمكن تحديد الخطر الذي ينتج عن السلوك المهمل فيما أذا لم يتخلف عن السلوك أثر ما                

عن كون ترتيب المسؤولية الجنائية عن الأخطاء التي لا تقترن بنتيجة ينطوي علـى تهديـد خطيـر                  

   .  )2(لحقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية 

  

تجريم تزداد فرص الوقوع في الجريمة ويصبح على حد قولهم              ويرى بعضهم أن بأزدياد حالات ال     

أكثر الناس عرضة للعقوبات الجزائية ، لأن من منهم لايرتكب هفوة أو أهمال في حياته ، وقد يسعفه                  

   .   )3(الظرف أو حسن الحظ بأن لاينقلب الى خطأ جنائي بسبب عدم حصول ضرر للآخرين منه
  نتيجة في الجريمة الناشئة عن الإهمال   يشترط تحقق ال-:الاتجاه الثاني

        يذهب أنصار هذا الاتجاه الى أشتراط توافر نتيجة أجرامية معينة لأمكان مساءلة الجاني عن              

أذ لايكفـي تحقـق    .    )4(جريمة ناشئة عن إهمال ، ولهذا فلآ قيام لهذه الجريمة ما لم تتحقق نتيجتها          

لذا يذهب رأي في الفقه الى ان المسؤولية فـي          .  الجنائية عنها    السلوك المجرد حتى تقوم المسؤولية    

جرائم الخطأ هي مسؤولية عينية لانها مرتبطة بالنتيجة غير المشروعة التي اسـفر عنهـا تـصرف                 

والملاحـظ ان هـذا      .  )5(الفاعل، كما انه لابد من توافر الضرر لانه الشرط المتكافى مع العقـاب              

ي النتيجة والضرر في حين نجد ان هناك العديد من الفروق بينهما يمكـن              الاتجاه قد خلط بين مفهوم    

    -:اجمالها بما ياتي 

اذ يتمثل هذا الاثر في تغييـر ملمـوس         , ان النتيجة هي الاثر المتولد عن السلوك الاجرامي        -1

لقانونيـة   يعتد به المشرع في التكوين القانوني للجريمة لانه يهدد المصلحة ا           ,للاوضاع المادية السابقة  

                                        

-1ط-بيـروت -لبنـان –مؤسسة نوفـل    –المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية      –مصطفى العوجي   . د ) 1(

  . 93ص-1982

  .83ص–المرجع السابق –الشروع في الجريمة –سمير الشناوي .د ) 2(

 .98بق ـ صمصطفى العوجي ـ المرجع السا. د ) 3(

. ود. 283محمود نجيب حسني ـ شرح قانون العقوبات اللبناني ـ القسم العام ـ المرجـع الـسابق ـص      . د ) 4(

 .195رؤوف عبيد ـ مبادىء القسم العام من التشريع العقابي المصري ـ المرجع السابق ـ  ص

– المرجـع الـسابق   –ي منـصور  عل.  ومابعدها ود  113 ص – المرجع السابق    –ابو اليزيد علي المتيت     . د )  5(

  . 60ص



  ]  132  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

فالنتيجـة   .   )1( اما الضرر فهو الاثر الذي يترتب على الجريمة ذاتها           ,بالضرر او يعرضها للخطر   

في جريمة القتل بإهمال هي وفاة المجني عليه اما الضرر فيها فقد يكون ماديا يتمثل بفقـدان عائلـة                   

لم النفـسي او العـاطفي      كما يمكن ان يكون معنويا يتمثـل بـالا        , المجني عليه مورد رزقها الوحيد      

  والحسرة التي تصيب زوجة المجني عليه واولاده حزناً لفقدانه 

 وتمثل السلطة العامة المجتمع فـي اتخـاذ الاجـراءات           ,تنشئ النتيجة حقاً للمجتمع بالعقاب     -2

 يتحـدد   , اما الضرر فانه ينشى للمضرور حقاً شخصياً في التعويض المالي          ,اللازمه لمعاقبة الجاني  

 حتى ولو لم ينطوِ الفعل      ,قواعد المسؤولية المدنية بما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب          وفقا ل 

  .   ) 2(على جريمة 

       كما ان التمييز بين النتيجة الاجرامية والضرر يقتضي بالضرورة التمييز بين المجنـي عليـه               

 الجريمة وقد يكـون هـو       والمضرور في الجريمة فالمضرور هو كل من اصابه الضرر الناشى عن          

المجني عليه أي من وقعت عليه الجريمة مباشرة وقد يكون شخصاً اخر غيره لم تقع عليه الجريمـة                  

وقد أخذت محكمة النقض المصرية بذلك      .  ولكن لحقه ضرر من الجريمة مباشراً او شخصياً        ,مباشرة

لمضرور فـي الجريمـة  أي       ليس في القانون مايمنع من ان يكون ا       ( في احد احكامها اذ قضت بان       

شخص ولو كان غير المجني عليه مادام قد ثبت قيام هذا الـضرر وكـان ناجمـا عـن الجريمـة                          

   .    )3() مباشرة 

      وتظهر اهمية التمييز بين المجني عليه والمضرور من الجريمة كذلك في نطـاق الاجـراءات               

 هو صاحب   , وليس المجني عليه فيها      ,لجريمة  الجنائية ولعل اقرب مثال على ذلك ان المتضرر من ا         

 4(الحق في رفع الدعوى مباشرة امام القضاء الجنائي المختص ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله                

(   .   

 ولكن  ,      وقد يكون من المتعذر اسناد النتيجة الى شخص من الاشخاص الذين ساهموا في احداثها             

 فاذا كان اسناد النتيجة يتطلب ان تكون ناشـئة          ,المدنية عن الجريمة  ذلك لا يمنع من تقرير مسؤوليته       

                                        

 الـدار   – جرائم الاعتداء على الاشخاص      – 1 ج – نظرية القسم الخاص     – قانون العقوبات    –جلال ثروت   . د )  1(

  .88ص– 1985 – القاهرة –الجامعية للطباعة والنشر 

  .42ص– المرجع السابق –طه عبد المولى ابراهيم . د ) 2(

  .330ص-99رقم-8 س– مجموعة احكام محكمة النقض -1956مارس / 13نقض جنائي مصري  )  3(

لمن لحقه ضرر مباشر مـادي او       ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه         ) 10(تنص المادة    )  4(

ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعـاة مـا ورد فـي                      

 .... ) .اسعة بعريضة او طلب شفوي المادة الت
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فأن أسناد الضرر يكفي ان يكون ناجما عن الجريمة وقيامها          ) وهو امر غير مقطوع به      ( عن الفعل   

   . )1(امر لا يثير الجدل 

لـذي  ا) الـضرر   ( بدلا من مصطلح    ) النتيجة  (        لذلك نجد ان من الافضل استخدام مصطلح        

يستخدمه العديد من الشراح عند تناولهم لأركان الجريمة غير العمدية ومنها الجريمة الناشـئة عـن                

وليست ركنـاً   ,  وذلك لان النتيجة هي عنصر من عناصر الركن المادي في هذه الجريمة                ,الإهمال

نتيجة ضارة   كما ان المشرع يعاقب على بعض الجرائم غير العمدية دون ان تؤدي الى               ,مستقلا فيها 

  .وانما يكتفي بالنتيجة الخطرة

       وجدير بالذكر ان هذا الراي اذا كان صائباً في اشتراطه تحقق نتيجة معينة بالنـسبة لمعظـم                 

 الا انه لاينسجم مع موقف المشرع الجنائي في تجـريم بعـض انـواع               ,الجرائم الناشئة عن الإهمال   

 وهذا ما يفعلـه فـي اغلـب انـواع           ,جة اجرامية معينة  السلوك المهمل التي لا تؤدي الى احداث نتي       

 والتي ترتكب بسلوك مجرد يعرض المصالح المحمية قانوناً للخطر دون           ,المخالفات السلبية المحضة  

  . ان يصبها بضرر ما 
  -:لا يشترط تحقق النتيجة اذا آان السلوك ذاته معاقبا عليه:الاتجاه الثالث 

الى ان اغلب الجرائم غير العمدية ومنها الناشـئة عـن الإهمـال                    ويذهب انصار هذا الاتجاه     

وهذا  .  )2(يستلزم لقيامها حدوث نتيجة اجرامية معينة الاان منها لايشترط فيه تحقق مثل هذه النتيجة               

يتمثل في معظم المخالفات التي ترتكب بسلوك سلبي مجرد فمثل هذه المخالفات التـي تقـع باهمـال           

 . لمشرع للمعاقبة عليها تحقق أي نتيجة اجرامية الجاني لايشترط ا

 اذ نـصت المـادة      ,      وقد اخذ قانون العقوبات العراقي بهذا النوع من المخالفات السلبية المحضة          

من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عـن ذلـك او                ( على انه   ) 494(

ـ من اهمـل  4....يعاقب بالحبس ( على انه ) 4ف/497(المادة وكذلك نصت ....) اهمل فيه يعاقب  

ــار فيهــا   ــستعمل الن ــي ت ــران او المعامــل الت )                فــي تنظيــف او اصــلاح المــداخن او الاف

فهذه المخالفات وغيرها يعاقب عليها القانون بمجرد السلوك السلبي المتمثل بالامتناع دون ان تتـوافر           

  . ة ايه نتيجة اجرامي

                                        

  .90ص–المرجع السابق –نظرية القسم الخاص –قانون العقوبات –جلال ثروت . د )  1(

محمـد  . ود . 310 ص – المرجـع الـسابق      – القسم العام    – شرح قانون العقوبات     –محمود نجيب حسني    . د )2(

 المرجع السابق   – الشروع في الجريمة     – سمير الشناوي . ود   . 204 ص – المرجع السابق    –مصطفى القللي   

  .278ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى . ود .83ص–
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      وينبغي الاشارة الى ان هذه المخالفات لاتقوم المسؤولية فيها على مجرد ارتكاب الفعل بغـض               

 فاذا لم يكن فاعل أي سـلوك        , فالخطأ عنصر اساسي لقيام المسؤولية الجنائية      ,النظر عن خطأ الجاني   

   .  )1(مخطئاً في سلوكه وتصرفه فلا محل لقيام هذه المسؤولية 

هنا يتوافر عندما يكون غلط الفاعل في الظروف التي يعمل فيها من الممكن تجنبه ببذل               وخطأالجاني  

  . )2(القدر الواجب من الانتباه

 وللمتهم أن يدفع عنه هذا الخطأ المفروض        ,      فالخطأ في هذا النوع من المخالفات يفترضه القانون       

المخالف للقانون كان نتيجة قوة قاهرة او حادث        فترتفع عنه المسؤولية الجنائية اذا ثبت مثلاً ان الفعل          

فصاحب الحفره الذي وضع عليها مصباحاً اطفأه انقطاع التيار الكهربائي او أطفاته             .)3(فجائي الم به    

  .من قانون العقوبات العراقي ) 1ف/490( لا يكون مسؤولا بموجب المادة ,ريح عاصفة

 ان تحقق النتيجة الاجرامية هو أمر ضروري لاقامـة          -:      ونذهب مع الرأي الراجح فقهاً فنقول       

 وهـي  , فهي عنصر من عناصر الركن المادي في الجريمة الناشئة عن الإهمـال       ,المسؤولية الجنائية 

التي تكشف عن الخطأ الصادر عن الجاني والذي يشكل اعتداء على المصلحة المحمية قانونا بالشكل               

ذه النتيجة قد تكون نتيجه ضارة عندما يترتب على الـسلوك           الذي يوجب المسؤولية والعقاب عليه وه     

 عندما يهدد السلوك عند اتيانه بخطر حـدوث  , كما انها قد تكون نتيجة خطرة     ,الاجرامي تحقق ضرر  

  . وهذا يتجسد في اغلب المخالفات التي ترتكب بسلوك مجرد  .  )4(النتيجة المحتملة 

  

  

  

  

                                        

 .176 ص– المرجع السابق –عدنان الخطيب .د  )1(

  .268ص– 159رقم–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –عمر السعيد رمضان . د )2(

  .205ص-المرجع السابق–محمد مصطفى القللي . د )3(

شرح قانون العقوبات   –فخري عبد الرزاق الحديثي     . ود .292ص–المرجع السابق   –محمد هشام ابو الفتوح     . د )4(

مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المـصري        –رؤوف عبيد   .ود .191ص–المرجع السابق   –القسم العام   –

  . 195ص–المرجع السابق –
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  المطلب الثالث
  العلاقة السببية

  لا يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة غير العمدية أن تترتب على الـسلوك الخـاطئ نتيجـة                    

فكثيراً ما يبدي الدفاع امام المحكمة      .  بل لابد ان ترتبط هذه النتيجة بالسلوك برابطة السببية         ,اجرامية

 هادفا من وراء ذلك     ,المختصة دفعاً يقضي بانعدام العلاقة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة الاجرامية          

اخلاء ساحة المتهم من المسؤولية على اعتبار ان هذه العلاقة هي عنصر ضروري ولازم في الركن                

المادي للجريمة بقيامها يقوم هذا الركن فتنهض المسؤولية وبتقهقره وعجز اثباته تطلق يـد المـتهم                

  .فتنهار المسؤولية الجنائية المترتبة عليه , وينهار هذا الركن

       لذا فان تحديد علاقة السببيةفي الجريمة الناشئة عن الإهمال  يتطلب التعـرف علـى معنـى                 

وبيان معيار تحقق العلاقة السببية ومن ثم تحديد حالات انقطاع العلاقة الـسببيةوذلك             , العلاقة السببية 

   -:في ثلاثة فروع وكما ياتي 

  

  

  

  
  الفرع الاول

  معنى العلاقة السببية
  

    )1() كل شيء يتوصل به الى مقصود ما ( والسبب هو ,بية في المعنى اللغوي من السبب   السب

   .  )2(وكل شيء يتوصل به الى غيره او الى غاية , ومنه سمي الطريق سبباً وقيل هو الحبل

كل امر جعل الـشارع وجـوده علامـة علـى              (       اما في اصطلاح الاصوليين فان السبب هو        

 وعدمه علامة على عدمـه كالزنـا لـو جـوب الحـد والجنـون لوجـوب الحجـر                            وجود الحكم 

والغصب لوجوب رد المغصوب ان كان قائما ومثله او قيمته ان كان هالكا فاذا انتفى الزنا والجنـون                  

وصف ظاهر منضبط يرتـب     ( او هو    . )3() والغصب انتفى وجوب الحد والحجر والرد أو الضمان         

    .  )4() اً يتحقق بتحققه وينتفي بانتفائه الشارع عليه حكم

                                        

 .216ص– المرجع السابق –علي احمد صالح المهداوي . ود–مصطفى ابراهيم الزلمي . د )1(

- 1 ط– لبنـان  – بيـروت  – دار الفكر العربـي    – مختار الصحاح    –محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي        . د )2(

 .281ص-1967

 .42ص-1964- 2 ط– بغداد –عظمي  مطبعة سليمان الا–الوجيز في اصول الفقه –عبد الكريم زيدان . د )3(

 .216ص– المرجع السابق –علي احمد صالح المهداوي .  ود–مصطفى ابراهيم الزلمي  ) 4(
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نسبة أمر الى مصدر وجودي سواء كان هذا بـشريا ام           (       وفي الفقه القانوني فان السببية تعني       

    .  )2() اسناد أمر من الحياة الى مصدره( في حين يعرفها آخرون بانها  .  )1()غير بشري

مساءلته عنها جنائيا له وجهان مـن الـسببية فـي سـائر                   واسناد الجريمة الى متهم ما لتحقق       

 فعلا  , وجه مادي وذلك باسناد النتيجة الجرمية مادياً الى سلوك المتهم الجرمي           -:التشريعات الجنائية   

كان ام امتناعا وارتباط هذا السلوك وتلك النتيجة برابطة السببية المادية ارتباط الـسبب بالمـسبب او           

جة معنوي وذلك باسناد النتيجة الاجرامية الى ارادة او توقع او استطاعة توقـع               وو -العلة بالمعلول   

متهم خالف أمر الشارع بالنهي عن ارتكاب الفعل او الامتناع عنه مع انه اهل لهذا التكليف لانه يتمتع                  

   .)3(بالاهلية الجنائية التي تتحقق معها المساءلة الجنائية 

  :المادية والسببية المعنوية تباعاً لذا سنقوم ببيان معنى السببية 

   معنى السببيةالماديه -:اولا 
 بان لاسبيل الـى     ,      يعد مبدأ السببية المادية مبدأً جنائياً ثبت عقب انتهاء عهود الطغيان والجاهلية           

 ما لم ترتبط هذه النتيجة بنشاط ذلك الجـاني        ) عقابياً  ( تحميل شخص بعينة تبعة نتيجة مؤثمة جنائياً        

لا – ويترتب على اهدار هذا الشرط مساءلة الـشخص جنائيـا            ,برابطة السببية المادية او العضوية      

  اما عن فعل الغير واما عما يقع بفعل القضاء والقدر ان كان مصدر الواقعة هو القوة القاهرة                   -مدنياً

مـسؤوليتان محظورتـان    وهكذا ما يماثلها مما لا دخل لارادة الفرد فيه وهاتان ال          ,او الحادث الفجائي  

م القـانون الوضـعي     1810شرعاً وقانوناً ويعد قانون العقوبات الفرنسي الذي اصدره نابليون سـنة            

 وعنه اخذ قانون العقوبات المصري القديم الصادر سنة          ,)64(الاسبق في تناول هذا المبدا في المادة        

   .  )4(منه ) 65(م هذا المبدا في المادة 1883

 لانه من   ,اً فان اغفال النص على مبدأ السببية المادية لا يثير صعوبات ومتاعب للقضاء                   وعموم

 لا سيما تلـك     , وانما تكمن الصعوبة والتعقيد حول بعض تطبيقاته العملية          ,البديهيات الفلسفية العامة  

 ـ                  باب التي يغفلها التشريع العقابي او يكتنف النص عليها غموض او لبس كما في حالـة تعـدد الاس

 وهذه الاسباب قد تكون سـابقة علـى فعـل           ,المتداخلة بين الفعل والنتيجة التي يعاقب عليها القانون         

                                        

 – القـسم الجنـائي      – محاضرات في موضوع العلاقة السببية القيت على طلبة الماجستير           –واثبه السعدي   . د )1(

 .وغير منشورة مكتوبة بخط اليد -1997- جامعة بغداد –كلية القانون 

 .3ص-1974-3ط–دار الفكر العربي -دراسة تحليلية مقارنة–السببية  في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )2(

  .3ص– المرجع السابق – السببيةفي القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )3(

 ادارة الفتوى والتشريع     مجلة – حول بعض قضايا المسؤولية الجنائية في قانون الجزاء          –علي احمد راشد    . د )4(

 .14ص-1981- الكويت – العدد الاول –
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فعن ماذا يسأل الجاني وماذا سيكون الحكم ؟ وكذلك الامر في           . الجاني او معاصرة له او لاحقة عليه      

  .حالة تعدد النتائج الاجرامية المتولدة عن ذلك السبب او تلك الاسباب 

الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة وتثبت ان ارتكاب          (    وتعرف العلاقة السببيةالمادية بانها      

الرابطة بين الـسلوك والنتيجـة التـي        ( كما تعرف بانها    , )1(الفعل هو الذي ادى الى حدوث النتيجة        

العلاقة المباشـرة   (و هي    ا ,)2() يكتمل بقيامها الركن المادي للجريمة ويتخلف بانعدامها او بانقطاعها          

   .)3() او غير المباشرة التي تشد النتيجة الى الفعل وتصل ما بينهما 

  

      وهكذا فان مساءلة شخص ماعن جريمة معينة تقتضي ان يكون الامر المعاقب عليه ناشئا عن               

المعلول والافلا   بان يرتبط سلوك الجاني بالنتيجة المعاقب عليها ارتباط السبب بالمسبب والعلة ب            ,عمله

يسأل عنها ومن اجل ذلك كان البحث في هذه السببية من الامور الجوهرية التي يجب مواجهتها عند                 

    .  )4(البحث عن مساءلة شخص ماعن جريمة ما 

     اذ لا يكفي لقيام الركن المادي في جريمة ما أن ياتي الفاعل بسلوك ايجابي او امتناع ولا ان تقع                   

 وانما يستلزم ان ينسب حصول هذه النتيجة الـى ذلـك الـسلوك              , ضارة عنه فحسب   نتيجة اجرامية 

    .  )5(الايجابي او الامتناع في الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء 

لايكفي لقيام الرابطـة    ( وهو ماعبرت عنه محكمة النقض الايطالية في احد احكامها حين قضت بانه             

يجة على محض المصادفة بل يشترط ان تنسب النتيجة الى السلوك مثلما            السببيةان يتوقف حدوث النت   

    .  )1() ينسب الاثر الى السبب 

                                        

 – دار الفكـر الجـامعي       – احكام رابطه السببية في الجرائم العمديـة وغيـر العمديـة             –عبد الحكم فوده    . د )1(

 القسم  – شرح قانون العقوبات اللبناني      –محمود نجيب حسني    .  وبالمعنى نفسه د   -8ص-1997 –الاسكندرية  

  .283ص–المرجع السابق  –العام 

 المطبعـة العربيـة     – الجريمة والمـسؤولية     – تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف       –عمر فاروق الحسيني    . د )2(

 .177ص-1986-الحديثة 

 دار  – المدخل الى الحقوق والعلـوم الجزائيـة         – المجلد الاول    – الموسوعة الجزائية    –القاضي فريد الزغبي     )3(

 . 237ص–دون سنة طبع ب– بيروت –صادر 

 18ص–المرجـع الـسابق     – حول بعض قضايا المسؤولية الجنائية في قانون الجـزاء           –علي احمد راشد    . د )4(

 .68ص– المرجع السابق –ضاري خليل محمود . ود. ومابعدها 

ات  تصدر عن الـدار العربيـة للموسـوع        – 25ج– موسوعة القضاء والفقه للدول العربية       –حسن الفكهاني    ) 5(

   – الجزء الاول – شرح قانون العقوبات الجديد –حميد السعدي . ود .106 ص1978 – القاهرة –القانونية 

  

 .92ص- المرجع السابق– القسم العام – شرح قانون العقوبات –فخري الحديثي .  ود170ص–المرجع السابق = 



  ]  138  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

     ولا يخفى عسر الاهتداء الى اثبات علاقة السببية المادية الامر الذي يلزمنا في حالة الشك بصدد                

 اننا نجـد    ,خطورة الواضحة بل  اثباتها هدم الركن المادي للجريمة لا سيما في الجرائم العمدية ذات ال           

ان طبيعة السببية ومفهومها ونطاقها واهميتها تتفق تماما مع ما هي عليه في الجريمة غير العمديـة                 

ايضا اذ ان للسببية فيها دور أكثر من مهم خاصة اذا ما علمنا انها قد تحل محل الـركن المعنـوي                       

 من قانون العقوبات العراقي وما يقابلها مـن         )1ف/411(ويظهر ذلك جليا من نص المادة        .  )2(فيها  

من قتل شخصا خطأ او تسبب      ( نصوص في سائر التشريعات العقابية الاخرى والتي تنص على انه           

   .  )3() في قتله من غير عمد 

 فسبب  ,      وجدير بالذكر أن الشريعة الاسلامية كان لها فضل السبق في إقرار مبدأ السببية المادية             

 أما باتيان مانهى االله عنه او بترك ما امر االله به بمعنى             ,ية الجنائية فيها هو ارتكاب المعاصي     المسؤول

   . )4( فالمعصية تقابل الخطأ في مفهومه الواسع ,اخر توافر الخطأ من جانب الفاعل

بياً سواء        وقد ذهب الفقهاء المسلمين الى بيان ان علاقة السببية تقوم بارتكاب الفاعل سلوكاً ايجا             

 , او بصورة غير مباشرة   ,بصورة مباشرة كالقتل بالسيف او السكين او اعطاء المجني عليه مادة سامة           
 او حفر بئر وتغطيها في طريـق المجنـي       ,كما في حالة شهادة الزور التي يترتب عليها موت المتهم         

فاعل سلوكاً سلبياً كامتناع الام  كما ان علاقة السببية تقوم بارتكاب ال       .)5(عليه فيتردى فيها ويلقى نحبه      

عن ارضاع طفلها مما يفضي الى وفاتة او الامتناع عن ربط الحبل السري للطفل اذا ادى الى موتـه           
)6(  .   

                                                                                                                        

– مجلة المحامـاة     –مشروع قانون العقوبات     رابطة السببية وتنظيم احكامها في       –عادل عازر   . د.اشار اليه    ) 1(

 .35ص -1968سبتمبر – العدد السابع -84السنة 

 بحث منشور في    – جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال       – قانون العقوبات الخاص     –عبد الرحيم صدقي    . د )2(

 -1987-ية للموسـوعات     تصدر عن الدار العرب    – القسم الثاني    – 295ج–موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية      

 .58ص

والفـصل  , من قانون العقوبـات الجزائـري     ) 288(والمادة  , من قانون العقوبات المصري   ) 238(انظر المادة    )3(

 .من قانون العقوبات لسلطنة عمان  ) 238(والمادة , من قانون العقوبات المغربي)432(

 اصدار المجلس الاعلى للـشؤون  – الشريعة والقانون  من الفقه الجنائي المقارن بين–المستشار احمد موافي   ) 4(

 التشريع الجنائي الاسلامي القـسم      - وعبد القادر عودة   -146ص-1965- القاهرة   – مطبعة مخيمرات    –الاسلاميه  

 .402ص–المرجع السابق -العام

 –تراث العربي  دار احياء ال-42 ج– شرح شرائع الاسلام – جوهر الكلام –الشيخ محمد باقر حسن النجفي  ) 5(

 .39ص-1981-بيروت 

– 1993بيـروت   –دار الكتـب العلميـة      -7ج–نهاية المحتاج الى شرح المنهاج      –الامام شمس الدين الرملي      ) 6(

  . 238ص
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      وخلاصة القول ان السببية المادية بين السلوك الاجرامي للمتهم والنتيجة الاجرامية هي دستور             

 مثلما ان مبدأ الشرعية الجنائية هـو دسـتور          ,مسؤولية الجنائية الجانب المادي في نظرية التجريم وال     

   .  )1(التجريم والعقاب 

     ولذلك فعلاقة السببية المادية في نظرنا هي مجموعة الاثار المادية المحسوسة التي تترتب علـى               

ي صـورة   السلوك الايجابي او الامتناع المحظور فتتطور وتتضخم وتتلاحق حتى تتبلور في النهاية ف            

   .  )2(نتيجة اجرامية نهائية ثم تحل في الركن المادي للجريمة اذ تنسجم طبيعتها 

فتلعب دوراً مهما في ربط عرى السلوك بالنتيجة فيقوم الركن المادي بقيامها ويتخلـف بانعـدامها او               

  .انقطاعها 

  

  

  

  
   -: معنى السببيةالمعنوية  -:ثانيا 

نسبة الجريمة الى شخص متمتع بالاهليـة المطلوبـة لتحمـل           ( نها        تعرف السببية المعنوية با   

اسناد الجريمة الى مسلك ذهني او نفساني اثم لدى المتهم بها حال            ( او هي    . )3() المسؤولية الجنائية   

   -:ويتمثل هذا المسلك في احدى صورتي الركن المعنوي وهما  . )4() مقارفته لها 

     .)5( مدية والخطأ غير العمدي في الجرائم غير العمديةالقصد الجنائي في الجرائم الع

       وفي الحقيقة ان السببية المعنوية كانت دائما صاحبة النصيب الاوفر من عنايـة التـشريعات               

 بل تقتـصر فـي اكثـر        , تلك التشريعات التي لا تتصدى عادة لهذه السببية بصورة ايجابية          ,الجنائية

 أي موانع   ,خلف هذه السببية والتي تشكل موانع شخصية للمسؤولية الجنائية        الاحيان على بيان اسباب ت    

  .راجعة الى شخص المتهم 

  

                                        

مجلة العلوم القانونية   -عن الارادة والعمد والخطأ والسببية  في نطاق المسؤولية الجنائية         –علي احمد راشد    . د ) 1(

 .21ص-1966-مطبعة جامعة عين شمس -1966-يناير –السنة الثامنة –عدد الاول ال–والاقتصادية 

 .5ص–المرجع السابق –علاقة السببية  في قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د )2(

  .3ص–المرجع السابق –السببية  في القانون الجنائي -رؤوف عبيد .د ) 3(

جامعـة  –كلية القانون   –رسالة ماجستير   –ة  في القانون الجنائي      الرابطة السببي –مجيد خضر احمد السبعاوي      ) 4(

 .32ص-1999-بغداد

  .11ص-10رقم–المرجع السابق –النظرية العامة للقصد الجنائي –محمود نجيب حسني . د )5(
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 هـو مبـدأ     ,      فالاساس الفلسفي لعلاقة السببية المعنوية بوصفه شرطاً لقيام المسؤولية الجنائيـة          

هو في الاصل عاقـل   وهذا المبدأ يقوم على أساس افتراض أن كل انسان    ,الارادة الحرة لدى الانسان   

بمعنى انه بملكة العقل التي يتمتع بها الانسان وبالقدرة على التمييز في حالـة              -)حر الاختيار   (مميز  

أي (  يكون بوسعه أن يميز بين طريق الخيـر          –مالم يعترضه عارض من عوارض الاهلية       , البلوغ

 فان سـلك   ,) ارتكاب الجريمة   أي الاقدام على  ( وبين طريق الشر    , ) الامتناع عن ارتكاب الجريمة     

الطريق الثاني والذي اختاره بارادته الحرة فانه يعد مخطئا ويتحمل عدالة تبعة اختياره والعقاب عليه               

فالقصد الجنائي في الجرائم العمدية هو مسلك اختياري ايجابي تمثله ارادة السلوك والنتيجة معا أمـا                

انه مسلك اختياري سلبي تمثله ارادة السلوك دون النتيجة         الخطأغير العمدي في الجرائم غير العمدية ف      

 وهذا يعني ان الفاعل كان بوسعه ان يختار طريـق           ,مع توقعها او استطاعته توقعها دون القبول بها       

 وان نكوله عن ذلك هو الخطأ بعينه الذي عليـه ان            ,الحيطة والحذر لتفادي وقوع النتيجة المحظورة     

   .  )1(يتحمل تبعته 

  

  

   وقد عرفت الشريعة الاسلامية السمحاء مبدأ السببية المعنوية ونصت عليه في نصوص هي ايات                

لانѧسان الامѧا سѧعى وان سѧعيه سѧوف           ل اخѧرى وان لѧيس       تѧزرْ وازرة وزر   الا( بينات ومنها قوله تعالى     
     .)2( ) الجزاء الاوفى يجزيهيرى ثم 

لاقة السببيةالمعنوية بوصفها أساسـاً للمـسؤولية             وبذلك فقد تضمنت هذه الايات كل معاني الع       

بوصـفه    ) القصد الجنائي والخطأ غيـر العمـدي        ( أي الذنب   ) الوزر  ( الجنائية ر اذ ركزت على      

                                        

 .23 ص– المرجع السابق –حول بعض قضايا المسؤولية الجنائية في قانون الجزاء -راشد  علي احمد .د )1(

 . )41-38(  الايات –سورة النجم . د )2(
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أساساً للمسؤولية والعقاب بكل مايتطلبه معنى الوزر من شروط الاهلية أي التمتع بالادراك وافتراض              

   .  )1(حرية الاختيار 

 يمكن ملاحظة ان هـذه      , انتهينا من بيان معنى السببية بصورتيها المادية والمعنوية         وبعد ان   

 وبين  ,العلاقة هي عبارة عن رابطة شديدة واكيدة بين السلوك الايجابي او الامتناع ونتيجته من جهة                

لى توقعها   او ارادة السلوك دون النتيجة مع توقع النتيجة او القدرة ع           ,ارادة السلوك ونتيجته في العمد    

 الى الدرجة التي يتعذر معها تصور وقوع النتيجة         ,دون قبولها في الخطأ غير العمدي من جهة اخرى        

الاجرامية بدون حدوث ذلك السلوك الايجابي او السلبي لفرط اسناد تلك النتيجة ماديا او معنويا الـى                 

    .  )2(سلوك المتهم 

  

اذ ان المسؤولية او الادانة لاتـؤثر       .سؤولاً جنائياً ام لا        ونحن لانبحث هنا عما  اذا كان الجاني م        

 فعلى سبيل المثال اذا ترتبـت       ,في علاقة السببية المادية لأن الادانة متعلقة بالركن المعنوي للجريمة           

 ولكننا لم نتعرض بعد لمعرفة ما اذا        ,بعض النتائج عن سلوك الفاعل فان علاقة السببية المادية تتوافر         

او معـدوم الادراك    ,  ام انه فاقد الادراك لجنون او عاهة عقليه          , حر التصرف ام مكرة      كان الفاعل 

 وبناءاً على ما تقدم يمكننا القول بانه لا توجـد           ,اثر تناول مسكر او مادة مخدرة بدون اختياره وعلمه        

تتوافر اركان   ولكن قد تكون هناك علاقة سببية  مادية  دون ان             ,ادانة مطلقا بدون علاقة سببية مادية     

الادانه اتجاه الفاعل فاذا ما توافرت علاقة السببية المادية علينا ان نبحث عما اذا كان الفاعل مسؤولاً                 

وهذه المسؤولية تنهض اذا ماتوافر الادراك وحرية الاختيار لدى الفاعل فالادانة تختلف            . جنائياً ام لا  

 المعنوي للجريمة فان السببية المادية تـدخل فـي           فبينما تدخل الادانة في الركن     ,عن السببية المادية  

 فهي حلقة الاتصال بين السلوك والنتيجة الاجرامية وهذا يعنـي قيـام الـركن               , )3(الركن المادي لها  

ودور العلاقة السببية علـى هـذا       ) السلوك والنتيجة والعلاقة السببية   ( المادي على عناصر ثلاثة هي      

صيب في احداث النتيجة او اثبات ان الفعل كان سببا فـي حـدوث              النحو هو بيان ماكان للفعل من ن      

    .  )4(النتيجة 

  

                                        

 .23ص– المرجع السابق – حول بعض قضايا المسؤولية الجنائية في قانون الجزاء –علي احمد راشد . د )1(

 جرائم الجرح والقتل العمدية وغير العمديـة        – القسم الخاص    – شرح قانون العقوبات     –احمد كامل سلامه    . د ) 2(

 شرح  –محمود نجيب حسني    . ود .135-134ص-1987 – جامعة القاهرة    –ق   مكتبة نهضة الشر   –فقها وقضاءاً   

 .295-294 ص– المرجع السابق – القسم العام –قانون العقوبات 

 . وما بعدها 158ابو اليزيد علي المتيت ـ المرجع السابق ـ ص . د ) 3(

 .3 ص–ق  المرجع الساب– علاقة السببية في قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 4(
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  الفرع الثاني
  معيار تحقق علاقة السببية

 نظريـة الـسببية   , اهمها وابرزها,      ظهر العديد من النظريات الفقهية بشان تقديرالعلاقة السببية  

  -: وسنقوم ببيانها فيمايلي,ملائمة او المناسبة  ونظرية السببية ال, ونظرية تعادل الاسباب,المباشرة 
  ) السبب الاقوى (  نظريه السببيةالمباشرة -:اولا 

والفقيه الالماني  ) فرانسيس باكون   (        يذهب انصار هذه النظرية وعلى رأسهم الفقيه الانكليزي         

تـصلة بفعلـه اتـصالا      الى ان الجاني لا يسأل عن النتيجة التي حصلت الااذا كانت م           ) اور تمان   ( 

 أي الفعال او الاقـوى فـي        , وبعبارة اخرى يجب ان يكون فعل الجاني هو السبب الاساسي            ,مباشراٌ

   .  )1(حدوث هذه النتيجة بحيث يمكن القول بأنها قد حدثت من نشاط هذا الجاني دون غيره

بين لنا انها تختلف فيما بينهـا              وبناءاً عليه اذا حددنا العوامل التي أسهمت في احداث النتيجة لت          

ويتعين انتقاء العامل الذي كان أقواها إسهاما  واكثرها فعالية من هـذه             , من حيث درجة هذا الاسهام      

ولايشترط ان يكون هذا العامل اقوى من العوامل الاخرى مجتمعة بل       . )2(الناحية وعده سبب النتيجة     

  .   )3(يكفي أن يكون أقوى من كل منها على حدة 

 لعل من أبرزها هـي      ,    ويستند أصحاب هذا الاتجاه في سبيل تدعيم رأيهم الى عدة حجج واسانيد             

 فاذا تبين فساد اثنتـين منهـا        ,ان حسم مشكلة السببية لا يتصور الاوفق احدى وجهات النظر الثلاثة            

ن يعرف بانه كل عامـل       واما ا  ,فاما ان يعرف السبب بانه جميع عوامل النتيجة       : تعين الاخذ بالثالثة    

 ان الـوجهتين    , واما ان يعرف بانه العامل الاقوى فعالية وقد  رأى اصحاب هذه النظرية             ,على حدة   

 اذ ان العامـل الاقـوى فعاليـة         , فانتهوالى صحة الوجهة الثالثـة       ,الاولى والثانية غير صحيحتين     

يعا وكانه جميع العوامل ومن ثـم       يستوعب فعالية سائر العوامل فتنسب اليه ومن ثم يسيطر عليها جم          

    .  )4(يكون سبباً لاحداث النتيجة 

 انها تنسجم و مالوف تفكير الناس ومـاتجري بـه           ,ويضيف أنصار هذه النظرية حجة اخرى مفادها        

 فالتفكير البديهي حينما يتبين له الاختلاف بين العوامل المؤدية الى احـداث             ,الخبرة الانسانية العامة    

  .  )5( حيث فعاليتها ينسب السببيةالى أقواها فعالية النتيجة من

                                        

 .13 ص– المرجع السابق – السببيةفي القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د)1 (

 .75ص– المرجع السابق – علاقة السببية في قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 2(

 .184 ص– المرجع السابق –علي عبد القادر القهوجي . د ) 3(

 .76 ص– المرجع السابق –نون العقوبات  علاقة السببية  في قا–محمود نجيب حسني . د )4(

-1989 - الاسـكندرية  -دار المطبوعات الجامعيـة   - المسؤولية الجنائية للاطباء والصيادلة    -منير رياض حنا   ) 5(

 .116ص
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 اذ قيل بانها تؤدي الى حصر علاقة الـسببية فـي            ,   وقد تعرضت هذه النظرية الى عدة انتقادات         

 وبذلك فهي تتعارض مع ماهو مسلم به من إمكانيه          ,عامل واحد يكون مسؤولاً عن النتيجة الاجرامية        

كما انها قد تؤدي الى إفلات المتهم احيانـا مـن     .  )1(لجريمة الواحدة تعدد الجناة ومساهمتهم في ا

عاقبة أفعاله اذا ما تداخلت الى جانبها عوامل وافعال اجنبية ولو بصورة مالوفة او بقسط يسير غيـر                  

   .  )2(محقق 

ع السبب في    ويرج ,   ومن ناحية ثانية لم تقدم هذه النظرية ضابطاً يستعان به لتحديد العامل الاقوى              

 بالاضافة الى أن قوة     ,ذلك الى عدم وجود مقياس يحدد مقدار مساهمة كل عامل ويبين اقواها مساهمة            

الفعل الانساني لاتكمن في مادياته فحسب بل تكمن في الارادة التي يصدرعنها وتعطيه صفة واعيـة                

  .  )3(وتتيح له السيطرة على العوامل الاخرى 

لى جانب هذه النظرية تقوم عدة نظريات على اساس التمييز بـين العوامـل                  وجدير بالذكر انه ا    

المختلفة التي تتسبب في حدوث النتيجة الاجرامية وتغليب احدها بوصفه المسؤول عن احداثها ولكـن   

    .  )4(هذه النظريات لم تتفق على معيار موحد لتحديد علاقة السببية بين السلوك والنتيجة

                                        

  .184 ص- المرجع السابق-علي عبد القادر القهوجي. د )1(

  . 14ص–المرجع السابق – السببية  في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )2(

  .293ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )3(

  : من اهم هذه النظريات  )4(

 نظرية اختلال التوازن ويذهب انـصار هـذه النظريـة الـى ان حـدوث النتيجـة هـي                              -1-   

امل التي تتجه الى الحيلولـة دون حـدوثها         ثمرة لتفوق العوامل التي تتجه الى احداثها على العو        

 اما اذ اختل التوازن فهي تحدث ومن   ,فطالما وجد التوازن بين نوعي العوامل فلا تحدث النتيجة          

ثم يكون العامل الذي يحدث هذا الاختلال هو  سبب النتيجة ويؤخذ على هـذه النظريـة     ان                      

ن اختلال التوازن بين      نـوعي           فكرة التوازن هي محض خيال وحتى على فرض وجودها فا         

  = العوامل وحدوث النتيجة لاينسب الى عامل واحد وانما تتضافر في تحققه جميع العوامل 

   

الى اعتبار اخر العوامـل     ) اورتمان  (  نظرية السبب الاخير ويذهب انصارها وعلى رأسهم الفقه          -2

لنتيجة ويستند اصحاب هذه النظريـة      من حيث الترتيب الزمني تدخلا في التسلسل السببي هو سبب ا          

الى حجة مفادها ان الصلة السببية لا تكون مباشرة الابين العامل الاخير والنتيجة اذ لا يتوسط بينهما                 

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تفسح المجال امام الجناة للافـلات مـن             . مامن شانه قطع هذه العلاقة      

 نحو لايجعل سلوكهم السلوك الاخير في التسلسل الـسببي          العقاب اذ يكفيهم مجرد توجيه الامور على      
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  ها ؤادل الاسباب او تكاف نظريه تع-:ثانيا 
     تقوم نظرية تعادل الاسباب على اساس فكرة المساواة بين جميع العوامل التي تساهم في احداث               

 فهي جميعا لازمة لحدوث النتيجة على النحو الذي حدثت به الامر الـذي يترتـب عليـه ان     ,النتيجة

لما انه عامل ساهم في احداثها ولايؤثر في        علاقه السببية تعد قائمة بين سلوك الجاني وبين النتيجة طا         

ــت                 ــل اخــرى وكان ــك عوام ــي ذل ــه ف ــدخلت مع ــساهمته محــدودة وت ــون م ــك ان تك ذل

وذلك لان سلوك الجاني هو العامـل الاول او الابتـدائي     .  )1(تفوقه في الاهمية على نحو ملحوظ 

 بحيث لـولاه لمـا حـدثت        ,ادث تتابع على نحو معين    الذي يمكن ان يقال عنه انه جعل حلقات الحو        

 ولذلك ينبغي ان يسأل الجاني مسؤولية كاملة عن هذا السلوك بصرف النظر عـن               ,النتيجة الاجرامية 

 سواء كانت هذه العوامل محتملة الحـصول او         ,العوامل التي شاركت معه في احداث النتيجة النهائية       

                                                                                                                        

هذا فضلا عن انه قد لايكون العامل الاخير هو السبب الحقيقي في احداث النتيجة على الـرغم مـن                   

  .حدوثها بعده مباشرة 

 نظرية السبب المتحرك وتقوم هذه النظرية على اساس ان السبب المتحرك هو السبب الذي يقـوم    -3

 في احداث النتيجة الاجرامية اما السبب الساكن فهو مجـرد ظـرف يهـي للاسـباب                 بدور ايجابي 

المتحركة امكانية احداث تاثيرها ويؤخذ على النظرية تجاهلها للاسباب الساكنة هذا فضلا عـن أنهـا        

تؤدي الى استبعاد السلوك السلبي كعامل من عوامل السببية لان هذا الـسلوك يتكـون مـن امتنـاع                   

كون وهذا يخالف ما استقر عليه التشريع والفقه والقضاء من امكانية عد السلوك الـسلبي               والامتناع س 

  .عاملاً سببا للنتيجة الاجرامية 

  . نظرية السبب الضروري او اللازم وهي نظرية سوفيتية -4

محمود نجيب حـسني    .  نظرية سبب الاستجابة وهي نظرية امريكية ولمزيد من التفاصيل انظر د           -5

. ود. 293ص– 1 هـامش رقـم      – المرجع السابق    – القسم العام    –انون العقوبات اللبناني     شرح ق  –

المبادئ العامـة  –سامي النصراوي  . ود– 185-184ص– المرجع السابق    –علي عبد القادر قهوجي     

 القسم العـام    – قانون العقوبات    –عبود السراج   . ود– 277ص– المرجع السابق    -في قانون العقوبات  

 المرجـع   –ومجيد خضر احمد الـسبعاوي      . وما بعدها    196ص– 1998 –معة دمشق    مطابع جا  –

 – المرجع الـسابق     – القسم العام    – قانون العقوبات    –عوض محمد   . ود. ومابعدها   133السابق ص 

  . وما بعدها 77ص
 
علي -ود.288 ص – المرجع السابق    – القسم العام    – شرح قانون العقوبات اللبناني      –محمود نجيب حسني    . د )1(

  .197ص– المرجع السابق –عبود السراج . ود.142ص– المرجع السابق –سلطان الشاوي . حسين الخلف ود
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 كانت شاذة نادرة الحصول وسواء كانت راجعـة الـى فعـل              او كانت عادية مالوفة ام     ,غير محتملة 

  .  )1(المجني عليه او فعل شخص اخر او فعل الطبيعة 

مما يترتب عليه انه اذا ساهمت مع سلوك الجاني عوامل طبيعية كضعف صحي او مرض كان                       

وكذلك اذا سـاهمت معـه       , فعلاقة السببية تظل قائمة بين السلوك والنتيجة       ,المجني عليه يعانيه سابقاً   

عوامل اخرى كخطأ المجني عليه او سلوك مجرم آخر اتجه الى النتيجة نفسها بل ان العوامل التـي                  

تتدخل في التسلسل السببي بعد ارتكاب السلوك الاجرامي فتزيد من مقدار جسامته وتؤدي الى احداث               

ل المجني عليه في علاج نفسه حتـى        فاهما, النتيجة ليس من شأنها ان تحول دون قيام العلاقة السببية         

 واصطدام سيارة الاسعاف التي تنقله للمستـشفى         ,وان كان جسيماً والإهمال  الجسيم للطبيب المعالج       

او اصابته بحروق في حريق نشب في المستشفى التي نقل اليها كل ذلك لا ينفي علاقة السببية القائمة                  

  .  )2(بين سلوك الجاني والنتيجة الاجرامية 

 ان السبب يمثل مجموعـة العوامـل التـي          ,ويؤيد اصحاب هذه النظرية وجهة نظرهم بالقول             

 وهو في الوقت نفسه سـبب       ,ساهمت في احداث النتيجة وفعل الجاني بوصفه واحدا من هذه العوامل          

حو الذي  النتيجة باعتبار ان العوامل جميعا عدا فعل الجاني لم تكف لتؤدي الى احداث النتيجة على الن               

حصلت به فاذا ارتكب الجاني فعله صارت هذه العوامل صالحة لاحداث النتيجة بما يفيـد ان فعـل                  

   أي هو الذي امدها بقوتها السببية وفعاليتها في احداث ,الجاني هو مصدر صلاحيتها

لـسبب   اذ ان سبب ا    , على هذا النحو يصبح الفعل سبباً لسبب النتيجة        , أي هو سبب لسببيتها    ,النتيجة  

   . )3( فان ما ينتهي اليه الاستنتاج أن الفعل سبب النتيجة ,هو بدوره سبب

بان جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجـة         , كما يذهب انصار هذه النظرية الى القول            

الاجرامية كانت لازمة لاحداث النتيجة على الصورة التي حدثت بها وهـذا يعنـي ان جميـع هـذه                   

,  وان اختلفت من حيث درجة مساهمتها فيهـا        ,تساوية من حيث لزومها في احداث النتيجة      العوامل م 

                                        

 المرجع –محمد مصطفى القللي  . ود .19ص– المرجع السابق    – السببية في القانون الجنائي      –رؤوف عبيد   . د )1(

 .35ص–السابق 

 الـدار   – القـسم العـام      – قانون العقوبات اللبنـاني      –قهوجي  علي عبد القادر ال   . محمد زكي ابو عامر ود    . د )2(

 المرجـع الـسابق     –محمد هاشم ابو الفتـوح      . ود. وما بعدها    85ص-1984-بيروت  –الجامعية للطباعة والنشر    

  .315ص

  .289ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )3(
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الامر الذي يبرر اعتبار سلوك الجاني سبباً للنتيجة اذ لا يوجد مبرر لان تمتاز عليه العوامل الاخرى                 

    .  )1(فتستاثر في النتيجة 

الفعل سببا للنتيجه اذا كان يترتب علـى        يعد  (       ويضع انصار هذه النظرية معياراً لتطبيقها وهو        

و تطبيق هذه النظرية يكون ميسوراً بفضل هذا المعيار فاذا ما أردنا ان             .) 2() تخلفه انتفاء هذه النتيجة     

نعرف مااذا كان سلوك الجاني سبباً للنتيجه نتساءل عما اذا كانت النتيجة ستتحقق على الـرغم مـن                  

وهذا دليـل   , أي أن النتيجة ماكانت لتحصل لولم يأتِ الجاني سلوكه        , فاذا كان الجواب بالنفي   , انتفائه

أي بمعنى ان سلوك الجـاني      , اما اذا كانت الاجابه بنعم    , على قيام علاقه السببيةبين السلوك والنتيجة     

فهي كما حصلت كانت واقعة حتما بصرف النظـر         , لايؤثر في شيء على حدوث النتيجة التي وقعت       

هذا دليل على ان النتيجة كانت نهاية مجرى اسباب اخرى غير سـلوك الجـاني              و, عن سلوك الجاني  

ومثـال ذلـك لـو تـشاجر      ) . 3(وهذا يعني انقطاع العلاقة السببيةبين السلوك والنتيجة الاجرامية 

ثم هبـت عاصـفة     , مسافران على متن باخره وطعن احدهما الاخر واحدث في جسمه جرحا يسيراً           

تعد العلاقة السببيةمنتفية اذا اثبت ان الوفاة كانـت تحـدث   , مجني عليه غرقاً  اغرقت الباخره ومات ال   

ولكن اذا ثبت ان الجرح قد اعاق المجني عليه فـي           , بصورة مؤكدة ولو لم يصدر عن الجاني سلوكه       

في حين كان ذلك باستطاعته لو لـم        , فلم يستطع مقاومة العاصفة والنجاة بحياته من خطرها       , السباحه

النتيجـة  ( والوفـاة   ) السلوك الاجرامي   (رح فعلاقة السببيةتعد متوافره بين فعل الاصابة        يصب بالج 

عند مايتبين ان انعدام فعـل الجـاني        : وتبدو عيوب هذا المعيار في حالتين هما        ) .  4) (الاجرامية  

, لفـه او انها تقع في صوره مخت  , ماكان ليحول دون حدوث النتيجة وانما يعطل حدوثها الى وقت اخر          

  ) .5(وعندما يساهم في احداث النتيجة فعلان كل منهما يكفي بمفرده لاحداثها 

يعد الفعل سبباً للنتيجـة     (       ولهذا اجرى انصار هذه النظرية تعديلاً في صياغة معيارها فاصبح           

 ـ      . )6() اذا كان يترتب على تخلفه حدوث تعديل ايا كان في النتيجة             ديل وسيان في ذلك ان يتخذ التع

 او اتخاذهـا صـورة او   ,صورة تخلف النتيجة تماما او احداثها في زمان ومكان غير الذي حدثت به         
                                        

 –شرح قانون العقوبات الجديد –حميد السعدي .  ود182ص– المرجع السابق –قهوجي العبد القادر علي . د )1(

 .123ص–المرجع السابق –ومحسن ناجي .172-171ص–المرجع السابق –الجزء الاول 

  .290ص– المرجع السابق –القسم العام – شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د )2(

المرجع –القسم العام – قانون العقوبات –جلال ثروت . ود.35ص– المرجع السابق –د مصطفى القللي محم. د )3(

 .131ص–السابق 

-1998- 1ط–بغداد مطبعة الفتيان – القواعد العامه في قانون العقوبات المقارن –اكرم نشات ابراهيم . د )4(

  .174ص

 . 284- 283 ص– المرجع السابق –سم العام  الق– شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د )5(

  .284ص– المرجع نفسه –محمود نجيب حسني . د )6(
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 وبهذا التعديل يتفادى معيار هـذه       ,نطاقا مختلفا او حدوثها عن طريق وسيلة او حلقات سببية مغايرة          

  .)1(النظرية العيوب التي اكتنفت المعيار السابق 

ويطلق عليها هناك نظرية الشرط     , تجاه السائد في الفقه الالماني الحديث       وتمثل هذه النظرية الا          

)The condition Theory  ( كما ياخذ القضاء الالماني بها)2(  .  

وقد تبنى العديد من التشريعات الجنائيه الحديثه هذه النظريه ومنها قانون العقوبـات الايطـالي                      

 ومشروع قانون    ,)204(  واللبناني المادة     , )203( السوري المادة    وقانون العقوبات ,  ) 41( المادة  

 -1( منه على انه    ) 29( وقانون العقوبات العراقي اذ نصت المادة         ,)24(العقوبات المصري المادة    

لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم                  

  .ي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله مع سلوكه الاجرام

 اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة الاعن                  -2

  ) .الفعل الذي ارتكبه 

 ـ                ار       ومن تحليل نص هذه المادة نجد ان المشرع العراقي ياخذ بنظرية تعـادل ألاسـباب كمعي

 ان  , اذ تضع الفقره الاولى من هذه المادة قاعدة عامـة اساسـها            ,للعلاقه السببيةفي المسائل الجنائية     

مساهمة عوامل اخرى مع سلوك الجاني في احداث النتيجة الجرمية لاتنفي او تقطع علاقـة الـسببية                 

وك الاجرامـي      سواء كانت هذه العوامل سابقة او لاحقـة او معاصـرة للـسل             ,بين السلوك والنتيجة  

 وهـذا يعنـي انـه يكفـي       , علم بها صاحب السلوك او لم يعلم,وسواء كانت متوقعة او غير متوقعة  

لتوافر علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة ان يكون السلوك قد ساهم ولـو بنـصيب مـا                       

ن نفس هذه المادة        فقد        اما الفقرة الثانية م    ,في احداثها وساهمت معه عوامل اخرى بنصيب اكبر       

 بعد ان ضيقت     بعـض          ,جاءت لتؤكد على اقرار قانون العقوبات العراقي لنظرية تعادل الاسباب         

الشيء من نطاقها وذلك بنفيها قيام علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجـة فـي      بعـض                      

 وذلك في حالة ما اذا   كانت كفاية          ,ية فيها الحالات التي تقر في الاصل هذه النظرية قيام علاقة السبب         

السبب الطارئ لأحداث النتيجة ليست مستقلة كل الاستقلال عن السلوك الاجرامـي بـل مـشروطة                

بحيث يكون ارتكاب السلوك الاجرامي هو الذي يهي الظروف الزمانية والمكانية           , بارتكابه من الجاني  

                                        

 .196ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )1(

امي س. ود-319ص– المرجع السابق – علاقة السببية في قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د )2(

 .221 – المرجع السابق -المبادئ العامة في قانون العقوبات–النصراوي 
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 اذ ان النتيجة الاجرامية لا تتحـق مـالم يقـع الـسلوك              ,او غيرها لانتاج هذا العامل الطارئ لأثاره      

  ) .  1(الاجرامي 
 

وعلى صعيد القضاء استقر قضاء محكمة التمييز في العراق على تبني نظرية تعـادل الاسـباب           

من قانون العقوبات ومـن قـرارات       ) 29(معياراً لعلاقة السببية  وكما هو منصوص عليه في المادة           

وجد ان المـدان كـان سـاعة        ( لتي افصحت عن هذا الاتجاه قراراها الذي جاء فيه          محكمة التمييز ا  

الحادث يقود سيارته باهمال وعدم تبصر فدعس المجني عليه الذي كان يروم عبور الـشارع العـام                 

بمقدمة سيارته اليسرى وادى ذلك الى اصابته بذات الرئة وكسر عظم الحوض القديم وتسمم الجـسم                

اذ ثبت ان اصابة المجني عليه الجديده كانت السبب المحرك لالتهاب كسر عظم              ... وادى الى وفاته  

) .  2) (الحوض القديم وادى ذلك الى تسمم الجسم واصابته بذات الرئه الذي سبب حـصول الوفـاة                 

( يسأل المتهم عن جريمه القتل الخطأ ولو كان الطفـل           ( وبالاتجاه ذاته قضت في قرار اخر لها بانه         

قد تعلق خلف سيارتة عند مادعسه مادام المدان قد اوقف سيارته الكبيره فـي زقـاق                ) ني عليه   المج

ضيق لا يجوز وقوف مثل سيارته فيه وكانت المنطقة شعبية مليئة بالاطفال ولم يتاكد المدان من عدم                 

ضت الى وجدير بالذكر ان هذه النظريه قد تعر ) .  3) (وجود احد منهم حول سيارته قبل تحريكها 

   -:انتقادات عديدة من جانب الفقه يمكن اجمالها بما ياتي 

فهـي حـين تقـرر تعـادل الاسـباب المؤديـة لنتيجـة                       , ان هذه النظرية يشوبها التناقض     -1

                                        

اكرم . ود.ومابعدها 103 ص-1989-88- بغداد – القسم الخاص – قانون العقوبات –ه داود السعدي ثبوا. د )1(

 مجلة –الجرائم الماسه بسلامة الجسم –سلطان الشاوي -ود-176ص– المرجع السابق –نشات ابراهيم 

. 29ص-1994 – العدد الثاني – المجلد العاشر – تصدرها كليه القانون جامعة بغداد –وم القانونيه العل

ي فيرى ان المشرع العراقي قد اعتمد على نظريه أويذهب الدكتور ضاري خليل محمود الى عكس هذا الر

.  انظر د–سباب من نتائج نظر الاعتبار ماينطوي عليه تعادل الاب السبب الملائم كمعيار لعلاقه السببيةاخذاً

 .70ص– المرجع السابق –ضاري خليل محمود 

 – منشور في مجموعة الاحكام العدليه 20/1/1976 في 1976/تمييزيه /1235قرار محكمه التمييز المرقم  ) 2(

 . ومابعدها 254ص– 1977- السنه الثامنه –العدد الاول 

 منشور في مجموعه 10/12/1977في 1977/يئه عامه ثانيه ه/ 280و279و278قرار محكمة التمييز المرقم  ) 3(

  .250ص-1977السنه الثامنه –العدد الثالث –الاحكام العدليه 
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 فاذا بها تعود لـتخص سـببا دون         ,معينة وتجعلها مسؤولة عنها على قدم المساواة فيما بينها        

 حتـى   ,تلقي عليه وحده عبء مسؤولية النتيجة النهائية كلها       غيره الاوهو سلوك الجاني لكي      

وان كانت العوامل الاخرى التي ساهمت مع هذا السلوك اشد فاعلية فـي احـداث النتيجـة                 

    .  )1(النهائية من السلوك الاجرامي ذاته 

 فمساهمة مجموعة من الاسباب في احـداث نتيجـة معينـة            ,ان هذه النظرية تجافي المنطق     -2

 اذ  , متى كانت مسؤولة باجتماعها معا عن حدوث النتيجة        ,حتما انها متكافئة ومتعادلة   لايعني  

   .  )2(قد يكون بعضها اكثر قوة او فعالية او اثر من العوامل الاخرى 

انها تجافي العداله اذ كيف يتحمل الجاني وحده مسؤولية النتيجة الاجرامية لاعتدائـه مهمـا                -3

   .  )3(وفة وغير متوقعة بين سلوكه وبين تلك النتيجة توسطت من عوامل شاذه وغير مأل

 ففعل كل منهما يعد سبباً للنتيجة ولكـن هـذا           ,وقيل انها لا تضع تفرقة بين الفاعل والشريك        -4

 فقد يقر القانون تعادل الفعلين من حيث عدهما سببين للنتيجة ثـم يقـيم               ,الانتقاد مردود عليه  

   .  )4(ت مستمدة من الركن المعنوي لها التفرقه بينهما على اساس من اعتبارا

واخيراً قيل ان هذه النظرية متطرفة في فهم السببية قاسية في نتائجها على الجاني مؤسـسة                 -5

مـستندة الـى    , على وجهة نظر فلسفية محضة بعيدة عن غايـة المـشرع وروح التـشريع             

    .  )5(افتراضات مجازية اكثر منها الى واقع الامور في الحياة العملية 

  

  
  ) السبب الملائم او المناسب (  نظريه السببيةالكافية -:ثالثا 

      يذهب انصار هذه النظرية الى ان الجاني يسأل عن النتائج المترتبة على سلوكه الاجرامي متى               

 ولـو لـم يمكـن وصـفها بانهـا                  ,كانت متوقعة وممكنة أو مالوفة بحسب المجرى العادي للامور        

ويعد سلوك الجاني سـبباً مناسـباً للنتيجـة الاجراميـة التـي                     . شرة او محققه لهذا السلوك    نتائج مبا 

وقعت اذا كان كافياً بذاته لاحداثها مادامت ظروف الحال تنبىء بانه قد توقعهـا وبـصرف النظـر                     

                                        

-جامعـة القـاهرة     –رساله دكتـوراه    – القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن        –عبد المهيمن بكر    . د )1(

  .317ص–ق  المرجع الساب–محمد هشام ابو الفتوح . ود. 87-86ص-1959

  .37ص– المرجع السابق –عبد الحكم فوده . د )2(

  .318ص–المرجع السابق –محمد هشام ابو الفتوح . د )3(

 .38-37ص– المرجع السابق –محمد مصطفى القللي . د )4(

جـلال  . ود.203ص– المرجـع الـسابق      – مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري         –رؤوف عبيد   . د )5(

  .132ص– المرجع السابق – القسم العام – قانون العقوبات –ثروت 
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ابقة علـى    سواء كانت س   ,عن الاسباب الاخرى التي توسطت بين سلوكة والنتيجة الاجرامية النهائية         

سلوكه او معاصرة له او لاحقة عليه وسواء كانت راجعة الى فعل انسان ام الى فعل الطبيعة طالمـا                   

    .  )1(كانت متوقعة ومالوفة 

 غيـر متوقـع ولامـالوف       ,     اما اذا تدخل مع سلوك الجاني في احداث النتيجة عامل شاذ ونادر           

 فتقف مسؤولية الفاعل عند الحد الذي تدخل عنـده           فانه يقطع السببية   ,بحسب المجرى العادي للامور   

 والتـي تقـع     , ولا يسأل عن النتيجة التي تلت ذلـك التـدخل          – أي عند حد الشروع      –العامل الشاذ   

وهذا يعني انه اذا كان السبب الدخيل غير المالوف كاف   .  )2(مسؤوليتها على العامل الشاذ المتدخل 

لجاني الا مسؤولية الواقعة التي ادى اليها سلوكه الاجرامي بصورة          بذاته لاحداث النتيجة فلا يتحمل ا     

  .مباشرة 

       ومن العوامل المتوقعة او المالوفة والتي لا تقطع العلاقة السببية كون المجني عليـه مـصاب                

 او كأن يهمل الطبيـب فـي اجـراء العمليـة            ,بمرض سابق كالسكر او ضعف القلب او السرطان         

 او يهمل المجني عليه في العنايه بنفسه اهمالاً عادياً متوقعاً ممـن             ,لاج اهمالاً يسيراً  الجراحية او الع  

 أو كان تحدث مضاعفات طبيعية للاصابة كالنزف او تلـوث الجـرح او              ,هو في مثل بيئته وظروفه    

. ها وسيان في ذلك ان يكون الجاني قد توقع هذه العوامل فعلاً ام كان في استطاعته ان يتوقع                 ,التسمم

اماالعوامل الشاذة غير المتوقعة التي تقطع العلاقة السببية فمنها مثلا إهمال الطبيب الجسيم في معالجة               

المجني عليه او حريق المستشفى الذي نقل اليه او اصـطدام سـيارة الاسـعاف اثنـاء نقلـه الـى                        

  .  )3(المستشفى 

مل المالوفة الممكنة والعوامـل الـشاذة النـادرة         والمعيار الذي يستعان به في التمييز بين العوا               

 أي الذي يتكون منه السواد الغالـب مـن النـاس ويتمتـع              ,معيار موضوعي قوامه الشخص العادي    

 فاذا كانت العوامل التي شاركت فـي        ,بامكانيات وقدرات متوسطة من حيث الذكاء والحيطة والحذر       

وامل المالوفة التي يتوقعها الشخص العادي اذا وجد        احداث النتيجة الاجرامية مع سلوك الجاني من الع       

في الظروف ذاتها التي تم فيها السلوك فان هذا الاخير يعد سبباً للنتيجة حتى ولو كانت تلك العوامـل                  

 وحتــى ولــو كــان الجــاني يجهــل هــذه                ,ســابقة او معاصــرة او لاحقــة لــسلوك الجــاني

                                        

  .17ص– المرجع السابق – السببيةفي القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )1(

  .174ص– المرجع السابق –اكرم نشات ابراهيم . د )2(

-1ط–عـة الاردنيـة      منشورات الجام  – الاحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني         –كامل السعيد   . د )3(

–المرجـع الـسابق     - الجـزء الاول     – شرح قانون العقوبات الجديـد       –حميد السعدي   . ود.168ص-1981

  .174-173ص
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عادي الذي يوجد في ظروفه نفسها كان سيتوقعها طبقـا للـسير العـادي              العوامل طالما ان الرجل ال    

  ) .1(للامور وماتدل عليه الخبرة الانسانية 

       ويذهب رأي في الفقه الى ان هذا المعيار يتفق والاستقرار القانوني الذي يسعى الـى تحقيقـه                 

ايكمن فيه من احتمالات تحقـق      كما ان هذه النظرية حين تنظر الى سلوك الجاني وم         , قانون العقوبات 

النتيجة الامر الذي يجعلها تتفق مع اوامر المشرع بان لايتصرف الشخص تصرفاً خطأ ينطوي على               

 ) . 2(تهديد للحقوق والمصالح التي يحميها القانون 

ة وعلى الرغم من ان هذه النظرية هي نتاج جهد علمي كبير كما انها قدمت تحليلاً قانونياً لمشكل                       

فقـد اخـذ بعـض      , الاانها لم تسلم من النقد    , السببيةوان ماقدمته من نتائج له قيمه علمية لاشك فيها        

الشراح على هذه النظرية قولها بانتفاء العلاقة السببيةبين سلوك الجاني والنتيجة اذ يتدخل عامل شاذ               

داث النتيجة في الظروف    بمعنى ان سلوك الجاني لم يكن ملائماً لاح       , غير مالوف في التسلسل السببي    

كمـا   ) .  3(ترى كيف يقال ان النتيجة غير ممكنة الحدوث وهي قد حدثت بالفعل , التي وقعت فيها

فكون النتيجة ممكنـة او ليـست       ,يؤخذ على هذه النظريه ان ضابطها غير دقيق ولايخلو من التحكم            

الامر الذي يؤدي   , تقدير الناس ممكنه في ضوء الظروف التي حدثت فيها مسأله تقديرية يختلف فيها            

لايصح ان تبني احكـام القـانون       ) . 4(الى قيام احكام القانون على اسس تحكمية بالنسبة لسلوك ذاته         

  .عليها 

  

  

  
  
  

                                        

 –محمود نجيب حسني . ود.89 ص– المرجع السابق –قهوجي العلي عبد القادر . محمد زكي ابو عامر ود. د )1(

 –تحي سرور فاحمد .  ود.298-297 ص–ع السابق  المرج– القسم العام –شرح قانون العقوبات اللبناني 

 . وما بعدها 334 ص– المرجع السابق – القسم العام –الوسيط في قانون العقوبات 
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 .  ومابعدها 75 ص–المرجع السابق 
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  الفرع الثالث
  ةحالات انقطاع العلاقة السببي

 مـساءلة   من اجـل  ,      لتوافر عنصر العلاقة السببيةاهمية كبيرة في الجريمة الناشئة عن الإهمال         

فاذا انتفت علاقه السببيةبين سلوك الجاني والنتيجة الجرمية        , المتهم عن الضرر الذي أحدثه للاخرين     

  .تنتفي الجريمة الناشئة عن الإهمال  

       والملاحظ ان من الطبيعي تداخل عوامل عديده في احداث النتيجة في الجريمة الناشـئة عـن                

اما بسبب عدم اتخـاذ     , ي لم يقصد احداث النتيجة ولكنها تحدث      وذلك لان الجان  , الإهمال  بالخصوص  

الاحتياط الكافي لمنع الاذى عن الاخرين مع استطاعته توقع النتيجة التـي حـدثت ووجـوب ذلـك                      

او بسبب خطأ المجني عليه نفسه او شخص اخر غير المجني عليـه او تـداخل عوامـل                   . )1(عليه  

ولهذه العوامل اثـر    ,  الفجائي او اهمال المجني عليه في علاج نفسه        طبيعيه كالقوة القاهرة او الحادث    

, كبير في علاقة السببيةفقد تؤدي الى قطعها وبالتالي انتفاء مسؤولية الجاني عن النتيجة التي حـدثت               

وقد لاتؤدي الى قطعها وتبقـى مـسؤولية        ,اذا كان تداخلها في أحداث النتيجة اكبر من خطأ الجاني           

   .)2(اذا كان الخطأ مشتركاً بين الجاني والمجني عليه او بينه وبين شخص اخر الجاني قائمة 
   خطأ المجني عليه وخطأ الغير -:اولا 

انما قد يدق الامر نوعا مـا عنـدما         ,      إن اسناد الواقعة الى خطأ الجاني وحده لايثير اية صعوبة         

 التسليم بصدور خطأ من هذا الاخيـر        تسند الى خطأ المجني عليه او خطأ الغير دون خطأ الجاني مع           

وهنا يثور تساؤل مفاده متى يمكن القول باستغراق خطأ المجني عليه او خطأ الغير لخطأ الجـاني ؟                  

)3. (  

متى كان خطأ المجني عليـه او خطـأ         ,      ان العلاقة السببيةتنتفي بين السلوك الاجرامي والنتيجة      

عنى ذلك أن كل تصرف صادر من المجني عليـه او مـن             وليس م , الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة    

فـاذا ثبـت            , بل ان العبرة بدرجة نشاط كل منهم فـي احـداث النتيجـة            , الغير ينفي مساءلة المتهم   

                                        

  .138ص–المرجع السابق –احمد كامل سلامه . د )1(

  .57ص-1987- 1ط–القاهره –مكتبه غريب –مشكلات القتل والايذاء الخطأ -ادوار غالي الذهبي. د )2(

  .148 ص– المرجع السابق – السببيةفي القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )3(
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وبنـاءاً عليـه لامكـان القـول         . )1(ان المتهم لم يرتكب خطأ يؤاخذ عليه فلا تتوافر علاقة السببية          

   .)2(طأ الجاني يجب ان يتوافر لهذا الخطأ شرطان مجتمعان هما باستغراق خطأ المجني عليه لخ

ان يكون خطأ المجني عليه شاذاً لا يمكن توقعه او فاحشاً وكافياً بذاته في احداث النتيجة التي                  -1

  .وقعت 

ان يكون المجني عليه متمتعا في الوقت نفسه بالادراك وحريه الاختيار وقت صدور خطئـة                -2

 .الشاذ او الجسيم 
  جسامة خطأ المجني عليه او شذوذه  -1

      ويراد بهذا الشرط انه اذا كان خطأ المجني عليه فاحشا وأكثر درجة من خطأ الجاني لـشذوذه                 

وبمعنى اخر انه يحل    . فانه يستغرق ويجب خطأ الجاني وينفي المسؤوليتين الجنائية والمدنية معاً عنه          

ما لو كان قد انفرد دونه باحداث النتيجـة النهائيـة            ويعد ك  ,محل خطأ الجاني في تحمل تبعة الحادث      

التي يمكن ان تحدث من خطأ المصاب الجسيم في حق نفسه ولو لم ينسب الى شخص آخر أي خطأ                   

   .)3(في الابتداء 

متى كـان   (      وقد اكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في العديد من أحكامها اذ قضت بانه               

 بذاته لاحداث النتيجة فانه يكفي لاسـتغراق خطـأ الجـاني ونفـي رابطـة                خطأ المجني عليه كافيا   

من يقود سيارته بـسرعة     ( كما قضت في احد احكامها بانه        . )4() السببيةبين خطأ الاخير والحادث     

اكبر من السرعة التي يسمح بها قانون المرور فيصدم شخصاً القى بنفسه فجاة تحت السيارة ففي هذه                 

أ المجني عليه وحده هو السبب في الوفاة او الاصابة ولاتكون هناك علاقة سببية بين               الحالة يكون خط  

خطأ الجاني وهو سيره بسرعة أكبر من السرعة المقررة وبين وفاة المجني عليه واصابته فلا يـسأل                 

   .)5() الجاني الاعن قيادة السيارة بسرعة متجاوزة 

بان المـتهم   (  في العراق حيث قضت في احد قراراتها               وفي الاتجاه ذاته ذهبت محكمة التمييز     

كان قد نبه النساء اللاتي كـن يجمعـن النفايـات بالابتعـاد عنـه لاسـيما                            ) للبلدوزر  ( عند قيادته   

وان المنطقه التي كان يعمل بها معده بالاصل لرمي النفايات فيها وكانـت المجنـي عليهـا ترتـدي                      

ما هي عليه الوان الاكياس السوداء المستعملة في جمـع النفايـات لـذلك كـان علـى         ثيابا داكنة مثل 

                                        

  .167-166 ص– المرجع السابق –معوض عبد التواب  ) 1(

  .149ص– المرجع السابق – السببيةفي القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )2(

  .292 ص– المرجع السابق –ابراهيم اكرم نشات . ود .168 ص– المرجع السابق –معوض عبد التواب  ) 3(

ونقـض جنـائي     .237رقـم   - 24س-مجموعة احكام محكمة النقض   -1973/ديسمبر/9نقض جنائي مصري     ) 4(

 .787ص-170رقم-25س–مجموعة احكام محكمة النقض -1974/ديسمبر/2

  .568ص-111رقم-15س–مجموعة احكام محكمة النقض -1964/اكتوبر/12نقض جنائي مصري  ) 5(
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) البلـدوزر   ( المجني عليها وهي التي كانت تروم الحصول على النفايات ان تكون على بعـد مـن                 

 وبناءا عليه قررت المحكمـة نقـض القـرار          –وحذره في تحركاتها من الامام الى الخلف وبالعكس         

 المتهم والافراج عنه لان التقصير كان قد صدر من المجني عليها وحدها ولم يكن لـه                 الصادر بادانة 

المجني عليه هو الذي كان قد سـعى الـى حتفـه            ( كما قضت في قرارا اخر لها بان         . )1() يد فيه   

بقيادته لدراجته بسرعة فائقة من غير ان يكون منتبهاً الى حركة السيارات في الشارع العام وحتى لو                 

كان قد اثير وجود خطأ ارتكبه المتهم فان خطأ المجني عليه كان قد استغرق خطأ المتهم لذلك قررت                  

   .)2() المحكمة نقض القرار الصادر بادانته والغاء التهمة والافراج عنه 

كما ذهبت محكمة التمييز الى نقض قرار محكمة الجنايات والغاء التهمة والافراج عـن المـتهم لان                 

فـي الطريـق    ) تانكر  ( متوافرة في القضيه اظهرت بان المتهم كان يقود شاحنة مركبة على            الادلة ال 

العام فوجئ بسيارة المجني عليه امامه اذ كان سائقها قادما من الجهة المعاكسة واستدار من الفتحـة                 

ول اليـه   قاصدا نفس الاتجاه الذي كان يسير المتهم فيه دون ان يتاكد من خلو المسار الذي يروم الدخ                

ولكـن اذا    . )3 (لمتهمامن السيارات القادمة لذا يصبح الحادث قد وقع بسبب خطأ المجني عليه لأخطأ              

 وبالتـالي   , فان السببية تتوافر بين سلوك المتهم والنتيجـة        ,تصرف المجني عليه تصرفا عاديا مالوفا     

ا احدثه من اصابة ولو كانـت       يكون المتهم مسؤولاً عنها فالمتهم مسؤول عن جميع النتائج الناشئة عم          

 واحياناً قد يكون الخطأ     ,الااذا ثبت تعمد المجني عليه تجسيم مسؤولية المتهم       , عن طريق غير مباشر   

 فلا يترتب على اثبات خطأ احـدهما        ,الذي ادى الى وقوع الضرر مشتركاً بين المجني عليه والمتهم         

 فالخطأ المشترك في نطاق المـسؤولية       ,لنتيجةانتفاء مسؤولية الاخر لان كلً منهما ساهم في احداث ا         

الجنائية لايخلي سبيل المتهم من المسؤولية ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفـاء احـد الاركـان                   

ولكن قد يكـون لخطـأ      .القانونية للجريمة المسندة اليه اذ لامقاصة بين الأخطاء في القانون الجنائي            

لجاني فتخفف تبعا لمقدار جسامته كما انه قد يـؤثر فـي مقـدار              المجني عليه اثر في تقدير عقوبة ا      

واحيانا يكون خطأ المجني عليه نتيجة لخطأ المتهم ففـي           . )4(التعويض المدني حسبما يراه القاضي      

 اذ ان خطأه وحده كـان       ,هذه الحالة يعد الاخير مسوولاً عن كافة الاضرار التي لحقت بالمجني عليه           

   . )5( الضارة كافيا لاحداث النتيجة

                                        

 .)غير منشور  (8/1/1984 في 84-83/تمييزية/جزار اولي/1010قرار محكمة التمييز المرقم)  1(

 .)غير منشور (2/3/1984 في 84-83/تمييزية/ جزاء اولي /554قرار محكمة التمييز المرقم  ) 2(

 .)غير منشور  (14/1/1985 في 85-84/تمييزية/جنايات /717قرار محكمة التمييز المرقم  ) 3(

المرجـع  –محمد علي السالم عيـاد الحلبـي        . ود.371 ص –المرجع السابق   -احمد شوقي عمر ابو خطوه    . د )4(

  .382ص–السابق 

 .178ص– المرجع السابق –ابو اليزيد علي المتيت . د )5(
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   تمتع المجني عليه بالادراك وحرية الاختيار -2

     اذا كان الخطأ غير المألوف الشاذ من جانب المجني عليه سبباً في نفي علاقـه الـسببية بـين                   

 فانه يشترط الى جانب ذلك تمتع المجنـي عليـه بـالادراك وحريـة               –كما قدمنا   –السلوك والنتيجة   

 الاثر ذاته في نفي العلاقة السببية بين خطأ الجاني والنتيجة التي حـدثت              الاختيار حتى يكون لخطئه   

فاذا انعدمت حرية الاختيار لدى المجني عليه لضرورة او اكراه تعذر القول بان هناك خطأ يعتد بـه                  

من المكره او المضطر في حساب النتيجة وبالتالي لا يمكن القول بان المجني عليه كان مخطئا فـي                  

كما ينبغي في خطأ المجني عليه حتى يحدث الاثـر           . )1(تيجة ولا يتحمل تبعة خطأ الجاني       احداث الن 

في قتل او اصابة    ) المصاب  ( ذاته ان يكون الاخير متمتعا بأدراكه فانعدام الادراك لدى المجني عليه            

تـسماً  خطأ يمنع تحمله للنتيجة التي حدثت بسلوك الجاني وخطئه حتى ولو كان خطأ المجني عليه م               

 فالخطأ الفاحش غير المتوقع من جانب الجاني اذا صدر من انسان عاقل كامـل               ,بالشذوذ والجسامة   

 بل يكون عندئذ مالوفاً عادياً لمجـرد        ,الادراك لا يمكن وصفه كذلك اذا صدر من مجنون او سكران          

 اصـابة خطـأ       ومن ثم فلا يحول دون مسؤولية الجاني جنائياً او مدنياً عن قتـل او              ,صدوره منهما 

 فان كان الجاني يجهـل      ,بشرط ان يكون الجاني عالماً بان المجني عليه مجنون او قاصر او سكران            

ذلك لدى المجني عليه يتعين الاعتداد حينها بخطأ المجنون او القاصر المجني عليه عند بحث مـدى                 

مجنـون او القاصـر او      بمعنى انه يتعذر القول باهدار خطـأ ال        . )2(توافر علاقة السببية من عدمه      

السكران من الحساب كلياً فاذا صدم سائق سيارة مخطئاً خطأً يسيراً شخصاً مجنوناً او سكراناً نـزل                 

فجاه امام السيارة بسبب جنونه او سكره مما ادى الى اصابته او وفاته صح امكان القول بـان خطـأ                    

  . )3(ق متى كان يسيراالمجنون لفرط جسامته وعدم توقعه من السائق قد يجب خطأ السائ

     وينبغي الاشارة الى ان كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص في حاجة الـى الرقابـة                   

 اذا اهمل في الرقابة عن كـل قتـل او           - جنائياً -بسبب قصره او بسبب حالته العقلية يكون مسؤولاً       

 ـ        ,اصابة يحدثها     واسـناد الوفـاة او      ,ف بالرقابـة     الاخير متى امكن اسناد خطأ الى الشخص المكل

وذلك في نطاق القواعد العامة للمسؤولية الجنائية وبغير تـداخل          . الاصابة الى هذا الخطأ او الإهمال     

   . )4(بين نطاقها ونطاق المسؤولية المدنية عن تعويض الضرر الذي يحدثه القاصر او المجنون
      

                                        

  .156 ص– المرجع السابق – السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )1(

  .172 ص–لسابق  المرجع ا–معوض عبد التواب  ) 2(
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اذا كانت الواقعة الثابتة بـالحكم هـي ان   (  الى انه       وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في ذلك  

المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فاهمل في المحافظة عليه اذ تركه بمفرده بجـوار                  

موقد غاز مشتعل عليه ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته فان هذا المتهم يـصح                  

اساس التقصير الذي يستوجب ذلك سواء كان هو والد الطفل ام لم            عقابه عن جريمه القتل الخطأ على       

   . )1() يكن 

  -:القوة القاهرة والحادث الفجائي -:ثانيا 

 فتـسند   ,      تعد القوة القاهرة والحادث الفجائي عوامل تسخر جسم الانسان كاداة بلا اراده صاحبها            

 القوة القاهرة ولا الحادث الفجائي موضـوعاً         فليست ,ماديا الى جسم الانسان دون اسنادها الى نفسيته       

وبالتالي فكلاهمـا ينفـي العلاقـة       ,  ولاهما ثمرة قصده متعدي النتيجة     , ولاوليدة إهماله  ,لقصد الفاعل 

لا بمعناها المادي بين ذلك الجسم وبين تلـك النتيجـة           ) السببيةالمعنوية  ( السببيةبمعناها القانوني أي    

عة بغير أن يكون صاحب الجسم هو الذي أنشا خطر وقوعها بمعنى ان هذه              الواقعة اذ تعد النتيجة واق    

العوامل تجعل النتيجة الواقعة متصلة بجسم المتهم ماديا دون ان يكون بينها وبين نفـسية المـتهم أي                  

وتخضع الجريمة الناشئة عنه الإهمال  للقواعد العامة التي تقضي بانتفـاء المـسؤولية               . )2(اتصال    

اذا كانت هناك ثمة قوة قاهرة او حادث فجائي يقطع العلاقة السببية  بـين سـلوك الجـاني                   الجنائية  

  -:وهذا ما سنبينة في ماياتي .والنتيجة الواقعة 

  : القوة القاهرة -1

 ويغلب فيه العنف على عنصر      ,        القوة القاهرة هي عامل لايصدر عن الانسان بل عن الطبيعة           

نسان في صوغ نتيجة تعد جريمة لو انها صدرت عن ارادة مدركة وسليمة              يسخر جسم الا   ,المفاجأة  

للانسان كما لو هبت عاصفة ثلجية هو جاء وجرفت في طريقها أنساناً كان يتسلق جبلا فالقت به على                  

 او ان تهب ريح عاتية فتقتلع احدى الاشجار وتلقـي           ,اخر كان يقف على سفح الجبل فاردته صريعا       

 او ان يصاب الشاهد في قضية ما بمرض يمنعه من الحضور الـى              ,تل احد ركابها  بها على سيارة تق   

   .  )3(المحكمة للادلاء بشهادته في اليوم المحدد للمرافعة 

بـين سـلوك    ) المعنويـة   (  العلاقة السببية  - مثلما يفعل الحادث الفجائي    -      وتقطع القوة القاهرة  

اذ يفقـد    . )4(ن هذه القوة القاهرة مستحيلة التوقيع والدفع         شريطة ان تكو   -الجاني والنتيجة الاجرامية  

                                        

  .565ص– 296رقم-5 ج– مجموعة القواعد القانونية – 10/11/1941نقض جنائي مصري  ) 1(

  .967 ص– المرجع السابق –ظرية العامة للقانون الجنائي  الن–رمسيس بهنام . د )2(

  .964ص– المرجع نفسه – النظرية العامة للقانون الجنائي –رمسيس بهنام . د ) 3(

يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه واسـتحالة دفعـه او     ( قضت محكمة النقض المصرية بانه     ) 4(

طار واثرها على الطريق الترابي في الظروف والملابسات التـي ادت الـى وقـوع               التحرز منه ولما كان سقوط الام     
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كما لو  . )1(الجاني بتدخلها ارادته بحيث لا تنسب اليه سوى حركة عضوية مجردة من الصفة الارادية             

 فانه لا يقتضي مساءلته مالـك       ,انهار منزل على ساكنيه بفعل زلزال فامات بعضهم واصاب اخرين         

ابة ولو كان مكلفا بصيانته متى اسندت الوفاة او الاصابة الى القوة القاهرة             المنزل عن الوفاة او الاص    

وهكذا نجد ان المسؤولية تنتفي عن المتهم علـى          . )2(وليس الى تقصير او إهمال في اعمال الصيانة         

 والعلة من نفي المسؤولية تكمن في فقدان الرباط السببي بـين            ,الرغم من انه يتصرف بحرية مطلقة     

   . )3(لمتهم الارادي والنتيجة الاجرامية تصرف ا

      ووفقاً لرأى الفقه الفرنسي فان القوة القاهرة هي فعل لايمكن علـى الوجـه الطبيعـي ترقبـه                  

او هو قوة مادية يستحيل على الشخص مقاومتها تسيطر علـى            . )4(ولاتدارك نتائجة أو التغلب عليه      

وفقا الـرأي الفقـه المـصري        . )5(قب عليه القانون    اعضاء جسمه وتسخرها في عمل او امتناع يعا       

العامل الذي يسلب الشخص ارادته فيرغمه على       ( وعرفته محكمة النقض المصرية في حكم لها بانه         

   . )6() اتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعاً 

لطاعن قد  ا(       وعلى صعيد القضاء فقد ذهبت محكمة النقض المصرية من جانبها الى القول بان              

تمسك في مذكرته الى المحكمة بأن الحادث مرده الى القوة القاهرة استنادا الى ما ثبت فـي التقريـر                   

الفني من ان انفجار الاطارين الخلفيين للـسيارة قـد افقـداه القـدرة علـى الـتحكم فيهـا ولمـا                                    

                                                                                                                        

طعـن جنـائي    ) الحادث من الامور المالوفة التي يمكن توقعها ولايستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منهـا              

  171ابق ص المرجع الس–ابو اليزيد علي المتيت . اشار اليه د,331 الرقم -46 السنه -1980/مايو /28مصري

  .163ص– المرجع السابق – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 1(

  .43ص-1985-8 ط– دار الفكر العربي –جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال –رؤوف عبيد . د ) 2(

  .173 ص– المرجع السابق –ابو اليزيد علي المتيت . د ) 3(

-1ط– بيروت   – منشورات عويدات    – النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الاشياء         –ب  عاطف النقي . د ) 4(

  .361ص-1980

- جامعة القاهرة    – رساله دكتوراه كلية الحقوق      – حالة الضرورة في قانون العقوبات       –ابراهيم زكي اخنوح     ) 5(

  .77ص-1969

التجريم –ليه المستشار السيد خلف محمد       اشار ا  -451ص-10س-20/4/1959-نقض جنائي مصري جلسة    ) 6(

-2 ط– الاسـكندرية   –منشاة المعارف   – القتل والاصابة الخطأ والتامين على السيارات        -والعقاب في قانون المرور   

 .144ص-1985
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 عليه فان السببية تعد منقطعة بين       كان مقررا ان وجود القوة القاهرة بشروطها يجعل النتيجة محمولة         

   . )1() فعله والنتيجة 

قررت محكمة جزاء   (      وهذا ما سارت عليه محكمة التمييز في العراق اذ قضت في حكم لها بانه               

من ) 477(عن التهمة المسندة اليه وفق المادة       ) ف( الافراج عن المتهم     ,27/1/1979كركوك بتاريخ   

اثناء سير الـسيارة    ) الصينية( من) البيم  (لها من خبرة الخبير ان خروج       قانون العقوبات حيث ثبت     

هو الذي ادى الى وقوع الحادث دون اهمال من السائق المتهم وان ذلك يعد قوة مادية خارجـة عـن                 

لا يعاقب الـسائق عـن حـادث        ( وقضت في حكم اخر لها بانه        . )2() ارادتة ولادخل لارادته فيها     

ا تسبب عن افجار الاطار لحرارة الجو وثقل الحمولة دون اهمال او تقـصير فـي                انقلاب السيارة اذ  

   . )3() السياقة 

  

   -: الحادث الفجائي -2

 يجعل جسم   ,عامل طارئ يتميز بالمفأجاة اكثر مما يتصف بالعنف       (      يعرف الحادث الفجائي بانه     

ن الحدث وبين نفسية ذلك الانـسان        دون قيام أي اتصال ارادي بي      ,الانسان أداة لحدث اجرامي معين    

كـل ظـرف    ( كما يعرف بانه     ,)4() ويستوي في ذلك العامل أن يكون ظاهرة طبيعية ام فعلا انسانيا            

وباضافته اليه يتسبب ذلك النـشاط فـي الموافقـة                , غير متوقع يعرض اثناء مباشرة الفاعل لنشاطه      

ال الحادث الفجائي الذي يصدر عن الانسان ان يتفاجأ         ومث . )5() التوافق  الذي يعاقب عليه القانون       ( 

سائق سيارة كان يسير في الطريق العام بخروج سيارة من طريق جانبي مما يتعذر عليه تفاديها فيقع                 

اما الحادث الفجائي الذي يصدر عن الطبيعة فمثاله ان يصاب سائق السيارة بنوبـة قلبيـة                , الحادث  

   .     )6( بخارية في الطريق بتاثير ذلك تفقده الوعي فيصدم راكب دراجة

                                        

الموسـوعة  –اشار اليه حسن الفكهاني     -116الرقم  –ق  59 السنة   -20/4/1989نقض جنائي مصري جلسة      ) 1(

-1994- اصدار الـدار العربيـة للموسـوعات         –لقانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية       الذهبية للقواعد ا  

 . وما بعدها 217ص

 العدد  – منشور في مجموعة الاحكام العدلية       26/2/1979 في   1979/تمييزية/419قرار محكمة التمييز المرقم      ) 2(

  .145ص-1979-الاول السنة 

 العـدد الاول  – منشور في مجموعة الاحكام العدلية 30/4/1977في /تمييزية/378قرار محكمة التمييز المرقم      ) 3(

  .241ص-1977- السنة الثامنة –

  .965 ص– المرجع السابق – النظرية العامة للقانون الجنائي –رمسيس بهنام . د ) 4(

  .153ص– المرجع السابق –ابراهيم زكي اخنوخ . د ) 5(

  .967-966ص– المرجع السابق –العامة للقانون الجنائي  النظرية –رمسيس بهنام . -د ) 6(
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 يذهب رأي في الفقه الـى ان الحـادث     ,      وفي مجال المقارنة بين الحادث الفجائي والقوة القاهرة       

 بخلاف القوة القاهرة التـي تـستخدم        ,الفجائي عادة يقترن بسلوك انسان فيه مقدار معين من الحرية         

 وهكذا فان الحادث الفجائي لا يمحو ارادة الفاعل بل يجردهـا         .السلوك الانساني كاداة طيعة لامختارة    

 فلا توصف الارادة بأنهـا      , في حين تمارس القوة القاهرة ضغطاً هائلاً يعدم ارادة الفاعل          ,من الخطأ 

 بـأن   ,ويميز بعضهم الحادث الفجائي عن القوة القاهرة       . )1(غير آثمه بل توصف بانها غير موجودة        

 بينمـا القـوة   , وبأنه قد يكون من فعل انسان او الطبيعـة ,غالبة على صفة العنف صفة المفاجأه فيها    

   .)2(القاهرة تكون دائما من فعل الطبيعة  

  

      ويذهب الرأي الراجح في الفقه الى انه لا يصح التمييز بين القوة القاهرة والحـادث الفجـائي                 

 كونـه   ,كن درء نتائجه او تلافي حدوثـه      فكلاهما عبارة عن حادث غير ممكن التوقع وكلاهما لا يم         

 وينظر في توافرهما    ,ويلزم توافر هذين الشرطين معا في الحادث لكي يعد كذلك          . )3(مستحيل الدفع   

بمعيار موضوعي قوامه الرجل العادي الموجود في مثل ظروف المتهم بحيث يكون الحـادث غيـر                

 ذلك سبق وقوعه اذا كان من الندرة بحيـث لا            مع ملاحظة انه لا يمنع من      ,ممكن التوقع بالنسبة اليه   

 وبحيث يكون الحادث نفسه كذلك مستحيل الدفع استحالة مطلقة سواء           ,يقوم بسبب خاص لتوقع حدوثه    

 ويستوي بعـد ذلـك ان تكـون         ,بالنسبة الى شخص المتهم او بالنسبة للرجل العادي في مثل ظروفه          

   .)4(الاستحالة مادية او معنوية 

           

مـن المقـرر ان رابطـة       ( لى صعيد القضاء قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنـه             وع

السببيةكركن من أركان جريمة الاصابة الخطأ تتطلب اسناد النتيجة الى خطـأ الجـاني ومـساءلته                   

                                        

 . وما بعدها52 ص– المرجع السابق – النظرية العامة للخطأ غير العمدي –فوزيه عبد الستار . د ) 1(

دار النهـضة   –نظرية الالتزام بوجـه عـام       -الوسيط في شرح القانون المدني    -عبد الرزاق احمد السنهوري   .د ) 2(

وقد اشار المرحوم الاستاذ السنهوري الى الاتجاهـات        . ومابعدها  994ص-586رقم-1964-2ط–بيروت  –العربية  

التي دعت الى التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ومعايير التفرقة التي وضعتها كلا منها لذلك وانتهى الـى          

 .عدم صحة التمييز بينها 

 –احمد عبد اللطيف    . ود .965 ص – المرجع السابق    –الجنائي   النظرية العامة للقانون     –رمسيس بهنام   . -د ) 3(

  .276 ص–المرجع السابق 

-عبد الفتاح مـراد   .ود.وما بعدها   966ص-589-588رقم–المرجع السابق   -عبد الرزاق احمد السنهوري   . د ) 4(

 .144-143ص–والمستشار السيد خلف محمد المرجع السابق  .363ص-المرجع السابق
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عنها طالما كانت تتفق مع السير العادي للامور ومن المقرر أن الحادث القهري يقطع تلك الرابطـه                 

   .)1() ط ان لا يكون للجاني يد في الضرر او في قدرة منعه بشر

       وفي الاتجاه ذاته سارت محكمة التمييز في العراق في قرارلها صادقت فيه على قرار محكمة               

من قانون المرور وبرائته مـن      ) 25/1(جنايات التاميم بالغاء التهمة الموجهة الى المتهم وفق المادة          

) البريـك (اثناء قيادة السيارة وعطل الموقف القـدمي  ) الراكب معه ( لمجني عليه تهمة تسببه بوفاة ا   

وفي المعنى ذاته قضت محكمة استئناف       .)2(بصورة مفاجئة وانقلاب السياره اذا لم يكن له يد في ذلك          

بـه  عند قيادتـه للمرك   ( بغداد بصفتها التمييزية بالغاء التهمة الموجهة ضد المتهم والافراج عنه لانه            

فاجأتة مركبة مجهولة الهوية خرجت من شارع فرعي الى الشارع العام فانحدر الى رصيف الشارع               

 ولم يصب ركابها بشيء     ,الذي كان مبللاً لهطول الامطار فانزلقت المركبه وانقلبت واصيب باضرار         

من قانون  62ده  فالمتهم لايدله في الحادث لان قوة مادية اكرهته على ذلك ولم يستطيع دفعها وفقا للما              

   . )3() العقوبات

      اما في نطاق الشريعة الاسلامية فان الكلمة الفصل تكون للعرف فـي حالـة تـدخل العوامـل          

الطبيعية الخارجية فهو الذي يقرر ما اذا كان التدخل قاطعاً لعلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة                

   .)4(النهائية ام لا 

  

  

  
  ني عليه في علاج اصابته  اهمال المج-:ثالثا 

 بسيطة ولكنه يهمـل فـي       -اصابة–اصابة خطأ   –     قد يحدث ان يصاب المجني عليه في جريمة         

 وهنـا يتبـادر     ,علاجها مما يؤدي الى تجسيمها فينتهي الامر الى وفاته او اصابته بعاهة مـستديمة             

 العلاقة السببية ؟ التساؤل عن مدى تإثير اهمال المجني عليه في علاج اصابته على قيام 

       

                                        

 الموسـوعة   –اشار اليه حسن الفكهاني     -919الرقم  -ق58 السنه   1989/مارس/30مصري في   نقض جنائي    )  1(

 . ومابعدها233 ص–المرجع السابق -1994الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية 

 ) غير منشور (– 2/12/1987 في 1988-87/جنايات -669قرار محكمة التمييز المرقم  ) 2(

 اشارت اليه وداد عبد     3/8/1996 في   1996/ جنح/835ار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم        قر )  3(

  .99ص-2 هامش رقم – المرجع السابق –الرحمن حمادي القيسي 

 بحث منشور في مجلة القانون المقـارن العراقيـة          –اساس المسؤولية الجنائية    –مصطفى ابراهيم الزلمي    . د ) 4(

 . وما بعدها 112ص– 1982 السنة التاسعة –ابع عشر العدد الر
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 الى الزام المجني عليه بالاقدام      ,      يذهب رأي في الفقه وتاسيساً على ضابط السير العادي للامور         

على العلاج المالوف الذي يصدر من الشخص الاعتيادي عند مرضه او اصابته فان ذلـك مـايمكن                 

  .توقعه منه 

  

فمتى كان   . )1(ع من موضوعات السببية كما يحكم غيره               والتوقع ينبغي ان يحكم هذا الموضو     

امـا  . اهمال المجني عليه متوقعا فانه يعد إهمالاً عادياً مألوفاً لايصلح سببا كافياً بذاته لصوغ النتيجة              

في حالة ماذا كان اهمال المجني عليه في ذلك اهمالاً غريباً نادراً لايمكن توقع صدوره من شـخص                  

اتها، وأدى اهماله الى تجسيم النتيجة لاصابته ، فانه لايمكن نسبة تلك النتيجـة              احاطت به الظروف ذ   

الى نشاط الجاني ، ولا نسبتها الى ارادته فيتسنى عندها وبلانزاع اسناد النتيجة الى اهمـال المجنـي              

   .)3( ويرى بعضهم ترتيب هذا الاثر على الإهمال  الجسيم دون غيره) 2(عليه وحده 

عض من انصار نظرية السببية المباشرة ان كل اهمال صادر من المجنـي عليـه فـي          ويرى ب 

العلاج يكفي لقطع رابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة الاجرامية متى تبين انه كان كافيا بذاتـه                 

على ان معيار التوقع يدعو الى القول بان إهمال المجني عليه في عـلاج نفـسه يمكـن         . في احداثها 

 ويتعذر القول بامكان توقعه بقـدرما يظهـر مـن جـسامته             ,ه عندما يكون اهمالاً عادياً مالوفاً     توقع

هذا بالاضافة الى ان الإهمال  اليسير لايصلح عادة سبباً كافياً بذاته لاحـداث              . وخروجه عن المالوف  

ذلك إهماله  نتيجة جسيمة مثل وفاة المجني عليه او تخلف عاهة مستديمة تلحق به في حين قد يصلح ل                

   . )4(الجسيم 

  

      وعند النظر الى احكام القضاء القديمة نراها كانت مترددة ومتباينة بهذا الخصوص، فقد ذهبت              

 ان يقطع   – كقاعدة عامة    –طائفة من الاحكام الى القول بان اهمال المجني عليه في العلاج من شانه              

ة فلايسأل هذا الاخير الاعن فعله الاول فقـط ومـن           العلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة النهائي      

اذا اهمل المصاب في معالجة نفسه او اذا حصل خطـأ مـن             ( امثلة هذه الطائفة الحكم المتضمن انه       

  الطبيــب فــي اثنــاء المعالجــة وكانــت نتيجــه كــل هــذه الامــور وخيمــة علــى المجنــي  

  

                                        

  .183ص– المرجع السابق – السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د ) 1(

  .171 ص– المرجع السابق –معوض عبد التواب  )  2(

  .184ص– المرجع السابق –السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د ) 3(

  .184ص– المرجع نفسه  -سببية  في القانون الجنائيال–رؤوف عبيد . د ) 4(
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دته ومن المعقول ان لا يصح ان يـسأل         عليه فلا يسأل المتهم عن تلك الاعمال التي حصلت رغم ارا          

  .) 1() شخص وان يؤاخذ عن امور وقعت من غيره وغير متيسر له منع وقوعها 

فحملت الجـاني مـسؤولية   ,        اما الطائفة الاخرى من الاحكام فقد ذهبت الى عكس الرأي الاول          

لمجني عليه ومن امثلة هذه     النتيجة النهائية في جميع الاحوال حتى عند صدور اهمال في العلاج من ا            

من احدث بغيره جرحا بان عضه في       ( الطائفة من الاحكام ماقضت به محكمة استئناف مصر من انه           

 عقوبات ولايلتفت الى ما يطرأ على الجـرح مـن           236اصبع يده فنشأ عن ذلك وفاته يعاقب بالمادة         

نها لا تبيح فعـل المـتهم ولا تمحـو          الحوادث المبلية للجسم التي تنشأ من عدم الاعتناء وما شاكله فا          

وجود السبب الاول أي الاصابة اذ المعول عليه هو الفعل الاصلي الذي لولاه لما حصل للمجني عليه                 

   .)2() كل ما اوجب وفاته 

       وما لبث الفقه والقضاء المقارن ان تطور الى وضع حلول اكثر دقة وتحديداً تقتضي التمييـز                

لفة في شان إهمال المجني عليه في العلاج من ناحية اثره في السببية بحسب              بين فروض متعددة مخت   

درجة هذا الإهمال  من جانب ، ونوع الباعث اليه من جانب اخر، ويبدو ان هذه الفروض لاتخـرج                   

   -:عن واحد من اربعة هي 

   عندما يكون الإهمال  في العلاج عادياً ومالوفاً-1

 او اهمال عادي فيه فـي ظـروف         ,ا صدر تهاون مالوف في العلاج           تفترض هذه الحالة انه اذ    

 فلا ينبغي ان يقطع السببية بين       ,طبيعية وبغير سوء نية من المصاب كان عاملا متوقعا صدوره دائما          

 حتى لو شارك بقسط مافي تجسيمها ومن ذلك مثلا ان يكون المصاب             ,السلوك الاول والنتيجة النهائية   

 اولا تؤمن بها بفطرتها، وكذلك الشان ايضا في حال اهمـال    ,بل العلاج الطبي  من بيئة ريفية تجهل س    

القائمين على شؤونه والمحيطين به من بيئته والمشرفين عليه ان كان قاصرا او غير متمتـع بتمـام                  

   .)3(ادراكه 

       وعلى صعيد القضاء يشار الى ان الاصل في القضاء الانكلوسكـسوني هـو عـدم انقطـاع                 

يةبتدخل خطأ المجني عليه او حتى عمده فقد قضي بانه اذا احدث الجاني بالمجني عليه جرحـاً                 السبب

                                        

 وفي المعنـى نفـسه      333ص-2س–المجموعة الرسمية   – 15/5/1900قرار محكمة جنايات بني سويف في        ) 1(

 2س–المحامـاة   -21/2/1923والقرار فـي    . 217ص-5 الاستقلال س  29/3/1905قرار المحكمة نفسها في     

  . 188ص– المرجع نفسه –بيد رؤوف ع. اشار اليها د– 425ص– 354رقم 

 الـسببيةفي   –رؤوف عبيـد    .  اشار اليـه د    -51ص-4س– القضاء   17/11/1896نقض جنائي مصري في      ) 2(

  . 189-188ص– المرجع السابق –القانون الجنائي 

مـصر  –المحلة الكبرى   – دار الكتب القانونية     – جرائم القتل والاصابة الخطأ والتعويض عنها        –عدلي خليل   . د ) 3(

  .75ص-1996-
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مميتاً ولكن الاخير وقبيل وفاته قطع حنجرته تحت وطأة الالم الشديد الذي قاساه فمات قبـل وفاتـه                  

 النتيجـة   عن الجرح الاول بوقت قليل فان المتهم يتحمل بالرغم من ذلك مسؤولية           ) طبياً  ( المفترضة  

اديـن  ,  1975وفي قضية اثيرت امام احدى محاكم الاستئناف الانكليزيـة فـي عـام               . )1(النهائية  

في قضية قام فيها المـتهم      ) انقاص المسؤولية   ( المستأنف بجريمة قتل غير عمدي على اساس مبدأ         

قـل الـدم اليهـا     وفي المستشفى رفضت الفتاة ن   ,بانزال اربع طعنات خطيرة بفتاة ثقبت احدى رئتيها       

لمفاداة وفاتها متذرعة بتنافي ذلك مع معتقدها الديني على الرغم من تحذير الجراح لها بان رفـضها                 

   . )2(ربما يؤدي بحياتها 

الاصل ان المتهم يكون مسؤولاً عـن جميـع         (       وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه        

ا ولو كانت عن طريق غير مباشر كـالتراخي فـي   النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التي احدثه      

ولما كان اثبـات علاقـة      .... العلاج اولا الإهمال  مالم يثبت انه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسؤولية             

السببيةفي المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا يجوز المجادلة فـي              

 قد اقام قضاؤه على اسباب تؤدي الى ما انتهى اليه وكان ما قاله              ذلك امام محكمة النقض مادام الحكم     

الحكم المطعون فيه يسوغ اطراح ما دفع به الطاعن من انتفاء مسوؤليته لاهمال المجني عليـه فـي                  

   .)3()  العلاج لمغادرته المستشفى قبل تمام شفائه فان الطعن يكون غير سديد 

اهمال الضحية لنفسه واهمال من     (  التونسية قراراً يقضي بان      وفي الاتجاة ذاته كان لمحكمة التعقيب     

قد اسهم في احـداث     ) الجاني(اشرفوا على علاجه لا ينفي مسؤولية الجاني جزائياً طالما كان خطؤه            

كما قضت محكمة النقض     . )4() النتيجة التي وقعت ما لم يكن يقصد من ورائه تعكير موقف الجاني             

الفاعل اذا ضرب المجني عليه بحجر كبير فكسر له عظم الـرأس            ( ا بان   السورية في احدى احكامه   

وكان الاخير قد اهمل مداواة نفسه فمات وكانت الصلة مباشرة بين فعل الضرب والوفاة ، فان الفاعل                 

   .)5(يعد قاتلاً، ويبقى للمحكمة حق الاعتداد باهمال المجني عليه وجعله سبباً تخفيفياً تقديرياً 

  

  

                                        

 . ومابعدها 351ص–المرجع السابق –علاقة السببية–محمود نجيب حسني . د ) 1(

)2 ( smith and Hogan –criminal law –cases materials –sixth edition butter worths –       
lon  don –dublin and  Edinburgh -1996 –p.50.                                                     

                                             .   229ص–المرجع السابق –      اشار اليه مجيد خضر احمد السبعاوي 

  . 724ص-171رقم-21س– احكام محكمة النقض 24/5/1970نقض جنائي مصري  )  3(

اشار اليه مجيـد خـضر احمـد        -1976/جنوري/14في  -147رقم  –قرار محكمة التعقيب الجزائية التونسية       ) 4(

 .230ص–المرجع السابق –السبعاوي 

 . 230ص–المرجع نفسه –اشار اليه مجيد خضر احمد السبعاوي –قرار محكمة النقض السورية  ) 5(
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  ا يكون العلاج او الجراحة غير راجحة النجاح عندم-2 

ان يكون العلاج او الجراحة غير مضمونة النتيجة، او بمعنى ادق غير            ,         وتفترض هذه الحالة    

 ,راجحة النجاح الرجحان الذي يغري الانسان العادي بالاقدام عليه، فان المجني عليه غير مطالب به              
 وبدون بحث في مـا اذا كـان         ,ة بين نشاط الجاني والنتيجة النهائية     واذ امتنع عنه ظلت السببية  قائم      

 )1( ام كانت بعيدة عن الخطورة   والالم          ,العلاج منطوياً على خطورة كبيرة او الالم استثنائية شديدة          

 .  

اسست ادانة الطـاعن علـى ان       (       وفي هذا المعنى عبرت محكمة النقض المصرية قائلة بانها          

 واستقرت وان الجراحه المشار اليها لو نجحت لاينتظر منها ان تنفي قيام العاهة ولهـذا                العاهه حدثت 

   .)2() فلا محل لما يثير ه الطاعن عن مسؤولية المجني عليه لرفضه اجراء الجراحة المشار اليها

ليه        وتجد الاشارة الى ان القضاء المصري يميل في معظم احكامه الى عد أن امتناع المجني ع               

عن اجراء العملية المشكوك بمدى نجاحها قد يؤدي بالسببية بين نشاط الجاني والنتيجة الى الانقطـاع                

ولايعفي المجني عليه من تحمل وزر النتيجة أي افراط في القلق او التشاؤم من نتائج تلـك العمليـه                   

 بمعيار السير العادي    والمسألة كلها مرهونة  .  مادام لايسوغ ذلك مسوغ علمي مقبول      ,الراجحة النجاح 

 فـان كـان     ,اذ ينظر الى نجاح العملية وفقا للمالوف      . للامور طبقا للضابط الموضوعي لا الشخصي     

نجاحها امراً متوقعاً اعتيادياً ومالوفاً والاخفاق فيها امرا غريبا نادرا فان امتناع المجني عليـه عـن                 

لى ما توقعه الجاني بصدد رجحان او اخفـاق         اجرائها يقطع العلاقة السببية ولا ينظر في تقدير ذلك ا         

   .)3(العملية ، ولا الى ما اتخذه المجني عليه من موقف غير مالوف ازاء الجراحة 

  

  

   -: عندما ينطوي العلاج على خطورة كبيرة او على آلام استثنائية -3

 فـان  ,ناع عنهـا       اذا كان عدم رجحان نجاح العلاج او الجراحة يكفي في تسويغ الاحجام والامت        

الحل ينبغي ان يكون كذلك من باب اولى اذا كان ايهما ينطـوي علـى خطـورة كبيـرة خاصـة                              

                                        

  . 75ص–المرجع السابق –عدلي خليل .د ) 1(

. ر اليـه        د           اشا -1073ص , 402رقم  -3س–احكام محكمة النقض    -10/6/1952نقض جنائي مصري     ) 2(

  .200ص– المرجع السابق –السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد 

  . 201ص– -المرجع السابق – السببية  في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د ) 3(
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 ويتعذر بعد ذلك القول بان ثمة جراحة هذا شأنها من خطورة الآلم يمكـن ان                ,او على الآم استثنائية     

   .)1(تكون مضمونة النجاح او راجحة رجحاناً حقيقياً 

اذا كان الالتهاب   ( اق هذه القاعدة قضت محكمة النقض المصرية في احد احكامها بانه                   وفي نط 

الذي سبب الوفاة قد نتج عن الاصابة التي احدثها المتهم بالمجني عليه فمساءلة المـتهم عـن الوفـاة     

 ـ                  ل واجبة ولا يرفع مسؤوليته القول بان المجني عليه او ذويه رفضوا بتر ساقه وان البتر كـان يحتم

معه نجاته اذ لا يجوز له وهو المحدث للاصابة ان يتذرع باحجام المجني عليه عن تحمل بتر سـاقه                   

وقد انتهت المحكمـة     .)2() وهي عملية جراحية عظيمة الخطر فضلا عما تسببه من الالآلم المبرحة            

  .الى اعتبار الواقعه جريمة قتل خطأ لا اصابة خطأ 

   -:ج جسيما او بسوء نية  عندما يكون الإهمال  في العلا-4

      اذا أهمل المجني عليه في حق نفسه اهمالاً جسيماً فاحشاً لا يغتفر صدوره من انسان اعتيـادي                 

ولا يتوقع صدورة منه فان ذلك يدخل في عداد العوامل الشاذة غير المالوفة التي يتحمل وحـده دون                  

السببية بين نشاط الجاني وبين النتيجـة النهائيـة          والتي تؤدي بالتالي الى قطع العلاقة        ,الجاني مغبتها 

وكذلك الحال ايضا اذ مـا تعمـد        .متى ثبت توافر السببية بين اهمال المجني عليه وبين هذه النتيجة            

المجني عليه الامتناع عن العلاج نهائيا او تسويء اصابته بطريقة ما بقصد تسوي مركز الجاني في                

  .     )3( الجاني والنتيجة النهائية منقطعة  اذ تصبح السببيةبين نشاط,الدعوى

الى ان رد فعل المجني عليه اللاحق للاصابة اذا كـان           ) بور كتشالر   (      ويذهب الفقيه النمساوي    

سلوكاً متعمداً او اهمالاً كبيراً، فأن تاثيره في صوغ النتيجة النهائية يصير واضـحا بدرجـة مهمـة                  

 يكون نشاط المجني عليه مفهوما واضحاً حاسماً ولا تكون صلته           تنقطع السببية بمقتضاها شريطة ان    

بمعنـى       . )4(بالنتيجة الاجرامية ضرباً من الإهمال  والتطورات او الاحتمالات غير السائغة عقـلا              

ان هذا السلوك المتدخل يجب ان يعطى وزنا مهما جديدا في بلوغ النتيجـة حتـى يجعـل الـسببية                         

ئية للنتيجة وبين سلوك الجاني تبدو واهنة وبعيدة لاتـصال تلـك النقطـة النهائيـة                     بين النقطة النها  

يقرر ايـضاً بـان الامـر يعـد             ) بور كتشالر   ( بيد ان   . بعمد سلوك المجني عليه او اهماله الكبير      

   اذ ان رفض المجني عليه المعالجة الطبية لـشفاء اصـابته يعـد إهمـالاً كبيـراً او سـلوكاً                    ,نسبياً

                                        

  . 202ص– المرجع السابق – السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د ) 1(

 المرجـع   –عدلي خليـل    .  اشار اليه المستشار د    – 1814ق رقم   16س-28/10/1946نقض جنائي مصري     )  2(

  . 86ص–السابق 

  . 76 ص– المرجع السابق –عدلي خليل . د ) 3(

)4 ( peterle wisch –erfolg szurehnung- beinachtraglichem opferfchlverhalten –         
                                                           univ . doz – wien – zvr 1995.p.98 
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 ولكن هذا لايعد امراً شاذاً غير متوقع وغير مالوف يقطع السببية اذا صدر              ,متعمداً وبحسب الاحوال  

عن المجني عليه الثمل او المعتل فكرياً وكان الجاني عالماً بذلك لحظة انزالـه الاصـابة بـالمجني                     

   . )1(عليه 
       

  

  

  

في حق نفسه من    ) المصاب  (  عليه   وليس هناك ثمة ارتباط محتوم بين درجة اهمال المجني        

 او غير جسيم ولكن     , وسوء نيته او حسنها من جهة اخرى فقد يكون الإهمال  جسيماً بحسن نية              ,جهة

بسوء نية ، فالامر المطلوب لانقطاع السببية بين سلوك الجاني والنتيجة النهائية للاصابة الناجمة عن               

) المصاب  (  الإهمال  الجسيم من المجني عليه                  -:الاول   .)2( -:هذا السلوك هو أحد أمرين هما       

  . في حق نفسه ولو كان بحسن نية متى كان كافياً بذاته لاحداث النتيجة النهائية 

 الإهمال  بسوء نية أي بقصد تسوي مركز الجاني وبصرف النظر عن جسامة او بـساطة                 -:الثاني  

  . لاحداث النتيجة النهائية او لا  وبغض النظر عما اذا كان كافيا بذاته,هذا الإهمال

      فضلا عن كون إهمال المجني عليه في العلاج وتفريطه في ذلك تفريطاً جسيماً لا يمكن توقعه                

لا يكفي بذاته لقطع علاقة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة النهائية ، اذ ان القاعدة العامة تقضي بأن                  

ا كان نطاقه او صورته لايعد سبباً اجنبياً قاطعاً للعلاقـة بـين             خطأ المجني عليه ولو كان جسيماً واي      

نشاط الجاني والنتيجة النهائية الا اذا اثبت توافر السببية بين خطأ المجني عليه وبين النتيجة النهائيـة                 

   .)3() سببية الجاني( شرط لانتفاء السببية القديمة ) سببية المجني عليه ( فقيام سببية جديدة 
          

  

  

  

احكام القانون في تغلـيط     ( وفي هذا السياق قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بان            

العقوبة على المتهم بسبب نتيجة عمله معناها افتراض حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق                

 نفسه مايجب على الشخص العادي مراعاته فاذا كان المجني عليه قد تعمد تـسويء مركـز المـتهم                 

فاهمل قصداً او كان قد وقع منه خطأ جسيم نتيجه تلك الفعلة فعندئذ لا تصح مـسائلة المـتهم عمـا                     

وصلت اليه حالة المجني عليه بسبب ذلك واذا كان المجني عليه في الضرب او نحوه مطالبا بتحمـل                  

فضه لايكون ما   المداواة المعتادة المعروفة فانه اذا رفضها فلا يسأل المتهم عما ترتب على ذلك لان ر              

   .)4() يسوغه 
     

                                        

)1                                                                 ( .peterle wisch : op –cit .p.101 . 

  . 218 ص– المرجع السابق – السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د ) 2(

  . 76 ص– المرجع السابق –عدلي خليل . د ) 3(

 . ومابعدها 73ص– المرجع السابق –عبد الحكم فوده - اشار اليه د–قرار محكمة النقض المصرية  ) 4(
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       اما عن موقف القانون العراقي من إهمال المجني عليه علاج إصابته او في اجراء الجراحـة                

 ايا كان مصدره     –عقوبات اذ اشترطت في العامل المتدخل        ) 29( فيمكن استخلاصه من نص المادة      

و لم يكن مستقلاً او متوقعاً طبقاً للمجـرى الطبيعـي           ان يكون كافياً بذاته لأحداث النتيجة النهائية ول       

للامور، بغية ان يقطع السببية بين سلوك الجاني والنتيجة النهائية  وذلك يعني ان إهمال المجني عليه                 

في علاج اصابته او في اجراء عملية جراحية او احجامه عن ايهما اذا كان وفقا لقناعة القاضي وفي                  

كافيـاً  ) المـصاب   ( ياساً على شخص عادي محاط ظروف المجني عليـه          حدود سلطته التقديرية ق   

لاحداث النتيجة النهائية لو لم يرتكب الجاني نشاطه الاجرامي ، فان العامل المتدخل يكـون قاطعـا                 

فالجاني لا يسأل في هذه الحالة الاعن الفعل الـذي          . لعلاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة النهائية      

  . ارتكبه 
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  المبحث الثاني
  )الخطأ غير العمدي ( الرآن المعنوي 

 فلا يكفي مجرد الاسـناد      ،)1(      ليست الجريمة كيانا مادياً خالصا قوامه السلوك الاجرامي واثاره          

المادي للفعل او الامتناع المخالف للقانون الى شخص معين ليكون ذلك الشخص مسؤولاً جنائياً او ان                

 وانما يحب ان تكون الى جانب هذه العلاقة الماديـة علاقـة اخـرى ذات                ،ة جريمة   تكون هناك ثم  

  )3(وتجتمع العناصر النفسية للجريمة في ركن يختص بها وهو الركن المعنـوي             ،  )2(خصائص نفسية   

لذا فان الركن المعنوي يقوم على الصلة بين النشاط الذهني والنشاط المادي فأول مـا يـستلزمه أن                  

شاط المادي ثمرة ارادة فان لم يكن كذلك فلا يكون مجرماً ولو انبنى على توجيههـا ضـرر            يكون الن 

كما ان توجيه الارادة الى السلوك لا يكفي لاقامة الركن المعنوي بل يجـب ان تكـون هـذه الارادة                    

سـاس   هـو ا   ،)5(والاثم   . )4( أي ان تكون آثمة ذلك انها تربط الفاعل بالواقعة الاجرامية            ،اجرامية  

   .)6(الركن المعنوي وبالتالي فهو أساس المسؤولية الجنائية 
        

  

 القصد الجنائي والخطأ غير العمدي      -: وياخذ الركن المعنوي للجريمة احدى صورتين هما        

فحين يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي تكون الجريمة عمدية اذ تتجه ارادة الجـاني الـى                 

 باشره والى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها وبكافة العناصر التي يشترطها             السلوك الاجرامي الذي  

 اما حين يتخذ صورة      ، )تعمد الجاني احداث النتيجة المعاقب عليها       ( القانون لقيام الجريمة أي بمعنى      

                                        

العددان السادس والـسابع    –مجلة المحاماة   – الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات        –محمود نجيب حسني    . د ) 1(

 ــــــذلك  وكـــــــــــ-503ص-1964- فبراير ومارس –السنة الرابعة والاربعين –
goadby : op- cit .p104  .                       

احمد فتحي  . ود.3ص– المرجع السابق    – القصد الجنائي في القانون المصري المقارن        –عبد المهيمن بكر    . د ) 2(

المرجـع  –محمود كبيش   .ود   .346ص–المرجع السابق   –القسم العام   – الوسيط في قانون العقوبات      –سرور  

  . 4ص– السابق

  .  1ص– المرجع السابق – النظرية العامه للقصد الجنائي –محمود نجيب حسني -د ) 3(

  . 420ص– المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى . د ) 4(

 او حددته لنشاط جسم     تكييف او وصف الارادة بانها غير عادلة بسبب الاتجاه الذي رسمته          ( يعرف الاثم بانه     )  5(

                                                                        . Roux :op –cit – no 38 –p149انظر ) الانسان 
      

)6 ( Garraud : op – cit –no 2043 –p399 .                                                                              
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 ـ                 م الخطأ غير العمدي فان اردة الجاني تتجه الى السلوك الاجرامي دون ارادة تحقق النتيجة سـواء ل

   . )1( او توقع امكانية حدوثها ولكنه لم يتخذ الاحتياط الكافي لتلافي حدوثها ،يتوقع حدوثها

      وعلى هذا النحو فأن كلاً من القصد الجنائي والخطأ غير العمـدي يقـوم علـى إتجـاه إرادي           

 ـ         ،منحرف نحو مخالفة القانون      النظر الـى    وبعبارة أخرى فأنهما ينطويان على ارادة اثمها القانون ب

 غير أن هناك فرقاً أساسياً بينهما يكمن في المدى الذي تنسحب عليـه             ،)2(الوجهة التي انصرفت اليها     

 بينما لا تشمل سوى الفعل دون النتيجة        ، فالإرادة تشمل الفعل والنتيجة في حالة القصد         ،هذه الإرادة   

فه الـركن المعنـوي للمـسؤلية        والذي سيكون محور دراستنا بوص     ،)3(في حالة الخطأ غير العمدي      

  . الناشئة عن الإهمال

                                        

 المبادى العامة للجريمة    – الكتاب الاول    – القسم العام    –شرح قانون العقوبات المصري     –حسن محمد ربيع    -د ) 1(

 المرجع الـسابق    –احمد شوقي عمر ابو خطوة      . ود .242ص-1996-1ط– القاهرة   – دار النهضة العربية     –

  .  280ص–

حسن . ود   . 346ص.  المرجع السابق    - القسم العام    - الوسيط في قانون العقوبات      -أحمد فتحي سرور    . د ) 2(

 . ومابعدها 242ص .  المرجع السابق -محمد ربيع 

للدلالة على الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية بدلا من          ) الخطأ  (يذهب راي في الفقه الى استخدام تعبير         ) 3(

وأن تعبير الخطأ غير العمدي  يعني وجـود         , ق  بحجة أن التعبير الأخير غير دقي     ) الخطأ غير العمدي    ( تعبير  

مايقابله من خطأ عمدي في حين أن لفظ الخطأ يتعارض مع العمد فأما أن يكون هناك عمد يقتضي انـصراف                    

وأما أن يكون هناك خطأ اذا شاب سلوك الفاعل أهمـال فـي اتخـاذ               , نية الفاعل الى أحداث النتيجة الجرمية       

و  .225 ص - المرجع الـسابق     - القسم العام    - قانون لعقوبات    - عوض محمد    .د.الحيطة والحذر الواجبين    

 ونحن نرى عدم دقة هذا الراي ونذهب الـى          104 ص   - المرجع السابق    -وداد عبد الرحمن حمادي القيسي      

مستندين في ذلك الى أن الركن المعنـوي        ) الخطأ غيرالعمدي   ( تاييد ما درج عليه الفقهاء من استخدام تعبير         

لجريمة يتمثل بصفة عامة في الرابطة النفسية بين السلوك ونتيجته من ناحية وبين الجاني الذي صدر عنـه                  ل

ولذلك فأن الخطأ هو قاسم مشترك بين الجرائم        , ويعبر عن تلك الرابطة بالخطأ      , هذا السلوك من ناحية اخرى      

طأ في الجرائم غير العمدية ووصفه بـأن        لذا فأن من الأفضل تمييز الخ     , العمدية وغير العمدية على حد سواء       

محمـود  . و من الفقهاء الذين يؤيدون هذا القول د       .غير عمدي لتفادي اللبس والخلط بينه وبين الخطأ العمدي          

أحمد شـوقي عمـر   . ود . 637ص .  المرجع السابق - القسم العام - شرح قانون العقوبات  -نجيب حسني   

 شرح قانون العقوبـات القـسم       -فخري عبد الرزاق الحديثي     . ود  .  342 ص   -المرجع السابق   . أبو خطوه   

 1994 لسنة   12ويلاحظ أن قانون الجرائم و العقوبات اليماني الجديد رقم           .274 ص   - المرجع السابق  -العام  

 في المادة   1960وكذلك قانون العقوبات الكويتي لسنة      , منه  ) 10(استخدم تعبير الخطأ غير العمدي في الماده      

  .منه استخدم ذات التعبير ) 44(
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لابد من التعرف على طبيعته القانونية من       ,       ولغرض تحديد ركن الخطأ غير العمدي بشكل دقيق       

وبعد ذلك بيـان الاسـاس      , وبيان خصائصه   , من ثم تحديد معايره     , وبيان عناصره   , خلال تعريفه   

   -: مطالب وكما يأتي القانوني للعقاب على الخطأ في أربعة

  
  المطلب الأول

  الطبيعة القانونية للخطأ غير العمدي
يقتضي البحث في الطبيعة القانونية للخطأ غير العمدي وضع تعريف محدد له ، وبيان العناصر التي                

  يقوم عليها وذلك في فرعين وكمايأتي 
  الفرع الأول

   .)1(تعريف الخطأ غير العمدي 

نائية المقارنة موقفاً موحداً بشأن تعريف الخطأ ، كما أن الفقه ذهـب مـذاهب               لم تتخذ التشريعات الج   

شتى في تعريفه ، أما القضاء فقد كان له دور في الإسهام في وضع تعريف للخطأ غيـر العمـدي ،                     

   -:وسوف نعالج موقف كل من التشريع والفقه والقضاء تباعاً 
  .ير العمدي  الإتجاهات التشريعية في تعريف الخطأ غ-:أولا 

       إتخذت التشريعات الجنائية أحد موقفين من مسألة تعريف الخطأ ، فقـد إتجـه جانـب مـن                  

التشريعات إلى إغفال تعريف الخطأ ، في حين اتجه الجانب الآخر منها إلى ضرورة وضع تعريـف                 

  .للخطأ في القسم العام من قانون العقوبات 
  طأ غير العمدي  تشريعات لم تعرف الخ-:الإتجاه الأول 

      تذهب التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه إلى عدم إيراد تعريف للخطأ غير العمدي في صلبها ،                

تاركة هذه المهمة للفقه والقضاء ، واكتفت بتحديد صوره ، مثل قانون العقوبـات النرويجـي لـسنة                  

 ، و الـسويدي     1962 ، والتركي لـسنة      1870، و الألماني لسنة      ) 1962المعدل سنة    ( 1902

، كما أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصاد سـنة           .  )2( 1940 ، والإسلندي لسنة     1926لسنة  

تفادى إيراد تعريف للخطأ غير العمدي واكتفى بتحديد صـوره فـي             ) 2000المعدل سنة    ( 1992

   ) .3 – 121(المادة 

                                        

من أراد الصواب فصار إلى غيـره ، ويقـال أخطـأ    ) المخطئ(الخطأ في المعنى اللغوي هو ضد الصواب ، و          ) 1(

 179 ص   - المرجع السابق  – مختار الصحاح    – أنظر محمد أبي بكر بن عبد القادر الرازي          –الحق إذ بعد عنه     

– 180.  

   .15  ص – المرجع السابق -لنظرية العامة للخطأ غير العمدي  ا–فوزيه عبد الستار .  د )2(
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 ، نجد أن قانون العقوبـات المـصري         وفي نطاق التشريعات العربية التي اتبعت هذا المسلك         

 قد أغفل إيراد تعريف للخطأ غير العمدي يبين فيه ما هيته وعناصره ، وإنمـا                1937الصادر سنة   

اكتفى بذكر صوره في القسم الخاص في معرض بيانه للجرائم غير العمدية لاسـيما جـرائم القتـل                  

ال  والرعونة وعـدم إحتيـاط وعـدم         عقوبات ، الإهم  ) 238(والإصابة الخطأ ، اذ ذكر في المادة        

كما سلك النهج نفسه كل من قانون العقوبات الجزائري الـصادر           . مراعاة القوانين واللوائح والانظمة   

اذ أغفل إيراد تعريف للخطأ وأقتصر على ذكر صوره في القسم            ) 1990المعدل سنة    ( 1966سنة  

 الذي أورد في قسمة العـام فـي        1963ه  ، وقانون العقوبات المغربي لسن    ) 288(الخاص في المادة    

وكذلك الحـال بالنـسبة لقـانون       , نصا عن الخطأ غير العمدي الاأنه لم يعطه تعريفاً          ) 133(المادة  

وقانون العقوبات الاردني اذ اكتفى بذكر نماذج من صـور           , 1925العقوبات السوداني الصادر سنه     

 وقد أتبع المسلك نفسه قانون العقوبـات الليبـي          ،) 64(الخطأ غير العمدي الأكثر شيوعا في المادة        

ولـم   . 1971 وقانون العقوبات القطري الصادر سـنه        ،منه   ) 63( في المادة    1953الصادر سنه   

 المعدل الى تعريف الخطأ غير      1969 السنه   111يتطرق المشرع في قانون العقوبات العراقي رقم        

نـصت  ) 35(صاً بالخطأ غير العمدي  في المـادة         العمدي وان كان قد اورد في قسمه العام نصاً خا         

تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هـذا               ( على أنه 

  ).الخطأ أهمالاً أو رعونه أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر 

 نجد أن المشرع العراقي لم يضع تعريفاً للخطأ غير العمـدي و             ،       ومن تحليل نص هذه المادة      

 كما نلاحظ منها أن الجريمة غير العمدية هي الجريمة الناشـئة أو             ،)1(انما اقتصر على تعداد صوره      

الناتجة عن خطأ غير عمدي شريطة أن يتخذ هذا الخطأ أحدى الصور التي أوردها المـشرع بـنص       

 ظاهر النص أن هذه الصور قد جاءت على سبيل الحصر لا المثال مـع               كما نستدل من  , هذه المادة   

ومن خلال هذا نجد أن اغلب الشريعات العربية تغفل         .اعتبار كل صوره منها خطأً مستقلاً قائماً بذاته         

 ولعل السبب في ذلك يعودالى الصعوبة التي يجدها المشرع فـي            ،ايراد تعريف للخطأ غير العمدي      

 كمـا   ،ة بكل الحالات الموجوده والتي ستوجد لاحقا عند وضعه تعريفا عاما للخطأ             الإحاطة والشمولي 

أن هذا التعريف لووجد قد يكون قيداً على حرية القاضي في التعامل مع الوقائع المتغيـره والمعقـده                  

                                        

 -ذنون أحمـد    . د-) 35(يذهب الدكتور ذنون أحمد الى أن المشرع العراقي قد أورد تعريفاً للخطأ في المادة                )  1(

هرة  القا - مطبعة النهضة العربية     - في ألاحكام العامة     -1ج-دراسة مقارنه   . شرح قانون العقوبات العراقي     

أشارت إلـى   ) 35( إلا أننا نرى عدم دقة هذا الرأي حيث أن المادة            - 301 ص   - 169 رقم   - 1977 -1ط-

صور الخطأ دون إيراد تعريف محدد له حيث أن التعريف يجب أن يبين أو يشمل علـى مـا هيـة المعـرف                       

  . وخصائصه وعناصره ، وليس في هذا النص أي شيء من هذا القبيل 
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 لذا فضلت هذه التشريعات ترك هذه المهمة للفقه بحيث أن القاضي يستفيد منهـا               ،التي تعرض عليه    

 والمشرع يستفيد منها في صياغة النصوص القانونية وبطريقة فنية دون أن يكون ملزما              ،التطبيق  في  

  .بها 
   تشريعات عرفت الخطأ غير العمدي-:الإتجاه الثاني 

 ايراد نص في قسمها العام يحدد معنـى         ،      تذهب التشريعات الجنائية التي تبنت هذا الإتجاه الى         

 1950ته ويبين عناصره مثل قانون العقوبات اليوغسلافي الصادر سـنه           الخطأ غير العمدي وما هي    

يرتكب الجريمة بأهمال اذا كان الجاني يعي أمكان حدوث         (والتي تنص على أنه     ) 3ف/7(في المادة   

 أو اذا كان لم يعلم      ،نتيجة غير مشروعة ولكنه افترض بغير حق انها لن تحدث او أنه يمكنه تجنبها               

 ،) يجب عليه وكان بأمكانه أن يتوقع هذا الإحتمال نظرا للظروف ولصفاته الشخصية             شيئاً بينما كان    

الخطـأ بقولـه    ) 3ف/18( في المادة    1937وكذلك عرف قانون العقوبات السويسري الصادر سنه        

يرتكب جناية أو جنحة عن طريق الإهمال  كل من يتصرف بعدم تبصر أثم دون أن يعي أو يـضع                    (

ويكون عدم التبصر آثما اذا كان الفاعل لم يتخذ الاحتياطات التي تقتـضيها             . عله  في اعتباره نتائج ف   

 في المـادة    1950 كما عرفه قانون العقوبات اليوناني الصادر سنة         ،) الظروف ووضعه الشخصي    

يرتكب الجريمة بعدم احتياط من أغفل الانتباه الواجب عليه والممكـن لـه فـي               (منه على أنه    ) 28(

ه أو لم يتوقع النتيجة المعاقب عليها التي ترتبت على فعله أو كان قد توقعهاوأعتقد أنها                ظروف الواقع 

  الخطـأ فـي      1945وفي المسلك ذاته عرف قانون العقوبات جرينلاند الصادر سنة          ،  ) لن تحدث   

 قد عرف الخطأ في المـادة       1968كما أن قانون العقوبات الروماني الصادر سنة        ،  ) 1ف/7(المادة  

 إذا كان قد توقع نتيجة      -1-: يعتبر الفعل مرتكب بخطأ الجاني    ( منه بفقرتيها والتي جاء نصها       )19(

إذا لم يتوقع نتيجة فعلـه      . 2.أن هذه النتيجة لن تحدث      -دون أي أساس    -فعله دون أن يقبلها معتقدا      

 ـ    ) . بينما كان يجب عليه أو كان في أستطاعته توقعها           لكت الـنهج   ومن التشريعات الجنائية التي س

وقـانون العقوبـات    ،  ) 3ف/43( في المـادة     1930 قانون العقوبات الإيطالي الصادر سنة       ،نفسه  

 في  1957 وقانون العقوبات الحبشي الصادر سنه        ، )284( في المادة    1932اليوناني الصادر سنة    

تغالي في المـادة    وقانون العقوبات البر  ،  ) 2( وقانون العقوبات البوليفي في المادة       ،) 1ف/59(المادة  

من قانون العقوبات الإتحادي الألمـاني      ) 17(وكذلك عرفته المادة    ,) 19(والدنماركي في المادة    ) 2(
)1(    .   

                                        

  =  النظرية -فوزية عيد الستار. التعاريف التي جاءت بها الشريعات الغربيه أنظر دللتوسع في  ) 1(

النظرية العامـة للخطـأ فـي       . وماهر عبد شويش    . وما بعدها 9ص. المرجع السابق  -العامة للخطأ غير العمدي      =

  .  ومابعدها61ص-المرجع السابق –القانون الجنائي 
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 1976      ومن التشريعات العربية التي تبنت هذا المسلك قانون العقوبات البحريني الصادر سـنه              

تكون الجريمة غير عمدية أذا وقعت      ( أنه   والتي تنص على  ) 26(حيث وضع تعريفاً للخطأ في المادة       

ويعتبر الخطأ متوافراً سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه          , النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل      

وقد سلك الـنهج    ). وحسب أن في الأمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في استطاعته ومن واجبه             

) 27( اذ عرف الخطأتعريفا دقيقاً فـي المـادة          1966 لسنه   نفسه مشروع قانون العقوبات المصري    

تكون الجريمة غير عمدية اذاوقعت النتيجة الإجراميةبسبب خطأ الفاعل ويعتبر الخطأ متوافراً            (بقوله  

سواء توقع الفاعل نتيجة فعله اوامتناعه وحسب أن بالأمكان اجتنابها  أولم يحسب ذلك أولم يتوقعهـا                 

كـذلك سـلك الـنهج نفـسه قـانون العقوبـات اللبنـاني              ). ه أومن واجبـه   وكان ذلك في استطاعت   

 فـي المـادة     1960وقانون العقوبات الكويتي الصادر سنة    . )1() 191(في المادة   1943الصادرالسنه

 تعريفا للخطأ فـي المـادة       1949 لسنة   12وقد أورد قانون الجرائم والعقوبات اليماني رقم        ) .44(

يكون الخطأ غير العمدي متوافراً اذا تصرف الجاني عنـد ارتكابـه            (والتي تتضمن على أنه     ) 10(

الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي أذا وجدفي ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونه أو التفـريط أو       

الإهمال  أو عدم مراعاة القوانين واللوائح القرارات ويعد الجاني متصرفاً على هذه النحو اذا لم يتوقع                 

 الفعل النتيجة التي كانت في استطاعه الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها وحـسب أن                عند ارتكاب 

  ). في الأماكن أجتنابها 

      ويمكن ملاحظة أن تعريف القانون اليماني للخطأ غير العمدي هو أفضل ما قيـل فـي نطـاق                  

ق بالخطأ من حيث بيـان       اذ جاء جامعا لكل ما يتعل      ،التشريعات العربية اذ يتميز بالشمول والتكامل       

 والمعيار الذي يقاس به حيث حـدده بمعيـار   ،الصور التي يمكن أن يرتكب فيها الخطأ غير العمدي  

 حيث جمع بين حالتي الخطـأ الـواعي         ، وكذلك بين العناصر الواجب توافرها فيه        ،الشخص العادي 

  .يفاً اكمل مما هو عليه الآنولكن مايأخذ عليه الإستطالة فلو كان موجزاً لظهر تعر, وغير الواعي 
       

                                        

مـن  ) 191( مطابقا لـنص المـادة       1949 العقوبات السوري الصادرسنة     من قانون ) 190(جاء النص المادة     ) 1(

 .قانون العقوبات اللبناني
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الا ،       وعلى الرغم مما ذكر من تعريفات للخطأ في نطاق التشريعات الجنائية الغربية والعربيـة               

   )1( -:اننا نذهب الى تأييد الرأي الذي يفضل تعريف القانون الروماني وذلك للأسباب التالية 

 . التعريف والإيجاز هو أحدأهم خصائص. أنه تعريف موجز  -1

 أنه اشتمل على حالتي الخطأ غير العمدي ، الخطأ مع التوقع، والخطأ بدون توقع  -2

والقصد الإحتمـالي    ) الخطأ الواعي   (أنه فصل بصورة قاطعة بين حالة الخطأ مع التوقع           -3

وذلك لأن قبول النتيجة    ) أذا كان قد توقع نتيجة فعله دون أن يقبلها          (وذلك بنصه على أنه     

 ) .القصد الإحتمالي (الفعل وصف الخطأ ويدخله في نطاق القصدينفي عن 

         وبعد ان استعرضنا موقف التشريعات الجنائية من مسألة تعريـف الخطـأ غيـر العمـدي                   

نذهب الى تأييد الاتجاه الذي تبنى ايراد تعريف للخطأ غير العمدي في صـلب القـانون ، وضـمن                   

 ، وذلك لأن وجود التعريف ضمن  القسم العام من القانون ، و ايـراد                المبادى العامة للقانون الجنائي   

نصوص تطبيقية له في القسم الخاص يساعد على ايضاح حالات الخطأالتي تقع في الحيـاة العمليـة                  

وبخلاف ذلك فأن خلو القانون من تعريف محدد للخطأ يفتح المجال للإجتهادات الفقهية فـي ميـدان                 

الذي يؤدي الى تباينها واختلافها بأختلاف الأراء ، بالشكل الذي يـدفع الـى              تعريف الخطأ، بالشكل    

الإجتهاد القضائي في كل حالة على حدة عند عرضها على القضاء مما يؤدي إلى إختلاف الأحكـام                 

القضائية بإختلاف الحالات المعروضة على القضاء ، وإذا كان بعضهم يرى أن تعريف الخطأ غيـر                

 مهمة المشرع ، بل هو من مهمة الفقه والقضاء ، فمردود عليه ، بـأن الأمـر                  العمدي هو ليس من   

يقتضي على الأقل أن تتضمن التشريعات الجنائية نصاً يبين عناصر الخطأ غيـر العمـدي ومعيـار                

توافره وخصائصه ، لكي يساعد على توحيد الرأي وتحقيق الاستقرار بشأن القضايا التي تطرح على               

  .القضاء 
  

   الإتجاهات الفقهية في تعريف الخطأ غير العمدي - :ثانياً
       أن مسألة وضع تعريف للخطأ غير العمدي كانت محلاً لإجتهادات الفقهاء وخاصة في               

الدول التي لم تضع تعريفاً للخطأ في صلب قوانينها ، لذا ذهب الفقهاء في تعريف الخطأ غير العمدي                  

 وبالتالي فلا نجد تعريفاً محدداً للخطأ غير العمـدي نتيجـة            مذاهب شتى ووضعوا تعريفات مختلفة ،     

  .للإجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجال 
       

                                        

و المستشار أحمد أبو     .14 ص -المرجع السابق   - النظرية العامة للخطأ غير العمدي       -فوزية عبد الستار    .  د )1(

 . 9ص- المرجع السابق-المكارم 
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الخطأ الـذي   (ففي فرنسا إختلفت الآراءالفقهية حول تعريف الخطأ غير العمدي فهناك من يعرفه بأنه              

   .)1() قانونلا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها ال

في حين يذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن الخطأ غير العمدي عبارة عن عمل إختياري أنـتج أو                   

كان يمكن أن ينتج نتائج لم يردها الفاعل لا مباشرة ولا غير مباشرة وإنما كان قادراً علـى منعهـا                    

   .)2(وكان يجب عليه ذلك 

  

أ في القانون الجنائي يقوم إذا أنـتج التـصرف الإرادي           أن الخط ) أدولف برينز (       ويقول الفقيه   

نتائج لم يردها الفاعل إطلاقاً ولكنه كان بإمكانه تفاديها وهذا الخطأ من جانب الفاعل يتمثل في كونـه                  

   .)3(. لم يتخذ العناية والحذر الواجبين أو لم يقدر نتائج تصرفه الإختياري 

عدم توقع نتيجة كان يجب على الفاعل أو كـان          ( أ بقوله   وفي هذا النطاق يعرف العلامة جارو الخط      

يمكنه أن يتوقعها حين إتيان الفعل أو إلامتناع الإرادي الذي ترتبت عليه هذه النتيجة فإذا لـم يكـن                    

وفي تعريف آخر له يعرف الخطأ غير العمدي         . )4() الجرم الخطأ عن فعل أرادي فلا يعاقب الفاعل         

   .)5() تفق مع الحيطة التي تتطبها الحياة الإجتماعيةالتصرف الذي لا ي( بأنه 

وهناك من يرى أن الخطأ غير العمدي هو ذلك المسلك الذهني الذي لا يأتيه الشخص المعتاد لو وجد                  

   .)6(في الظروف نفسها التي وجد فيها الفاعل 

  

قدير النتائج الضارة         ويذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن الخطأ الجنائي ينحصر أما في عدم ت             

للعمل الذي يقوم به الفاعل ، أو في الإعتقاد بأن هذه النتائج لا يمكن أن تحدث ، أو في عـدم اتخـاذ      

  أن الخطــأ ينحــصر فــي نقــص ) Bayer(ويــرى الأســتاذ  . )7(الإحتياطــات لمنــع حــدوثها 

  

  
                                        

)1                                      (              Garraud : op – cit – v – No205 – p – 407 . 

 .82 ص – 1931 – 1930 – دمشق – مطبعة الترقي – الحقوق الجزائية –فائز الخوري  ) 2(

 19 هامش رقـم  – المرجع السابق – النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي  –أشار إليه ماهر عبد شويش       ) 3(

 .70 ص–

)4         ( .                                                            garraud: op – cit – p – 295   

 . 271 ص   – المرجع السابق    –مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري        –رؤوف عبيد   . د–أشار إليه    ) 5(

 .      13 ص – المرجع السابق –والمستشار أحمد أبو المكارم 

  . 159ص– المرجع السابق – القسم العام –قانون العقوبات –جلال ثروت . د ) 6(

)7 ( Roger merel etvitu : op –cit no457 –p-450 .                                                              
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طات كان فاعل الجريمة    الإحتياطات اللازمة لتجنب تحقيق النتيجة الضارة لعمل مجازف ، وهي إحتيا          

   .)1(ملزماً باتخاذها وكان قادراً عليها شخصياً 

إهمال الفاعل لواجب إتخاذ الحيطة     ( ويعرف الفقه الألماني الخطأ غير العمدي من جانب بأنه            

) . وبذل العناية الملزم بها شخصياً ولذلك لم يتفاد الفعل ولا النتائج المترتبة عليه مما حق عليه اللوم                  

تحقيق الفاعل أركان نص عقابي لـيس عمـداً وإنمـا           ( ا عرفه جانب آخر من الفقه الألماني بأنه         كم

خلافاً للواجب الملزم به ثم لم يدرك خلافاً لذلك الواجب بأنه يخالف نصاً قانونياً أو أنه يرتكب مخالفة                  

   .)2() قانونية 

   -: تعريف الخطأ غير العمدي هما   أما في نطاق الفقه العربي فنستطيع أن نستخلص إتجاهين في

  -:الإتجاه الأول 

        وهو الإتجاه العام الذي يمثل غالبية الفقه العربي ، ويصور الخطأ على أنه عدم إتخاذ الحيطة                

الكافية لمنع وقوع النتيجة الضارة ، فضمن هذا الإتجاه يذهب فريق من الفقهاء إلى تعريـف الخطـأ                  

فـي  , . )3()رادي إيجابي أو سلبي لا يتفق مع الواجب من الحيطة والحذر          نشاط أ ( غير العمدي بأنه    

تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التي تقضي بهـا           ( حين يرى اخرون ان الخطأ يتوافر اذا        

اخلال بـإلتزام عـام يفرضـه       (، وفي المعنى ذاته يعرفه آخرون بالقول انه         )4() الحياة الإجتماعية   

د بإلتزام مراعاة الحيطة فيما يباشرونه حرصاً على الحقـوق والمـصالح التـي              المشرع على الأفرا  

   . )5() يحميها القانون 

       ويلاحظ أن هذه التعريفات قد جاءت قاصرة عن استيعاب وتحديد مفهوم الخطأ غير العمدي اذ               

ي بـسلوكه      لم تحط بعناصر الخطأ إحاطه كاملة ، ذلك أنها قصرت المسلك الذهني الخـاطئ للجـان               

وحده متمثلاً بعدم إتخاذ واجب الحيطة والحذر دون أن تربط هذا المسلك الذهني بالنتيجة ، فالقـانون                 

ــستلزم                 ــا ي ــذر وإنم ــة والح ــات الحيط ــلال بواجب ــرد الإخ ــأ بمج ــى الخط ــب عل لا يعاق

                                        

)1(  Vladimir bayer : op –cit –p279  .                                                                                     

بحث منـشور فـي   – مفهوم المسؤولية الجزائية في القانون الجنائي –ضياء الدين مهدي حسين الصالحي   . د ) 2(

هامش رقـم   -1986السنة الحادية والاربعون    –العدد الاول   –تصدرها نقابة المحامين العراقية     –مجلة القضاء   

  . 23ص-8

  . 134ص–المرجع السابق – القسم الخاص في قانون العقوبات –المهيمن بكر عبد . د ) 3(

معهـد الدراسـات    –محاضرات في النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات الـسوري           –عدنان الخطيب   . د ) 4(

  .  211ص– المرجع السابق –محمد مصطفى القللي . ود. 177ص-1957-العربية العالية 

النظريـة  –فوزيه عبد الـستار     .  وبنفس المعنى د   343ص–المرجع السابق   –ي عمر ابو خطوه     احمد شوق . د ) 5(

   . 14ص–المرجع السابق –العامة للخطأ غير العمدي 
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رادة  والنتيجـة ، وبغيـر هـذه         وقوع النتيجة الإجرامية ومن ثم يتعين أن تتوافر صله تجمع بين الإ           

  .الصلة لا يمكن مساءلة الجاني عن حدوث النتيجة 

سلوك أو إمتناع يخالف واجبات الحيطـة  (       ويذهب بعضهم إلى تعريف الخطأ غير العمدي بأنه        

والحذر ويرتب المسؤولية الجنائية لفاعلة في حالات معينه لما يترتب عليه من ضرر ، ويتمثل فـي                 

دي يفضي إلى نتيجة غير مقصودة من الجاني سواء لإنتفاء علمه كلية بـصلاحية نـشاطه                نشاط أرا 

لأحداث هذه النتيجة مع وجوب توقع ذلك ، وأما لتوافر علمه بأمكان صلاحية نشاطه لأحـداث هـذه                

   .)1() النتيجة 

علـى تحديـد         ونجد أن هذا التعريف يمتاز بالدقة والشمولية ، فقد أحاط بعنصري الخطأ وركز     

موقف الجاني من العلم بصلاحية سلوكه لأحداث النتيجة المحظورة قانوناً في أحدى صورها الثلاثـة               

 أنتفاء العلم كلية بصلاحية النشاط لأحداث النتيجة ،او انتفاء العلم مع توقـع حـصول               -:الممتثلة بـ   

نى درجاته وهي درجة الإمكان     أو توافر علم الجاني بصلاحية سلوكه لأحداث النتيجة في أد         , النتيجة  

 .  

      ويذهب رأي في الفقه إلى ، أن افضل تعريف للخطأ غير العمدي يكون علـى أسـاس                   

النظر إلى موضعه في الجريمة ، فالخطأ هو ركن معنوي فيها ، أي هو الجانب النفسي الذي يعكـس                   

العمديـة، لـذا فـإن      ماديات غير مشروعة صدرت عن الجاني وتتكون من مجموعها الجريمة غير            

أصحاب هذا الرأي يركزون على دور الإرادة المزدوج في الخطأ غير العمدي ، والذي يكون إيجابياً                

اتجـاه الاراده   (، ولهذا يرى البعض الخطأ غير العمدي أنه         )2(بالنسبة للسلوك وسلبياً بالنسبة للنتيجة      

ي تنجم عن هذا السلوك مع اتخاذ الحيطـة         الىالسلوك الخطر دون قبولها بتحقق النتيجة الاجرامية الت       

أرادة السلوك الـذي    (ويقول بعضهم الاخر ان الخطأ غير العمدي هو          .  )3() والحذر لتلافي حدوثها    

تترتب عليه نتائج غير مشروعه لم يتوقعها الفاعل في حال كونها متوقعة ، أو توقعهـا وحـسب أن                   

جاه ارادة الشخص إلى إتيان سلوك خطر دون القيام بما هو           إت(   ، كما قيل أنه        )4() بالامكان إجتنابها   

   .)5() واجب عليه من التدبر والحيطه 

                                        

  .558 ص – المرجع السابق –سليمان عبد المنعم . د ) 1(

  .238 ص – المرجع السابق –علي عبد القادر القهوجي . د ) 2(

  .308 ص – المرجع السابق – محمد صبحي نجم. د ) 3(

  .455ص–المرجع السابق –نظام توفيق المجالي . د ) 4(

  .256ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –عوض محمد . د ) 5(
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اخلال الجـاني عنـد تـصرفه       (         ويذهب رأي في الفقه الى تعريف الخطأ غير العمدي بانه           

الـى  بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون ان يفضي تصرفه               

   .)1() احداث النتيجة الاجرامية في حين كان ذلك باستطاعته وكان واجبا عليه 

        ويؤخذ على هذا التعريف انه قد جعل مصدر واجبات الحيطة والحذر القانون فقط في حـين                

أن واجبات الحيطة والحذر لايكون مصدرها الوحيد القانون بل الخبرة الانسانية العامة هي المـصدر               

ولهذا فقد تنبه بعض الفقهاء لهذه الناحية فقال في معرض تعريفه للخطـأ غيـر               . ام لتلك الواجبات  الع

سلوك ارادي ينطوي على الاخلال بواجبات الحيطة والانتباة الـذي يفرضـه القـانون او               ( العمدي  

   . )2() ؤها الخبرة الانسانية او العلمية او الفنية وتترتب عليه نتيجة اجرامية كان في الاستطاعة در

      وفي نطاق الفقه العراقي يذهب رأي الى ان القانون لا يعاقب في جرائم الخطأ على النتيجة لان                 

 في حـين ان ذلـك كـان         , وانما لانه لم يتوقع ترتبها على فعله       ,الجاني لم يردها ولم يقصد احداثها     

 تداركها في حين ان باستطاعته أو  او لانه توقع حدوثها ولم يعمل على       ,باستطاعته او كان واجبا عليه    

من واجبه أن يتداركها قبل وقوعها في الحالتين فالخطأ ينشأ من كون الجاني لم يوجه أرادته التوجيه                 

عـدم  ( وهناك من يذهب الى تعريف الخطأ غير العمدي بانه                     . )3(الصحيح الذي لايضر بالغير     

 . )4() مكن الاحتراز منـه يكـون قـضاءاً وقـدراً           الاحتراز من شيء يمكن الاحتراز منه فاذا لم ي        

فالانسان كما يجب عليه ان لا يتقصد اضرار الغير كذلك يجب عليه ان يتبصر في عاقبة كل فعل من                   

أفعاله ويتخذ الحيطة لمنع ما عسى أن يتولد عنه من نتائج ضارة بغيره فاذا تقاعس عن ذلك يعتبـر                   

  .ابمخطئاً ومقصراً في واجبه ويستحق العق

       ويذهب رأي آخر في الفقه الى أن الانسان المخطى هو الانسان المقصر في حياتـه اليوميـة                 

اتجاه الغير وذلك لانه لم يتخذ القدر الواجب من الحيطة لتوقع ماقد يترتب على تصرفه مـن نتـائج                   

في حين كان ذلك    ضارة ، او لانه لم يتخذ القدر الواجب من الحيطة لتجنب ما توقعه من تلك النتائج                 

تقـصير ينـسب الـى           ( باستطاعته وكان واجباً عليه وتماشياً مع هذا الرأي يعـرف الخطـأ بانـه               

                                        

  .637ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 1(

  .348ص–المرجع السابق –ي عبد الفتاح مصطفى الصيف. د ) 2(

ويـذهب   . 101ص–المرجع السابق   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات العراقي الجديد      –عباس الحسني   . د ) 3(

الدكتور عباس الحسني في رأي اخر له الى ان الفاعل في جريمة الخطأ يتصرف دون ان يتخذ الحيطة والحذر                   

ادراكه لما قد ينجم عن تصرفه ايجابيا كان التصرف ام سـلبيا مـن   الذين يتبعهما الناس عادة فعلى الرغم من       

–القـسم الخـاص   – قانون العقوبات العراقي وتعديلاتـه  -عباس الحسني. اضرار الاانه لا يكترث بالعواقب د 

  . 75ص–المرجع السابق 

  . 310 ص1922بغداد –النظريات العامة في الحقوق الجزائية –رشيد عالي الكيلاني  ) 4(



  ]  179  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

الجاني لعدم اتخاذه مايلزم من الحيطة والحذر لتوقع او لتجنب النتائج الضارة التـي تترتـب علـى                  

   . )1() تصرفه اذا كان ذلك باستطاعته 
   -:الاتجاه الثاني 

  
و اتجاه خاص يمثله بعض الفقه العربي ويقوم على تصوير الخطأ على انه غلط في الوقائع                       وه

عدم مراعاة القواعد العامة او الخاصة للسلوك والتي من شأن مراعاتها تجنب وقـوع              ( ويعرفه بانه   

النتائج غير المشروعه الضارة بمصالح وحقوق الاخرين والمحمية جنائيا او تجنب الوقوع في غلـط               

ويمكن ملاحظـة ان    . )2() في الوقائع يؤدي الى تحقيق النتيجة طالما كانت تلك الاخيرة يمكن توقعها             

هذا الاتجاه في تعريف الخطأ يجعل من الغلط في الوقائع ، حالة من حالات الخطـأ اذ يـذهب الـى                     

عـل  تصوير الخطأ على انه غلط في الوقائع وهذا الغلط قد ينصب على أي عنصر من عناصـر الف                 

 او في محل الجريمة او فـي      ,الاجرامي فقد يرد على علاقة السببية وقد يكون غلط في حقيقة السلوك           

   . )3(احد اركانها الخاصة 

,  الغلط الجوهري والغلط غير الجـوهري      -:       ويميز الفقه بين نوعين من الغلط في الوقائع هما          

 اللازمة لقيام الجريمة اما الثـاني فيتعلـق         فالاول ينصب على عنصر او اكثر من العناصر الاساسية        

والغلط الجوهري  . )4(بعنصر او واقعة لااهمية لها في قيام الجريمة ولا اثر لها في نفي القصد الجنائي              

اذا كان ينفي القصد الجنائي فهو لا ينفي المـسؤوليةالجنائية تمامـا اذ انـه قـد ينفـي المـسؤولية                             

 معه المسؤولية على اسـاس الخطـأ علـى اعتبـار أن الغلـط الـذي                          على اساس العمد ولكن تقوم    

وقع فيه الجاني كان ثمرة خطأ تقوم به جريمة غير عمدية ، اذا ثبـت الخطـأ مـن جانبـه وكـان                           

ومثال ذلك مـن يعبـث فـي سـلاح                 .  )5(القانون يعاقب على الجريمة في صورتها غير العمدية         

ل من الاطلاقات فيـصوبه نحـو صـديق يجلـس بجانبـه فيـصيبه بأطلاقـة                           ناري معتقداً انه خا   

يودي بحياته، فالفاعل هنا لم يتوافر لديـه القـصد الجنـائي ولكـن هـذا لا يمنـع مـن مـسائلته                                    

ونحن نتفق مع الرأي الـذي يـذهب الـى ان           . عن جريمه قتل غير عمدية اذا ثبت الخطأ في حقه           

                                        

  . 78ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ في قانون الجنائي –ماهر عبد شويش  ) 1(

  .317-316ص– المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د ) 2(

 . ومابعدها 266ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –عمر السعيد رمضان . د ) 3(

النظريـة  –اوليات القانون الجنـائي     –الكتاب الاول   –القسم العام   –قانون العقوبات   –فتوح عبد االله الشاذلي     .  د  )4(

  . 445ص– 1998-الاسكندرية –دار المطبوعات الجامعية –العامة للجريمة 

–ق  المرجـع الـساب   –السعيد مصطفى الـسعيد     . ود .621ص–المرجع السابق   –محمد عبيد الغريب    . انظر د  )5(

-591ص–المرجع الـسابق    –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    . ود-408-407ص

  . 257ص–المرجع السابق –حسن محمد ربيع . ود .592
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وذلك لانه في جميع الحالات التي       .)1( على انه غلط في الوقائع هو تصوير غير دقيق           تصوير الخطأ 

يتوافر فيها الخطأ فهو لايعدو كونه نزول من الجاني عن القدر اللازم من الحيطة والحـذر لتجنـب                  

  .وقوع النتيحة الضارة

  

الاول يمثله  : غير العمدي          اما في اطار الفقه الاسلامي فيوجد هناك إتجاهان في تعريف الخطأ            

فقهاء الشيعة الامامية والزيدية والحنفية والشافعية وبعض الحنابلة والاباضية والخطأ غيـر العمـدي              

عندهم يتمثل في حدوث النتيجة الجرمية في محل لم يرد الفاعل الاضرار به وان اراد ذلك في غيره                  

لمالكية واغلب الحنابلة ويذهب الى ان الخطأ غيـر   اما الاتجاة الثاني فيمثله فقهاء ا ,نتيجة عدم تحرزه  

   .)2(العمدي يتمثل في حدوث النتيجة الاجرامية خلافا لما اراده الفاعل نتيجة عدم تحرزه 

  

        وعلى الرغم من ان الاتجاهين المتقدمين يتفقان على كون الخطأ غير العمـدي يتمثـل فـي                 

الاان الخلاف بينهما ينحـصر فـي       , فاعل نتيجة عدم تحرزه   حدوث النتيجة الجرمية خلافاً لما اراد ال      

ففي حين يرى انـصار الاتجـاه الاول ان         . حالة الحيده عن الهدف والخطأ في شخص المجني عليه        

الحيدة عن الهدف والخطأ في شخص المجني عليه يؤديان الى تغيير وصف الجريمة ومن ثـم فـان                  

فمن قصد قتل احد ما فاصاب احداً آخر        ,  بوصف العمد  الجاني يسأل عن نتيجة فعله بوصفه الخطأ لا       

   . )3(فانه لايسأل عن نتيجه ذلك الا بوصف الخطأ 

  

       بينما يرى انصار الاتجاه الثاني تحمل الفاعل المسؤولية عن نتيجة فعله بوصفه العمد بأعتبار              

يمـة ، وذلـك لان      ان الحيدة عن الهدف والخطأ في شخص المجني عليه لا يغيران من وصف الجر             

محل القصد الجنائي هو النتيجة المحددة تحديداً مجرداً اذ لـيس مـن عناصـر القـصد ان تتجـه                         

الارادة الى تحقيق النتيجة في موضوع معين ولذا فان الغلـط او الخطـأ فـي موضـوع النتيجـة                             

ذلك اذا اراد الفاعل قتل احد مـا        وتطبيقا ل . لا يؤثر في توافر العمد طالما ان المصلحة المحمية واحدة         

                                        

  .77 ص–المرجع السابق – النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –ماهر عبد شويش  ) 1(

 المؤسـسة الفنيـة     –لنظرية العامة للقصد المتعدي في قانون العقوبات        ا– عبد الناصر بن محمد الزنداني       –د   ) 2(

  . 199ص-1997-1ط–للطباعة والنشر 

–المرجـع الـسابق   -9ج–المغني مع شرح الكبير –الامام موفق الدين ابي محمد عبد االله بن قدامة المقدسي         ) 3(

 438-437ص–المرجـع الـسابق     – القسم العام –التشريع الجنائي الاسلامي    –عبد القادر عودة    -و .339ص

كلية –رسالة ماجستير   – جناية القتل العمد في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي          -ونظام الدين عبد الحميد   .

  . 76-75ص-1975-بغداد –مطبعة اليرموك – جامعة بغداد -القانون
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فأخطأه في فعله وقتل أحداً اخر فانه يسأل عن جريمة قتل عمدية ، اما اذا اختلفت المصلحة المحمية                  

قانونا بان قتل بهيمة مثلا فأخطأها واصاب انساناً فان الحكم يتغير فلا يسأل عن قتلـه الا بوصـف                   

   .)1(الخطأ اذا توافرت شروطه 
         

 اذ اخذ بعضهم بما ذهب اليه انصار الاتجاه الاول          ,تد هذا الخلاف الى الفقهاء المحدثين     وقد ام 

) حدوث النتيجة الاجرامية خلافا لما اراد الفاعل نتيجة عدم تحرزه           ( فعرفوا الخطأ غير العمدي بانه      
اتيان (  بانه   في حين اخذ اخرون بما ذهب اليه انصار الاتجاه الثاني فعرفوا الخطأ غير العمدي              . )2(

   .)3() الجاني الفعل دون ان يقصد العصيان ولكنه يخطى اما في فعله واما في قصده 
       

وبعد استعراض اهم الاتجاهات الفقهية في تعريف الخطأ غير العمدي نـذهب الـى وضـع                

جبـات  بوا–ايجابياً ام سلبياً    –تعريف له فنقول ان الخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني عند تصرفه             

الحيطة والحذر التي تفرضها قواعد القانون او الخبرة الانسانية العامة وعدم حيلولته دون ان يفـضي                

تصرفه الى احداث النتيجة الجرمية الضارة او الخطرة ، سواء توقعها او كان عليه ان يتوقعها ، لكنه                  

  .لم يقبلها وكان بامكانه الحيلولة دون حدوثها
  

  قضائيه في تعريف الخطأ غير العمدي  الاتجاهات ال-:ثالثا 
     ساهم القضاء في معرض تناوله للقضايا والحالات التي تتخللها الحياة العملية المعروضة امامـه              

في وضع تعريفات متعددة ومتباينة للخطأ غير العمدي تختلف باختلاف الحالات المعروضة مما ادى              

  .الى ظهور عدة تعريفات يمكن نسبتها اليه
         

يفترض الخطأ غيـر    ( فقد وضعت المحكمة الالمانية العليا تعريفا للخطأ غير العمدي فقالت           

العمدي أن الفاعل قد أغفل العناية التي كانت في استطاعته ومـن واجبـة بـالنظر الـى ظروفـه                       

                                        

– دار احياء الكتب العربية      -4ج–حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير       –الشيخ شمس الدين الدسوقي      ) 1(

والامام موفق الدين ابي محمد عبـد       . 242ص–بدون سنه طبع    –القاهرة  –مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي      

 . ومابعدها 338ص–المرجع السابق –االله بن قدامة المقدسي 

–جع الـسابق    المر–وفي نفس المعنى مجيد المسلماوي      . 376ص–المرجع السابق   –حسن علي الشاذلي    . د ) 2(

  .133ص

  . 407ص–المرجع السابق –القسم العام –التشريع الجنائي الاسلامي –عبد القادر عودة  ) 3(



  ]  182  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

بذل العناية  ومعلوماته وامكانياته الشخصية فلم يتوقع النتيجة الاجرامية التي كان في وسعه توقعها لو              

   .)1() المفروضة عليه او توقع حدوثها ولكن قدر انها لن تحدث 

      ويلاحظ ان هذا التعريف قد تميز بالشمولية والدقة وتناوله عناصر الخطأ من حيث عدم مطابقة               

 واشتماله على تحديد طبيعة العلاقة النفسية بين ارادة الجـاني           ,سلوك الجاني لمستوى الحيطة والحذر    

لنتيجة الجرمية المتمثلة في صورة عدم توقع الجاني للنتيجة وعدم اتجاه ارادتة اليها في حالة الخطأ                وا

 او في صورة توقع الجاني للنتيجة وعدم اتجاه ارادتة اليها ورغبته في عدم حدوثها فـي                 ,بدون توقع 

  .   حالة الخطأ مع التوقع 

راً شخصياً للخطأ يرجع فيه الى الظروف الخاصة              كما يلاحظ ان القضاء الالماني قد وضع معيا       

بالفاعل نفسه كدرجة ومستوى تعليمه وخبراته الشخصية مع مراعاة الظـروف التـي احاطـت بـه                

وبالتالي فان القضاء الالماني يقوم بقياس السلوك الصادر من الفاعل في ظروف معينة على سـلوكه                

 اما اذا كان    ,كه المعتاد عد مسؤولاً وينسب اليه الخطأ       فاذا وجد ان هذا السلوك لا يطابق سلو        ,المعتاد

   .)2(سلوكه في مستوى الحيطة والحذر الذي إعتاد عليه في مثل هذه الظروف فلا ينسب اليه خطأ 

      وفي نطاق القضاء العربي نجد أن محكمة النقض المصرية وضعت تعريفين مختلفـين للخطـأ               

طأ الذي يقع من عموم الافراد وبين الخطأ الـذي يقـع مـن              غير العمدي ، ذلك انها ميزت بين الخ       

والخطأ الذي يقع مـن الافـراد       (  فتقول في احد قراراتها      ,)3(الموظف اثناء ممارسته اعمال وظيفته      

عموما في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي تقضي بها                

فهو عيب يشوب مسلك الانسان لا ياتيه الرجل العادي المتصبر الـذي             وبذلك   ,ظروف الحياة العادية    

ــسؤول     ــت بالم ــي احاط ــروف الت ــه للظ ــة مماثل ــروف خارجي ــه ظ ــت ب  .                )4(...)احاط

                                        

-2هـامش رقـم     –المرجع السابق   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    . اشار اليه د   ) 1(

  .11ص–المرجع السابق –والمستشار احمد ابو المكارم . 639ص

  .240- 239ص–المرجع السابق -3مجلد –الحقوق الجزائية العامة –الموسوعة الجزائية –فريد الزغبي  ) 2(

يذهب رأي الى ان احكام محكمة النقض المصرية لم تضع تعريفاً نظرياً شاملاً للخطأ على غرار مـا فعلـت                     )  3(

 ونحن لا نتفق مع هذا الـرأي        11ص– المرجع السابق –المستشار احمد ابو المكارم     –المحكمة الالمانية العليا    

ونرى عدم صحة ذلك اننا نجد في قرارات محكمة النقض المتعلقة بالخطأ مايشير الى وضعها تعريـف للخطـأ         

حيث اشارت هذه القرارات الى ماهية الخطأ وعناصره وخصائصه ومعياره ونماذج لصوره وهـذه هـي اهـم             

 .خصائص التعريف 

وكـذلك   . 146ص-54رقم-25س–مجموعة احكام محكمة النقض     – 1974/سمار/10نقض جنائي مصري     )  4(

  . 491ص-94رقم-17س–مجموعة احكام محكمة النقض -1966/ابريل/26نقض جنائي 
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تصرف إرادي خـاطئ يـؤدي الـى    (وفي قرار اخر للمحكمة نفسها عرفت الخطأ غير العمدي بانه         

   .)1() كان عليه ان يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها نتيجة ضارة توقعها الفاعل او 

        ويمكن ملاحظة ان محكمة النقض المصرية تقول في تعريفها للخطأ غير العمدي بمعناه العام              

 أي هو نزول عن القـدر الـذي         ,انه تصرف لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية          

كما نجد ان هذا التعريف يتفق في معناه ومضمونه         . الحياة العادية من حيطة وحذر    تقتضيه متطلبات   

التصرف الذي لا يتفق مـع      ( مع التعريف الذي قال به العلامة جارو من أن الخطأ غير العمدي هو              

 على اعتبار ان مخالفة ماتواضع عليه الناس وماتعارفوا        . )2() الحيطة التي تطلبها الحياة الاجتماعية      

  . عليه او مخالفة العرف سلوكاً او تصرفاً لايتفق مع القواعد التي تتطلبها الحياة داخل المجتمع 

      وتعرف محكمة النقض المصرية الخطأ غير العمدي الذي يقع من الموظـف اثنـاء ممارسـته           

 عـن   والإهمال  الجسيم في نطاق الاموال العامة هي صورة الخطأ الفـاحش ينبـى             ( وظيفته بالقول   

انحراف مرتكبه عن السلوك المالوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفـه قوامـه تـصرف                

ارادي خاطئ يؤدي الى نتيجة ضارة توقعها الفاعل او كان عليه ان يتوقعها ولكنه لم يقصد احـداثها                  

   . )3() ولم يقبل وقوعها 
         

ذي يرتكبه الموظف تقول بانه خطـأ       والملاحظ ان محكمة النقض عندما تضع تعريفاً للخطأ ال        

فاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المالوف والمعقول للموظف العادي فهنـا يـشترط ان                

يكون الخطأ جسيماً او فاحشاً حتى يمكن ان يكشف عن انحراف الموظف عـن الـسلوك المـالوف                  

  . للموظف العادي
       

ية المتعلقة بتعريف الخطأ نجـدها قـد        ومن خلال استعراض قرارات محكمة النقض المصر      

وضعت ضابطاً او معياراً للحكم على تصرفات الفاعل وفيما اذا كان اخل بواجبات الحيطة والحـذر                

او لم يكن شيء من هذا القبيل وهذا الضابط هو معيار موضوعي قوامه الشخص العادي او الموظف                 

 فاذا التزم الفاعل في     ,اً من الحيطة والحذر   العادي ، أي الشخص الذي يتخذ في تصرفاته قدراً متوسط         

سلوكه القدر الذي يلتزمه هذا الشخص من الحيطة والحذر فلا يتوافر مـن جانبـه الاخـلال بتلـك                   

 اما اذا نزل عن مستوى ما يلتزمه الشخص العادي فيتوافر لديه الاخلال             ,الواجبات ولاينسب اليه خطأ   

كمـا نجـد ان هـذه المحكمـة قـد           . و فـي تـصرفاته      وينسب له خطأ ولو كان ملتزما بما ألفه ه        

                                        

  . 1157ص-229رقم –مجموعة احكام محكمة النقض -27/10/1969نقض جنائي مصري في  )  1(

  . 13ص–المرجع السابق –المستشار احمد ابو المكارم  ) 2(

  . 491ص-94رقم-17س–مجموعة احكام محكمة النقض -1966ابريل26نقض جنائي مصري  )  3(
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وضعت حداً فاصلاً وقاطعا بين حاله الخطأ مع التوقع والقصد الاحتمالي وذلك واضـح مـن قولهـا              

فلو كان الفاعل قد توقع النتيجة وقبلها لكانت حالته         ...) ولكنه لم يقصد احداثها ولم يقبل وقوعها        ( ...

ل في مجال  القصد الاحتمالي الاان عدم قبول الفاعل للنتيجة يبقيـه             قد خرجت من مجال الخطأ لتدخ     

  .في مجال الخطأ غير العمدي 

         

       وقد إنتهج القضاء الجنائي السوري المسلك نفسه الذي سار عليه القـضاء المـصري حيـث                

 الظروف  سلوك معيب لاياتيه رجل بصير وجد في ذات       ( عرفت محكمة النقض السورية الخطأ بانه       

ويلاحظ ان هذا التعريف لا يختلف عن التعريف الذي وضعه          .) 1() الخارجية التي احاطت بالمسؤول     

القضاء المصري سوى انه استبدل بمعيار ماتقضيه الحياة الاجتماعية من حيطة وحذر معياراً آخـر               

 الذهني الخاطى   وهو معيار الرجل البصير كما يلاحظ ان هذا التعريف قد انصرف الى تحديد المسلك             

للفاعل بسلوكه وحده متمثلا بعدم اتخاذ الاحتياط والحذر في تصرفه دون ان يتطرق الى ارتباط هـذا                 

  .المسلك الذهني بالنتيجة الجرمية 
        

هـو عـدم اتخـاذ      ( اما القضاء الليبي فقد عرف الخطأ غير العمدي في احد قراراته بالقول             

ع فيها الجاني حدوث النتيجة الا انه يسأل عنها لانه يفترض فيـه             واجب الحيطة والحذر والتي لايتوق    

   . )2() ان يتوقعها وان يميز الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعها 

  

  
  

  الفرع الثاني
  عناصر الخطأ غير العمدي

   -:من خلال استعراضنا لتعريفات الخطأ غير العمدي نجد انه يتحلل الى العناصر الاتية 
  

   الى السلوك دون النتيجة ة اتجاه الاراد-:العنصر الاول 
      ومفاد هذا العنصر أن ارادة الفاعل يجب ان تتجه الى السلوك الاجرامي وتقـف عنـده ، فـلا                  

                                        

 -الموسوعة الجزائية المجلد الثالث   –وفريد الزغبي   . 16ص– المرجع السابق    –اشار اليه يوسف الياس حسو       ) 1(

  . 241ص–المرجع السابق 

 ) . غير منشور(10/5/1986في 576رقم –فات دائرة الجنح والمخال–قرار محكمة جنوب بنغازي الجزئية  ) 2(
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وتتمثل الارادة في    . )1(تتجاوزه الى النتيجة الاجرامية والااصبحت النتيجة مقصودة والجريمة عمدية          

ن طريق وسيلة  معينة ، فهي القـوة الدافعـه لـسلوك             نشاط نفسي يتجه الى تحقيق غرض معين ع       

الانسان لكي يتصرف على نحو معين وذلك من اجل اشباع رغباته المتعددة ، ومـن ثـم يتعـين ان                    

يصدر هذا النشاط النفسي عن وعي وادراك وحرية اختيار،  مما يفتـرض معـه العلـم بـالغرض                   

   .)2(المستهدف والوسيلة المستعملة لتحقيق هذا الغرض 

      ان ارادة السلوك هو عنصر اساسي ولازم في الركن المعنوي أيا كانت صورته ، فـلا يـسأل                  

الشخص عن سلوكه ونتيجته الا اذا كان هذا السلوك تعبيراً عن ارادته ويستوي في ذلـك ان تكـون                   

ليه هذه  الجريمة عمدية او غير عمدية ، غير ان هناك فارقاً جوهرياً يكمن في المدى الذي تنسحب ع                

الارادة ، فهي تتجه في  العمد الى السلوك والنتيجة معاً في حين انها لا تنصرف سوى الى الـسلوك                    

   . )3(دون النتيجة في حالة الخطأ غير العمدي 

      ولما كانت الارادة عنصراً لازماً في الخطأ لزومه في العمد ، لذا فان انتفائهـا يعنـي تخلـف                   

فالفاعل اذا لم يكن مريداً مختاراً لسلوكه كالمكره فان المسؤولية الجنائيـة            الركن المعنوي من أساسه     

من قانون العقوبات العراقـي بقولهـا           ) 62(تنتفي عنه في جميع اشكالها وهذا ما أشارت اليه المادة           

 واذا كـان  ) لايسأل جزائيا من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها               ( 

اتجاه الارادة الى السلوك هو شرط عام ومشترك في سائر صور الركن المعنوي فان تخلـف  ارادة                  

النتيجة هو من الامور الجوهرية التي تميز الخطأ عن العمد ، فالعمد لا يقـوم الا اذا اتجهـت ارادة                    

 الارادة  الجاني الى النتيجة سواء بطريق مباشر او غير مباشر، اما الخطأ فمن شـروطه ان تتخلـف                

   .)4(عن النتيجة تماما 

  

  

 
                                        

عبد الفتاح مصطفى الصيفي    . ود .258ص–المرجع السابق   –القسم العام   – قانون العقوبات    -عوض محمد . د ) 1(

  .349ص–المرجع السابق –

النـشاط  ( وهناك من يذهب الى تعريـف الارادة بنهـا           .246ص–المرجع السابق   –حسن محمد ربيع    . أنظر د  )2(

محمـد  . د). ني والنفسي الذي يتجه الى سلوك معين بغية تحقيق نتيجة ما استنادا الى دافع وغاية معينة               الذه

  .348ص–المرجع السابق –علي السالم عياد الحلبي 

محمد عيد الغريب . ود . 558ص–المرجع السابق  –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني     ) 3(

. ود.286-285ص–المرجع السـسابق    –احمد شوقي عمر ابو خطوه      -ود .653-651ص–المرجع السابق   –

  .448ص–المرجع السابق –فتوح عبد االله الشاذلي 

  . 258ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –عوض محمد . د ) 4(
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   والحذر ة  الاخلال بواجبات الحيط-:ب         عنصر موضوعي يتمثل -:العنصر الثاني 
     مما لاشك أن هناك ثمة واجباً يقع على عاتق كل شخص في المجتمع، وهو ان يتخذ في تصرفه                  

انون للخطر، فكل شخص مفـروض      الحيطة والحذر كي لايعرض الحقوق والمصالح التي يحميها الق        

عليه ان يتبصر في العواقب الممكن ترتبها من اجل ان يتخذ ما يلزم من الحيطة والحـذر والتـدبر                   

   .)1(لتلافي تعريض حقوق آلاخرين للخطر والعدوان 

 القواعـد القانونيـة او      -:       وتستمد واجبات الحيطة والحذر اساسها من مصدرين رئيسين هما          

ولا يثير تحديد ومعرفة اساس واجبات الحيطـة         . )2(نسانية او الفنية عامه كانت ام خاصة        الخبرة الا 

والحذر أي صعوبة اذا كانت القواعد القانونية هي التي تفرض هذه الواجبات ، اذ لايقوم شـك فـي                   

يتعـين ان  الالتزام بها، ذلك ان القواعد القانونية واضحة المعالم والعلم بها مفترض في حق الكافة ، و    

يفهم لفظ القانون هنا بمعناه الواسع بحيث يشمل جميع فروع القانون وانواعه،  فالقـانون لا يقتـصر                  

على ما تصدره السلطة التشريعية من تشريعات وانما يشمل كل قواعد السلوك التي تصدرها مختلف               

ت والقـرارات الادرايـة     السلطات المختصة في الدوله لذلك تعد اللوائح والانظمة والاوامر والتعليما         

بمثابة قوانين بالنسبة لما تفرضه على المخاطبين بها من واجبات يتعين عليهم الالتـزام بهـا وعـدم                  

مخالفتها، والواجبات التي تستمد مصدرها من القانون كثيرة ومن قبيلهـا مـاتنص عليـه القـوانين                 

 )3(دويه وحمل الـسلاح وغيرهـا       والتعليمات والقرارات الخاصة بالمرور والعمل وبيع الاغذية والا       

وليس شرطا ان تكون القاعدة مقرره بنص قانوني بل يستوي في ذلك ان وردت القاعدة في ايا مـن                   .

   .  )4(المصادر القانونية المعروفة 

   ويطلق على الخطأ الناشئ من مخالفة التزامات الحيطة والحذر التـي يكـون مـصدره القـوانين             

   .)5(نظراً لانه خطأ ثابت حكماً او مفترضاً ) الخطأ الخاص(واللوائح والانظمة بـ 

      والقانون هو ليس المصدر الوحيد لواجبات الحيطة والحذر، انما الاساس العام لهذه الواجبـات              

هي الخبرة الانسانية العامة ، اذ تقرر هذه الخبرة مجموعة من القواعد التي تحدد الاتجـاه او النحـو             

ن ان يباشر وفقا له نوع معين من السلوك وتساهم العلـوم والفنـون واعتبـارات                الصحيح الذي يتعي  

                                        

  . 307ص–ابق  المرجع الس– القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 1(

 350ص–المرجع السابق   –وعبد الفتاح مصطفى الصيفي      .683 ص - المرجع السابق    –محمد عيد الغريب    . د ) 2(

 . 

فيما عدا ماهو منصوص عليـه فـي البنـود          ( من قانون الاسلحة العراقي على انه       ) 5ف/27( تنص المادة    )  3(

 احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الـصادرة          كل من خالف  .... السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس       

 ) . بموجبه 

  . 23ص–المرجع السابق –معوض عيد التواب  ) 4(

  .683ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب  ) 5(
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الملائمة في تكوين هذه القواعد ، فان اعترف القانون بجانب منها قيل عنه انه مصدرها ومالم يعترف                

به منها تظل له على الرغم من ذلك قيمته وتنسب الواجبات التي يتضمنها الى الخبرة الانسانية العامة                 

وأذا حددنا على هذا النحو مصدر واجبات الحيطة والحذر اتضحت لنا مجموعـة مـن          .  )1(مباشرة  

القواعد العامة فاذا طبقت على سلوك معين تبين لنا مدى التعارض او التوافق بينهما ، واتضح لنا من                  

  .خلال ذلك مدى اخلال او التزام هذا السلوك بهذه الواجبات 

يفية تكوين الخبرة الانسانية أي ان هذه الخبرة ممن تتكون ؟ نجد أن اول مـا                    واذا اردنا معرفة ك   

يدخل في تكوينها هو ما تعارف عليه الناس في سلوكهم ، والعرف ينشأ من اطراد الناس على اتبـاع                

سلوك معين في ظروف معينة مع اعتقادهم بضرورة الالتزام بهذا السلوك وادانة من يشذ منهم عـن                 

ويرجع هذا العرف الى ماتعلمه الناس وما اكتسبوه بالتجربة والخبـرة مـن الحيـاة فـي                  .  )2(ذلك  

المجتمع ، من ان طائفة معينة من السلوك اذا مابوشرت في ظروف معينه فانها تنذر بالخطر، وانـه                  

  فعامـة  ,)3(لاسبيل الى توقي هذا الخطر الا باتخاذ تدابير خاصة او بالكف عن مباشرة السلوك نفسه    

الناس تدرك ان القاء عقب سيكارة مشتعل في محطة بانزين او في مكان به مواد قابلـة للاشـتعال                    

كالخشب او القش ينذر باشعال حريق ، وان حمل الام رضيعها على كتفها اثناء طهيها الطعام علـى                  

ال موقد من الحطب يعرض الرضيع لخطر السقوط في الوعاء او على الموقد ، ولذلك ففي هذه الاحو                

وغيرها يقع على عاتق الفرد واجب اتباع انماط معينه من السلوك اذا ما روعيت على النحو الملائـم     

سلم وسلمت الجماعة معه من مخاطر أفعاله وهذا ما يجعل الافراد يتعارفون علـى وجـوب التـزام                

   . )4(الحرص عند اتيانهم السلوك في هذه الاحوال وغيرها 

 او خاصاً والعرف العام هو مادرج عليه الناس كافـة علـى اخـتلاف                    والعرف قد يكون عاماً   

طوائفهم ومهنهم ، اما العرف الخاص فهو ما درج عليه اهـل مهنـة او حرفـة معينـة كالاطبـاء                     

والصيادلة و المهندسين والمحامين وارباب الصناعات المختلفة ، فكل مهنة من هذه ترسـم لاهلهـا                

ه الصور تستقر لديهم بالخبرة وطـول الممارسـة حتـى تـصبح                  صور السلوك الواجب الاتباع وهذ    

                                        

محمود نجيـب   . ود .16ص–المرجع السابق   –النظرية العامة للخطأ غير العمدي      –فوزيه عبد الستار    . أنظر د  )1(

–المرجع الـسابق    –عبد الفتاح مراد    . ود .640ص–المرجع السابق   –القسم العام   –قانون العقوبات   –حسني  

  .352ص

  .145ص–المرجع السابق –القسم الخاص –قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 2(

  . 260ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –عوض محمد . د ) 3(

  . 350ص–المرجع السابق –ح مصطفى الصيفي عبد الفتا. د ) 4(
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ويطلق على الخطأ الناشى من مخالفـة        . )1(من الاصول المرعية التي يلام من يفرط أو يتهاون فيها           

  .)2(أو الاصل) الخطأ العام ( التزامات الحيطة والحذر التي تنبع من الخبرة الانسانية بـ 
         

 من ذلك ان الافراد يدركون بالتجربة التي اكتسبوها من الحيـاة داخـل              ونستطيع ان نستنتج  

المجتمع ان هناك قدراً ادنى من الحيطة والحذر او من الاصول الفنية ينبغي عليهم مراعاتهـا عنـد                  

اتيانهم لسلوكهم ، لان تجاهل هذا القدر أوالنزول عنه يولد خطراً مـن شـأنه الاضـرار بـالحقوق                   

قانوناً ولذلك فان على الشخص توقي الخطر وذلك باتخاذ القدر الكافي من الحيطة             والمصالح المحمية   

  . والتدبر وفي حالة عجزه فان عليه ان يعدل عن السلوك الذي ينطوي على خطر الاضرار بالغير 
  

   .)3( العلاقة النفسية بين الارادة والنتيجة -:ب          عنصر نفسي يتمثل -:العنصر الثالث 
  لاتنهض المسؤولية الجنائية عن الخطأ غير العمدي بمجرد اخلال الجاني بواجبات الحيطـة                   

 وانما عن السلوك الـذي      , فالغالب ان لاعقاب على هذا النوع من الجرائم على السلوك وحده           ,والحذر

وهـذا  . يقترن بنتيجة جرمية تتخلف عنه ، ويستوي بعد ذلك ان تكون هذه النتيجة ضارة او خطـرة                

المنطق القانوني يحتم بالضرورة قيام علاقة معنوية نفسية بين الاردة والنتيجة تكـون بـسببها هـذه                 

ولا تتماثـل هـذه الرابطـة فـي          . )4(الارادة آثمة وبالتالي تصبح هذه الاراده محل مؤاخذة القانون          

 الفقه الجنائي يمتد    الجريمة غير العمدية عنها في الجريمة العمدية ، وذلك لانها تثير جدلا واسعا لدى             

الى حد انكار وجودها في رأي بعضهم والى الاختلاف في طبيعتها في رأي بعضهم الاخر وهذا مـا                  

   -:سنبينه فيما ياتي 

  
   -:الاتجاه الاول 

بـين الارادة والنتيجـة الاجراميـة     ) نفسية (      ينكر أنصار هذا الاتجاه تصور أية علاقة معنوية         

ريمة غير العمدية لا يريد النتيجة الجرمية التي تحققت كمـا هـو الحـال فـي                   مادام الجاني في الج   

الجريمة العمدية ولهذا فان هذا الاتجاه يذهب الى القول بان العلاقة المعنويـة الوحيـدة المتـصورة                     

                                        

  . 260ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –عوض محمد . د ) 1(

القـسم  –قانون العقوبـات    –محمود نجيب حسني    . ود. 683ص–المرجع السابق   –محمد عيد الغريب    . انظر د  ) 2(

  . 216ص– السابق  المرجع–و يوسف الياس حسو  .145ص–المرجع السابق –الخاص 

 . من هذه الرسالة 47-39راجع ص ) 3(

احمـد عبـد    . ود .644ص–المرجع الـسابق    –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    . د ) 4(

  . 194ص–المرجع السابق –اللطيف 
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يـر  في هذا النوع من الجرائم هي العلاقة القائمة بين الارادة والسلوك المنتج للنتيجة في الجريمـة غ                

  .العمدية والتي ترتبط به سببا 

     ويذهب بعضهم في تبريرهم لقيام المسؤولية عن النتيجة في الجريمة غير العمدية الى التمـسك               

 ويقول بتوافر الخطأ متى تطابقت الواقعة المرتكبة مع النموذج القـانوني الـذي              ,باتجاه قانوني بحت  

 في حين يذهب بعضهم الاخر     , باي عنصر معنوي   ينص عليه نص التجريم دون تطلب ارتباط النتيجة       

 وذلك بان يجعل من المسؤولية عن النتيجة مسؤولية اجتماعيـة           ,الى تبرير المسألة بمصلحة المجتمع    

في حين يذهب جانب ثالث من القائلين بهذا الرأي الى اقامة هذه المسؤولية على اساس فكرة تحمـل                  

   . )1(اري التبعة القائمة في القانون المدني والاد
  

   -:الاتجاه الثاني 
      يعترف انصار هذا الاتجاه بوجود علاقة معنوية بين الارادة والنتيجة في الجرائم غير العمديـة               

الا أنهم يختلفون في تفسير طبيعة هذه العلاقه ، فيذهب رأي الى القول بان هذه العلاقة النفسية تتمثل                  

 في الجرائم غير العمدية لم يتوقع النتيجة الاجرامية على انها            فما دام الجاني   ,في غلط يقع به الجاني    

 لانه لو كان يتوقعها لاحجم عن نشاطه المحقق لها ما دام لا يريدها وتأسيساً على                ,ضرورية الحدوث 

 اما ان الجاني لم يتمثل النتيجـة        -:ذلك فلا يمكن تصور العلاقة النفسية الا في احدى صورتين هما            

انه تمثلها على نحو مخالف للحقيقة ، وهنا يكون الجاني قد وقع في غلط متمثـل فـي                   او   ,الاجرامية

وهذا الغلط اما ان ينصب علـى علاقـة         . حكم مخالف للحقيقة الموضوعية اصدره على هذه الواقعة       

 او انه يصور له هذه المـساهمة        ,السببية  فيعدم في ذهن الجاني أي مساهمة لفعله في احداث النتيجة           

او ينصب هذا الغلط على الظروف التي يباشر فيها الجاني نشاطه فيفسرها            . و مخالف للحقيقة  على نح 

على نحو مخالف للحقيقة كالصياد الذي يطلق النار على شيء متحرك خلف شجرة ظنـاً منـه انـه                   

 ـ                 ه طريدة فاذا به انسان فيرديه قتيلاً كما قد ينصب هذا الغلط على حقيقة السلوك فينفي العلم بخطورت

ويحول دون تمثل الواقعة الاجرامية ، كأن يقوم الطاهي بوضع مادة سامة في طعام مخدومه بدلا من                 

   .)2(ملح الطعام 

      ولقد تعرض هذا الاتجاه الى انتقادات عديدة ولعل من ابرزها ، انه يعجز عن تفـسير جميـع                  

 ببعض الوقـائع او لـسهوه   صور الخطأ غير العمدي وخاصة في الجرائم الواقعة بسبب جهل الجاني     

كما ان بعض التشريعات الجنائية تميـز فـي نـصوصها بـين الغلـط والخطـأ غيـر العمـدي                

                                        

  . 84ص–لسابق المرجع ا– رابطة السببية وتنظيم احكامها في مشروع قانون العقوبات –عادل عازر . د ) 1(

جلال ثـروت   . ود .267 ص –المرجع السابق   – القسم العام    –شرح قانون العقوبات    –عمر السعيد رمضان    . د ) 2(

 .  وما بعدها  287ص– 127رقم–المرجع السابق –نظريه الجريمه المتعدية القصد –
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ناهيك عن أن بعضهم لاحظ ان فكرة الغلط لاتصلح كاساس قانوني عادل للعقاب على الجريمة غيـر                 

   . )1(العمدية 

نوية بين الارادة والنتيجة الى اقامة هذه العلاقة علـى                ويذهب بعض القائلين بوجود العلاقة المع     

ان  ) mezger( وفي ذلك يقـول الاسـتاذ       , فكرة التخلف الارادي من مراعاة واجب الحيطة والحذر       

العنصر المعنوي الذي يرتبط بالنتيجة غير العمدية يتخذ مظهراً سلبياً قوامه التخلف الارادي كليـاً او                

   . )2(والواجب لتجنب المخاطر التي ينص القانون على تجريمها جزئياً عن مراعاة الحرص 

اذا ماتوافرت لدى الفاعل كلتا الارادتين      (      ويذهب الدكتور رمسيس بهنام في ذلك الى القول بأنه          

بمعنى انه لم يرد السلوك الواقع فحسب رغم مخالفته للسلوك الواجب وانما اراد كذلك اغفـال هـذا                  

نه يكون اخطر في تحقيق الإهمال  من اخر لم تنصرف ارادته الى غير الـسلوك                السلوك الواجب فا  

الواقع وذلك لانه رغم توقعه للحدث الضار او الامر غير المشروع اراد التغاضي عن منعه وشـاء                 

   . )3()  عدم استحثاث ملكة الانتباه في سبيل تفاديه 

  
   -:الاتجاه الثالث 

 كبيراً لدى الفقه بتصويره الرابطه بين الاراده والنتيجة على انها توقـع                   ويلقى هذا الاتجاه تاييداً   

الجاني للنتيجة الاجرامية او امكان توقعه لها وتقوم هذه النظرية في تفسيرها لتلك الرابطه في الجرائم                

غير العمدية على أساس أن العنصر المعنوي فيها لايمكن ان يكون ارادياً لانه يفترض عـدم اتجـاه                  

وعلى ذلك فالعلاقة النفسية التي تـربط الارادة بالنتيجـة هـي             . )4(لارادة الى احداث النتيجة فيها      ا

العنصر الرئيسي من عناصر الخطأ غير العمدي ويحصر فقهاء القانون هذه العلاقة فـي صـورتين                  

   -:هما 
    ة الاجرامية عدم توقع النتيج-:الصورة الاولى 

ا لم يكن الجاني يتوقع ان سلوكه قد يؤدي الى حدوث النتيجة الاجراميـة            وتتحقق هذه الصورة إذ   

 فالجاني هنا لم يتوقع النتيجـة       ,بينما كان باستطاعته وواجب عليه ان يتوقعها وان يعمل على تلافيها          

 غيـر ان واقـع الحـال يبـين ان هـذه النتيجـة متوقعـة فـي ذاتهـا                                    ,ولم تتجه ارادتـه اليهـا     

                                        

  . 86ص-لمرجع السابق ا-رابطة السببيةوتنظيم احكامها في مشروع قانون العقوبات -عادل عازر . د ) 1(

  . 93ص-المرجع السابق-رابطة السببية وتنظيم احكامها في مشروع قانون العقوبات –عادل عازر . د ) 2(

  . 933ص-المرجع السابق - النظريه العامه للقانون الجنائي -رمسيس بهنام . د ) 3(

  . 93ص-المرجع السابق -عقوبات رابطة السببيةوتنظيم احكامها في مشروع قانون ال-عادل عازر . د ) 4(
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ثم كان بامكان الجاني وباستطاعته ان يتوقعها ولكن هذا لا يعني انعدام الرابطـة بـين الارادة                 ومن  

   -:والنتيجة التي تحققت فهذه الرابطة قائمة ولها عناصرها المتمثله بـ

  .   انه كان باستطاعة الجاني ان يحول دون حدوث النتيجة بل وكان يجب عليه ذلك -1

 بالتالي لم يتخذ مـا كـان        ,يد فان خطأ الجاني يكمن في انه لم يتوقع النتيجة                 ووفقاً لهذا التحد  

 ولكن بشرط ان تكون النتيجة ممكنة التوقـع         ,يجب عليه من الحيطة والحذر مما يحول دون حدوثها        

 ويصطلح على الخطـأ فـي هـذه الـصورة عـدة تعبيـرات منهـا                              ,وان يكون بأستطاعته تجنبها   

             )1() الخطأ البسيط( أو) الخطأ بغير تبصر ( أو ) الخطأ بدون توقع ( أو )  الواعي الخطأ غير( 

        فالارادة في هذه الصورة قد أصابها الخمول لعدم توقعها ماكان باستطاعتها توقعه والحيلولـة              

ذا التوقع كـان     فالارادة اغفلت عن توقع النتيجة غير المشروعة كأثر للسلوك مع ان ه            ,دون حصوله 

 ورغـم ان خمـول      ,ممكناً في ضوء العلم بجوهر السلوك لحظة اتيانه والعلم بالخطورة الكامنة فيـه            

الاراده وعدم الانتباه لحظة الاقدام على السلوك الخاطئ حـال دون امكانيـة توقـع النتيجـة غيـر                   

جـاني ان يتوقعهـا وان      المشروعة للسلوك الاأن هذه النتيجة تبقى متوقعة في ذاتها وكان بامكـان ال            

   . )2(يتجنبها او يمنع حدوثها 
   توقع النتيجة الاجرامية -:الصوره الثانيه 

      وتتحقق هذه الصورة في حالة توقع الجاني للنتيجة المترتبة على سلوكه ولكنه لا يقبلها ويأمـل                

ة تـشمل حـالتين           وهـذه الـصور    ,في عدم تحققها ويعتقد انها لن تتحقق معتمداً على مهارته وحذقه          

   -:هما 

 حالة توقع النتيجة ولكن الفاعل يعتقد باستخفاف أنها لن تحدث أي أن الفاعل لم يتخـذ أي                  -:الاولى  

  . احتياطات للحيلولة دون حدوثها 

 حالة توقع النتيجة غير ان الفاعل في هذه الحالة يتخذ احتياطات ولكنها لا تكفي للحيلولـة                 -:الثانية  

 هذا بشرط ان يكون في وسع الجاني اتخاذ الاحتياطات الكافيـة لمنـع وقـوع                ,لنتيجة  دون حدوث ا  

                                        

-محمد صبحي نجم    .  ود 353ص-المرجع السابق   -احمد شوقي عمر ابو خطوه      . لمزيد من التفاصيل انظر د     ) 1(

سمير عاليـه   . ود. 317ص-المرجع السابق   -محمد علي السالم عياد الحلبي      . ود .306ص-المرجع السابق   

-المرجع الـسابق    -القسم الخاص في قانون العقوبات      -عبد المهيمن بكر    . ود .245ص-المرجع السابق   -

مـاهر عبـد    . ود .261ص-المرجـع الـسابق     -القسم العام   -قانون العقوبات   -عوض محمد   . ود. 135ص

قانون -محمد زكي ابو عامر     . ود.206ص-المرجع السابق   -القسم الخاص   -شرح قانون العقوبات    -شويش  

  . 24ص-المرجع السابق -و معوض عبد التواب  .281-280ص-المرجع السابق - القسم العام -العقوبات

 كلية القانون   -رسالة دكتوراه - دراسة مقارنة    -القصد الجنائي الاحتمالي    - فراس عبد المنعم عبد االله       -انظر ) 2(

فوزيه عبد الستار   . ود . 456ص-المرجع السابق   -و نظام توفيق المجالي      .104ص-2001-جامعة بغداد   -

  .16ص-المرجع السابق -العامة للخطأ غير العمدي  النظرية -
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الخطـأ  (او  ) الخطأ مع التوقع  (او  ) الخطأ الواعي (النتيجة ويطلق على الخطأ في هذه الصورة تعبير         

   .)1() الخطأ المدرك(او ) مع التبصر

و عالم بصلاحية سـلوكه لاحـداث       والفاعل في هذه الصورة يقدم على مباشرة السلوك الاجرامي وه         

 كما انه على بينه تامة من ماهية السلوك الذي صمم على ارتكابه ويتوقـع نتيجتـه                 ,النتيجة الضارة 

 فالارادة هنا ايضا قد اصابها الخمول في عدم تفادي نتيجـة            ,الاجرامية دون ان يصرف اليها ارادتة     

   .)2(غير مشروعة تولدت اثراً لسلوكها 

خطأ في هذه الصورة هو اصرار المتهم على اتيان سلوكه على الرغم من اتضاح خطره                    ووجه ال 

    )3(بالشكل الذي لايرتضيه الشخص الحريص المتزن اذا وجد في الظروف ذاتها التي احاطت بالفاعل 

      ومن خلال عرضنا للعلاقة النفسية بين الارادة والنتيجة بصورتيها الخطأ الواعي وغير الواعي             

 فالنتيجة في الـصورتين     ,نجد انهما متفقتان على أن الارادة في كليهما لا تتجه الى النتيجة الاجرامية            

غير مرغوبة ولا مقبولة من قبل الجاني ولذلك لاتتجه ارادته اليها اطلاقاً ولكن الصورتان تختلفـان                

شابه بين صـورتي    وهناك من يرى ان الت    .عن بعضهما في أن التوقع يتوافر في احدهما دون آلاخر         

 ففي حالة     الخطأ        ,الخطأ أعمق من ذلك فثمة قدر من عدم التوقيع مشترك بينهما وان اختلف نطاقه             

 الا انه في حالة الخطأ          الـواعي لا                  ,غير الواعي فان الجاني لا يتوقع النتيجة على الاطلاق          

 ـ     , يتوقع حدوثها في صورة واضحة     در الـذي اتخـذه         مـن               فيتوقع انها لن تحدث بفضل الق

وهــذا الــرأي يعتريــه             . )4(الاحتياطــات او بفــضل مــا يأملــه مــن حــسن ســير الاحــداث 

                                        

المرجـع الـسابق   - القسم العام -الوسيط في قانون العقوبات   -احمد فتحي سرور  .لمزيد من التفصيل انظر د     )  1(

-المرجـع الـسابق     –نظام توفيـق المجـالي    . ود.685ص-المرجع السابق   -محمد عيد الغريب  .ود. 375ص

-306ص-المرجع السابق   -محمد صبحي نجم    .ود.248ص-جع السابق   المر-كامل السعيد .ود.459-458ص

 وما بعدها   314ص-المرجع السابق -القسم العام –شرح قانون العقوبات    -فخري عبد الرزاق الحديثي   . ود.307

قانون -عوض محمد .ود.135ص-المرجع السابق -القسم الخاص في قانون العقوبات      -عبد المهيمن بكر  -ود.

 . 379 ص-المرجعالسابق-القسم العام-العقوبات

وفراس عبد  .562ص- المرجع السابق  -سليمان عبد المنعم  -ود.349ص-عبد الفتاح مصطفى الصيفي   . انظر د  ) 2(

 .104ص-المرجع السابق-المنعم عبد االله

 .26ص- المرجع السابق-منير رياض حنا ) 3(

 .647ص-قالمرجع الساب-القسم العام-شرح قانون العقوبات-محمود نجيب حسني. د ) 4(
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 فاذا كان قد توقعها وحـسب       , فالجاني أما ان يتوقع النتيجة وأما ان لا يتوقعها           ,الغموض وعدم الدقة  

قعها بصورة  واضحة فحين يتوقع الفاعل       ان بالامكان تجنبها فكيف يمكن ان يقال بعد ذلك انه لم يتو           

النتيجة فبالتأكيد انها سوف تصبح واضحة في ذهنه وعليه ان يسعى ليتجنبها ثم نتـساءل مـا هـو                   

المعيار الذي يمكن ان يقاس به توقع الفاعل للنتيجة وهل ان هذا التوقع كان بصورة واضحة او غير                    

الركون اليه لقياس مدى وضوح التوقع من عدمـه         واضحة ؟ ونعتقد انه لا يوجد معيار واضح يمكن          

  .وبالتالي فلا نجد أي وجه للتشابه بين صورتي الخطأ من حيث عدم التوقع 

      والحقيقة ان صورة الخطأ بدون توقع هي الصورة الشائعة للخطأ غير العمدي وهي ليست محل               

 فلا تثير هذه الصورة صعوبة فـي         وبالتالي ,خلاف اذ انها لاتختلط مع غيرها من حالات المسؤولية          

 لان الجاني لم يتوقع النتيجة الضارة ولذلك فلا يوجـد أي            ,مسألة التمييز بينها وبين القصد الاحتمالي     

 اما ما هـو     ,عنصراً مشترك بين الخطأ بدون توقع والقصد الاحتمالي والذي من اهم عناصره التوقع            

هذا الخلاف الى ان بينها وبين القصد الاحتمـالي         محل للخلاف فهي صورة الخطأ مع التوقع ويرجع         

 ولهذا نجد ان الخطأ مع التوقع يدخل في معظم صوره في القوانين التي              ,عنصر مشترك وهو التوقع   

في مجال العمد اذا اخذ صـورة        . )1(تاخذ بالقصد الاحتمالي كنظرية عامة كقانون العقوبات السوداني       

 ينطوي على خطورة دون مبالاة ودون ان يكون مصحوبا بقصد           فاذا اتى الشخص فعلا   , عدم المبالاة   

 الا انه يعلم وقت اتيانه العمل انه من المرجح او المحتمل ان تترتـب عليـه نتـائج                   ,اجرامي مباشر 

 وهذا مـا  ,ضارة فاذا وقعت هذه النتائج فان الفعل لا يعتبر قد حدث خطأ وانما يعتبر قد ارتكب عمداً               

 وقانون العقوبات الاتحـادي لدولـة الامـارات         ,) ب/34(ت العراقي في المادة     اخذ به قانون العقوبا   

 والـسوري فـي المـادة        ,)189( وقانون العقوبات اللبناني في المادة     ,) 2ف/38(العربية في المادة    

)  26( ومشروع قانون العقوبات المصري في المـادة          ,)1ف/64( والاردني في المــادة        )188(

   .)2(منه 

                                        

يقال عن الشخص انه سبب الاثر عمـداً    ( على انه    1925من قانون العقوبات السوداني لسنه      )8(تنص المادة    )  1(

بأرادته اذا سببه باستعمال وسائل قصد بها تسببه او باستعمال وسائل كان وقـت اسـتعمالها يعلـم او لديـه                     

 ).مايحمله على الاعتقاد بانها يحتمل ان تسبب ذلك الاثر 

ويتوفر العمد باتجاه ارادة الجاني الى ارتكـاب        (من قانون العقوبات الاماراتي على انه       )2ف/38(تنص المادة    )  2(

الفعل او الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب او الامتناع مجرماً قانونا وذلك بقصد احداث نتيجة مباشرة او                 

من قانون العقوبات اللبناني فتنص     ) 189(اما المادة   ). ها  أي نتيجة اخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقع        

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع                (على انه   

= تكـون   ( من مشروع قانون العقوبات المصري على انـه       ) 26(كما تنص المادة    ) .حصولها فقبل المخاطره  

ة اذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية وتعتبر الجريمة كذلك اذا توقع              الجريمة عمدي 

 ).الفاعل نتيجة اجرامية لفعله الاجرامي المتعمد فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها 
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  ويتضح اهمية الدور القانوني للعلاقة النفسية بين الارادة والنتيجة في كونها ترسم للخطأ غيـر                   

 وتضع له النطاق الذي يتواجد فيه فتكفل التمييز بينه وبين الحالات التي تنعـدم فيهـا       ,العمدي حدوده 

جنائي في كل صـورة      كما انها تكفل التمييز بينه وبين القصد ال        ,الارادة الاجرامية في جميع صورها    

 امـا اذا  ,فاذا توافرت تلك العلاقة على النحو الذي اشرنا اليه اعلاه كنا امام حالة خطأ غير عمـدي              

انتفت تلك العلاقة وانتفت كل رابطة نفسية بين الفاعل والنتيجة كما لو لم يتوقع الفاعل النتيجـة ولـم        

نتيجة ولكن لم يكن بمقدوره ان يحـول دون         او اذ توقع ال   , يكن ذلك في استطاعته ولم يكن من واجبة       

وذلك لان الحادث يصبح من قبيل القوة القـاهرة أوالحـادث           , حدوثها فلا يتوافر الخطأ في الحالتين       

 وهنا تمتنع المسؤولية الجنائية للفاعل حتى ولو تحققت النتيجة التي يعاقب عليهـا القـانون                 ,الفجائي

 وبالتـالي انعـدام اسـاس       ,ة النفسية بين الفاعل والنتيجة الضارة       لاننا نصبح أمام حالة انعدام العلاق     

 فاصابة عامل الاشارات في محطة السكة الحديد بشلل وقتي منعه مـن تحريـك               ,المسؤولية القانونية 

 او  ,مفاتيح الخطوط الحديدية فتسبب ذلك في حصول حادث نتج منه اصابة عـدد مـن الاشـخاص                

 ففي هاتين الحـالتين     , من وضع مصباح على حفرة للتحذير منها       الشخص الذي تمنعه الريح الشديدة    

اما اذا توقـع الجـاني النتيجـة         . )1(لايمكن نسبة الخطأ الى الفاعل وذلك لاستحالة الوفاء بالتزاماته          

كما ان لهذه العلاقة دور اخر يتمثل في انهـا          . واتجهت ارادتة اليها وقبلها توافر القصد الجنائي بحقه       

 اذ لا يسأل الفاعل عن نتيجة مالم تقم هذه العلاقة بينه وبين تلك              ,جة التي يسأل عنها الفاعل    تحدد النتي 

 أي توافرت بينها وبين الفعـل       , وهذا يؤدي الى انتفاء مسؤوليته عن نتيجة ترتبت على فعله          ,النتيجة

   .)2( الخطأ علاقة السببية ولكن لم تتوافر بينها وبين ارادته العلاقة النفسية المطلوبة لقيام
  المطلب الثاني

  معيار الخطأ غير العمدي
       لقد اتضح لنا من خلال دراسة موقف التشريع والفقه والقضاء أن جوهر الخطأ يتمثل في عدم                

 سواء لانه لـم يتوقـع   ,تجنب الجاني حدوث النتيجة الجرمية غير المشروعة مع ان ذلك كان بامكانه           

 ويرجـع عـدم تجنـب الجـاني            ,لك واعتقد دون أساس انها لن تحدث      حدوثها اطلاقاً او لانه توقع ذ     

حدوث النتيجة اما الى انه لم يتخذ عند اتيانه الـسلوك مـا كـان فـي اسـتطاعته او مـا يجـب                                    

 او  ,عليه ان يتخذه من عناية واحتياط وحذر ليوجه هذا السلوك بحيث يحول بينه وبين حدوث النتيجة               

  .  امتناع الجاني عن السلوك اذا كان هو السبيل الوحيد لتجنب النتيجةانه يعود الى عدم

       ولقد أثار البحث في تحديد المعيار الذي ينبغي الاعتداد به في تقدير العناية التي يجـب علـى                  

الجاني إتخاذها خلافاً في الفقه وإنعكس ذلك على اجتهادات القضاء المقارن ويمكن رد معايير الخطأ               

                                        

  . 160ص-طبع بدون سنة -القاهرة -مطبعة حجازي -القسم العام -شرح القانون الجنائي -احمد صفوت  ) 1(

  . 648-647ص-المرجع السابق -القسم العام -شرح قانون العقوبات -محمود نجيب حسني . د ) 2(
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 المعيـار   -:سادت التشريعات الجنائية المقارنة وقال بها الفقه والقضاء الى ثلاثة معايير هـي              التي  

   وهو ماسوف نتناوله تباعا  , و المعيار المختلط,والمعيار الموضوعي, الشخصي
  الفرع الاول

  المعيار الشخصي
في تقديره الـى          يذهب جانب من الفقه الى تحديد معيار الخطأ على أساس شخصي بحت يرجع              

الجاني نفسه لا الى شخص سواه وفقا لتكوينه الشخصي وظروفه الخاصة سواء كانـت خارجيـة ام                 

 . )1( أي قياس خطأ الجاني علـى نفـسه          ,شخصية كدرجة ذكائه ومستوى تعليمه وخبراته الشخصيه      

ن مـسالك   ووسيلة ذلك هي المقارنه بين ماصدر عن الجاني من سلوك خاطئ وبين مااعتاد اتخاذه م              

فاذا تبين أنه التزم في سلوكه القدر من الحيطة والحذر والانتباه التي اعتاد عليها              , في الظروف نفسها  

اما اذا تبين انه نزل في سلوكه عن هذا القدر من الحيطه والحذر الذي اعتاد               , فلا ينسب خطأ في حقه    

أو توقع حدوثها ولكنه    , شرته السلوك ان يتخذه فلم يتوقع النتيجة الاجرامية والعلم بعناصرها وقت مبا         

لم يتخذ الاحتياطات للحيلولة دون حدوثها توافر الخطأ من جانبه ونهضت في حقه المـسؤولية عـن                 

   . )2(النتيجة 

        ويستند أصحاب هذا الرأي الى الحجة القائلة ان القدرة على اتخاذ واجب الحيطـة والحـذر                

لذلك اتخاذ معيار واقعي يراعى فيه الاعتداد بملكات الشخص         وانه يلزم   , تختلف باختلاف الاشخاص  

وقدراته اذ لا يتسنى ان نضع لسلوك الافراد معياراً مجرداً لكي لانلقي على كـاهلهم عـبء القيـام                   

وبالتالي فلا يمكن ان يطالب الجـاني       , باعمال قد تفوق ملكاتهم الذهنية او قدراتهم البدنية او الصحية         

ويذهب رأي في تاييـد      . )3(لذكاء في تصرفاته يتجاوز ماتحتمله ظروفه الخاصه        بقدر من الحيطة وا   

ــة                 ــه العام ــل ظروف ــي مث ــه ف ــلام لان مثل ــشخص ي ــان ال ــول ب ــى الق ــار ال ــذا المعي ه

                                        

احمد شوقي عمـر    . ود. 222ص-المرجع السابق   -علي عبد القادر القهوجي     . محمد زكي ابو عامر  ود     . د ) 1(

  . 351ص-المرجع السابق -ابو خطوه 

. ود .313ص–المرجع الـسابق    -محمد صبحي نجم    .  ود 464ص-رجع السابق   الم-نظام توفيق المجالي    . د ) 2(

  . 204ص-المرجع السابق -القسم العام -شرح قانون العقوبات -ماهر عبد شويش 

  . 273ص- المرجع السابق -شرح قانون الجزاء الكويتي -سمير الشناوي . د ) 3(
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 او بعبارة اخرى يلام لانه كان ينتظـر         ,والخاصة الذاتية والخارجية كان يتصرف على وجه افضل         

سه في تلك الظروف ان يتدبر الامر ويحتاط له وان يكون تصرفه مختلفا وتلك هي العدالة                منه هو نف  

   . )1(الحقة 

        وتتجلى عدالة هذا المعيار في انه لا ياخذ في حسابه الامقدار الحيطة والحذر التي يـستطيع                

ذا المعيار يقرب بـين      ثم ان ه   ,الفاعل اتخاذها نظراً لمقدار فطنته وذكائه وظروفه الشخصية الاخرى        

الخطأ القانوني والخطأ الادبي بحيث يقترن الخطأ القانوني بأحساس الشخص بالذنب وتوبيخ الضمير             

   .)2(عند قيامه بعمل فيه انحراف فيما يتعلق بشخصه 

        ويذهب رأي في الفقه الى ان الخطأ بوصفه علاقة نفسية بين ارادة الجاني والنتيجة الاجرامية               

 تحققت تتطلب ارتباطاً نفسياً وذهنياً بين الجريمة وشخص بعينه وهو شخص الجاني فاذا انعدمت               التي

   .)3(هذه الرابطة او افترض قيامها افتراضا فلا محل للقول بالخطأ 

        وقد اخذت بعض التشريعات الجنائية بهذا المعيار كقانون العقوبات الروماني الـصادر سـنة              

اذا لم يتوقع نتيجة    -2-:يعتبر الفعل مرتكبا بخطأ الجاني      ( على انه   ) 2ف/19( فنصت المادة    1968

كما أخذ به قانون العقوبات السوفيتي الصادر       ). فعله بينما كان يجب عليه وكان في استطاعته توقعها          

ومن التشريعات العربية التي تبنت هـذا المعيـار قـانون العقوبـات              ). 9(  في المادة    1960سنة  

 والـسوري فـي المـادة       , ) 191(  وقانون العقوبات اللبناني في المادة        ,)26(ني في المادة    البحري

  ) .64( والاردني في المادة  ,)190(

       ويبدو أن محكمة التمييز الاردنية قد انحازت في قضائها الى المعيار الشخصي لتحديد اخـلال               

ذ انها اقامت الخطأ علـى أسـاس النظـر الـى             ا ,الجاني بواجبات الحيطة والحذر الواجبة والممكنة     

شخصية المتهم وظروفه الخاصة دون ان تستعمل في قضائها عبارات تدل على ان العناية الواجبـة                

ولم تعتد اطلاقا بالظروف الخارجية التـي       , يجب ان تكون وفقا لمعيار الرجل المعتاد او الراي العام         

  . احاطت بالواقعة 

ان السائق الذي يقف    ( فقضت في احد قراراتها      . )4(المعيار الموضوعي   وهذه العناصر هي مقومات     

في عرض الشارع لالتقاط الراكب معرقلا حركة المرور يكون فـي تقـديره ان عملـه هـذا مـن                          

                                        

-عـوض محمـد     . ود .285ص-المرجع السابق   -ام  القسم الع -قانون العقوبات   -محمد زكي ابو عامر     . د ) 1(

  . 281ص-المرجع السابق -القسم العام -قانون العقوبات 

 1976-القـاهرة   -المطبعة العربية الحديثة    -المصادر غير الارادية للالتزام     -احمد شوقي محمد عبد الرحمن       ) 2(

  . 21ص-

  . 678ص-المرجع السبق -محمد عيد الغريب . د ) 3(

  . 250ص-المرجع السابق -كامل السعيد . د ) 4(
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شانه ان يؤدي لحوادث اصطدام تودي بحياة المارة والركاب بخاصة اذا ارتبط الحادث بوقائع ماديـة                

كمـا  . )1()م ماطر تضعف فيه الرؤية فتزداد فيه أخطار السير علـى الطريـق            كأن يكون في فجر يو    

عبث الاطفال بالبندقية وانطلاق عيار ناري منها اصاب المشتكي دون          ( قضت في قرار اخرلها بان      

قصد او ترك بندقية محشوة بالعتاد قرب اطفال صغار مع علمه بامكان عبثهم بها يجعلـه مـسؤولاً                  

 التسبب بايذاء المشتكى على أساس أن الاصابة مرتبطة باهماله ارتبـاط الـسبب              جزائياًَ عن جريمة  

   . )2() بالمسبب 

     ففي الاحكام السابقة تعتد محكمة التمييز في تقدير الخطأ بتوقع الجاني نفسه من خلال الظـروف        

ر فيما لو وجد    بصرف النظر عن توقع الرجل العادي متوسط الانتباه والحذ        , المحيطة بمباشرة النشاط  

في مثل ظروفه وهل يتوقع النتيجة الجرمية التي حصلت والذي هو مناط المعيار الموضوعي سـواء                

  . المجرد او المختلط

 اذ تمتنع مـسؤولية مـن       ,        ويؤخذ على المعيار الشخصي أنه قد يؤدي الى نتائج غير مقبولة            

ار بحقوقهم طالما انه يتـصرف فـي تلـك          إعتاد في مسلكه عدم الاهتمام بمصالح الاخرين والاضر       

 في حين يتعرض للمسؤولية من اعتاد على الانتباه والاحتياط ولكن هبط            ,الواقعة كما يتصرف عادة     

 وبالتالي فانه يجعل من الشخص المهمل عادة لايعاقب بينمـا           ,مستواه قليلا في الواقعة المنسوبة اليه       

  )3(للعقاب وهذا مايأباه المنطق القانوني ويجافي العدالة        يكون الشخص الشديد الحذر والانتباه عرضة       

ذلـك ان المجتمـع   , هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان هذا المعيار يتعارض مع المصلحة العامـة           

يتطلب من الافراد قدراً ادنى من الحيطة والحذر عند مباشرتهم لنشاطهم وهذا القدر يجب ان يكـون                 

 وتحديد الحد الادنى من العناية المتطلبة وفقاً لما اعتاد عليه     كل              ,الافراد  قدراً عاماً يلتزم به جميع      

فضلاً عن ان هذا المعيار لايتطلب من الشخص ان يبذل     جهداً               . شخص امر يتعارض مع العدالة    

معقولاً حتى يرتفع الى مستوى الشخص معتاد الحذر والانتباه بدلاً من ان يترك نفـسه       علـى                       

واخيـراً     .         )4( ومن ثم فهو لايحقق الحماية الكافية التي يوفرها المعيار الموضوعي            ,اسجيته

 فهو يـستلزم                           دراسـة            ,يؤخذ على هذا المعيار الغموض وصعوبة التطبيق        

                                        

  . 641ص-24س-مجلة نقابة المحامين -87/1975قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم  ) 1(

  . 510ص-18س-مجلة نقابة المحامين -59/1970قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم  ) 2(

 465ص-المرجع السابق   -م توفيق المجالي    نظا. ود .687ص-المرجع السابق   -محمد عيد الغريب    . انظر د  ) 3(

  . 511ص-المرجع السابق -الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات -محمود نجيب حسني . ود. 

  . 249ص-المرجع السابق -كامل السعيد . د ) 4(



  ]  198  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

ة وافية لشخص الجاني وملاحظة ظروفه الخاصة كدرجة ذكائه ومستوى تعلمه وخبراتـه الشخـصي             

   . )1(وحالته الصحية والاجتماعية قبل امكان تقرير مسؤوليته عن الخطأ 
  
  

  الفرع الثاني
  المعيار الموضوعي

      يراد بهذا المعيار ان العناية الواجبة والممكنة تتحدد وفقاً لمعيار الشخص العادي المتوسط فـي               

وهذا يعني ان يكون تجنب النتيجة غيـر        .,اية رب الاسرة     والذي يمارس نشاطه بعن    ,حذره وانتباهه   

 فاذا  , أي وفقاً للرأي السائد في مكان وزمان ارتكاب الجريمة         ,المشروعه واجباً وممكناً بصفة مجردة    

كان الشخص المعتاد وهو الشخص المتوسط الذكاء والانتباه والتفكير قد وجد في مثل ظروف الواقعة               

ع النتيجة والعلم بعناصرها كأثر لسلوكه او كان قد توقعهـا ولكـن العنايـة               لم يكن بمقدوره أن يتوق    

 فان الخطأ   ,والاحتياط الذين اتخذهما كانا غير كفيلين وفقا للسير الطبيعي للامور بمنع حدوث النتيجة            

لايتوافر حينئذ ولو كان الجاني يتمتع بامكانيات اكبر من امكانيات الشخص المعتاد بحيث يكون فـي                

 او كانت امكانياته دون الشخص المعتـاد        ,انه دون الشخص المعتاد ان يتوقع النتيجة وان يتجنبها        امك

 وتاسيساً على ذلك يكون توقـع الجـاني         ,بحيث لم يكن في استطاعته توقع النتيجة او تجنب حدوثها         

 ,ناصـرها للنتيجة والعلم بعناصرها في امكانه متى كان في إمكان الشخص المتوسط توقعها والعلم بع             
وبالتالي يسأل الجاني عن خطئه اذا كان في امكان الشخص العادي ان يتوقع النتيجة الاجرامية والعلم                

   . )2(بعناصرها وذلك دون الاعتداد بالملكات الشخصية للجاني وظروفه الخاصة 
        

يمثل ويذهب رأي في الفقه الى تحديد الشخص المعتاد بانه هو الشخص المجرد العادي الذي               

وقيـل انـه    . )3( فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة           ,جمهور الناس 

ــرة                 ــذر رب الاس ــة وح ــشاطه بعناي ــارس ن ــذي يم ــذر ال ــيقظ والح ــاد ال ــشخص المعت ال

                                        

-رؤوف عبيـد    . ود .71ص-المرجع الـسابق    -النظرية العامة للخطأ غير العمدي      -فوزيه عبد الستار    . د ) 1(

  . 285ص-المرجع السابق -مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري 

-نظام توفيـق المجـالي      . ود .563ص-المرجع السابق   -سيلمان عبد المنعم    . وللمزيد من التفصيل انظر د     )2(

-و معوض عبـد التـواب       .688ص-المرجع السابق   -محمد عبيد الغريب    . ود . 465ص-المرجع السابق   

  . 17ص-سابق المرجع ال

  . 884ص-المرجع السابق -عبد الرزاق احمد السنهوري . د ) 3(
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فاعـل  ويذهب اخرون الى القول بان الشخص المعتاد هو الشخص من نفس طائفـة ال              . )1(الحريص

 مجرد من ظروفه الشخصية الخاصة ومحـاط بـنفس ظـروف الفاعـل              ,متوسط في جميع الصفات   

   .  )2(وبالتالي فلا هو بخارق الذكاء وليس هو بالمهمل البليد التفكير 

  .    )3(     ويرى بعضهم بانه المواطن اليقظ الحريص المطيع للقانون الحذر الواعي في تصرفاته 

 ان هذا المعيار يعبر     , هذا المعيار في سبيل تدعيم رأيهم الى عدة حجج منها                   ويستند اصحاب 

عن سلوك الشخص العادي الذي يظل مقبولاً ومالوفاً من جميع الناس وصالحاً للتطبيق فـي معظـم                 

ويذهب رأي الى ان المشرع يراعي في احكامـه          . )4(الحالات وبالتالي فانه اقرب الى تحقق العدالة        

 وفي التزام الافراد    ,اديين من الناس لانهم الكثرة من البشر الذين توجه اليهم احكام القانون           مستوى الع 

القدر العادي من الحيطة والحذر ما يكفل صيانة المجتمع على النحو الذي يريده المشرع وبالتالي فانه                

ى تـدعيم هـذا     ويذهب رأي في الفقه المصري ال      . )5(يتفق مع مصلحة المجتمع واعتبارات العدالة       

الرأي بحجة ان روح التشريع تميل اليه في اكثر من موضع كما ان الاخذ به لايتعارض مطلقا مـع                   

   . )6(إمكان النظر الى الاعتبارات الشخصية البحتة عند تقدير العقوبة 

      ويتحدد الشخص المعتاد وفقا لهذا المعيار بشخص متوسط العناية والحذر ينتمي الى المجموعة             

 ويقصد بها مجموعـة     , أي الفئة او المجموعة البيئية او المهنية التي ينتمي اليها الجاني             ,لاجتماعيةا

الاشخاص الذين يمارسون المهنة او الحرفة او الرياضة التي وقعت في اطارها الجريمة غير العمدية                

 فيكون التساؤل عـن     ,وعلى هذا الاساس تتحدد العناية الواجبة وفقا للقواعد التي تحكم كل مجموعة             

مدى العناية التي يتخذهافي الموقف نفسه عضو متوسط الحرص واليقظة مـن اعـضاء المجموعـة                

وبذلك يختلف قدر الحيطة والعناية الذي يجب ان يلم به قائد سيارة تعلم القيادة حـديثا بـسائق آخـر             

ف الخارجيـة للواقعـة       مع الاخذ بنظر الاعتبار الظـرو      ,محترف مارس قيادة السيارات فترة طويلة     

                                        

  . 351ص-المرجع السابق -احمد شوقي عمر ابو خطوه . د ) 1(

الوجيز في نظرية الالتزام فـي      -عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير            . د ) 2(

  . 216ص-1986 -طبع على نفقة جامعة بغداد - مصادر الالتزام -1ج-القانون المدني العراقي 

 -2ط-الكويـت   -المطبعـة العـصرية     -القسم العـام    -شرح قانون الجزاء الكويتي     -عبد الوهاب حومد    . د ) 3(

  . 112ص-1975

  . 314ص-المرجع السابق -محمد صبحي نجم . د ) 4(

  وكذلك .642ص-المرجع السابق -القسم العام -شرح قانون العقوبات -محمود نجيب حسني . د ) 5(
 vldimir bayer :op-cit-p228.   

  .688ص-المرجع السبق -محمد عيد الغريب . د ) 6(
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واهم تلك الظروف هي ظروف المكان كأن تكون القيادة في مكان مزدحم بالناس في طريـق غيـر                  

   . )1(ممهد وظروف الزمان كان تكون القيادة ليلاً وكافة الظروف الخارجية في تقدير ذلك 

انما يستوجب ان    و ,        ويذهب رأي في الفقه الى ان المعيار الموضوعي لايطبق بصورة مطلقة          

وهذا يعني افتراض ان الشخص المعتاد      , يراعى في تطبيقه جميع الظروف التي صدر فيها التصرف        

 ثم نتساءل عما اذا كان قد التزم        ,قد احاطت به الظروف نفسها التي أحاطت بالمتهم حينما اتى تصرفه          

مثل هذه الظـروف فـان      في ظروفه القدر من الحيطة والحذر الذي كان الشخص المعتاد يلتزمه في             

لاالزام (التزمه لم ينسب اليه الاخلال وان هبط دونه ينسب اليه ذلك وتكمن العلة في هذا القيد بقاعدة                  

اذ لا يجوز أن نطلب من انسان أن يلتزم مسلك الشخص المعتاد الاذا كانت الظروف التي                ) بمستحيل  

ذه الظروف جميعا موضع الاعتبار فلا      ويتعين أن توضع ه    . )2(تقترن بتصرفه تجعل ذلك في وسعه       

 ولا محـل    ,محل للتفرقة بين ظروف خارجية كالزمان والمكان وظروف داخلية كالمرض والضعف            

للتفرقة كذلك بين ظروف عادية وظروف شاذة وهذا يعني اننا سوف نفترض ان الشخص المعتاد قد                

ن سيتصرف به ومقـدار مـاينطوي        ثم نحدد بعد ذلك النحو الذي كا       ,احاطت به هذه الظروف جميعاً    

 المتهم فاذا كان سلوك المـتهم مـشابهاً لـسلوك           ,عليه من حيطة وحذر ونجعل ذلك مقياساً لسلوك         

 اما اذا ثبت انه قد تصرف       ,الشخص المعتاد فلا مجال للقول بوجود الاخلال بواجبات الحيطة والحذر         

   . )3(الواجبات على نحو اقل من ذلك حيطة وحذراً نسب اليه الاخلال بهذه 

 ومنهـا   ,       وقد اخذت بعض التشريعات الجنائية بالمعيار الموضوعي للحكم على سلوك الفاعـل           

منه ) 44( وقانون العقوبات الكويتي في المادة       ,منه) 10(قانون الجرائم والعقوبات اليماني في المادة       

   . )4() 2(والبحرين في المادة 

  

  

                                        

  . 374-373ص-المرجع السابق -القسم العام -الوسيط في قانون العقوبات -احمد فتحي سرور . د ) 1(

  . 353ص-المرجع السابق -عبد الفتاح مراد . د ) 2(

فخـري عبـد    . ود .642ص-المرجع السابق   -القسم العام   -شرح قانون العقوبات    -محمود نجيب حسني    . د ) 3(

  . 308ص-المرجع السابق -القسم العام –شرح قانون العقوبات –الرزاق الحديثي 

 على نحـو    تصرف الجاني عند ارتكابه الفعل    (...من قانون الجرائم والعقوبات اليماني على       ) 10(تنص المادة    ) 4(

ارتكـاب  (.. من قانون الجزاء الكـويتي      ) 44(كما تنص المادة    ) لا ياتيه الشخص العادي اذ وجد في ظروفه         

من قانون العقوبات البحريني في تعريفها لعباره       ) 2(وكذلك المادة   ...) الفعل على نحو لاياتيه الشخص المعتاد       

 دون ذلك الاهتمام او الانتباه الذين يحاط بهما شخص          وانها تعني ان الشيء جرى فعله او عدم فعله        (...مهمل  

 ) . عاقل في نفس الظروف 
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وهو الراي السائد في الفقه     , )1( الغالب لدى فقه القانون الجنائي العربي             ونجد ان هذا المعيار هو    

 ففـي   , وهو ايضا المعيار السائد في النمـسا وسويـسرا         ,)3( وكذلك فقه القانون المدني      ,)2(الفرنسي  

سويسرا لتقدير ما اذا كان هناك خطأ ام لا يرجع الى المعيار الموضوعي مع الاخذ بنظر الاعتبـار                  

 ومن وجهة النظر الموضوعية فعلى القاضـي ان يعـد تلـك             ,التي أتى فيها الفاعل سلوكه    الظروف  

كمـا ياخـذ     . )4(الظروف قد تشكلت طبقا للحالة الشخصية التي وجد فيها الفاعل اثناء اتيان سلوكه              

الفقه الانكليزي بالمعيار الموضوعي كضابط يتعين الاخذ به للحكم على تصرف شخص مابأنـه قـد                

   .)5(اجبات الحيطة والحذر ام لا أخل بو

       وقد استقر اجتهاد محكمة النقض المصرية على الاخذ بالمعيار الموضوعي للخطأ اذ قـضت              

ان السرعة التي تصلح اساساً للمساءلة الجنائية في جريمة الاصابة الخطأ ليـست             ( في احد احكامها    

ية ملابسات الحال وظروف المـرور وزمانـه        لها حدود ثابتة وانما هي التي تجاوز الحد الذي تقتض         

ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح وانه وان كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة وهـل                 

 . )6() تعد عنصراً من عناصر الخطأ ام لا مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها المحكمة الموضـوع        

تبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح للمساءلة       ان السرعة التي تع   ( وقالت المحكمة في حكم آخر لها       

                                        

مبادى القسم  -رؤوف عبيد   . ود . 161ص-المرجع السابق   -محمد مصطفى القللي    . من انصار هذا المعيار د     ) 1(

-بق  المرجـع الـسا   -عدنان الخطيب   . ود. 285 ص -المرجع السابق   -العام  من التشريع العقابي المصري       

 141-139ص-المرجـع الـسابق     -القسم الخاص في قـانون العقوبـات        -عبد المهيمن بكر    . ود. 177ص

جـرائم الاعتـداء علـى      -حميد السعيدي   . ود .426-425ص-المرجع السابق   -السعيد مصطفى السعيد    .ود.

  . 589ص-المرجع السابق -الاشخاص 

  . 42ص-المرجع السابق -محمود كبيش . د ) 2(

د هذا الضابط في فقه القانون المدني حيث يستعان به تحديد مدلول الخطأ المكون للمسؤولية التقـصيرية            يسو )  3(

ثمة التزام يفرض على الكافة ( فقد جاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ان            

ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التـصرف       عدم الاضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ            

-احمد عبد الـرزاق الـسنهوري       . د-ولمزيد من التفاصيل انظر     ) يوجب اعماله بذل عناية الرجل الحريص       

عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكـري والاسـتاذ          . ومابعدها ود . 882ص-528ص-المرجع السابق   

  . 216ص-المرجع السابق -محمد طه البشير 

)4  ( ruper to nuez barbere : op-cit p23 .                                                                         

)5  ( goodby : op cit - p. 115 .                                                                                             

  .  486ص-30س-مجموعة احكام محكمة النقض -1979/مارس  /16ائي مصري نقض جن )  6(
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الجنائية في جريمة القتل الخطأ او الاصابة الخطأ انما يختلف تقـديرها بحـسب الزمـان والمكـان                  

   .  )1() والظروف المحيطة بالحادث 

        كما ياخذ القضاء الفرنسي بمعيار العناية الواجبة ومن تطبيقاتها بهذا الشان ما قضت به محكمة              

النقض من ادانة مديري المشروع الذين أهملا اتخاذ الاحتياطات الضرورية ولم يتبعا قواعد الامـان               

   . )2(الخاصة بحماية العمال في اثناء عمليات البناء مما ترتب على ذلك سقوط احد العاملين ووفاته 

 مبنى تحـت          كما قضت في حكم آخر لها بمسؤولية مدير المشروع الذي يسمح لشخص بزيارة            

الانشاء دون ان يتاكد من وجود وسائل الامان الكافية مما ادى الى سقوط الزائر في مجرى المـصعد   

وتبنتـه محكمـة    . )4(كما اخذ بهذا المعيار قضاء محكمة التمييز في العـراق   . )3(ووفاته تبعا لذلك   

   . )5(النقض السورية 

 ناهيك عما   ,أنه استبعد عيوب المعيار الشخصي           وعلى الرغم من وجاهة هذا المعيار من حيث         

 اذ يؤخذ عليه انه لا يتوافـق مـع          , الا انة لم يسلم من النقد        ,يمتازبه من سهولة في التطبيق العلمي     

الواقع ويتناقض مع الحقيقة وذلك لانه يفترض خطأً ان جميع النـاس متـساوين او بأسـتطاعتهم أن                  

ن او في مقدورهم ان يملكوا ذات امكانيات الانتبـاه واليقـضة             وان جميع الناس يملكو    ,يكونوا كذلك   

   . )6(والادراك ورد الفعل 

                                        

 -980ص-211رقـم -30س-مجموعة احكام محكمـة الـنقض       - 1979/ديسمبر  /26نقض جنائي مصري     )  1(

ونقـض  . 322ص-29س-مجموعة احكام محكمة الـنقض      -1978مارس  /27وبنفس المعنى نقض مصري     

ونقـض جنـائي    .645ص=- 448رقـم -29س-مة الـنقض    مجموعة احكام محك  - 1/10/1978جنائي في   

 8/1/1981ونقض جنائي فـي      . 236ص-54رقم-25س-مجموعة احكام محكمةالنقض    -1978/مارس/17

السنة .1999/مايو/6ونقض جنائي في     .32ص-50السنة  -1627رقم-32س-مجموعة احكام محكمة النقض     

عبـد الفتـاح    .  اشار اليهما د   18887مرق-64السنه   . 2000/يونيه/8ونقض جنائي في     .62464رقم- ق 59

  . 486ص-462ص-المرجع السابق -مراد 

)2  ( cass. Crim . 12 sep.2000, S.C,2001 ,p.158, comment. Y .mayaud .                               
        

)3  ( cass.crim ,7 fev 1973, bull . crim., n 72 ; cass .crim ., 15 dec . 1953 .dalloz .       
1954.p.101 .    

-منشور في مجلة القـضاء      - 18/7/1968 في   1968/جنايات/196قرار محكمة التمييز في العراق المرقم        )  4(

  .  209ص-1968-23س-34العدد 

السلوك المعيب الذي لا ياتيه رجل بصير وجد        ( تقول محكمة النقض السورية في معرض تعريفها للخطأ بانه           )  5(

-المرجـع الـسابق     -اشار اليه يوسف اليـاس حـسو        ) ت الظروف الخارجية التي احاطت بالمسؤول       في ذا 

  . 241ص-المرجع السابق -المجلد الثالث -الموسوعة الجزائية -و فريد الزغبي .160ص

  . 352ص-المرجع السابق-احمد شوقي عمر ابو خطوه . د ) 6(
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 وذلك لانه يهمل الظـروف والعوامـل        ,ويرى بعضهم ان هذا المعيار يتنافى ومبادى العدالة       

   اذ انـه ممـا يجـافي العدالـة ان يـلام             ,الشخصية الداخلية للفاعل ويعتد فقط بالعوامل الخارجيـة       

وبالتالي سوف يـضار بـه       . )1(ن غيره في نفس ظروفه الخارجية كان يتخذ مسلكاً آخر           الشخص لا 

, شخص تقل خبراته واستعداداته الشخصية وامكانياته الذهنية والثقافية عن مستوى الشخص المعتـاد            

 وياخذ بعضهم على هذا المعيار    .في حين يستفاد منه من ترتفع امكانياته واستعداداته عن هذا المستوى          

 نفـسه  انه غير صالح للتطبيق وذلك لان المعيار الموضوعي المجرد سينتهي الى ان يعـد القاضـي               

   . )2(المثال الانموذجي للرجل العادي مما قد يؤدي الى ان يصبح هذا المعيار شخصياً متغيراً 
  الفرع الثالث
  المعيار المختلط

ي عدم مراعاة العناية والحيطة اللازمـة             يذهب انصار هذا المعيار الى ان جوهر الخطأ يتمثل ف         

 أي ان هذا المعيـار      , بينما كان ذلك واجباً على المتهم وفي استطاعته        ,لتجنب النتيجة غير المشروعة   

 لذا فان   ,لينتج معياراً جديداً  ) الواقعي  ( والمعيار الشخصي   ) المجرد  ( يمزج بين المعيار الوضوعي     

ل موضوعي يتمثل في وجوب اتخاذ العناية والحيطة والحـذر           الاو ,هذا المعيار يتكون من عنصرين    

لتوقي النتيجة ويتحدد هذا العنصر بمعيار الشخص المعتاد اذا وجد في الظروف ذاتها التي وجد فيها                

 اما العنصر الثاني فهو شخصي ويتمثل في استطاعة الجاني اتخاذ العناية والحيطـة الواجبـة                ,المتهم

وبذلك فان العناية الواجبـة      . )3(ص المتهم وصفاته وامكانياته الشخصية      ويتحدد هذا العنصر بخصائ   

وحد أدنى وهو مقـدار     ,  حد اقصى وهي درجة عناية وحذر الشخص الحريص الحذر         ,تتحدد بحدين   

 وبالتالي فاننا لانستطيع ان نطلب من الجاني اكثر مما نطلبه من            ,العناية التي يستطيع الجاني اتخاذها    

كما لا نستطيع ان نطالبه بقدر من العناية والحذر يتجـاوز حـدود             , في ظروفه      رحل حريص وجد  

 ويرجع في ذلك الى طبيعة الخطأ بوصفه صورة للخطيئة تقـوم علـى              ,قدراته وامكانياته الشخصية    

   -:وسوف نقوم ببيان عنصري المعيار المختلط بايجاز  . )4(المسؤولية المعنوية

  
  ية الواجبة لتجنب النتيجة اتخاذ العنا-:العنصر الاول 

                                        

عوض محمـد   . ود. 205ص-المرجع السابق   -لقسم الخاص   ا-شرح قانون العقوبات    -ماهر عبد شويش    . د ) 1(

  . 280ص-القسم العام -قانون العقوبات -

ويرد على هذا النقد بان هناك ضمانات عديده تؤدي الى تجنب ذلك منها نظام تعدد القضاة وتعـدد درجـات                     )  2(

اساسا لقيـاس الخطـأ     التقاضي ورقابة محكمة النقض على تكييف الخطأ وبالتالي يظهر نموذج مجرد يصلح             

  . 886 ص-1هامش رقم -المرجع السابق -عبد الرزاق احمد السنهوري . د. انظر

)3  ( Roux ( j.a ) : op.cit- p.109 .                                                                                       

  .  72ص-المرجع السابق - غير العمدي النظرية العامة للخطأ-فوزيه عبد الستار .د ) 4(
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       تعرف العناية الواجبة بانها سلوك صالح منضبط يفرضه القانون للحيلولة دون تحقيق النتيجـة              

 فمصلحة المجتمع تتطلب من كل شخص أن يتخذ في سلوكه القدر اللازم             ,غير المشروعة لفعل خطر   

لعناية الواجبة هي تلك التي نـستطيع ان         وبذلك فان ا   ,من العناية ليحول دون تحقيق النتائج الضارة        

وهذا يعني الاخذ بمعيار الشخص المعتـاد مـن          . )1(نطلبها من كل شخص وجد في ظروف الواقعة         

نفس الفئه الاجتماعية او المهنية او الحرفية التي ينتمي اليها الجاني لو وجد فـي نفـس الظـروف                   

فلتقدير مدى اتخاذ العناية    ,  بزمان النشاط ومكانه   الخارجية التي احاطت بالجاني ولاسيما مايتعلق منها      

الواجبة من شخص يعمل في مهنة معينة كالطبيب او المهندس او السائق يجب مقارنة سلوكه بسلوك                

فاذا كان سلوك الفاعل مطابقاً او قريباً لسلوك الشخص المتوسط وفي ذات            , شخص آخر بنفس المهنة   

   . )2(شروعة فانه لايكون مسؤولاً ظروفه ومع ذلك وقعت النتيجة غير الم

 واما ان يكون الخبرة الانسانية العامة لذا        ,      وبما أن مصدر واجبات الحيطة اما ان يكون القانون          

ومما لاشك  .  كما قد لاينص عليها فيكون مصدرها العرف       ,فان العناية الواجبة قد ينص عليها القانون      

يعقل ان يكون هناك التزام مطلق ولهذا فان الالتـزام بالعنايـة            فيه ان كل التزام له حدود معينة اذ لا        

لايخرج عن هذا التحديد فهو التزام يتقيد ويتحدد نطاقه بالملابسات والظروف الواقعية التـي تحـيط                

 وبالمبادئ العامة السائدة وبضرورة الاستعانة احيانا بالغير في تحقيق          ,بالفاعل عند ممارسته نشاطه     

ذا التحديد ضرورة البحث في ثلاث مسائل مهمه هي الخطر المـسموح بـه  ومبـدأ                 النشاط ويثير ه  

  : وهذا ماسنبينه تباعا  . )3( ومبدأ الثقة بالغير ,الاستعانة بالغير للقيام بالنشاط

  
   -: الخطر المسموح به -1

جالات       لقد اقتضى تطور المجتمعات البشرية وماواكب ذلك من تقدم علمي وفني في مختلف الم             

ضرورة ممارسة كثير من النشاطات الخطرة في ذاتها كإجراء العمليات الجراحية وقيادة الـسيارات              

ولذلك كان لابد من تقبل          بعض      , الخ  .... والملاحة والطيران واستخدام المكائن في الصناعة       

 ـ            ة       الاجتماعيـة         المخاطر التي تصيب الانسان في سبيل احراز التقدم البشري وكلما كانت القيم

 ,للفعل الخطر كبيرة كلما كان ذلك دافعاً الى مزيد من التسامح فيما يتعلق بالخطر      المترتب عليه                    
ففي نطـاق هـذه      . )4(وقد بلور الفقه الحديث هذه الفكرة فيما سماه بالخطر المسموح به او المقبول              

                                        

)1  ( Vladimir bayer :op - cit -p .300 .                                                                              

. ود . 374 - 373ص-المرجـع الـسابق     -القسم العام   -الوسيط في قانون العقوبات     -احمد فتحي سرور    .د ) 2(

  .  466 - 465ص-المرجع السابق -يق المجالي نظام توف

  . 145ص-المرجع السابق -النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي -ماهر عبد شويش  )  3(

  . 80المرجع السابق ص-النظرية العامة للخطأ غير العمدي -فوزيه عبد الستار . د ) 1(
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 , لايعد وجوده مخالفاً للالتزام بالعناية     النشاطات والمشروعات يجب ان يكون هناك قدر من المخاطر        
 ,وبالتالي يعد نشاطاً مشروعاً وذلك على الرغم مما يترتب عليه من مساس بحقوق يحميهـا القـانون                

 ومـن الامثلـة علـى هـذه         ,وذلك لما تحققه هذه الانشطة من مصلحة عامة تتمثل في تقدم المجتمع           

و عادات اللعب بقبول بعض النشاطات الخطرة دون        النشاطات الالعاب الرياضية عندما تسمح قواعد ا      

وكذلك في مجال الاعمال الطبية قـد يحـدث خطـأ فـي              . )1(ان يسأل الفاعل عنها كلعبة الملاكمة       

التشخيص او العلاج يمكن ان يقع فيه أكفأ الاطباء ولا يمكن مع ذلك توجيه اللوم اليه على الرغم من                   

كون هذا الخطأ محلا للمساءلة الجنائية والعقاب الااذا كان وليـد   ولا ي,مساسه بحقوق يحميها القانون    

جهل بالنظريات العلمية العامة المعمول بهافي نطاق المهنة او وليد مخالفه لقواعد المهنة وتعليماتهـا               
   -:ولكن الفقه لم يطلق فكرة الخطر المسموح به وانما قيدها بقيدين هما  . )2(

  .عل الخطر في أدنى مستوى ممكن  ضرورة الاهتمام بج-:الاول 

  .  عدم استعمال وسيلة من الوسائل الخطرة الابعد التاكد جديا من ان أخطارها محدودة -:الثاني 
   -: الاستعانة بالغير أ مبد-2

      يثور التساؤل حول مدى حدود العناية الواجبة ومدى امكانية التخلص من الواجب اذا اسـتعان               

 لقد ذهب القضاء الالماني الى ان الشخص        ,نوه او يحلون محله في ادء العمل      الشخص بمساعدين يعاو  

لا يسأل اذا استعان بغيره وكان اختياره لهذا الغير صائباً وموفقاًَ لكونهم ذوي اختصاص في ميـدان                 

 اذ لا تنهض مسؤولية     ,هذا العمل او لتوافر المعرفة المهنية الضرورية لديهم او لكونهم جديرين بالثقة           

الشخص الذي استعان بهم طالما كان يمارس عليهم نوعا من الرقابة والتي لا يشترط فيها ان تكـون                  

 على ان تحديد مدى نطاق الرقابة المطلوبة منه يتوقـف علـى             ,مستمرة وانما يكفي ان تكون مؤقتة     

رفـة  درجة خطورة المشروع ويعفى من واجب الرقابة على المساعدين تماما اذا توافرت لديهم المع             

 اما اذا استعان بمساعدين يعملون تحت       ,المهنية الكاملة والخبرة الضرورية للقيام بالعمل الموكل اليهم       

ملاحظته واشرافه ممن لا يقومون عادة بمثل هذا العمل تحت مسؤوليتهم فانه لا يعد ملتزمـاً حـدود                  

  .العناية الواجبة وتبقى مسؤوليته قائمة 

                                        

)2  ( Vldimir bayer : p-cit-p.304 .                                                                                     

)3 ( Francis meyer :lesproblems proses dans ledroit penal moderne per le development 
de in fran ctions non intentionnelles : revue . in internationale de droit penal . 32 

anee 1961 .p. 1114 .                                                                              
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ان الموظـف   ( اني بهذا الخصوص ما قضت احـدى المحـاكم بـه                ومن تطبيقات القضاء الالم   

المختص بمنح اجازات السوق يكون مسؤولا مع الشخص الذي منحه اجازة الـسوق بـدون اجـراء                 

   . )1() فحص دقيق اذا ترتب على قيادة هذا الشخص حادث دهس 

ل الحفـر لايـسأل   ان الاصل من يشترك في اعما (       اما محكمة النقض المصرية فقد ذهبت الى        

الاعن نتائج خطئه الشخصي فصاحب العمل لا يعتبر مسؤولاً جنائياً عما يصيب الناس من الاضرار               

بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي تقي الانفس ما قد يصيبها من الاضرار الا اذا كان جاريا                 

يكون مسؤولاً جنائيـاً عـن      وهذا يعني ان صاحب العمل لا        . )2() تحت ملاحظته واشرافه الخاص     

 وهذا الاخير يتمثل في اخلاله بواجبات الرقابة والاشراف اذا          ,أخطاء عماله الااذا ثبت في حقه خطأ        

 اذ قـضت    ,وقد اخذ القضاء العراقي بهذا القيـد        .كان العمل جارياً تحت ملاحظته واشرافه الخاص        

حكم المميز وجد انـه صـحيح وموافـق       لدى عطف النظر على ال    ( محكمة التمييز في أحد قراراتها      

للقانون لان ما اصاب المدعي المميز عليه من ضرر كان نتيجة اهمال وخطأ المدعى عليهما الثـاني                 

والثالث وهم من تابعي المدعى عليه الاول ونطراً لجسامة الخطأ ولعدم احكام رقابة المـدعى عليـه                 

   . )3() الاول على تابعيه فيكون مسؤولا ايضا عن الضرر 

  
   -: التزام الغير في العنايه الواجبه أ مبد-3

       ويعني هذا المبدأ أن الشخص عندما يقوم بسلوك معين يفترض من غيره من النـاس سـلوكاً                 

  وهذا يعني ان إتخاذ العناية الواجبـة لـن يكـون    ,ملتزماً حدود العناية المفروضة على جميع الناس     

ففي نطاق المـرور     . )4( بل ايضا لمن يهدده هذا النشاط من الناس          ملزما فقط لمن ياتي نشاطاً خطراً     

مثلا يحق لمستعمل الطريق ان يتصرف في ضوء الاعتقاد بان باقي مستعملي الطريـق يمارسـون                

القيادة بطريقة صحيحة ، ماعدا الحالة التي تكون فيها الظروف التي يستعمل فيها مـن طبيعتهـا ان                  

 فسائق السيارة الذي يصل مجاز السكة الحديد ولايجد إشارة المنـع مـن              تسمح بالاعتقاد بغير ذلك ،    

فمن حقه ان يعتقد بان حارس المجاز يؤدي واجبة بصورة صـحيحة وانـه لا               ) الحمراء  ( المرور  

يوجد قطار على وشك المرور ، فاذا عبر السائق المجاز وفوجئ بمرور قطار فانه لا يـسأل عـن                   

                                        

)1  ( Vldimir Bayer : op-cit -p. 312.314 .                                                                                 
        

  .  231ص-49رقم -20س-مجموعة احكام محكمة النقض - 1969/شباط/10 نقض جنائي مصري  ) 2(

 ) . غير منشور ( - 24/10/1998 في 1998/هيئة جزائية/2913قرار محكمة التمييز المرقم  )  3(

  .337ص-المرجع السابق -احمد عبد اللطيف . د ) 4(
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ى ذلك وقد نشأ هذا المبدأ وتطور في ظل القضاء الالماني ومن تطبيقاتـه              النتائج الضارة المترتبة عل   

   .)1(في هذا الميدان ان من له حق الاولية في السير بسيارته ينتظر من الغير احترام هذا الحق 

      وفي هذا الصدد قررت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ادانة المتهم وفق احكام المـادة               

انون المرور لأن المتهم كان يقود سيارته وقت الحادث وعبر بها الطريق العام وبدلا من                من ق  23/3

ان يسلك الجهة المخصصة له سلك الجهة الاخرى المخصصة لسير سيارة المشتكي مما جعل الاخير               

يتفاجئ بصدر سيارة المتهم أمامه مما جعله ينحرف عن خط سيره مما ادى الـى انقـلاب سـيارة                   

وهنا القيت المسؤولية على عاتق المتهم لأن المشتكي كان يفتـرض فـي الاخـرين ان                ....المشتكى  

   . )2(يلتزموا بالخطوط المخصصة لهم وكان اعتقاده صحيحاً ومشروعاً

    ولكن مبدأ التزام الغير بالعناية الواجبة ليس مطلقا ، ففي ميدان القواعد المروريـة مـثلا يمكـن                  

 حدوده عندما يكون مستحيلاً ان نطلب من الغير التزام السلوك المتفق مع             ملاحظة ان هذا المبدأ يجد    

حدود تلك العناية كما هو الحال بالنسبة للمعاقين او العاجزين والاطفال ، الا اذا كانوا بصحبة الغيـر                  

   . )3(عند استخدامهم للطريق 

  ستطاعتة الجاني اتخاذ العناية الواجبة  ا-: العنصر الشخصي -2

قصد بالعنصر الشخصي وجوب توافر المقدرة والاسـتعدادات الذاتيـة لـدى الفاعـل الـذي                         ي

يستطيع بها ان يتوقع ان فعله يمكن ان يحقق النتيجة غير المشروعة ، وهو امر يختلف من شـخص                   

نهض الى اخر فاذا كانت الامكانيات الشخصية للفاعل لا تؤهله لا تخاذ العناية الواجبة والممكنة فلا ت               

مسؤوليته على الرغم من عدم اتخاذه العناية الواجبة ، حيث ينتفي الخطأ لانتفاء احد عنصرية عليـه                 

فعند تحديد العناية الممكنة يجب النظر الى الفاعل كشخص عادي بكل صـفاته وقدراتـه الشخـصية         

وسـنه وجنـسه      فيؤخذ في الاعتبار درجة تعليمه وذكائه ومواهبه وخبراته وحالته النفسية والبدنيـة             

ومما يجب ملاحظته ان الصفات الشخصية التي يعتدبها تختلف من حالة الى اخرى بـسبب أهميتهـا                 

بالنسبة للواقعة محل البحث ، فمثلا حالة النوم اثناء العمل لا تؤثر في حالة الصيدلي الذي يبيع الدواء                  

ينة او حـارس مجـاز الـسكة        للمرضى ولكن لها تاثير كبير على حالة سائق السيارة او ربان السف           

  .الحديدية
 

                                        

)1  ( Vldimir Bayer : op- cit- p .313 .                                                                               

 ).غير منشور (16/1/1999 في 1999/جنح/67قرار محكمة استناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم  )  2(

)3  ( vldimir bayer : op- cit - p.313 .                                                                                        
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     وتكمن أهمية العنصر الشخصي في انه يؤدي الى عدم مسؤولية الشخص الا اذا توافرت لديـه                

امكانية اتخاذ العناية اللازمة ومع ذلك لم يتخذها ، والبحث فـي الامكانيـات الشخـصية لا يكـون                   

ليته في الحالات التي لم يتخذ فيهـا العنايـة          الالمصلحة الفاعل وذلك لانه سيؤدي الى استبعاد مسؤو       

  . ) 1(الواجبة لانه لم يستطيع اتخاذها 

     ولما كان القول بانتفاء المسؤولية الجنائية للفاعل كلما ثبت انه لم يتخذ العناية اللازمة لانـه لـم                  

قد وضـع الفقـه     يكن بمقدوره اتخاذها قول يؤدي الى تهديد الحقوق والمصالح المحمية قانونا ، لذا ف             

 اولهما يتمثل في الا يكون الفاعل عالما قبل ارتكابه الفعـل      -:قيدين على امكان اتخاذ العناية الواجبة       

اما القيد الثاني فيتمثل في الا يكون الفاعل هو الـذي وضـع             . بعدم قدرته على اتخاذ العناية الواجبة       

   . )2(جبة نفسه باختياره في موضع يعجز فيه عن اتخاذ العناية الوا

    فالمعيار المختلط هو معيار موضوعي في أساسه ومكوناته وشخصي من حيث ظـروف المـتهم        

التي يتعين الاعتداد بها ، اذ يتسع لبعض العناصر الشخصية او الذاتيـة التـي تحـد مـن طبيعتـه                     

من ناحية اخـرى    الموضوعية من ناحية الفئة الاجتماعية او الحرفية التي ينتمي اليها المتهم ، ويتقيد              

   .)3(بالظروف الخارجية والملابسات التي أحاطت بالمتهم ابان مباشرته للسلوك الخاطىء 

     ومن استعراض موقف التشريعات الجنائية نجد ان منها ما تبنى هذا المعيار فقد اخذبـه قـانون                 

عـدم التبـصر    ويكون  ( ... على انه    ) 3ف/18(  اذ نصت المادة     1937العقوبات السويسري لسنة    

، وبهـذا   .. ) اثما اذا كان الفاعل لم يتخذ الاحتياطات التي تقتضيها الظروف ووضـعه الشخـصي               

يرتكب الجريمة  (اذ نصت على انه     ) 28( في المادة    1950المعيار اخذ قانون العقوبات اليوناني لسنة       

، وكما اخذ به قانون     ..) ةبعدم احتياط من اغفل الانتباه الواجب عليه والممكن له في الظروف الواقعي           

يرتكب جريمة باهمال   ( والتي تنص على    ) 1ف/59( في المادة    1957العقوبات الحبشي الصادر سنة     

من يقوم بالفعل بعدم تبصر او بعدم احتياط آثم دون ان تعنيه او يضع في اعتباره نتائج عمله ويكون                   

 تطلبها منـه نظـرا للظـروف ولوضـعه          اتجاه الفاعل آثما اذا كان لم يتخذ الاحتياطات التي يمكن         

كما اخذ به قانون العقوبـات اليوغـسلافي لـسنة          )  الشخصي ولاسيما سنه وخبرته وتعليمه ومهنته       

                                        

)1  ( Vldimir Bayer :op-cit.p.316 .                                                                                           
         

)2  ( Vldimir Bayer :op-cit.p.318 .                                                                                           
         

  .   466ص–المرجع السابق –نظام توفيق المجالي . د ) 3(
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والتشيكوسلفاكي الصادر سـنة     ) 59(  في المادة    1957والاثيوبي لسنة   ) 3ف/17( في المادة    1951

   .)1(ا المعيار ويؤيد جانب كبير من الفقه العربي هذ) 5( في المادة 1961

    ويبدو لنا ان المعيار المختلط هو افضل المعايير التي قيلت في تقدير الخطأ غير العمدي وذلـك                  

لانه يأخذ الجوانب الايجابية لكل من المعيار الشخصي والمعيار الموضـوعي مبتعـداً بـذلك عـن                 

ين بالرعاية والاعتبار وهـي     الانتقادات التي وجهت اليهما كما انه يراعي مصلحتين متقابلتين جديرت         

مصلحة المجتمع في أن يرد عن اعضائه المخاطر ومصلحة الفرد في ان لا يسأل عـن موقـف لا                   

يكون بأستطاعته توقعه ودفعه ، فتقدير العناية الواجبة وفقاً للمعيار الموضوعي وهو معيار الرجـل               

الخطر ويحفظ افـراده مـن إهمـال        المعتاد من فئه الفاعل يوفر الحماية للمجتمع من انماط السلوك           

المهملين اما العناية الممكنة فيجب ان تقدر بمعيار شخـصي وفقـا لامكانيـات الـشخص وقدراتـه       

الشخصية ، اذ ليس من العدل ان نطلب من الشخص قدراً من العناية يفوق قدراته الشخصية بـشرط                  

  . ي النتيجةان يكون الفاعل قد اتخذ كل مافي وسعه من عنايه وحذر لتوقع وتوق

  

  
  المطلب الثالث

  خصائص الخطأ غير العمدي
   يتميز الخطأ في نطاق المسؤولية الجنائية بخصائص معينه تميزه عن سواه مما يتوافر في النطاق               

المدني فتترتب على هذه الخصائص نتائج في غاية الاهمية من حيث المسؤولية جنائية كانت ام مدنية                

   -:كم الخطأ غير العمدي بالنقاط التاليه ويمكن حصر الخصائص التي تح
  . انعدام القصد الجنائي -:اولا 
  .  دون غيره  الى الجاني شخصياً ان يكون الخطأ مسنداً-:ثانيا 
  . الاآتفاء بالقدر اليسير في الخطأ -:ثالثا 
   .    خضوع تقدير الخطأ للمعيار المختلط-:رابعا 

  
   انعدام القصد الجنائي -:اولا 
تكون الجريمة عمدية حين تنتج عن قصد وارادة مدركة لما تفعله وتريده ، فالقصد الجنائي العام                    

بمعنى ان الجريمة العمدية     . )1() علم بعناصر الجريمة وارادة الى تحقيق هذه العناصر وقبولها          ( هو  

                                        

. ود . 447ص–المرجـع الـسابق     –القسم العـام    –شرح قانون العقوبات    –محمود محمود مصطفى    . انظر  د   ) 1(

فوزيه عبد الستار   . ود . 644ص–المرجع السابق   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    

شرح قانون العقوبات   –ماهر عبد شويش    . ود . 91ص–المرجع السابق   –أ غير العمدي    النظرية العامة للخط  –

احمـد  . ود . 220ص–المرجع الـسابق    –و يوسف الياس حسو      . 205ص–القسم الخاص المرجع السابق     –

  . 123ص–المرجع السابق –كامل سلامه 
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فعل او امتناع عن فعل     هي التي يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائي ، اذ تتجه ارادة الفاعل نحو               

 وبعكس الجريمة غير العمدية ففيهـا       ,)2(يجرمه القانون وتحقيق النتيجة الضارة المحظورة لهذا الفعل         

ينتفي القصد الجنائي العام اذ تنصرف ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل المادي دون نيـة تحقيـق أي                  

اقب عليه فالجاني هنا يريد ارتكاب      وضع اجرامي معين او ترتيب أي ضرر مما يحظره القانون ويع          

الفعل دون تحقيق النتيجة الضارة ، في حين انه في الجريمة العمدية يريد ارتكـاب الفعـل وتحقيـق      

   .)3(النتيجة ايضاً 

     فالركن المعنوي في الجريمة غير العمدية هو الخطأ غير العمدي متمثلا بارادة الجاني للفعل او               

ن أي قصد جنائي عام او خاص ، وبالتالي اذا انعدم القصد الجنائي كانـت               الترك الخاطىء مجرداً ع   

الواقعة خطأ بشرط توافر الخطأ ، وهذا يعني أن ثبوت انتفاء القصد لايستتبع حتما توافر الخطـأ ، اذ               

 اما اذا انعدم الخطأ كانـت الواقعـه قـضاءاً وقـدراً             ,)4(أن للخطأ عناصره الذاتيه الواجب توافرها       

لية فيها على احد كما لو مات المريض اثناء اجراء عملية جراحية دون خطأ من الجراح ، او                  لامسؤو

   .  )5(ان ينهار منزل على ساكنيه بفعل زلزال فيقتلهم دون خطأ من البناء او المهندس 

ئيـة       وينبغي عدم الخلط بين إنعدام القصد وانعدام الارادة ، فالارادة آلاثمة شرط للمسؤولية الجنا             

في جميع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية ، ويترتب على انعدامها امتناع المسؤولية في النـوعين                 

معاً ، كما هو الحال في فقدان التمييز والادراك بسبب الجنـون او عاهـة العقـل او الـسكر غيـر                

ه المـادي   ، وكما في امتناع الاختيار فـي حالـة الاكـرا          )  عقوبات عراقي    60( الاختياري المادة   

                                                                                                                        

ويعـرف   .43-ص  -21رقـم –لـسابق   المرجع ا –النظرية العامة للقصد الجنائي     –محمود نجيب حسني    . -د ) 1(

ارتكاب الجريمة كما حددها القانون وهو علم الجاني ايـضا بمخالفـة            ( العلامه جارسون القصد الجنائي بانه      

ارادة الخروج على القانون بعمل او      ( في حين يعرفه جارو بانه      ) نواهي القانون التي يفترض دائما العلم بها        

ــاع او هــو الاضــرار بمــصلحة يحمي ــد الفاعــل  امتن ــم بهــا عن ــرض العل ــذي يفت ــانون ال ) هــا الق

    garraud : op-cit-p.571انظــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

محمد صبحي نجـم    . ود– 360ص–المرجع السابق   –     ولمزيد من التفصيل انظر محمد علي السالم عياد الحلبي          

حسن محمد  . ود . 282ص–المرجع السابق   –احمد شوقي عمر ابو خطوه      . ود . 290ص–المرجع السابق   –

  .33ص–القصد الجنائي في القانون المصري –عبد المهيمن بكر . ود . 274ص–المرجع السابق –ربيع 

-1ط–البـصرة   –دار الطباعـة الحديثـة      –القسم العام   –شرح قانون العقوبات العراقي     –غالب الداوودي   . د ) 2(

  . 295ص-1969

  . 273ص– المرجع السابق –ء القسم العام من التشريع العقابي المصري مبادى–رؤوف عبيد . د ) 3(

  . 12ص– 10رقم –المرجع السابق –النظرية العامة للقصد الجنائي –محمود نجيب حسني . د ) 4(

–محمد مصطفى القللـي    . ود . 578ص–المرجع السابق   –جرائم الاعتداء على الاشخاص     –حميد السعدي   . د ) 5(

  . 222ص–ق المرجع الساب
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او صغر  )  عقوبات عراقي    63(  او حالة الضروره المادة       ,) عقوبات عراقي    62( والمعنوي المادة   

فاذا انعدمت الارادة فـلا محـل        . )1(من قانون رعاية الاحداث العراقي         ) 1ف /47( السن المادة   

توافر القـصد او     ولكن توافرها يفسح المجال للبحث عن        ,للبحث في توافر عمد ولاخطأ غير عمدي      

ولتوضيح ذلك آثرنا ان نبين أوجه الخلاف بين الخطأ والقصد الجرمـي             . )2(الخطأ بحسب الاحوال    

  ) .القصد المباشر والقصد الاحتمالي والقصد المتعدي( بصورة 
  
   التمييز بين القصد المباشر والخطأ غير العمدي -:1

 فالقصد المباشر هو الصورة     , لا يثير اية صعوبة           لاشك ان التمييز بين الخطأ والقصد المباشر      

 ولم يعرف الفقه خلافا حـول       , وفيه يتوافر العلم والارادة على اوضح نحو       ,الواضحة للقصد الجنائي  

القيمة القانونية للقصد المباشر بل ان الاجماع منعقد على قيام المسؤولية العمدية اذ توافر هذا القـصد               

مباشر هو علم يقيني بعناصر الجريمة واتجاة الارادة الى السلوك الاجرامي            والقصد ال  ,)3(لدى الجاني   

مـــع الرغبـــة فـــي وقـــوع النتيجـــة الاجراميـــة كـــاثر حتمـــي ولازم لهـــذا                

 اما الخطـأ    , فالقصد المباشر علم  بعناصر الجريمة وارادة منصرفة الى تحقيق النتيجة             ,)4(السلوك  

او ,جاه الارادة الى الفعل دون النتيجة مع توقع هذه النتيجة والاعتقاد دون اساس انها لن تحدث               فهو إت 

  . مع عدم توقع النتيجة اطلاقاً في حين كان باستطاعة الجاني ومن واجبه ان يتوقعها
                                        

لاتقام الدعوى الجزائية   ( على انه    1983لسنه  76من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم       )1ف/47(تنص المادة    ) 1(

 ) .على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره

المرجع –شخاص  جرائم الاعتداء على الا   –حميد السعدي   . ود .342ص– المرجع السابق    –عبدالخالق النواوي    ) 2(

  .  578ص–السابق 

ان هـذا    . 195ص-99رقـم   –المرجـع الـسابق     –النظرية العامة للقصد الجنائي     –محمود نجيب حسني    . د ) 3(

الوضوح في فكره القصد المباشر جعلها لا تحتاج الى تعريف تشريعي ومع هذا فقد حرصت بعض التـشريعات               

يرتكـب  ( من قانون العقوبات اليوناني علـى انـه         ) 1ف/27(على وضع مثل هذا التعريف حيث نصت المادة         

كما ) جريمته عن قصد من اتجهت ارادته الى تحقيق الوقائع التي يقوم بها وفقا للقانون عناصر هذه الجريمة                  

تعد الجريمة عمدية او متوافرا فيها القصد الجنـائي         ( من قانون العقوبات اليطالي على انه       ) 43(تنص المادة   

النتيجة الضارة او الخطرة التي تعتبر اثرا للفعل او الامتناع والتي يعلق القانون عليها وجود الجريمة                اذا كانت   

من قانون العقوبات العراقي بانـه      ) 1ف/33(وعرفته المادة   ) قد توقعها الجاني وارادها كاثر لفعله او امتناعه         

فا نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية         توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هاد        ( 

  ) .اخر
  
رقـم  –المرجع الـسابق    –النظرية العامة للقصد الجنائي     –محمود نجيب حسسني    . لمزيد من التفصيل انظر د     )  4(

–المرجع السابق   –محمد صبحي نجم    . ود .270ص–المرجع السابق   –حسن محمد ربيع    . ود .196ص-100

  . 665ص–المرجع السابق –الغريب محمد عيد . ود .297ص
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       ومن ذلك نجد أن القصد الجنائي والخطأ غير العمدي يشتركان في أن كلا منهما صورة للركن                

 ويتمثلان في علاقة نفسية تربط بين شخصية الجاني وماديات الجريمة           ,المعنوي في نوع من الجرائم    

 وهذه العلاقة في الحالتين محـل للـوم القـانون           ,تتجه فيها ارادة الجاني نحو الفعل المكون للجريمة       

يطر سيطرة فعليه    فالارادة تس  ,ولكنهما تختلفان في مقدار سيطرة ارادة الجاني على ماديات الجريمة           

شاملة على ماديات الجريمة اذا توافر القصد الجنائي اذ تتجه الارادة الى النتيجة غير المشروعة سعياً                

 اما في الخطأ غير العمدي فان نطاق سيطرة الارادة يكون مقتصراً على بعض ماديـات                ,الى احداثها 

 وتنحـصر العلاقـة     ,ى نتيجة مشروعة   اذ تتجه الارادة ال    ,الجريمة فلا تتعدى مجرد أمكان السيطرة     

   .)1(النفسية بين الفاعل والنتيجة غير المشروعة التي وقعت على مجرد التوقع أو إمكان التوقع 

       ويستند في تقدير توافر الخطأ غير العمدي الى اعتبارات موضوعية مستمدة من معيار الرجل              

 الرجل العادي لو كان في نفس ظروف المـتهم          العادي باعتبار ان الخطأ هو التصرف الذي لا ياتيه        

في حين يستند في تقدير قيام القصد بصورة المتعدده الى معيار شخصي بحت ينظر فيه الى مـادار                  

في ذهن الجاني حين  اقترافه الفعل المكون للجريمة فلا محل لافتراض وجود القصد وانمـا يجـب                  

   . )2(اثباته 
   والخطأ غير العمدي التمييز بين القصد الاحتمالي -2

 بـالنظر لمـا     ,       تكتسب مسألة التمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي اهمية بالغـة             

يترتب عليها من تغيير كبير في درجة مسؤولية الجاني وتحولها من مسؤولية عن جريمة غير عمدية                

  .  في مقدار العقوبة المفروضة  وما يلحق ذلك من تباين,الى مسؤولية عن جريمة عمدية او بالعكس 

       واذا كانت صورة الخطأ بدون توقع لا تثير اية صعوبة في ميدان التمييز بينها وبـين القـصد         

الاحتمالي لان الجاني لم يتوقع النتيجة اذ لا يوجد أي عنصر مـشترك بـين الخطـأ بـدون توقـع                         

لامر يختلف مع صورة الخطأ مع التوقع نظراً         الاان ا  ,والقصد الاحتمالي والذي من عناصره التوقع       

  . لدقة الحدود الفاصلة بينهما اذ يكون الجاني قد توقع النتيجة الجرمية في الحالتين 

    والحقيقة ان معيار التمييز بين الحالتين يرتبط بالنظرة الى جوهر القصد والخلاف الفقهي الـذي               

 وانصار نظرية الارادة وهذا الخلاف يمكـن ردة         نشب بشان هذا الموضوع بين انصار نظرية العلم       

   -:الى اتجاهات ثلاثة هي 

  
   نظرية الاحتمال -:الاتجاه الاول 

                                        

  .  12-11ص– 10رقم -المرجع السابق– النظرية العامة للقصد الجنائي –محمود نجيب حسني . د ) 1(

  . 107ص–المرجع السابق –فراس عبد المنعم عبد االله  ) 2(
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 فالاحتمال هـو مجـال      ,      يذهب أنصار هذه النظرية الى التمييز بين الاحتمال ومجرد الامكان           

اقتصار المـسؤولية علـى     القصد الاحتمالي في حين يعني مجرد الامكان استبعاد القصد الاحتمالي و          

 فاذا توقع الجاني حين ارتكاب الفعل حدوث النتيجة كاثر محتمل لسلوكه كانـت              ,الخطأ غير العمدي  

 اما اذا توقعها كمجرد اثر ممكن لسلوكه فان مسؤوليته عنهـا تكـون غيـر                  ,مسؤوليتة عنها عمدية  

لاحتمال هو الامكان الذي يبلغ قـدراً        أي ان ا   ,ويمثل الاحتمال الدرجة العليا من الامكان      . )1(عمدية  

 فاذا  , اما الامكان فهو مقدار علم الجاني بالعوامل التي تمارس تاثيرها على النتيجة            ,كبيراً من الاهمية  

رجح الجاني حدوث النتيجة لانه يغلب في حدود علمه العوامل التي تتجه الى إحداثها على تلك التـي                  

 اما اذا رجح الجاني عدم حدوث النتيجة تـوافر          ,لقصد الاحتمالي   تتجه الى الحيلولة دون ذلك توافر ا      

 فهو يتوقـع ان  , ولكن قد لايستطيع الجاني ان يرجح ايا من الامرين على الاخر          ,الخطأ غير العمدي    

تحدث النتيجة ويتوقع ان لاتحدث في الحين نفسه وينتظر الامر بالدرجة بنفسها فذهب بعض أنـصار                

 في حين ادخلها اخرون في ميـدان  ,ل هذه الحالة في ميدان الخطأ غير العمدي  هذه النظرية الى إدخا   

   . )2(القصد وهذا الراي اقرب الى الصواب كونه ينسجم مع منطق هذه النظرية 

       وقد اخذ قضاء محكمة التمييز في العراق بهذا المعيار في بعض قراراته اذ قضت في قـرار                 

ييف القانوني لفعل المتهم وجد انه اراد فعل الاطلاق دون ان يقـصد             لدى التمحيص في التك   ( .. لها  

النتيجة التي وقعت والتي كان عليه احتمالها وبذا يكـون مـسؤولا عـن الجريمـة التـي وقعـت                              

عقوبـات لا المـادة             ) 405(ماخوذاً بالقصد الاحتمـالي ويكـون فعلـه محكومـا بـنص المـادة               

 قرر نقض كافة القرارات الـصادرة بالـدعوى واعـادة الاضـبارة الـى                    عقوبات عليه ) 411/1(

كمـا   . )3() عقوبات   ) 405( محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بحقه وفق الوصف الجديد أي المادة           

لدى التمحيص في التكييف القانوني للواقعة وجد ان المتهم قام بـاطلاق            (.. قضت في قرار آخر لها      

ته التي كان يحملها وبصفته حارس لمحطة تعبئه الغاز واثناء التوزيع حدث شجار حول              النار من بندقي  

توزيع القناني فقام المجني عليه برفع قنينة غاز حاول رميها على المتهم وخشية من تطور الامـور                 

 اشار المتهم امام المحقق بانه اطلق اطلاقة لتخويف المهاجمين فاصابت المجني عليه وعاد وذكر انه              

كان ساحب اقسام السلاح وانطلقت منه اطلاقة اصابت المجني عليه كما اكد الشهود ان المـتهم قـام                  

باطلاق النار من بندقيته وبذا فان المتهم والحالة هذه كان عليه ان يتوقع النتيجـة وان يحتملهـا وان                   

                                        

جلـة القـانون    م–القصد الجنائي تحديد عناصره وبيان الاحكام التي يخـضع لهـا            –محمود نجيب حسني    . د ) 1(

  . 156-155 ص1959مارس –مطبعة جامعة القاهرة -29السنة –العدد الاول –والاقتصاد 

محمود نجيـب   . ود . 172-155 ص -المرجع نفسه   –محمود نجيب حسني    . د.انظر في تفصيل هذه النظرية       ) 2(

  . 224-216ص-110رقم –المرجع السابق –النظرية العامة للقصد الجنائي –حسني 

 ) .غير منشور  (13/5/2004 في 2004/هيئة جزائية /797قرار محكمة التمييز المرقم  ) 3(



  ]  214  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

) 411(لاالمـادة   من قـانون العقوبـات       ) 405(التكييف القانوني الذي يحكم الواقعة هو نص المادة         

عقوبات من كون المتهم قام بالفعل ولم يقصد النتيجة التي وقعت ويكون مشمولاً بالقصد الاحتمـالي                

   . )1() من قانون العقوبات ) 53(ومسؤولاً عن نتائج فعله الواردة في المادة 
   نظرية القبول او الرضا -:الاتجاه الثاني 

 فان أصحاب هذا    ,ديد القصد الاحتمالي باحتمال حدوث النتيجة            إذاكان الاتجاه الاول يكتفي لتح    

 بل يرون ضرورة اتجاه ارادة الفاعل الى قبول النتيجة غير المشروعة  وبذلك              ,الاتجاه لايكتفون بذلك  

يمكن التمييز بين الخطأ غير العمدي والقصد الاحتمالي بالبحث عن اتجاه الارادة فاذا كانت الارادة قد                

 اما اذا اتجهت الى رفضها فالامر يقتصر على         ,بول النتيجة فنكون بصدد قصد احتمالي       اتجهت الى ق  

   . )2(مجرد خطأ غير عمدي 

      وتذهب اغلب التشريعات الجنائية الى الاخذ بنظرية القبول وماوضعته من تعريفـات للقـصد              

   .  )3(نظرية الاحتمالي ماهي في إجمالها الاصياغة تشريعية للضابط الذي اقرته هذه ال

اذ أخذ بها جانب كبيـر      ,       ويذهب الرأي الغالب في الفقه الجنائي الحديث الى ألاخذ بهذه النظرية          

   .)5(والفقه البلجيكي  . )4(من الفقه الالماني والايطالي 

                                        

 ) . غير منشور  (10/5/2004 في 2004/هيئة جزائية /792قرار محكمة التمييز المرقم  ) 1(

. ود . 241-232ص-114رقـم   –المرجع الـسابق    –النظرية العامة للقصد الجنائي     –محمود نجيب حسني    . د )2(

  . 40ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ غير العمدي –عبد الستار فوزيه 

ويتوفر القصد كذلك لدى من علم ان من شـأن          (.... من قانون العقوبات اليوناني على انه       ) 27(تنص المادة    ) 3(

قـانون  مـن   ) ب/34(وتنص المادة   ). فعله ان يجعل من الممكن تحقيق هذه الوقائع فوافق على هذا الامكان             

تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك             ( العقوبات العراقي على    

عقوبـات  ) 189(اما المواد   ).  اذ توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها             -:بـ

لتي جاءنصها متـشابها فقـد عرفـت القـصد          عقوبات اردني وا  ) 1ف/64(عقوبات سوري و  ) 188(لبناني و 

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قـصد               ( الاحتمالي بالقول   

 ) . الفاعل اذ كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة 

  . 137ص–السابق المرجع –القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن –عبد المهيمن بكر . د ) 4(

يعرف الفقه البلجيكي القصد الاحتمالي بانه الحالة التي يتوقع فيها الجاني نتائج فعله على انهـا محتملـة او                    ) 5(

ممكنة ومع ان ارادته لم تتجه اليها مباشرة الا انه يقبل المخاطرة بتحقق هذه النتائج التي لاتمثل اثراً ضروريا                   

  . 259ص-3رقم–المرجع السابق –د عبد اللطيف احم. لفعله او امتناعه انظر د
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مة وقد أقرتها محك   . )3(كما أخذ بها القضاء الالماني       . )2(والعراقي   . )1( وجانب من الفقه المصري     

النقض المصرية في حكم وحيد لها يعد خروجاً على مااستقر عليه الفقه والقضاء المصري في هـذا                 

القصد الاحتمالي يقوم مقام القصد الاصيل في تكوين ركن العمد وهو لايمكـن             (الميدان اذ قضت بان     

دى فعلـه الغـرض     تعريفه الابانة نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يعتقد انه قد يتع              

المنوي عليه بالذات الى غرض اخر لم ينوه من قبل اصلا فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به                   

الغرض غير المقصود ومظنه وجود تلـك النيـة هـو إسـتواء حـصول هـذه النتيجـة وعـدم                               

 فـي بعـض            كما جرت محكمة التمييز في العراق على اتبـاع هـذا الاتجـاه             . )4() حصولها لديه   

يتـضح أن المـتهم وزميلـه عنـد القائمهـا المـصاب فـي ذلـك                            (..... قراراتها اذ قضت بانه     

المكــان بعــدد عــسه فــي بغــداد انمــا توقعــا نتــائج اجراميــة لفعلهــم هــذا فاقدمواعليــه                

                                        

فتوح . ود .356ص–المرجع السابق   –القسم العام   –الوسيط في قانون العقوبات     –احمد فتحي سرور    . انظر د  ) 1(

المرجـع  –القـسم العـام     –قانون العقوبات   –عوض محمد   . ود .452ص–المرجع السابق   –عبد االله الشاذلي    

–المرجـع الـسابق     –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –مود مصطفى   محمود مح . ود . 252ص–السابق  

 39ص–المرجـع الـسابق     –النظرية العامة للخطأ غيـر العمـدي        –فوزيه عبد الستار    . ود- .439-435ص

نظرية –جلال ثروت   . ود. 703ص–المرجع السابق   -5ج–الموسوعة الجنائية   –وجندي عبد الملك    .ومابعدها  

  . 168ص–المرجع السابق –د الجريمة المتعدية القص

مـاهر  . ود .141 ص 1972-2ط–بغداد  –مطبعة دار السلام    – 1ج–جرائم الدم   –عبد الستار الجميلي    . انظر د  ) 2(

فخري عبـد الـرزاق     .  ود 310-308ص–المرجع السابق   –الاحكام العامة في قانون العقوبات      –عبد شويش   

  . 292-291ص–القسم العام –شرح قانون العقوبات –الحديثي 

مجرد تحمل المتهم تبعة النتيجـة لايكفـي لاعتبـار القـصد            ( قضت المحكمة الالمانية العليا في حكم لها بان          ) 3(

محمود . اشار اليه د  ) . الاحتمالي متوافرا لديه وانما يتعين ان يكون قد قبلها نفسيا وارادها في حالة حصولها               

  . 254ص–المرجع السابق –النظرية العامة للقصد الجنائي –نجيب حسني 

   168.ص– 135رقم -2ج–مجموعة القواعد القانونية – 1930/ديسمبر /25نقض جنائي مصري في  ) 4(
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) 34(من المادة   ) ب(ادا لاحكام الفقرة    قابلين المخاطرة بحدوثها مما يجعل جريمتهما هذه عمديه استن        

   . )1(.... ) ع .ق
   القصد الاحتمالي يفترض قصد مباشر يسبقه-:الاتجاه الثالث 

        يذهب أنصار هذا إلاتجاه الى أن القصد الاحتمالي يعد متوافراً اذا اراد الجاني بفعله تحقيـق                

لمقصودة نتيجة او نتائج اخرى لم تتجه ارادته        نتيجة اجرامية معينة فنشأ عن فعله فضلا عن النتيجة ا         

 وبذلك فهو يسأل عن النتيجة الاخيرة مسؤولية     ,اليها ولم يقصدها وكان بامكانه ومن واجبه ان يتوقعها        

   . )2(عمدية اساسها توافر القصد الاحتمالي لديه فيما يتعلق بها 

 امـا اذا لـم      ,ذا استند الى قصد مباشر         وبذلك يتضح أن القصد الاحتمالي لا يمكن أن يتوافر الاا         

يكن هناك قصد مباشر بالنسبة للنتيجة  أو النتائج التي أرادها الفاعل فانه لايمكن مساءلته عن النتيجة                 

 وبالتالي فان القصد الاحتمالي يتميز وفقا لهذا الاتجـاه عـن            ,التي وقعت سوى مسؤولية غير عمدية     

 في حين لايتـوافر هـذا       ,توافر القصد المباشر لدى الجاني    الخطأ غير العمدي في ان الاول يفترض        

اذ يفترض كل منها توقع النتيجة غيـر        ,  ولكنهما يتفقان فيما عدا ذلك     ,القصد في الخطأ غير العمدي    

 اما اذا كـان توقـع       ,المشروعة او على الاقل عدم توقعها في حين كان ذلك بأستطاعته ومن واجبه            

تنتفي العلاقة النفسية بين الجاني والنتيجة بصورتيها العمدية وغيـر          , النتيجة غير ممكن وغير واجب    

   .)3(العمدية 

        وقد اتبع هذا المسلك قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة فنصت المـادة              

ل متـى   ويتوفر العمد باتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب فعل او الامتناع عن فع           ( على انه   ) 2ف/38(

كان هذا الارتكاب او الامتناع مجرما قانونيا وذلك بقصد احداث نتيجة مباشرة او ايه نتيجة اخـرى                 

 كمـا                ,)4(وياخذبـه الفقـه والقـضاء فـي فرنـسا           ). مجرمة قانونا يكون الجـاني قـد توقعهـا          

                                        

 )  . غير منشور(– 19/1/1984 في 1984- 83/جنايات اولي  / 259قرار محكمة التمييز العراقيه المرقم  ) 1(

 .  395ص–المرجع السابق –السعيد مصطفى السعيد . د ) 2(

القـصد  –محمود نجيـب حـسني      . للمزيد من التفصيل حول هذه النظريه وماتعرضت له من انتقادات انظر د            ) 3(

  . 236-196ص–المرجع السابق –الجنائي تحديد عناصره وبيان الاحكام التي يخضع لها 

  . 270-261ص–المرجع السابق –النظرية العامة للقصد الجنائي –محمود نجيب حسني . د ) 4(
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مة النقض المصرية علـى      كما جرى قضاء محك    ,)1(يعد هو الرأي السائد لدى غالبية الفقه المصري         

   . )2(هذا النهج في اغلب احكامه 

      ولقد أثير في الفقه الكثير من النقاش والجدل بشأن حالة يشوبها الغموض تتوسط بـين القـصد                 

 وهي الحالة التي لا يقبل فيها الجـاني بالنتيجـة الاجراميـة             ,الجنائي الاحتمالي والخطأ غير العمدي    

ما يستوي لديه وقوعها من عدمه ويقف اتجاهها موقف اللامبـالاة او عـدم              المتوقعة ولايرفضها وان  

   .)3(الاكتراث 

       وقد إنقسم الفقه في تكييف هذه الحاله بين من  عدها داخلة في نطاق الخطـأ غيـر العمـدي                    

ط فيـه   رافضاً ادخالها في مجال القصد الجنائي استناداً الى ان قبول الفاعل للنتيجة التي توقعها يشتر              

 )4( فلا يكفي مجرد رفض حدوثها او استواء حدوثها من عدمه لديـه   ,ان يكون قبولاً ايجابياً وصريحاً    

 وذلـك لان  ,وهناك من يذهب الى ان الحاق حالة اللامبالاة بالقصد الاحتمالي ليس بالامر المقبـول   . 

أي ان ارادتـه    ,هااعتماد الفاعل على حسن حظه في تجنب النتيجة الضارة يعني أنه يـرفض حـدوث              

 وعلى هذا الاساس يبقى عنصر الارادة هـو العنـصر           ,لاتتجه اليها سواء بالرغبه ام بمجرد القبول      

بينما يذهب الرأي الاخر وهو      . )5(الضروري في تكوين القصد الجنائي سواء كان مباشرا ام احتماليا           

تمالي مستندين في رايهم الـى ان        ادخال حالة عدم المبالاة في نطاق القصد الاح        ,الرأي الراجح الى    

 وعدم رفضه هذا يعني انـه يقبلهـا قبـولا             ,استواء حدوث النتيجة لدى الفاعل يعني عدم رفضه لها        

   . )6(سلبيا 

                                        

–المرجع الـسابق  –حسن محمد ربيع  . ود . 189-187ص–المرجع السابق   –محمد مصطفى القللي    . انظر د  ) 1(

–القاهرة  –دار الفكر العربي    –شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات       –ومحمود ابراهيم اسماعيل     . 271ص

  . 392ص-1959-2ط

النظرية العامة للقصد الجنائي    –محمود نجيب حسني    . لمزيد من الفصيل حول موقف القضاء المصري انظر د         ) 2(

  . 292-285ص– 132رقم –المرجع السابق –

 ومابعـدها    247ص– 121رقـم   –المرجع السابق   –النظرية العامة للقصد الجنائي     –محممود نجيب حسني    . د ) 3(

–المرجع السابق   –تحديد عناصره وبيان الاحكام التي يخضع لها        –القصد الجنائي   –محمود نجيب حسني    . ود

 .   ومابعدها 188ص

  . 140ص–المرجع السابق –عبد الستار الجميلي . د ) 4(

  . 408ص–المرجع السابق – جرائم الاعتداء على الاشخاص –حميد السعدي . د ) 5(

يـر  يذهب المتشددين من انصار هذا الاتجاه الى ان توقع الفاعل للنتيجة غير المشروعة واعتماده على ثقه غ                 ) 6(

منطقية في انه سيتجنبها استنادا الى حسن حظه فانه ومن وجهة نظر الـسياسة الجنائيـة يجـب ان يعاقـب                     

= بالعقوبة المقرره للعمل العمدي اذ ليس من المعقول ان نجعل من مجرد حسن الحظ حكما على مسألة تمس                   
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       ويمكن ملاحظة ان الرأي الثاني الذي يذهب الى إدخال حالة اللامبـالاة فـي نطـاق القـصد            

عامد هو الاجدر بالتاييد وذلك من اجل حماية حقوق ومصالح          الجنائي الاحتمالي ومساواة اللامبالي بال    

  . الافراد من عبث المستهترين الذين يأتون سلوكهم دون مبالاة بما قد يصيب الاخرين من ضرر 
   التمييز بين القصد المتعدي والخطأ غير العمدي -3

نون الجاني المسؤولية عـن            القصد المتعدي هو الركن المعنوي في الجرائم التي يحمل فيها القا          

الىنتيجـة  ) قـصده   ( نتيجة اشد جسامة لم يقصدها ولم تنصرف إرادته اليها اكتفاءاً باتجاه ارادتـه              

ويطلق على هذا النوع من الجرائم تعبير الجرائم التي تتجاوز قصد الجاني او              . )1(اخرى اقل جسامة    

   . )2(الجرائم المتعدية القصد 

 اذ يـرى  ,قهاء في تحديد أساس المسؤولية الجنائية في الجريمة المتعدية القـصد                ولقد اختلف الف  

بعضهم أن المسؤولية فيها تقوم على أساس المسؤولية المفترضة او الموضوعية التي يقيم فيها القانون               

وفيهـا كـذلك     . )3(قرينة قاطعة على توافر العنصر النفسي وهذه القرينة غير قابلة لاثبات العكـس              

سس المسؤولية على اساس الارتباط السببي بين السلوك والنتيجة اكتفاءاً بتوقـع الجـاني للنتيجـة                تؤ

   . )4(الاجرامية على نحوما يحدث وفقا للمجرى العادي للامور 

      وذهب بعضهم آلاخر الى تأسيس هذه المسؤولية على فكرة قبول المخاطرة او تحمـل التبعـة                

ي والاداري على اعتبار ان من قصد جرماً متعمداً فعليه ان يتحمل نتائجه             المعروفة في القانون المدن   

   . )5(الضارة او الخطيرة ولو كانت اشد مما قصد اليه 

                                                                                                                        

النظريـة العامـة    –بد الستار   فوزيه ع . د–اثمن واهم حق في الوجود وهو الحق في الحياة وسلامة الجسد            = 

  . 45-44ص–المرجع السابق –للخطأ غير العمدي 

  . 8ص–المرجع السابق –نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د ) 1(

 -:من قانون العقوبات الايطالي الجرائم من حيث الركن المعنوي الى ثلاثة انـواع هـي                ) 43(قسمت المادة    ) 2(

تعـد  ( النوع الاخير بـالقول     ) 2ف/43(وجرائم متعدية القصد وتعرف المادة      , ائم خطئية   وجر, جرائم عمدية   

الجريمة متجاوزة القصد ومتعديته اذ ترتب على الفعل او الامتناع نتيجة ضارة او خطرة اشد جسامة من تلـك                   

المتعلقـه بجريمـة    ) 584(ومن تطبيقات هذا النوع من الجرائم في القانون الايطـالي م            ) التي ارادها الجاني    

اما في قانون العقوبات العراقي فمن جرائم القـصد المتعـدي جريمـة الـضرب               . الضرب المفضي الى موت     

وجريمة تعريض  ) 2ف/412(وجريمة الايذاء العمد المفضي الى عاهة مستديمة م         ) 410(المفضي الى موت م     

 / 417(جريمة الاجهاض المفضي الى موت م     و) 354(وسائل النقل للخطر عمداً مما ينشا عنها موت انسان م           

  ) .419 , 2ف / 418 , 2ف

 .  وما بعدها 348ص-157رقم –المرجع السابق –نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د ) 3(

  . 361ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د ) 4(

 .  وما بعدها 578ص–المرجع السابق –قصد الجنائي في القانون المصري والمقارن ال–عبد المهيمن بكر . د ) 5(



  ]  219  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 

        ويذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء في فرنسا ومصر الى اقامة مسؤولية الجـاني عـن                

تناداً الى ان النتيجة محتملة ومتوقعـة مـن          اس ,النتيجة المتعدية لقصده على أساس القصد الاحتمالي      

   . )1(الجاني 

      وقد انتقد جانب من الفقه هذا المسلك لان القصد الاحتمالي لا يفترض فيه التوقع افتراضاً انمـا                 

يجب ان يكون الجاني متوقعاً فعلاً احتمال وقوع النتيجة الجرمية الاشد جسامة وان يقبل مـع ذلـك                  

   . )2(بالمخاطرة 

     بينما يذهب رأي اخر في الفقه الى أن المسؤولية الجنائية في الجريمة المتعدية القصد تبنى على                 

 وهذا القصد في تركيبه مزيج من القـصد         , وهو القصد المتعدي   ,نوع متميز من القصد الجنائي العام     

التي قـصدها الجـاني      فالقصد الجنائي يتحقق بالنسبة الى النتيجة        ,الجنائي العام والخطأ غير العمدي    

 والخطأ غير العمدي بالنسبة الى النتيجة التي تحققت متجاوزة قـصده فعـلا              ,وهي النتيجة البسيطة    

   . )3(وهي النتيجة الجسيمة 

     وأخيراً فان هناك رأي في الفقه يذهب الى ان المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تتجاوز قـصد                 

معنوية الاالتاكد من توافر عنصرين احدهما ايجـابي والاخـر سـلبي            الجاني لاتستلزم من الناحية ال    

فالعنصر الايجابي يقتضي ان يتجه قصد الجاني الى ايقاع النتيجة البسيطة سواء بقـصد مباشـر او                 

 سـواء  ,اما العنصر السلبي فيتقضي الايتجه قصد الجاني الى ايقاع النتيجـة الجـسيمة         . )4(احتمالي  

   . )5(ممكن توقعها او لم تكن متوقعة على الاطلاق كانت متوقعة او من ال

        ويتميز القصد المتعدي عن الخطأ غير العمدي في أن الاول تتجه فيـه إرادة الجـاني الـى                  

 وهـذا   ,الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون بالنسبة للنتيجة البسيطة التي قصدها الجاني بـسلوكه             

سواء كان في صورة قـصد مباشـر او         ) العلم والارادة   (  بعنصرية   يعني قيام القصد الجنائي العام    

 الا ان هــذا الاعتـداء يتجــاوز القــدر الـذي هــدف اليــه الجـاني فتتحقــق نتيجــة                ,إحتمـالي 

امـا فـي     .)6(جسيمة لم يقصدها الجاني ولو بصورة غير مباشرة ومع ذلك فانه يكون مسؤولاً عنها               

                                        

 .  ومابعدها 261ص– 126رقم –المرجع السابق –النظرية العامة للقصد الجنائي –محمود نجيب حسني . د ) 1(

  . 312ص–المرجع السابق –الاحكام العامة في قانون العقوبات –ماهر عبد شويش . د ) 2(

.  ود 360ص– المرجـع الـسابق      –القـسم العـام     –الوسيط في قانون العقوبات     –احمد فتحي سرور    . ر د انظ )3(

محمد صبحي نجم   . ود.956ص-148رقم  –المرجع السابق   –النظرية العامة للقانون الجنائي     –رمسيس بهنام   

  . 294ص–م القسم العا–شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . ود.299ص–المرجع السابق –

  . 396ص-181رقم –المرجع السابق –نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د ) 4(

  . 676-675ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب .  ود249-248ص–المرجع السابق –عبود السراج . د ) 5(

  . 165ص-المرجع السابق–القسم العام – قانون العقوبات –جلال ثروت . د ) 6(
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 فلا يتوافر هذا القصد مطلقاً اذ تتجه ارادة الجـاني الـى الـسلوك دون النتيجـة                  الخطأ غير العمدي  

الجرمية وتقتصر الصلة بين الفاعل والنتيجة غير المشروعة التي وقعت على مجرد توقعها او امكان               

   . )1(توقعها 
   الى الجاني شخصيا دون غيره ان يكون الخطأ مسنداً-:ثانيا 

 وان الخطـأ    ,ة في القانون الجنائي أن المسؤولية الجنائية تكون شخـصية               من القواعد الاساسي  

الجنائي لا يمكن أن يكون مفترضاً بل لابد ان يكون شخصياً واجب الاثبات وحتى يمكن إعمال هـذه                  

 فـلا يـصح   ,القاعدة لابد من البحث قبل كل شيء عن نية الفاعل او عن سلوكه الـضار اجتماعيـاً       

  )2(شخص وذلك لأنه في نطاق القانون الجنائي كل متهم بريء حتى تثبت ادانته              افتراض الخطأ لدى ال   

ولايجوز ادانة أي شخص عن عمل او امتناع ما لم يسند اليه الخطأ شخصياً ويقوم الدليل على وجود                  

   . )3(صورة هذا الخطأ في تصرفه وسلوكه 

أي لايجوز  ,ائية يكون عادة شخصياً           ويترتب على ذلك ان الخطأ الذي هو أساس المسؤولية الجن         

 وهذا بعكس مايقرره    , فلا يتحمل بريء وزر غيره     ,مساءلة الشخص جنائياً عن خطأ صدر من غيره       

 . )4(القانون المدني الذي يجعل بعض الاشخاص مسؤولين مدنياً دون ان يصدر الخطأ منهم شخصياً               

 المسؤولية الناشئة عن افعال  الغير       ,أ المفترض ومن تطبيقات المسؤولية المدنية بناءاً على قاعدة الخط       
ــوان    . )5( ــة الحيـ ــياء وحراسـ ــازه الاشـ ــن حيـ ــسؤولية عـ ــاء ,)6(والمـ )                         7( والبنـ

ففي مثل هذه الحالات لا يجوز ان يسأل الانسان جنائياً عن فعل غيره              . )8(وكذلك الالات الميكانيكية    

 مكلفا بالاشراف عليه الااذا قام الدليل على ان هذا الانسان ارتكب بسلوكه خطـأ شخـصياً                 ولو كان 
                                        

مـاهر عبـد    . ود.37-36ص–المرجع الـسابق    –النظرية العامة للخطأ غير العمدي      –فوزيه عبد الستار    . د ) 1(

  . 315ص–المرجع السابق –القسم العام –الاحكام العامة في قانون العقوبات –شويش 

مـن  ) 46(المادة  وتعد هذه من القواعد الراسخة دستورياً وقد نصت عليها دساتير العديد من الدول فقد نصت                 ) 2(

المسؤولية الجنائية شخصية وكل متهم بريء حتى تثبـت         (  على انه    1994دستور الجمهورية اليمانية لسنة     

 في  2004كما نص عليه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر سنة            ) ادانته بحكم قضائي بات     

 ) .هـ/15(المادة 

  . 580ص–المرجع السابق –عتداء على الاشخاص جرائم الا–حميد السعدي . د ) 3(

  . 403ص-1982-بيروت –دار النهضة العربية –مبادى القانون –عبد المنعم فرج الصده . د ) 4(

يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثـه          ( من قانون المدني العراقي     ) 1ف/218(تنص المادة    ) 5(

مـن قـانون    ) 126(والمـادة   ) 174-173( القانون المدني المصري المـادة       وتقابل هذه المادة في   ) الصغير  

 .الموجبات والعقود اللبناني 

 . موجبات وعقود لبناني ) 129(والمادة , مدني مصري) 176(والمادة , مدني عراقي) 226-221(المادة  ) 6(

 . موجبات وعقود لبناني ) 133(والمادة , مدني مصري) 177(والمادة , مدني عراقي) 229(المادة  ) 7(

 . موجبات وعقود لبناني ) 131(والمادة , مدني مصري) 178(والمادة , مدني عراقي) 231(المادة  ) 8(
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 وعلى هذا فلا يجوز ان يعد الوالد مسؤولاً جنائياً عن كـل           ,)1(ارتبط بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب      

 الزوج عن كل    ولا, جريمة يرتكبها ابنه القاصر المقيم معه ولا المتبوع عن كل جريمة يرتكبها تابعه            

ولكن هؤلاء يسألون مدنياً ويلزمون بدفع التعويض عن الاضرار التي          , جريمة تقترفها زوجته القاصر   

 . )2(يحدثها غيرهم ممن هم خاضعون لرقابتهم او تابعون لهم مالم يثبتوا انهم قاموا بواجب الرقابـة                 

 والجد والمسؤول عن أعمال     فالمشرع المدني يفترض الخطأ لدى المسؤول عماهم في رعايته كالأب         

الاان هذا  , تابعيه وحارس الحيوان والابنيه والالات وسائر الاشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة           

 أي ان القرينه التي يقيمهـا       ,الافتراض لايرتب قرينه قانونية قاطعة على وجود الخطأ لدى المسؤول         

 وبالتالي يستطيع المدعى عليه ان يـتخلص        ,الافتراض المذكور هي غير قاطعة فيمكن اثبات عكسها       

اما اذا عجز عن ذلك فيتحمل دفـع التعويـضات     , من المسؤولية اذا استطاع ان يثبت نفي الخطأ عنه        

   . )3(عن الاضرار التي يسببها الغير 

 -اضافة لوظيفتـه  -مسؤولية المميز   (        وفي هذا الاطار قضت محكمة التمييز في العراق بأن          

من القانون المدني لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمه لمنع        ) 231(ة متحققة عملا بأحكام المادة      التقصيري

وقوع الضرر جراء قيامه باعمال الحفريات لانشاء مدرسة مما نجم عن ذلك سقوط ابن المميز عليه                

 ان  وحيـث (... كما قضت فـي قـرار اخرلهـا          . )4() فيها ووفاته نتيجة الإهمال  وعدم الاحتياط        

 اضافة لوظيفته التقصيرية متحققة     - مدير عام الشركه العامة لتوزيع كهرباء الوسط       -مسؤولية المميز 

من القانون المدني حيث ثبت وفـاة مـورث المـدعيين صـعقا بالتيـار               ) 231(عملا باحكام المادة    

وقد  . )5() اته  الكهربائي بواسطة الاسلاك المتدليه في الشارع والذي لامسها المورث مما ادى الى وف            

–المـستانف   –صاحب الكراج المدعى عليه الاول      ( ذهبت محكمة التمييز وفي المعنى ذاته الى ان         

والتي سقطت مـن رافعـة   . س.م.ج يكون مسؤولا عن تعويض الاضرار التي لحقت بسيارة ج      .م.ب

   . )6() مدني ) 231(الغسل والتشحيم بسبب إهمال القائمين بتشغيل الرافعة وذلك استنادا للمادة 

                                        

   . 480ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى . د ) 1(

  . 481ص–المرجع السابق –نظام توفيق المجالي . د ) 2(

  . 277ص–المرجع السابق –مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري –رؤوف عبيد . د ) 3(

وبالمعنىنفـسه قـرار    ) غير منشور    (25/1/2003 في   2003/مدنيه ثالثه / 70قرار محكمة التمييز المرقم      )  4(

 ) . غير منشور  (31/1/2004 في 2003/مدنيه ثالثه / 916محكمة التمييز المرقم 

 ) . غير منشور  (11/3/2004 في 2004/مدنيه ثالثه / 134قرار محكمة التمييز المرقم  ) 5(

منشور في المختار مـن قـضاء        ( 14/3/1993 في   1992/ مدنيه اولى   / 1649قرار محكمة التمييز المرقم      ) 6(

 ).  لمشاهدي للاستاذ ابراهيم ا-122ص-2001-6ج–قسم القانون المدني والقوانين الخاصه –محكمة التمييز 
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      ومما تجدر الاشارة اليه انه في الحالات التي يقيم فيها القانون المدني المسؤولية علـى أسـاس                 

الخطأ المفترض تصح براءة المتهم جنائيا مع الحكم عليه بالتعويض ولا يكون ثمة تناقض بين الحكم                

لاف أساس الحكم في الحالتين اذقـد       لاخت, الجنائي القاضي بالبراءة والحكم المدني القاضي بالتعويض      

 في حين ان الخطأ المدني مفترض ثبوته        ,ينتفي الخطأ الشخصي والذي هو أساس المسؤولية الجنائية       

   .)1(بنص القانون 

       كما لاتختص المحاكم الجنائية في هذه الحالة بالنظر في دعوى التعويض لانها لاتخـتص الا               

وهـي الـدعوى المدنيـه التـي يكـون          , امة تبعا لدعوى الحق العام    بالنظر في الدعوى المدنية المق    

موضوعها المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة وتوافرت فيها شروط الادعاء بالحق الشخـصي             

   .)2(امام القضاء الجنائي 
  آتفاء بالقدر اليسير في الخطأالا:. ثالثا

ذلك أن  . لى انه لااهمية لدرجة الخطأ الجنائي            يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء المقارن ا       

القانون لايعلق قيام المسؤولية على درجة معينة من الجسامة وانما يربطها بحصول نتيجة معينة يرى               

فالخطأ مهما كان يسيراً يكفي قانونـا لترتيـب         , فيها من الجسامة مايستدعي تجريمها والعقاب عليها      

 وهـذا يعنـي ان الخطـأ الـلازم لقيـام            ,في نطاق القانون المدني   المسؤولية الجنائية كما هو الحال      

المسؤولية الجنائية لا يختلف في مدى جسامته عن الخطأ اللازم لقيام المسؤولية  المدنية فكل درجـة                 

واذا .من الخطأ توجب التعويض مدنياً تصلح في الوقت نفسه سببا للعقاب في الجرائم غير العمديـة                 

درجة الخطأ بعين الاعتبار لقيام المسؤولية الجنائية فان من الجـائز ان يكـون              كان لايجوز أن توخذ     

لدرجة الخطأ اعتبارها عنـد التقـدير القـضائي للجـزاء فعلـى القاضـي وفـي حـدود سـلطته                         

التقديريــة بــين الحــدين الاقــصى والادنــى ان يــدخل درجــة الخطــأ فــي حــسابه فيجعــل                

)              2ف/411( في بعض الحالات ظرفا مشدداً للعقوبـه ومثـال ذلـك مانـصت عليـه المـادة                   منها

من قـانون العقوبـات العراقـي علـى تـشديد العقـاب فـي حالـة القتـل الخطـأ اذا وقعـت                

                                        

  . 131ص–المرجع السابق –احمد كامل سلامه . د ) 1(

  .149ص-المرجع السابق - القسم الخاص في قانون العقوبات -عبد المهيمن بكر . د ) 2(
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حت تـاثير   الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان ت               

   .)1(مسكر او تخدير عند وقوع الحادث 
   خضوع تقدير الخطأ للمعيار الموضوعي-:رابعا 

قوامه الشخص المعتاد مـن     ) شخصي موضوعي (     يقاس الخطأ وفق أرجح الاراء بمعيار مختلط        

ة التـي   الفئة الاجتماعية او المهنية نفسها التي ينتمي اليها الجاني لو وجد في نفس الظروف الخارجي              

احاطت بالجاني ولا سيما ما يتعلق منها بزمان النشاط ومكانه مع الاخـذ بنظـر الاعتبـارالظروف                 

 أي يجب ان نتصور ذلك الشخص المعتاد        ,الشخصية للجاني كحالته الصحية والعقلية ومستواه الثقافي      

, معتـاد  قد وجد في ذات الظروف التي احاطت بالجاني ثم نتساءل عما كان يقـوم بـه الـشخص ال    
ونصدر الحكم على سلوك الجاني في ضوء ذلك فان تصرف ذلك الشخص كما تصرف المتهم فـان                 

 اما اذا تصرف على نحو افضل عد الجاني مقصراً واستحق المساءلة            ,الاخير لا يعد مخطئاً ولايسأل      

   .)2(على أساس الخطأ 
  المطلب الرابع

  الاساس القانوني للعقاب على الخطأ غير العمدي
وانقـسموا الـى   ,       لقد اجتهد الفقهاء في تحديد الاساس القانوني للعقاب على الخطأ غير العمدي            

 اتجاه ذهب الى انه لامحل لمساءلة الجاني جنائياً عن الخطأ ويكتفي فقط بمساءلته مدنياًَ عن                ,اتجاهين

ئية ووجوب معاقبته عن    الفعل الذي ارتكبة في حين ذهب اتجاه اخر الى اقرار مسؤولية الجاني الجنا            

   -:الخطأ الذي ارتكبه وسنوضح هذين الاتجاهين تباعا 
   عدم تاييد فرض العقاب على الخطأ غير العمدي -:الاتجاه الاول 

 اذ  ,       يرى اصحاب هذا الاتجاه انه لامحل للمسؤولية الجنائية في حاله الخطـأ غيـر العمـدي               

والحجة في ذلك ان الجاني لم تنصرف ارادته الى احداث           ,لايوجد مايسوغ تجريم الخطأ غير العمدي     

 بل انه في معظم     , أي ان ارادته لم تتجه الى العدوان على المصلحة المحمية قانوناً           ,النتيجة الاجرامية 

 وهذه مسالة خارجة عن ارادة الجاني فـارادة الجـاني لـم             ,الاحيان لم يتوقع النتيجة الضارة اصلاً     

ويذهب رأي في هذا السياق الى أن الجـاني          . )3( والاكانت الجريمة عمدية     تنصرف الى هذه النتيجة   

   . )4(لم يقصد الشر ولم يعمل على تحققه فارادته غير آثمة ومن ثم فلاوجه لمساءلته جنائيا 

 ان  ,        ويستند اصحاب هذا الاتجاه في سبيل تدعيم رأيهم الى حجج عديدة لعـل مـن ابرزهـا                

 وهذا فيـه خـروج علـى        ,قراراً بالمسؤولية الجنائية في وضع تنعدم فيه الارادة       تجريم الخطأ يعد ا   

                                        

 .  من هذه الرسالة 81- 71انظر من ص ) 1(

 . من هذه الرسالة 209-203انظر من ص )  2(

  . 207ص–ابق المرجع الس–محمد مصطفى القللي . د )  3(

  . 419ص–المرجع السابق –السعيد مصطفى السعيد  )  4(
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المبادئ الاساسية في التشريع الجنائي وعليه يجب الاكتفاء بالمسؤولية المدنية في حاله الخطـأ غيـر                

فالخطأ هو  , فمرتكب الخطأ لاتتوفر لديه الارادة ولا حتى الشعور والاحساس ولاالتوقع          .  )1(العمدي  

مجرد عيب في الذكاء والذاكرة يتكون من عدم الانتباة الذي لايجوز ان تترتب عليه غير المـسؤولية                 

هل هناك فرق بين حالة الجـاني الـذي         , ويحتج اصحاب هذا الرأي بحجة اخرى وهي       . )2(المدنية  

وار راس  ينطلق منه عيار ناري بدون قصد فيصيب زيد ويقتله وبين حالة ما اذا مر العيار الناري بج                

 والجواب ان وضـع المـتهم واحـد فـي           ,زيد ولم يصبه وذلك لانه مال براسه على سبيل الصدفة           

 ولكن ما يفرق بين الحالتين هو       ,الحالتين من ناحية الاعمال المادية التي أتاها وما صاحبها من إهمال          

توقـف  ظرف خارجي ليس لارادة الجاني دخل  فيه وهو ميل زيد برأسه مـصادفة وعليـه فـان                    

وهذا يعني انه لا يجوز      . )3(المسؤولية الجنائية على ظرف لا دخل لارادة الجاني به لا يجوز منطقيا           

  مساءلة المتهم مطلقا عن النتيجة التي تقع بخطئه غير العمدي 

   -:وقد واجه هذا الراي انتقادات عديدة يمكن اجمالها بما ياتي 

 الحق الذي يحميه القانون ليست واضحة بالنسبة لجميـع           اذا كانت ارادة الفاعل من الاعتداء على       -1

 فانها لا تنعدم كلياً بل توجد هنـاك ثمـة           ,ماديات الجريمة في حالة الخطأ كوضوحها في حالة العمد        

 فاذا كان   ,علاقة نفسية تربط الجاني بالنتيجة غير المشروعة وهذه العلاقة ادعى الى توجية اللوم اليه             

كما في حالة العمد فانه كذلك ليس من العدل ان يعفى كليا من المسؤولية وان               ليس من العدل مؤاخذته     

كان وضعه اخف من وضع من تعمد الاعتداء ومن ثم فان مسؤوليته اخف من هذا الاخيـر فـارادة                   

 اذ ان على الانسان ان يراعي ما يفرضه القانون كالتزام عـام بعـدم               ,الفاعل هنا ليست بريئة تماما    

 ومصالح الغير في كل اوجه نشاطاته و تصرفاته وان يلتزم واجب الحيطة والحـذر               الاضرار بحقوق 

 فان لم يف بهذا الالتزام ولم يتوقع حدوث النتيجة الضاره التي كان يجب عليـه ان                 ,في هذا النشاط    

او اذا كان قد توقعها ولم يعمل علـى تـداركها باسـاليب كافيـة                     , يتوقعها وكان في استطاعته ذلك    

 ,ان حسب معتمداً على احتياط غير كاف انها لن تحدث فان ارادته تكون آثمة بغير              شك                           ب
وبالتالي   فان اساس المسؤولية الجنائية عن جرائم الخطأ هو حماية الحقوق                والاموال                             

ة الحيطـة والحـذر     التي تنطلب المصلحة العامة حمايتها بما يفرضه القانون من التزام عام بمراعـا            

   . )4(والحرص على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون 

                                        

  . 58ص–المرجع السابق –علي منصور  )   1(

  . 15ص– المرجع السابق –محمد عصفور . د )  2(

  . 207ص–المرجع السابق –محمد مصطفى القللي . د )  3(

  . 682ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب . د )  4(



  ]  225  [ ................ ....   ............................................الثاني  الفصل 
 
 
 ذلك ان احكام التعويض المدني      , ان القول بالاكتفاء بالمسؤولية المدنية قول غير سليم وغير عادل          -2

 كما ان التعويض في بعض الاحيـان        ,غير كافية لتقديم الحماية الكافية للمصالح المضرورة وللمجتمع       

 كما ان   ,يتكافأ مع القيمة الاجتماعية للحق المتعدى عليه كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسد             لا  

شيوع نظام التامين بالشكل الذي يكفل تغطية احكام التعويض المدني يمكن ان يؤدي الى عدم تحمـل                 

وعدم المبالاة  الفاعل أي عبء بحيث لايشعر باي عاقبة لخطئه او إهماله وهذا ما يغريه بالأستخفاف               

 بالاضافة الى ان تعقد الحياة وانتشار اسـتخدام الـسيارات ووسـائل المواصـلات              ,بحقوق الاخرين 

الاخرى والالات الحديثة التي تقتضي الحرص في استعمالها يوجب التشدد في مواجهة مـا يترتـب                

   . )1(على الخطأ غير العمدي وذلك عن طريق استخدام الجزاء الجنائي 

 الفرق الذي ذكره انصار هذا الراي كحجة لهم بين الصورتين في المثـال الـذي أوردوه                  كما ان  -3

وقولهم انه يرجع الى ظروف خارجية وان وضع المتهم لم يتغير في الحالة الاولى التي حدثت فيهـا                  

قـول لا يـسوغ     , الاصابة عن وضعه في الحالة الثانية التي لم تحدث فيها الاصابة بسبب المصادفة            

ا ترك الفاعل من دون عقاب لان وقوع النتيجة الضارة وان كان خطأ فانه يثير النفـوس ضـد                   مطلق

 اذ أن من الاعتبارات التي تلاحظ عند تقرير العقوبة وتقـديرها ارضـاء شـعور                  ,الفاعل المخطىء 

   . )2(الناس 
   تاييد فرض العقاب على الخطأ غير العمدي -:الاتجاه الثاني 

 ولكـنهم  ,ذا الاتجاه الى ضرورة فرض العقاب على مرتكب الخطأ غير العمدي            يذهب أنصار ه  

اختلفوا في تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية الفاعل الجنائية عن النتيجة والذي بموجبه               

 يمثـل انـصار المـذهب       -: الاول   -: ولقد انقسم انصار هذا الاتجاه الى قـسمين          ,يفرض العقاب 

وعليـه  ) الوضعي  (  يمثل المذهب الاجتماعي     -:والثاني  , في تجريم الخطأ  ) التقليدي  ( الموضوعي  

   -:سوف نتناول توضيح وجهة نظر كل من المذهبين تباعا 
  )التقليدي (  المذهب الموضوعي -:اولا 

       يرى انصار هذا المذهب أن اساس المسؤولية الجنائية عن الخطأ غير العمدي يعود الى خطـأ                

 فالجاني قد اتى فعله بحرية واختيار من دون          ان                   , لان الخطأ عيب بالارادة والاختيار     ,انيالج

 ويثـور  ,يتخذ القدر اللازم من الاحتياط والانتباه لمنع وقوع النتيجة الضارة التي تـنجم عـن فعلـه     

 ـ                 رده كمـا   اعتراض على هذا الرأي مفاده كيفية سؤال الجاني عن الضرر الذي حدث مع انه لـم ي

 فاذا كان الجاني يختار     ,ولكن هذا الاعتراض ليس سليما    ,  اذ لو اراده لكانت الجريمة عمدية      ,يفترض

 وهـو أن    ,بين الخير والشر فلا يعني ذلك ان اختياره ينصب على  النتيجة بل المراد اكثر من هـذا                 
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يق فاما ان يـسير      فالذي يقود سيارة في طر     ,يختار بين سلوك طريق الخير وبين سلوك طريق الشر        

 واما ان يسير بسرعة طائشة ومتهورة فهو مخير بين الامرين           ,بسرعة معتدلة كما يلزمه القانون بذلك     

 وبالتالي فان سلك طريقاً طائشاً محفوفاً بالمخاطر فمن العدل ان يتحمل ماينجم عـن طيـشه مـن                   ,

قول بالعقاب على الجـرائم غيـر        وعليه ليس في ال    ,الاضرار التي توقعها او كان بامكانه ان يتوقعها       

   .)1(في قيام المسؤولية الجنائية ) الموضوعي(العمدية ما يتعارض واساس المذهب الحالي 

 بان عيب الارادة لايتمثل في خمولها وانما        ,     وقد ذهب رأي اخر في نطاق هذا المذهب الى القول         

 حين يحمـي بعـض الحقـوق        ,انون فالقانون يتمثل في اتجاهها اتجاهاً مخالفا للاتجاه الذي يتطلبه الق        

والمصالح انما يلزم الناس بصيانتها ويتفرع عن هذا الالتزام عدد من الاوامر والنواهي المتجهة الـى              

ارادة كل شخص بان يستعمل إمكانياته الذهنية كي يقدر مايمكن ان يترتب على سلوكه مـن نتـائج                  

حقق هذه النتائج سواء باتخاذ وسائل الحيطة الكافيـة         خطيرة ثم يبذل الجهد المستطاع للحيلولة دون ت       

لذلك او بالامتناع عن اتيان السلوك كلية اذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيـدة لتجنـب وقـوع النتيجـة       

وبالتالي فاذا لم يستغل الفاعل هذه الامكانيات ومن ثم لم يتوقع النتيجة الاجرامية او توقعها ولكن لـم                  

   . )2() ارادة اجرامية (ا يكون كافيا لكي توصف ارادته بانها يحل دون حدوثها فان هذ

        وقد انتقد بعضهم هذا الرأي لانه لا يعطي تبريراً للعقاب في كل حالات الخطأ غير العمـدي                 

وانما يتحدد نطاقها في الحالات التي يبدو فيها عدم الاهتمام من الجاني بحقوق الغير التـي يحميهـا                  

نون يحمي حق الغير في الحياة او في سلامة الجسد مثلا ويتطلب ضمنيا من النـاس ان                  فالقا ,القانون

 فـاذا وجـه الجـاني ارادتـه                 ,يتجنبوا الاعتداء عليه سواء في صورة العمد ام في صورة الخطـأ           

الى فعل معين لتحقيق اعتداء على حق الغير كان هـذا الاتجـاه العمـدي لأرادتـه نحـو مخالفـة                           

 اما اذ اتجهت ارادة الجاني الى فعل            مشروع              ,قانون هو سند العقاب عن الجريمة العمدية        ال

ولكنه لم يوجة ارادته التوجيه السليم الذي يحقق له هدفه المشروع من دون مساس بحقوق الغير فان                 

  .              )3(ارادته تكون معيبة وتصلح اساساً وسنداً لمعاقبة عن النتيجة التي لم يقصدها

 ان الخطأ عيب في الارادة مؤداه الامتناع الارادي عن          ,     ويذهب بعض أنصار هذا المذهب الى       

اتخاذ الحيطة والانتباه الضروريين لتجنب الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون وهذا مـا يترتـب                
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 سوء اتجاه ارادة الفاعـل والتـي         وعدم توقع النتيجة يكفي بوصفه دليلاً على       ,عليه عدم توقع النتيجة   

   .)1(عملت في غير حدود القانون وهو مايبرر توقع العقاب 
  ) الوضعي (  المذهب الاجتماعي -:ثانيا 

 ويرون ان   ,      يبرر اصحاب هذا المذهب فكرة العقاب بانها وسيلة الاستقرار والدفاع عن المجتمع           

دد كيانه سواء كان متعمداً ام مهملاً وعليـه فـان   القانون ماوضع الاليحمي المجتمع من كل عضو يه     

اذ ان الانسان يعيش في مجتمع بين مجموعة من الافراد وعليه ان             .)2(الجزاء يعد ضرورة اجتماعية     

 فاذا  ارتكـب     ,يتلاءم مع ظروف الوسط الذي يعيش فيه ويطابق سلوكه مع قواعد الحياة الاجتماعية            

لتي يحميها القانون فانه يجب ان يسأل جنائياً عنه سواء ارتكـب            فعلا ضاراً يمس الحق او المصلحة ا      

ومرجع ذلك ان المجتمع شانه شأن أي كائن        ,  وسواء كان اهلا  او غير اهل       ,الفعل عن عمد ام خطأ    

حي اذ وقع عليه اعتداء فانه يقابله برد فعل يعد وسيلة للمحافظة علـى كيانـه وسـلامة اعـضائه                     

 فالمسؤولية كما يراهـا هـذا       ,)3(جريمة وعقاب وانما مسألة اعتداء ودفاع       فالمسألة اذن ليست مسألة     

 فهم وان كانوا يسلمون بالعقاب في حالة الخطأ لكنهم لا يرجعون            ,المذهب لا تقوم على أساس الخطأ     

 لان المسؤولية اجتماعية ويجب ان تقوم على فكرة خطورة          ,ذلك الى فكرة حصول خطأ من الجاني        

 وتبعا لدرجة خطورته تكون درجة مسؤوليته وليس على أساس حرية الاختيـار             ,تمعالفرد على المج  

 ان عقاب الجرائم غير العمدية لوجود خطأ من الجاني امر يتعارض مـع أسـاس المـسؤولية                  ,كما

   . )4() التقليدي ( الجنائية بحسب المذهب الموضوعي 
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 الخطأ يتضمن ارادة غير مباشرة او ارادة سلبية             ويذهب رأي لتبرير العقاب عن الخطأ بالقول ان       

فالخفير الذي نسى اغلاق مجاز السكة الحديـد فنـشأ عـن ذلـك           . )1(متجهة الى النتيجة الاجرامية     

 او الجراح الذي يجري عملية جراحية لمريض وهو يجهـل اصـول             ,اصطدام ذهب ضحيته انسان   

 ولكن لا يمكن القول بانهما قد تـسببا  , الجنائيهالمهنة فيتوفى المريض فلا شك في مسؤولية كل منهما    

بارادتهما مباشرة في احداث النتائج المترتبة على عملهما وهناك من يذهب الى عدم قبول هذا الرأي                

 ان ليس من اليسير تحديد ماهية الارادة غير المباشرة او الارادة السلبية وبيان كيفية               ,لعدة اسباب منها  

 ان الفعل الايجابي او الموقف السلبي كلاهمـا مظهـران           ,تيجة الاجرامية كما  اتجاهها الى احداث الن   

 فالخفير قد انشغل بما يلهيه عن واجبة القانوني او لم يتخذ الانتباه والاحتياط اللازم               ,للارادة الانسانية   

في اجراء   وكذلك الحال بالنسبة للجراح الذي قام بارادته         ,للقيام بواجبه في الوقت المطلوب والمناسب     

 ففي الحالتين تصرف كل من المتهمـين تـصرفاً اراديـاً            ,العملية الجراحية قبل ان يلم بما يلزم اليها       

 فما دام هذا التصرف خاطئاً لانه رتب ضرراً         ,وترتب على هذا التصرف ضرر يعاقب عليه القانون       

 خطئه الى خطورته علـى       وترجع مسؤولية الفاعل عن    ,متوقعاً او محتملاً فالمسؤولية الجنائية قائمة     

 وبظهور خطورته يجب عقابه دون ان يتوقـف ذلـك   ,المجتمع فالشخص المهمل خطر على المجتمع     

   . )2(على حدوث النتيجة غير المشروعة التي يحضرها القانون 

        والنتيجة المترتبة على هذا الرأي هي ان الشروع في الجرائم غير العمديـة امـر متـصور                 

 ان الركن المعنوي لازم لكل جريمـة        , اصحاب هذا الراي في تعليل ما ذهبوا اليه الى         ووارد ويستند 

 وهذا الركن المعنوي اما ان يتكون من القصد الجنائي كما هو الحال في الجرائم               ,تامة كانت ام ناقصة   

 ـ,او من الخطأ غير العمدي في حاله الجرائم غير العمدية    , العمدية ق اذا  وبما ان الشروع ممكن التحق

توافر لدى الجاني قصد ارتكاب الجريمة فانه يكون ممكنا ايضا في الجريمة غيـر العمديـة ومنهـا                  

الجريمة الناشئة عن الإهمال  طالما ان الركن المعنوي لها وهو الخطأ غيـر العمـدي قـد تحقـق                    

رميـة الـى    فارتكاب الجاني للفعل المادي وتوافر الخطأ من جانبه يؤدي في حالة تحقق النتيجة الج             .

مسائلتة عن جريمة تامه اما اذا اوقف التنفيذ او خاب اثـره لاسـباب خارجـة عـن ارادة الجـاني                           

فمـن يقـود سـيارته بـسرعة تزيـد عـن الحـد                           . فانه يسأل عن شروع في جريمة غير عمدية       

ر             اللازم وبطيش وخطف امامه شخص لايتوقع انه فـي مثـل هـذا الطريـق يوجـد سـائق يـسي                    

بهذه السرعة وكاد ان يدعسه لو لاحسن الحظ او شـدة يقظـة وانتبـاه ذلـك الـشخص او غيـر                                  

 فهنا يعد السائق مقصراً ويجب معاقبته لانه احدث بسلوكه                      خطر                    ,ذلك من اسباب  

الذي يخطئ في كتابة وصفة     وكذا الحال يسأل عن شروع في قتل خطأ الطبيب          . على سلامة الجمهور  
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الدواء فيضمنها عقاراً ساماً لو تناوله المريض لمات ولكن الصيدلي تدارك هذا الخطأ وامتنـع عـن                 

ففي مثل هذه الحالات تتوافر للشروع جميع عناصره من حيث السلوك المـادي             . صرف العقار السام  

ل او خيبه اثره لسبب خارج عن ارادة        والركن المعنوي المتمثل بالخطأ غير العمدي وايقاف تنفيذ الفع        

 ان الروابط بين افراد المجتمع      ,ويذهب رأي في الفقه الى تبرير الجزاء عن الخطأ بالقول          . )1(الفاعل  

 لذلك شرع الجزاء لحماية المجتمع      ,والاعد خارجاً عنهم  , تتطلب من كل فرد مراعاة حقوق الاخرين        

 اذ ان الهدف الاجتماعي من الجزاء هو حمايـة المجتمـع   ,من كل فرد يخل بالتزاماته اتجاه الاخرين  

, من الاضرار التي تقع من بعض الافراد الذين يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمـع              

كما يذهب هذا الرأي الى ان هناك معيار آخر لايقل اهمية عن المعيار الاجتماعي الاوهـو المعيـار                  

 اذ ان القانون لا يوقع العقاب الاعلى انسان يتمتع بقـواه            ,علالشخصي الذي يحدد مدى مسؤولية الفا     

 فالعقاب اذن وان كان وسيلة للدفاع الاجتمـاعي يخلـق           ,العقليه ويقدم على التصرف بمحض ارادته     

 الاانه يتاثر بالطابع الشخصي الذي يتوقف على ما اذا كـان الـشخص              ,التوازن بين الحق والواجب   

   .)2(يتمتع بحرية التصرف ام لا 

        ويمكن ان نلاحظ هنا مدى تاثر المجتمع بالنتائج الضارة في الجرائم غير العمدية من دون ان                

 أي ان النتيجـة الـضارة لهـا         ,يبحث في الركن المعنوي او في الظروف التي ادت الى وقوع الفعل           

 فوفـاة اربعـة     ,تاثيرها في المجتمع اذ انها تخلق روحا عدائيه ضد كل من يحدث الضرر بالمجتمع             

اشخاص او ثمانية في حادث اصطدام لها تاثير في المجتمع اكثر من وفاة شخص او شخـصين مـن       

وعليه فان العقاب في جرائم الخطأ يجب ان يتوقـف علـى جـسامة              , جراء الحادث نفسه وبالعكس   

 المعيـار  وهذا يعني انه اذا كان, الضرر ومدى اثره في المجتمع وهذه هي وسيلة الدفاع عن المجتمع       

   . )3(الشخصي يحدد طبيعة العقوبه فان جسامة الضرر هي التي تحدد مدتها 

        ومن الجدير بالاشاره الى أن هذا الرأي قد جعل من جسامة الضرر ومدى اثره على شـعور                 

 وهذه النتيجـة تختلـف كليـاً عمـا هـو مـستقر                      ,المجتمع أساساً للعقوبه في الجرائم غير العمدية      

 اذ يرى المذهب الوضعي ان المسؤولية الجنائيـة         ,عليه في المذهب الوضعي الذي يتبناه هذا الراي         

هي مسؤولية اجتماعية وان الجزاء هو وسيلة الاستقرار والدفاع عن المجتمع وبالتالي فاساس العقاب              
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بيـرة  فربما يكشف ضرر يسير عن خطورة اجرامية ك       , هنا هو خطورة الجاني وليس جسامة الضرر      

  .او قد يدل ضرر كبير على خطورة ضئيلة في شخصه , في شخص الجاني

 الـرأي الـذي     ,        وهناك اراء عدة ظهرت لتبرير تجريم الخطأ غير العمدي ومن هـذه الاراء            

يذهب الى أن علة تجريم الخطأ غير العمدي هو ثبوت ان الحق الذي يحميه القانون ليست له في نظر                   

 اذ لو كانت له هذه الاهمية لحمله ذلك على ان يكـون اكثـر               ,تها في نظر المشرع   الجاني الاهمية ذا  

حذراً في سلوكه وهذا الاختلاف في تقدير قيمة الحق كاف لتوجيه اللوم الى الجاني ويؤخذ على هـذا                  

   .      )1(الرأي ان اغلب حالات الخطأ لم يرد فيها الى ذهن الجاني انه يخالف القانون 

رأي اخر الى ان السبب في ذلك يعود الى ان القانون يوقع العقاب على كل من تـوافر                       ويذهب  

ويوقع العقاب على من قام في حقه الخطأ ليحمـل          , لديه القصد الجنائي يحمل متمرداً على ان يتأدب       

   .)2(غافلاً على ان ينتبه 

 الضارة التي احدثها بدون قصد             ويذهب رأي في الفقه الى ان القانون يحمل الفاعل تبعة النتيجة          

   . )3(نظرا لما ينطوي عليه نشاطه من خطأ لولاه لما وقع الضرر 

      ويذهب اخرون الى ان السبب في ذلك يعود الى حرص المشرع على ان يوجـه انـذاراً الـى                   

  واساس هذا الحذر والحرص هو أن مـصلحة المجتمـع            ,الجاني بان يكون اكثر حذراً في المستقبل      

   . )4(قتضي أن لايكرر الجاني تصرفه الطائش والأرعن ت

 أذا يتطلب هذا التفسير أثبـات أن        ,      ولكن يؤخذعلى هذه الرأي أنه لم يأت بتفسير واضح لذلك           

 فـي حـين ان الـرأي    , وهذا يتطلب بحثا في ماضي المتهم      ,في ارادة الجاني ما يجعلها محلاً للوم        

 واقتصر على القول بأن مصلحة المجتمع تأبى تكرار الجـاني           ,ستقبل  السابق قد اتجه بنظره نحو الم     

   . )5(سلوكه 
       

                                        

  . 638ص-2هامش رقم –المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د )  1(

  . 928ص–المرجع السابق –ي النظرية العامة للقانون الجنائ–رمسيس بهنام . د )  2(

   446ص- المرجع السابق -القسم العام -قانون العقوبات -محمود محمود مصطفى . د )  3(

 .234ص- المرجع السابق - المجلد الثالث - الحقوق الجزائية العامة- الموسوعة الجزائية-فريد الزغبي  )  4(

 638ص . 2هامش -المرجع السابق -قسم العام  ال- شرح قانون العقوبات -محمود نجيب حسني . د )  5(
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     وهناك من يرى أن أساس العقاب عن جرائم الخطأ هو حماية الحقوق والاموال التـي تتطلـب                 

المصلحة العامة توافر قدر بالغ من الحماية لها سواء من اهدارها أو من تعريضها لخطـر الأهـدار                   

ليس توافر المسؤولية الأدبية والأخلاقية في حق مرتكبها على أساس ان جوهرالخطأ هـو خمـول                و

   .)1(الجاني في ادارك أثار تصرفه الإرادي 

        ويرى الآخرون أن العلة من أقرار العقاب عن الخطأ غير العمدي هي وجـود الإرادة فـي                 

وقعها  من دون أن يتخذ الفاعل الإحتياط الكافي         الخطأ الغير العمدي في صور عدم توقع النتيجة أو ت         

ــا   ــع وقوعه ــشخص      ,لمن ــى ال ــب عل ــليم فيج ــرة والإدراك س ــا أن الإرادة ح    وبم

  أن يبذل كل ما في وسعه لكي يتوقع كل ما يترتب على سلوكه من أثار تمس حقوق ومصالح 

 هذا فـضلاً    ,م القانون   الآخرين فإذا لم يفعل ذلك قام من جانبه الخطأ ونهضت مسؤوليته واستحق لو            

 فازدادت تبعا لذلك الأخطـأر      ,عما قد جلبه التطور الصناعي الكبير من مخاطر على سلامة الأفراد            

 مما يستوجب وضع القواعـد وفـرض        ,التي يتعرض لها الناس بازدياد استخدام الآلات الميكانيكية         

   .)2( الجمهورالعقوبات لكي تمارس هذه الأنشطة بالشكل الذي يؤمن ويضمن سلامة

 فمادامت الإرادة حرة واتجهت الى  غير النحو الذي رسـمه  ,      ونحن نذهب إلى تأييد هذا الرأي      

 وجب أن يتحمل مرتكب الخطأ نتيجة خطئـه وإخلالـه           ,والإدراك سليم لا يشوبه أي عيب       , القانون  

القول بغير ذلك يؤدي الى      أما   ,بواجبات الحيطة والحذر المفروضين عليه ووجب إنزال العقاب بحقه          

 لاسيما أن   ,عدم المبالاة و ألإستخفاف بحقوق ومصالح الآخرين وتعريض ارواحهم وسلامتهم للخطر            

 سواء بسبب التطور التكنولوجي أو استخدام الآلات والمـواد          ,الأخطأء في عالم اليوم أصبحت كثيرة       

 الآلية وسعة استخدامها والزيادة الهائلة      الخطرة في الصناعة أم بسبب التطور الهائل في وسائط النقل         

  . في حوادث السيارة أوما يتعلق بأخطاء الصيادلة والتي باتت لا يمكن أن يغظ النظر عنها

      وإذا كان الأصل أن العقاب أو المسؤولية الجنائية بصفة عامة لاتكون الا بصدد الجرائم العمدية                

 الا أن هذا لا يمنـع       ,لحق أو المصلحة محل الحماية االجنائية       والتي تتجه فيها الإرادة الى المساس با      

   .)3(من العقاب بصفة استشنائية على الجرائم غير العمدية 

                                        

ود محمد صحبي نجم     .278ص  - المرجع السابق    - القسم العام    -قانون العقوبات   -محمد زكي أبو عامر     . د )  1(

 .308ص-المرجع السابق -

              057ص- المرجع السابق - النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي -ماهر عبد شويش )  2(

)3  ( MERLE R.et vitu A. trait'e de droit criminal droit penal genera le paris 1997 
p.727 .                                                                                                                     
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وعلى ذلك فاذا سكت المشرع عن بيان صور الركن المعنوي في جريمة من الجرائم كان معنى ذلك                 

ير عمدي تعين أن يـنص علـى ذلـك     أما اذا قدر الإكتفاء بالخطأ غ     ,أن يتطلب القصد الجنائي فيها      

  .)1( ولكن الخروج عليه يحتاج الى ذلك, وذلك لأن الأصل لا يحتاج الى تصريح ,صراحة 
        

  

 فذهب جانـب    ,ولقد انقسمت التشريعات الجنائية بصدد النص على هذه القاعدة  الى قسمين             

 )3(والإيطـالي   . )2(نـسي  منها الى النص صراحة على هذه القاعدة ومنهـا قـانون العقوبـات الفر     

   .)5( والاثيوبي ,)4(اليوغسلافي
          

  

 فـي   )7( والكويتي ,)6(ومن القوانين العربية التي سارت على هذا النهج قانون العقوبات الليبي               

حين ذهب الجانـب الاخـر منهـا الـى اغفـال الـنص علـى هـذه القاعـدة صـراحة الا ان                

                                        

 هامش رقم   - المرجع السابق    - فتوح عبد االله الشاذلي    .ود . 287ص-المرجع السابق   _ حسن محمد ربيع  .  د )1(

 .460 ص- 2

 1996 مـايو    13 الصادر في    393 رقم   -من قانون العقوبات الفرنسي المعدل بالقانون     )3-121(تنص المادة    )  2(

 ).لاجناية ولا جنحة بدون توافر قصد ارتكابها (على انه 

لايسأل شخص عن فعل اعتبره القانون جريمـة  (يطالي على انهمن قانون العقوبات الا   ) 2ف/42(تنص المادة    )  3(

وذلك مع استثناء الحالات الخاصة بالجرائم المجاوزة للقصد والجـرائم غيـر            , ما لم يكن قد ارتكبه عن قصد        

 ).العمدية التي ينص عليها القانون صراحة

لجريمة المرتكبة باهمال لايسأل جنائيا     فاعل ا (من قانون العقوبات اليوغسلافي على انه       )4ف/7(تنص المادة    )  4(

 ).الا اذا قرر  القانون ذلك

الجرائم المرتكبة باهمال لايعاقب عليها القـانون       ( من قانون العقوبات الاثيوبي على انه     )3ف/9(تنص المادة    )  5(

ه تنص المـادة    وفي ذات الاتجا  ,  )الا اذا قرر القانون صراحة بالنسبة لطبيعتها واهميتها وخطرها الاجتماعي           

لايعاقب الا من ياتي فعله عمداً  وذلك مالم يقرر القانون صـراحة             (من قانون العقوبات الالماني على انه     ) 15(

والمـادة  ,  من قانون العقوبات السويسري   ) 18(وكذلك الحال بالنسبة للمادة     ,  )العقاب على اتيان الفعل الخطأ    

وللمزيد مـن   , من قانون العقوبات الدنماركي   )19(والمادة  , ديمن الفصل الاول من قانون العقوبات السوي      )2(

–النظرية العامة للقصد الجنائي     –محمود نجيب حسني    . التفصيل حول القوانين التي اخذت بهذا الاتجاه انظر د        

  . 5ص-9رقم-المرجع السابق

ية او جنحة قانونا اذ لم يرتكب       لايعاقب على فعل يعد جنا    ( من قانون العقوبات الليبي على      ) 62(تنص المادة    )  6(

بقصد عمدي ويستثنى من ذلك الجنايات والجنح الذي ينص صراحة على امكان ارتكابها خطأ او بتجاوز القصد                 

 . ( 

اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب علـى الفعـل بمجـرد            ( من قانون العقوبات الكويتي     ) 40(تنص المادة    )  7(

 ) . لا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبة اقترانه بالخطأ غير العمدي ف
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   .  )1(لماً به في نصوصها ضمناً ومنها قانون العقوبات العراقي والمصري والجزائريحكمها يبقى مس

    

          

                               

    

                                        

لاتتضمن هذه التشريعات قاعدة عامة للعقاب على الخطأ غير العمدي بل اختارت حالات محدده قدرت فيها ان                  )  1(

طـأ  كالقتل الخ , الاعتداء الذي ترتب على السلوك الخاطى قد بلغ قدراً من الاهمية لذا نصت على العقاب عليها               

, ) عقوبـات جزائـري      288( والمـادة   , ) عقوبات مـصري     238( والمادة  , ) عقوبات عراقي    411(المادة  

 289( والمـادة  , ) عقوبات مـصري  244( والمادة , ) عقوبات عراقي   416( وجريمة الاصابة الخطأ المادة     

, ) عقوبـات مـصري      360(والمـادة   , ) عقوبات عراقي    343(والحريق باهمال المادة    , )عقوبات جزائري   

 ) .  عقوبات جزائري 460والمادة 
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  الفصل الثالث
  واثباتها وتبعاتها  .)1(لية الجنائيةؤوماهية  المس

بيان ماهية المسؤولية الجنائية الناشئة عـن الإهمـال واثباتهـا            سنحاول في هذا الفصل   

 وفـي   , نتناول في المبحث الاول ماهية المسؤولية الجنائيـة          , مبحثين ي وسيكون ذلك ف   ,وتبعاتها

   .ها وتباعتهاالمبحث الثاني سنتكلم  عن اثبات

  

  المبحث الاول
   ولية الجنائبةؤماهية المس

  

 لابد في البداية من     ,من اجل التعرف على ماهية المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال           

  -:ومن ثم بيان صورها وذلك في مطلبين مستقلين وكما ياتي,التعرف على مفهومها 

  المطلب الاول 
   مفهوم المسؤولية الجنائية

وضع تعريف محددلها وتحديـد     , البحث في مفهوم المسؤولية الناشئة عن الإهمال         يقتضي

 ونحدد في الثـاني شـروطها   ,  نبين في الاول تعريفها, وذلك في فرعين ,الشروط اللازمةلقيامها   

  تباعاً

    
  
  

  الفرع الاول   
  الجنائية  تعريف المسؤولية

                                        

حيث ذهبت الطائفة الاولى الى استخدام اصطلاح المـسؤولية         ,  انقسمت التشريعات الجنائية الى طائفتين     )  1(

 ومنهاقانون العقوبات السوري واللبناني والاردني والجزائري والعراقي في حين ذهبـت الطائفـة              الجزائية

الثانية الى استخدام اصطلاح المسؤولية الجنائية ومنها قانون العقوبات الفرنسي واليوغسلافي والمصري            

,    عديدة مـن اهمهـا     ومن جانبنا نفضل استخدام مصطلح المسؤولية الجنائية لاسباب       .  والليبي والمغربي   

ان الجزاء في المعنى اللغوي ينصرف الى الثواب والعقاب في حين ان المسؤولية فـي قـانون العقوبـات            

كما ان تعبير المسؤولية الجنائية اوسع في مدلولاتـه حيـث           .  لاتنطوي الا على معنى العقاب دون الثواب      

ؤولية الجزائية يوحي للناحية الاجرائية اكثـر       يضم الناحية الموضوعية والاجرائية في حين ان تعبير المس        

 .             من سواها   ومنه جاءت تسمية الدعوىالجزائية والمحاكم الجزائية
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 او  , )1(خذة وتحمل التبعـة       ؤامينصرف معنى المسؤولية على وجه العموم الى مفهوم ال        

بمعنى ادق ان مصطلح المسؤولية يستخدم للدلالة على معنى التزام شخص بتحمل العواقب التـي               

 ويستوي في ذلك ان يكون      , )2(به اصول او قواعد معينة       تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفاً     

وتوصف المسؤوليةفي هذه الحالة بانهـا       , لقواعد الاخلاق  فحسب     مخالفاً  سلبياً ام السلوك ايجابياً 

 وتقتصر آثارها على ماتثيره من استهجان في نفوس افراد المجتمع لذلك المسلك             ,مسؤولية ادبية   

 فـان   , اما اذا كان السلوك ينطوي علـى مخالفـة لقواعـد القـانون               ,المخالف لقواعد الاخلاق    

رض جزاء قـانوني تحـدده الـسلطة        المسؤوليةهنا تكون مسؤولية قانونية وتستتبع بالضرورة ف      

   . )3(المختصة في الدولة 

والخطأ والجزاء اما ان ,ففكرة المسؤولية وفقا لهذا التحديد تثير فكرة الخطأ وفكرة الجزاء 

   . )4( وتبعا لذلك تكون المسؤولية اما ادبية او قانونية,يكونا أدبيين او قانونيين

 لان الاولـى    , من دائرة القـانون       اوسع نطاقاً  وغني عن البيان القول  ان دائرة الاخلاق       

 فهي تامر بالخير وتنظر الى نوايا       ,ونحو غيره    تتسع لتشمل سلوك الانسان نحو ربه ونحو نفسه       

امـا  . على مايخرج به عن ذلـك      اخذهؤ فتقره على مايتجه منها نحو الخير وت       ,الانسان ومقاصده 

   .)5(ها تقتصر على تنظيم علاقة الانسان بغيرهدائرة القانون فهي اضيق من ذلك بكثير وذلك لان

         وفي اطار هذه العلاقة لايمتد محيط دائرة القانون الا ليشمل مايتخـذ منهاشـكل نـشاط               

  مـالم تتخـذ مظهـراً      - عموماً -خارجي ملموس وذلك لان القانون لايحفل بالافكار والرغبات           

   .)6(نساني أ في شكل سلوك  ملموساًخارجياً

 فـي حـين تـدخل       ,ن المسؤولية الادبية تدخل ضمن دائرة الاخـلاق         أتج مما تقدم    يستن

  قانونياً  او جزاءاً   وهذه الاخيرة تحمل على العموم التزاماً      ,المسؤولية القانونية ضمن دائرة القانون      

   .)7( شرعية معينة ثاراًآ نتيجة سلوك او تصرف يرتب عليه القانون  ,

                                        

– القاهرة -  دار الفكر الحديث- المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد-حسن عكوش )  1(

 .10 ص- 1970 -2ط

 .2 ص-1967 جامعة القاهرة–رسالة دكتوراه -  الجهل والغلط في المسؤولية اثار-محمد زكي محمود )  2(

 .842 ص-505رقم– المرجع السابق -عبد الرزاق احمد السنهوري. د ) 3(

 .1 ص- المرجع السابق–حبيب ابراهيم الخليلي . د ) 4(

 .390ص–المرجع السابق –عبد المنعم فرج الصده . د ) 5(

.  173ص–المرج السابق –علي عبد القادر القهوجي.ود . 301ص– السابق  المرجع- سيلمان مرقس. د ) 6(

 .139 ص-  المرجع السابق–سلطان عبد القادر الشاوي .على حسين الخلف  ود.ود

 -معهد الدراسات العالية– محاضرات عن المسؤلية الجنائية في التشريعات العربية –توفيف الشاوي . د ) 7(

 .21ص-1958- القاهرة 
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  -:اشئة عن الإهمال نوعان هماوالمسؤولية القانونية الن

   مسؤولية مدنية -:اولا
هي عبارة عن التزام المدين بتعويض الضررالذي ترتب على اخلاله بالتزام يقع عليـه               و

ذا كـان هـذا     او,فاذا كان الالتزام الذي حصل الاخلال به مصدره العقد كانت المسؤولية عقديـة              

   .)1(ولبة تقصيرية الالتزام مصدره العمل غير المشروع كانت المسؤ

  -:  المسؤولية الجنائية-:  ثانيا
 ,الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على تـوافر أركـان الجريمـة             ( وتعرف بانها 

وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة او التدبير الاحترازي الذي ينزلـه القـانون بالمـسؤول عـن                 

 تنشئ عن الجريمة لوما شخصياً موجهاً ضد الفاعل         مجموعة الشروط التي  (أو أنها   , )2( )الجريمة

أو  .)3( ) وهذه الشروط تظهر الفعل من الناحية القانونيةعلى انه تعبير مرفوض لشخصية الفاعل            ,

تحميل الإنسان نتيجة أعماله ومحاسبته عليها لأنها تصدر منه عن إدراك لمعناها ولنتائجها             ( هي  

  علاقة قانونية تنشأ بين (  إلى تعريفها بأنها هميذهب بعضفي حين ، ،  )4() وعن أرادة منه لها 

                                        

 بغداد -منشورات مركز البحوث القانونية  – عقود الاستشارات الهندسية –عادل عزت السنجقلي . د ) 1(

– مجلة القانون والاقتصاد -مسؤولية الطبيب الممتنع–غني حسون طه .وما بعدها  ود84ص– 1983

لمرجع  ا–ابو اليزيد علي المتيت .ود.  77ص- 1968-السنة الاولى–العدد الاول والثاني –جامعة البصرة 

  ووداد عبد الرحمن حمادي 243ص– المرجع السابق –عاطف النقيب .  ومابعدها  ود274 ص–السابق 

ويذهب رأي في الفقه الى ان المسؤولية الجنائية الناشئة عن . 166 ص– المرجع السابق –القيسي 

يمة والمجني علية إذْ لايقوم بين مرتكب الجر, الإهمال تقتصر على المسؤولية التقصيرية دون العقدية 

فيها أي اتفاق على ارتكابها او عدم ارتكابها كما ان الخطأ في المسؤولية التقصيرية ينشأ نتيجة للاخلال 

–انظر محسن ناجي –تماما مثلما ينشأ الخطأ غير العمدي في المسؤولية الجنائية , بالتزام قانوني  

 .174 ص-المرجع السابق

 .469 ص–  المرجع السابق – القسم العام –قانون العقوبات اللبناني شرح –محمود نجيب حسني . د ) 2(

 .12 ص–المرجع السابق –ضياء الدين  مهدي الصالحي . د ) 3(

  .155 ص – المرجع  السابق –أحمد صفوت . د ) 4(
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زاء السلطة العامة بالإجابة عن فعله المخالف للقاعدة القانونية         إ الفرد والدولة يلتزم بموجبها الفرد      

   .)1( )وبالخضوع لرد الفعل المترتب على المخالفة 

 إرتكبه من سلوك منـاقض      عماريمة  إذن فالمسؤولية الجنائية تعني السؤال من مرتكب الج              

زاء هذا السلوك بإعطائه مظهـراً      إ السائدة في المجتمع ثم التعبير عن ذلك اللوم الإجتماعي           مللنظ

   .)2(حتزازي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة إمحسوساً في شكل عقوبة أو تدبير 

ئية ركناً من أركان الجريمة   فهي         في الفقه ، إلى عدم إعتبار المسؤولية الجنا        رأيويذهب         

 الجريمة فهي الأثر لإجتماع تلك الأركـان   وهـي لا         ن جميع أركا  اًءالا تنشأ إلا إذا توافرت إبتد     

   .)3( بالإنسان أما باقي الكائنات الأُخرى فلا علاقة لهذه المسؤولية بها الاترتبط 

ئية ركناً من أركان الجريمة ، بحجـة               في حين يذهب الرأي الآخر إلى عد المسؤولية الجنا        

 يجب أن يكـون     اأن ليس كل سلوك مخالف للقانون يصدر عن الإنسان يخضع لطائلة العقاب وإنم            

هذا السلوك قابلا للمساءلة عنه شخصياً ، فالمساءلة هنا تتعلق بشخص الفاعل وليس بالفعل ذاتـه                 

  .) 4(يه الأهلية الجنائية وتنشأ المسؤولية الجنائية قبل الفاعل حينما تتوافر لد

مجموعة العوامل  ( هي  فالاهلية الجنائية    , وتختلف المسؤولية الجنائية عن الأهلية الجنائية            

عـن إدراك        النفسية اللازم توافرها في الشخص لكي يمكن نسبة الواقعة إليـه بوصـفه فاعلهـا              

 المعني وصف أو    اا جنائياً ، فهي بهذ    عنه ، أو هي صلاحية مرتكب الجريمة لأن يسأل       )5() وإرادة

شخص للحكم بعد ذلك على مدى صلاحية الشخص للمسؤولية فهي بهذا            تكييف قانوني لإمكانيات  

   .)6(المسؤولية الجنائية  انتفائها انتفاء شرط لقيام المسؤولية الجنائية ويترتب على

 وهذا يعني   , النفسية المتطلبة قانوناً     كما أن الأهلية الجنائية حالة تثبت للشخص وفقاً للقدرات              

كما في حالة الإكـراه      , أن الأهلية قد تتوافر في الشخص على الرغم من إنتفاء مسؤوليته الجنائية           

المادي أو كما في الحركات العضوية التي يأتيها النائم أو المغمى عليه ، إذ تنتفـي عنهـا صـفة             

                                        

ار  دون جهة إصد– بحث منشور في مجلة القضاة – أثر السكر في المسؤولية الجنائية –آمال عثمان . د ) 1(

  .98 ص – 1972 –

 مطبعة – الكتاب الأول – المبادئ العامة في قانون العقوبات – موجز القانون الجنائي –عدنان الخطيب . د ) 2(

  .457 ص – 1963 –جامعة دمشق 

 – 1981 – بيروت – الدار الجامعية – القسم العام – قانون العقوبات اللبناني –محمد زكي أبو عامر . د ) 3(

  .149ص 

 .12 ص – المرجع  السابق –ضياء الدين مهدي الصالحي . د ) 4(

  . 265 ص– 1979 ط – دار الفكر العربي – القسم العام – قانون العقوبات –مأمون محمد سلامه . د ) 5(

 المرجـع   –ذنون احمـد    .  ود 420ص– المرجع السابق    – أصول قانون العقوبات     –أحمد فتحي سرور    . د ) 6(

   .315ص–السابق 
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 ومـن ثـم تنتفـي معـه         , المشرع بنظر الاعتبار      المجرم الذي يأخذه    الارادي السلوك الإنساني 

بقى اهليته الجنائية قائمة ، إذ أن قدرة الشخص على الإختيار شـيء  ت   بين ما,المسؤولية الجنائية

   .)1(والإختيار الفعلي شيء آخر 

وتختلف المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية إختلافات أساسية ترجع بجملتهـا إلـى                     

ف الطبيعة القانونية لكل من المسؤوليتين ، بالشكل الذي يجعل لكل منهما حدوداً فاصلة عن               إختلا

  -:الأخرى ، وهذه الفروق التي تميز كلاً من المسؤوليتين عن الأخرى هي 

ور قيـام   ص يشترط لقيام المسؤولية الجنائية صدور خطأ من الجاني ، فإذا كان من المت             -:أولاً  

 هـو   اى فعل الغير ، كم    لي بعض الأحيان على مجرد خطأ مفترض مبني ع        المسؤولية المدنية ف  

 ، أو على مجرد وقوع ضرر ولو لم يكن          )2(الحال بالنسبة إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة         

هناك خطأ ، فإنه ليس من المقبول في ميدان المسؤولية الجنائية أن تتجرد المسؤولية من عنـصر                 

 إلى مرتكب الفعل ذاته إستناداً إلى القاعدة الجنائية التي تقضي بأنـه             الخطأ الشخصي الذي ينسب   

أو أن   ,وهذا الخطأ أما أن يستلزمه القانون ويـنص عليـه صـراحة            . )3() لا جريمة بلا خطأ   (

 التصريح به ، ويشترط الخطأ حتى بالنسبة للجرائم التي تـصور             دون يفترضه في أحوال أخرى   

فات المتعلقة بالصحة   الفات المتعلقةبالراحة العامة أو المخ    الكأكثر المخ على أنها جرائم مادية بحته      

 مادياً دون   ثبات ركنها المادي واسناده الى سلوك الجاني اسناداً       د ا قيامها مجر لذ يكفي   إ ،   )4(العامة  

حاجة الى البحث في الركن المعنوي ، إذلابد أن ينطوي مسلك الجاني فيها على ارادة آثمة ، وكل                  

 أن الخطأفيها يتوافرحتمـا     ,تلف فيه هذه الجرائم عن غيرها من الجرائم الناشئة عن الإهمال          ماتخ

   .)5(في طبيعة العمل ذاته فلاتكون هناك حاجة لأثباته 

 تستقل المسؤولية الجنائية عن فكرة الضرر بخلاف المسؤولية المدنية  التي تقوم عليهـا ،                –ثانيا  

لا على أساس أهمية الضرر وجسامته ، وانما        ) العقوبة( المؤاخذ   ذلك أن المسؤولية الجنائية تحدد    

على أساس جسامة الفعل المؤثم من الناحية الأدبية ،ولا تتدخل فكرة الـضرر عنـد وقوعـه الا                  

بصفة تبعية في هذه المؤاخذة ، اذ تبقى المسؤولية الجنائية مستقلة عن الضرر الذي نشأ عن الفعل                 

حيان عن خطئه فحسب مجرداً عن الـضرر ، ولا يعنـي هـذا أن               ويحاسب المتهم في أغلب الأ    

المشرع الجنائي لايأخذ بنظر الإعتبار الضرر عندما يؤثم التصرفات الإجرامية ، الا أنـه ينظـر    
                                        

 .267 ص –المرجع  السابق -1979 ط– القسم العام – شرح قانون العقوبات –مامون محمد سلامة . د ) 1(

 .387 ص – المرجع  السابق – القسم العام – الوسيط في قانون العقوبات –أحمد فتحي سرور . د ) 2(

 .206 ص – 89 رقم – المرجع  السابق – نظرية الجريمة المتعدية القصد –جلال ثروت . د ) 3(

 .من قانون العقوبات العراقي ) 4ف/497و3ف/495و494(انظر المادة  )  4(

تصدرها نقابة –مجلة المحاماه — الفوارق الأساسية بين المسؤوليتين الجنائيةوالمدنية-محمد عصفور. د ) 5(

 025ص– 1970 - يوليو–السنه الخمسون – العدد السادس -القاهره–المحامين المصريه 
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، وهذه  )الجسامة المادية للخطأ الجنائي   (الى الضرر نظرة متميزة ويطلق عليه فقهاء القانون تسيمة        

ي النتيجة المترتبه على الخطأ ، وانما في طبيعة المصالح القانونية التي            الجسامة المادية  لاتتمثل ف    

  .يهددها هذا الخطأ 

       أما في نطاق المسؤولية المدنية  ، فنجدها تتجه الى أصلاح الأضرار وليس الـى العقـاب               

انمـا   و ,وهذا هو السبب في عدم الاعتداد بالخطأ المدني عند تقديرالجزاء المـدني             ,ء  اعن الاخط 

تبعاً لاهمية  ) التعويض( ويحتسب الجزاء المدني     ,يحسب له حساب في تقدير قيام هذه المسؤولية         

   ولاشك في ان القاعدة المقررة في القانون المدني والقاضية بالتعويض الكامل عن               ,) 1(الضرر  

أ المرتكب  الضرر الواقع تمنع من ان يكون هناك تناسب بين قيمة التعويض المقدرة وجسامة الخط             

)2    . (  

        وتأسيساً على ذلك يكون سبب المسؤولية الجنائية هو السلوك الضار بالمجتمع بإعتبار ما             

يمثله من خطورة إجرامية ، في حين يكون سبب المسؤولية المدنية هو الفعل الضار الذي يصيب                

  : )3(ئج الآتيةحقاً أو مصلحة تتعلق بشخص أو أشخاص معينين ، وتترتب على ذلك النتا

 يكون الجزاء في نطاق المسؤولية الجنائية عقوبة توقع بأسم المجتمع على شخص المـسؤول               -1

  عن الجريمة ، أما الجزاء  في نطاق المسئولية المدنية فيكون تعويضا يستوفى من محدث الضرر 

و الا دعـاء     تكون دعوى المسؤولية الجنائية من حق المجتمع ، ولذلك فأن ممثل المجتمع وه             -2

أما دعوى المسؤولية المدنيـة فهـي مـن حـق           . العام أو النيابة العامه هو الذي يتولى تحريكها       

  . المضرور نفسه ، فهو الذي يملكها ويثيرها 

أما دعوى المسؤولية المدنية    .  تختص المحاكم الجزائية  بالنظر في دعوى المسؤولية الجنائية         -3

تصاص المحاكم المدنية  ، وأن جاز رفعهـا أمـام المحـاكم             فالاصل أن يكون النظر فيها من اخ      

   .      )4(الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية 

                                        

 .176 ص– المرجع  السابق – محسن ناجي  ) 1(

 .33-32 ص-المرجع السابق - الفوارق الاساسية في المسؤوليتين الجنائية والمدنية –محمد عصفور . د ) 2(

عبد المجيد الحكيم وعبد . ود. 843 ص-506 رقم -  المرجع السابق-عبد الرزاق احمد السنهوري. انظر د )3(

شرح –محمود نجيب حسني . ود . 202-201ص–المرجع السابق -الباقي البكري ومحمد طه البشير

 .43-42 ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات 

من قانون اصول ) 6(والمادة ,  من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي) 10(انظر المادة  )  4(

من اصول المحاكمات الجزائية ) 6 (والمادة, 1948ايلول/ 18المحاكمات الجزائية اللبناني الصادر في 

 لسنة 150من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم )266و251(والمواد , 1961 لسنة 9الاردني رقم 

1950. 
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. لايجوز لممثل المجتمع الصلح ولا التنازل في المسؤولية الجنائية  لان الحق فيها عام للمجتمع              -4

  . بالفرد في حين يجوز الصلح والتنازل في المسؤولية المدنية لان الحق في التعويض خاص

الافعال التي يعاقب عليها القانون في نطاق المسؤولية الجنائية يجب ان تـذكر علـى سـبيل                 -5

 فالقاعدة في المسؤولية الجنائية تقـضي       ,الحصر لاالمثال وان تحدد العقوبة المقترنة بكل جريمة         

جب المسؤولية  التي تو   اما الافعال غير المشروعة    .)لاعقوبة بلا جريمة ولاجريمة بلا نص       (بأن  

 وذلك لان المسؤولية المدنية تترتب علي أي عمل غيـر مـشروع             ,المدنية فلا ضرورة لحصرها   

   . دون حاجة لنصوص قانونية تبين الاعمال غير المشروعة على وجه التحديد يلحق بالغيرضرراً

  ,شرطاً لقيامها  حيث ان المسؤولية الجنائية تدور مع الخطأ وجوداً وعدماً  لذا فان التمييز يعد                -6

. وذلك لان غير المميز لايدرك مايفعل  ومن لايدرك لاينسب اليه خطأ وتنتفي مسؤوليته الجنائية              

  .اما المسؤولية المدنية فقد تتقرر وان لم يكن المسؤول مميزاً

 إلا أن ذلك لايمنع مـن أن ينـشئ الفعـل            ,        وعلى الرغم من الاختلاف بين المسؤوليتين       

فسائق  .  )1(تا المسؤوليتين حين تتوافر في الفعل شروطهما فتتحققان معاً في وقت واحد             الواحد كل 

 فان فعله هذا يرتب عليه اذا نشأ عنه وفـاة المجنـي             ,المركبة الذي يدعس شخصاً بسبب اهماله       

 كما انه يرتب عليه مسؤولية مدنية تتمثل في الزامـه           ,عليه مسؤولية جنائية عن جريمة قتل خطأ      

  .ع تعويض لعائلة المجني عليه  عما لحق بهم من ضرر مادي وادبي بدف

اما المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي فلا تختلف في معناها عما هو في القانون  اذ ان                

الالتزام بتحمل النتائج المترتبة على تـوافر       (المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي هي عبارة عن         

تحمل الانسان نتائج الافعال المحرمة التي ياتيها مختاراً وهو مدرك          (او هي   , )2() اركان الجريمة 

لمعانيها ونتائجها فمن اتى فعلا محرماً وهو لايريده كالمكره او المغمى عليه لايسأل جنائياً عـن                

 ومن اتى فعلاً محرماً وهو يريده ولكنه لايدرك معناه كالطفل او المجنـون لايـسأل عـن                     ,فعله

   .)3() فعله

        وتقوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية على شرطين لايغنى احدهما عن الاخـر             

 , فاذا إنعدم أحد هذين الشرطين انعدمت المـسؤولية الجنائيـة          , الادراك وحرية الاختيار     -:وهما

   .)4(واذا وجد الشرطان معاً وجدت المسؤولية 

  

                                        

 .844 ص– 507رقم –المرجع السابق –عبد الرزاق احمد السنهوري . د ) 1(

 .197 ص–المرجع السابق –محمد ابو حسان .  د )2(

  .       392ص– المرجع السابق - القسم العام–التشريع الجنائي الاسلامي –ودة عبد القادر ع )  3(

 . ومابعدها 301 ص–المرجع السابق –عبد العزيز عامر . ود .402 ص-المرجع نفسه-عبدالقادر عودة )  4(
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  الفرع الثاني
  الجنائيةشروط المسؤولية 

لا يكفي لقيام هذه المسؤولية ان يقع الفعل المكون للجريمة  وتتم نسبته الى فاعل للقول بان                        

 بل يشترط ان يتـوافر فيـه صـفتان          , من الناحية القانونية بتحمل تبعة فعله      الفاعل اصبح جديراً  

عنصران هما شـرطا قيـام       فهذان ال  .ةاساسيتان هما الادراك او التمييز وحرية الاختيار او الاراد        

 . انتفى احدهما ادى ذلك الى انتفاء المسؤولية عـن مرتكـب الفعـل             االمسؤولية الجنائية اللذان اذ   

   -:وسنتناول هذين الشرطين تباعاً 

  :  الادراك -:اولا 
تمييز الانسان بين الاعمال المشروعة والاعمال غيـر المـشروعة          ( يعرف الادراك بأنه           

المقدرة على فهم ماهية الفعل المرتكب وطبيعته وتوقع الاثـار          (  او هو    , )1() ج عمله   وتقدير نتائ 

وتنصرف هذه المقدرة الى ماهية الفعل وطبيعته وتوقع الاثار التي تترتـب             . )2() المترتبة عليه   

تنصرف ايضا الى خطورة الفعل على المصلحة       و انها تتعلق بعناصر الفعل وخصائصه        كما ,عليه

 ولا تنصرف المقدرة علـى  ,حق الذي يحميه القانون وما توحي به من اعتداء على ذلك الحقاو ال 

 وذلك لان العلم بقـانون العقوبـات        ,الفهم الى التكييف القانوني للفعل أي العلم بحكم القانون عليه         

مفترض في حق مرتكب الفعل لذلك يستوي كون الفاعل يستطيع العلم بوصف الفعل في القـانون                

   . )3(عدمه من 

والادراك المعول عليه هو السليم الخالي من العيوب التي قد تـؤدي الـى انتفائـه وانتفـاء                       

الـصغر دون سـن التمييـز       ( سباب فقد الادراك بــ      أيمكن حصر   و له   المسؤولية الجنائية تبعاً  

 ـ) 60( اذ تنص المادة     .)المواد المخدرة   او تناول   والجنون والمرض العقلي والسكر      ن قـانون   م

والارادة ا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك         لايسأل جزائياً ( العقوبات العراقي على انه     

 او  ةلجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عـن مـواد مـسكر                   

  لادراك نه يفقد اأخر يقرر العلم آاوعلى غير علم منه بها او لاي سبب  اعطيت له قسراًةمخدر

                                        

  . 326ص–المرجع السابق –محمد علي السالم عياد الحلبي . د ) 1(

  . 256ص– السابق المرجع–محمد صبحي نجم . د ) 2(

 ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هـذا         -1( من قانون العقوبات العراقي على انه       ) 1ف/37(تنص المادة    ) 3(

القانون او أي قانون عقابي اخر مالم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بـسبب قـوة                      

 ) . قاهرة 
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  او مصاباً   مجنوناً -وقت ارتكاب الخطأ  -فاذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة        . )1() او الارادة   

 من دون علمـه     ة او مخدر  ةبعاهة  في عقله او كان في حالة سكر او تخدير لاعطائه مواد مسكر             

 نجمت عنه الجريمة     وكان فاقد الادراك او الارادة وقت اتيانه السلوك المهمل الذي           , عليه او قسراً 

 وقد يسأل المتهم مسؤولية مخففة اذا لم يكن فاقد الادراك           .غير العمدية امتنعت مسؤوليته الجنائية    

  وسـط  وهذه تمثل حالة  , وانما اصيب بنقصهما او بضعفهما       , او الارادة وقت ارتكاب الجريمة      

اذ نصت علـى    ) 60(المادة  بين المسؤولية التامة وعدم المسؤولية بحسب نص الفقرة الاخيرة من           

على العاهة  في العقل او المادة المسكرة او المخدرة او غيرها سـوى               اما اذا لم يترتب   (.... انه  

   .  )  مخففاًنقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً

 بحيـث   مرنـة  ةعبار ان المشرع قد استعمل      ةويمكن ان يلاحظ على نص المادة المذكور             

 اذ ان كل ما يتوصل اليه العلم من انه يفقـد   تتسع لتشمل كل ما يكشف عنه التقدم العلمي والطبي

   . )2( لامتناع المسؤولية الجنائية الادراك يصلح ان يكون سبباً
  

ة اما فيما يتعلق بانتفاء المسؤولية لفقد الادراك الناشئ عن صغر السن فقد تناولتـه المـاد                      

 لاتقـام   –اولا  (  حيث نصت على ان      1983 لسنة   76من قانون رعاية الاحداث رقم      ) اولا  /47(

ويفهـم   . )3() الدعوى الجزائية  على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره                

  بـالميلاد  أ المسؤولية الجنائية هي مرحلة الصغر التي تبـد        عمن نص هذه المادة ان مرحلة امتنا      

 اذ يفترض المشرع ان الصغير في هذه المرحلة يكون عديم التمييـز             ,تمام التاسعة   قبل أ وتنتهي  

فعدم بلوغ التاسعة يعد قرينة على عدم التمييز وتكون هذه القرينة القانونية قابله لاثبـات العكـس                 

                                        

من قانون العقوبـات الاردنـي      ) 92(والمادة  , )62(بات المصري المادة    تقابل هذه المادة في قانون العقو      ) 1(

-231(والمـواد   , المتعلقه بالسكر او التسمم بالمخـدرات     ) 93(المتعلقة بالجنون والعاهة العقليه والمادة      

 .الخاصه بالسكر والتسمم بالمخدرات ) 235(والمادة ,من قانون العقوبات اللبناني الخاصة بالجنون ) 232

  .328- المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )  2(

على ) 64(في حين جعل قانون العقوبات العراقي سن المسؤولية الجنائية هو تمام السابعة إذْ نصت المادة                 ) 3(

وبالاتجـاه  ). السابعة من عمره  لاتقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم             ( ان  

والمـشرع   , 1974لسنة / 18من قانون الاحداث الجانحين رقم ) 2(ذاته سار المشرع السوري في المادة      

من قـانون   ) 64(والمصري في المادة    , 1986لسنة  / 24من قانون الاحداث رقم     ) 18(الاردني في المادة    

 .  لعقوبات من قانون ا) 49(والسوداني في المادة . العقوبات
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 ظـاهر  مـع  )هوية الاحوال المدنيـة   ( وذلك عندما يتعارض العمر المثبت في الوثيقة الرسمية 

             .)1(الحال

       وينقص التمييز لدى الحدث الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره فتنقص بالتالي مـسؤوليته               

   . )2(ويخضع للعقاب المخفف 

اطار الفقه الاسلامي فقد اجمع الفقهاء المسلمين على ان سن المـسؤولية الجنائيـة           اما في

 فمتى ما اتم الصغير السابعة ولـم يعتريـه أي           ,سنة السابعة من العمر   يبدأ باكمال ال  ) سن التمييز (

   . )3( للمسؤولية الجنائية عارض من عوارض الاهلية كالجنون او السفه كان محلاً

  :  حرية الاختيار -:ثانيا 
 على توجيه السلوك نحو فعل معين او امتناع عن فعل معين دون وجود              ةالقدر( يقصد بها         

 او , )4() خارجيه تعمل على تحريك الارادة او توجيهها بغير رغبة او رضاء صـاحبها          مؤثرات  

قدرة الانسان على المفاضلة بين البواعث التي تدفعه الى  الجريمة وتلك التي تمنعه عنهـا                ( هي  

 . )5()  وان يسلك وفقا لاختياره أي انها قدرة الشخص على تكييف فعله وفقا لمقتضيات القـانون                

دته ويكـون   اقدرة الانسان على تحديد الوجهة التي تتخذها ار       ( حين يراها البعض الاخر بانها      في  

ذلك فيما اذا كان بمقدوره دفع ارادته في وجهة بعينها من الوجهات المختلفة التي يمكن ان تتخذها                 

 ()6(.   

                                        

يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عـدم  ( من قانون رعايه الاحداث العراقي على ان   ) 4(تنص المادة    ) 1(

وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبـي لتقـدير                  

 ) . عمره بالوسائل العلمية 

والتي تنص علـى ان  ) 3(حياة الانسان الى ثلاث مراحل حسبما جاء في المادة  قسم قانون رعاية الاحداث      ) 2(

يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم بالمعاني              (

   -:المحدده ادناه لاغراض هذا القانون 

  .  يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من عمره -:اولا 

  .  يعتبر حدثاً من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر -:ثانيا 

  .  يعتبر الحدث صبياً اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشر - :ثالثا 

 .  يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر - :رابعا 

– شركة الخنساء للطباعة المحـدودة       -1ج–يجه الجديد   اصول الفقه في نس   –مصطفى ابراهيم الزلمي    . د ) 3(

 .   ومابعدها 291ص2002-10ط

  . 300ص–المرجع السابق –عبود السراج . د ) 4(

 . 324-323ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 5(

  . 336ص–المرجع السابق –اوي سلطان عبد القادر الش. علي حسين الخلف ود. د ) 6(
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ي يمكـن ان تتخـذها      ن يعلم الوجهات المختلفة الت    أ على    فلا يكفي ان يكون الانسان قادراً            

ولـذلك   ,  على انتقاء الوجهة التي يمكن ان تتخـذها ارادتـه          ةارادته وانما يجب ان تكون المقدر     

 في تصرفاته غير مرغم عليها وفي وضع جسدي ونفـسي  لوجودها ان يكون الفاعل حراً  يفترض  

وجيـه ارادتـه     الانسان علـى ت    ةالاان قدر  . )1(وعقلي يساعده على اتخاذ القرارات التي يريدها        

 من العوامـل لايملـك      عة اذ ترد عليها مجمو    ,الوجهة التي يختارها ليست مطلقة وانما هي مقيدة       

وهناك مجال يتمتع الـشخص بداخلـه بحريـة          ,  عليها فتؤثر في حرية اختياره     ةالجاني السيطر 

  تحدد التيامة  الع الانسانية   ة من الخبر  ةالتصرف تحدد هذا المجال قواعد القانون والقواعد المستمد       

  تـأثير  فاذا انتفى اوضاق هذا المجال وانساق الجـاني تحـت          , مقدار تحكم الانسان في تصرفاته    

تنتفي حرية الاختيار وتنتفي معهـا المـسؤولية         , الى الجريمة ,  له عليها      ةالعوامل التي لاسيطر  

لادراك وتـؤدي الـى     كما ان هذه العوامل هي نفسها تؤثر في قدرة الانسان على ا            . )2(الجنائية  

وهذه العوامل   , انتفائها او انقاصها الامر الذي يؤدي معه الى انتفاء المسؤولية الجنائية او تخفيفها            

 عوامـل داخليـة     -: عوامل خارجية كالاكراه وحالة الضرورة وثانيهمـا         -:على نوعين اولهما    

  من الايجاز وهذا ما سنوضحه بشيء  . )3(ترجع الى العوامل النفسية او العقلية 
    الاآراه-1

 من اكرهته على    لايسأل جزائياً ( من قانون العقوبات العراقي على ان       ) 62(تنص المادة            

 مـن  ةقـو (  فالاكراه  بوجه عام هو       ,)4() ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها          

 يستطيع مقاومتها فيتصرف وفقا لمـا        ولا ة الفاعل او تقيدها الى درجة كبير      ةرادإشأنها ان تمحو    

   . )5() يفرضه مصدر القوة 

 اكـراه مـادي     -:هماويتضح من خلال نص المادة السالفة الذكر ان الاكراه على نوعين                   

 مادية يستحيل على الشخص مقاومتها تسيطر على اعضاء جسمه وتسخرها فـي             ةقو( ويقصد به   

كل قوة معنوية توجـه الـى       (  واكراه معنوي ويرادبه     ,)6() عمل او امتناع يعاقب عليه القانون       

                                        

يذهب رأي في الفقه الى ان الاختيار الحر هو ثمرة لعمليات ثلاث هي الادراك والتفكير ثم النقـد والحكـم                     ) 1(

واخيراً انعقاد الارادة على القرار وفي كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يمكن ان تصاب الارادة بالخلـل                  

ؤولية  الشخص الااذا كان هذا الخلل جسيما الى درجه يؤدي الـى فقـد               الذي قد يفسدها ولكن لاتنعدم مس     

 .478-477ص-1987ط–القسم العام –قانون العقوبات -عوض محمد . الاختيار فقدانا كاملا انظر د

  . 257ص–المرجع السابق –محمد صبحي نجم . د ) 2(

  .504ص–ع السابق المرج- القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 3(

 .من قانون العقوبات اللبناني ) 227(والمادة , من قانون العقوبات السوري) 226(انظر المادة  ) 4(

 . 427ص–المرجع السابق –الاحكام العامة في قانون العقوبات –ماهر عبد شويش . د ) 5(

  . 262ص–المرجع السابق –محمد صبحي نجم . د ) 6(
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الشخص لايستطيع مقاومتها ومن شأنها ان تضعف الارادة لديه الى درجـة يحرمهـا الاختيـار                

وتؤدي به الى ارتكاب الجريمة ويقع عادة بطريق التهديد بشر يحل بالجاني اذا لم يرتكب الجريمة                

) خص اخر لحمله على توجيهها الى سلوك اجرامـي          ضغط شخص على ارادة ش    (  او هو    , )1() 
)2( .   

   . )3( -: للمسؤولية الجنائية توافر شرطين هما ويشترط في الاكراه لكي يكون مانعاً

 الاختيار لدى الجاني بالشكل الذي يتعـذر         معها ان يكون الاكراه من الجسامة بحيث يفقد       -1

  . عليه استطاعة دفعه 

 . تلافيه سبب الاكراه لكي يعمل على  توقعالا يكون في استطاعة الجاني -2

وقد نص المشرع على شرط عدم استطاعة الدفع ولم ينص على عدم التوقع الاانه تحصيل                      

 .مكان الجاني اسـتطاعة دفعـه     بأ كان    متوقعاً  معنوياً م ا  فلو كان الاكراه سواء كان مادياً      ,حاصل

او اصابة احد الافراد نتيجة لوقوعه تحت تاثير قوة          يترتب عليه وفاة     همالاًإفعندما يرتكب المتهم    

 ومن ثم يمتنـع     ,مكانه توقعها تمتنع مسؤوليته الجنائية    بأمادية او معنوية لايستطيع دفعها ولم يكن        

  .)4(توقع العقاب عليه 
  

   حالةالضرورة -2  
 من   جزائياً لايسأل( من قانون العقوبات العراقي بقولها      ) 63(تنص على هذا المانع المادة        

و غيره او ماله او مال غيره من خطـر جـسيم            أرتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه        إ

 ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبـشرط ان يكـون الفعـل    محدق لم يتسبب هو فيه عمداً    

نون عليه   والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب القا           المكون للجريمة متناسباً  

   .)5( )مواجهة ذلك الخطر

 يتقابـل امامـه حقـان     حـالاً  ظرف خارجي يحمل خطراً   (وتعرف حالة الضرورة بانها       

مجموعـة الظـروف    (كما عرفت بانها    , )6 ()لشخصين فيضحي باحدهما في سبيل بقاء حق اخر         

                                        

  . 376ص–المرجع السابق –سلطان عبد القادر الشاوي .  ودعلي حسين الخلف. د ) 1(

  . 268ص–المرجع السابق –علي عبد القادر القهوجي . د ) 2(

  . 527ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –عوض محمد . د ) 3(

  .  345ص–ق المرجع الساب–القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 4(

) 229(والمـادة   , من قانون السوري    ) 228(والمادة  , من قانون العقوبات المصري       ) 61(انظر المادة    )  5(

 .من قانون العقوبات اللبناني

 .464 ص– المرجع السابق –محمود ابراهيم اسماعيل  ) 6(
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يل الخـلاص   و على المال وتوحي الى الفاعل في سب       أالتي تهدد بخطر جسيم حال يقع على النفس         

   . )1() منه بارتكاب جريمة معينة

      فلكي يكون الانسان في حالة ضرورة  لابد أن توجد هناك ظروف تهدد نفـسه او مالـه او                

وهي تكون في اغلب    ,نفس الغير او ماله بخطر جسيم محدق لاسبيل الى دفعه الا بارتكاب جريمة              

 اما اذا كانت تلـك الظـروف        ,اكين وغير ذلك  الاحوال بفعل الطبيعة كالزوابع والفيضانات والبر     

بفعل الانسان فلايكون من يتعرض لها في حالة ضرورة اذ يكون من الممكـن لـه ان يتـصور                   

   .)2(الوسيلة التي تمكنه من تلافي الخطر في ضوء الظروف المحيطة به 

ذي لايعد  ففي حالة الضرورة لايفقد الانسان ادراكه وحرية اختياره وانما يضيق مجالها ال             

فمن يصيب احد الاشخاص ويتسبب بكسر ساقه نتيجة لاندفاعـه           .)3(كافياً لقيام المسؤولية الجنائية   

بسرعة من المبنى الذي نشبت فيه النيران لايفقد حرية إختياره او إدراكه وانما تضيق لديه الـى                 

  .الحد الذي لاتعد كافية لمساءلته جنائيا

من موانع المسؤولية لاتتحقق وتنتج اثارها الا اذا توافرت لها                  وحالة الضرورة كأي مانع     

مجموعة من الشروط بعضها تتعلق بالخطر المحدق بالمتهم وبعضها الاخر يتعلق بالفعل المرتكب             

  .تحت تاثير الخطر

 ويراد بذلك كل ,يهدد الخطر النفس او المال        فمن حيث الشروط المتعلقه بالخطر ينبغي أن

 ,د الحق في الحياة وسلامة الجسم والحرية والعـرض والـسمعة والاعتبـار او المـال               خطر يهد 

 ونفس الغير او ماله وعلـى ذلـك لايـسأل           ,ويستوي ان يكون الخطر مهدداً نفس الجاني او ماله        

 كما يشترط ان يكون الخطر جسيماً وهـذا         , )4(جزائياً الطبيب الذي يجهض حاملا لانقاذ حياتها        

الضرورة لاتتحقق اذا كان الخطر غير جسيم ولايحتج مرتكب الخطأ بانه كان فـي              يعني ان حالة    

حاله ضرورة ومن ثم لايتوافر هذا المانع ولاينتج اثره لان الجريمة التي تدفع اليها الضرورة تقع                

  .على انسان بريء ولابد ان يكون الخطر جسيماً

دى الانسان الخشية مـن انهيـار كيانـه    الخطر الذي يثير ل(         ويعرف الخطر الجسيم بانه     

الخطر الذي يستحيل إصـلاحه او      (  كما يعرف بانه     , )5() سواء كان هذا الكيان مادياً او معنوياً        

 وهناك من يرى ان الخطر الجسيم هو الذي يـصعب اصـلاحه        , )6() الذي يحتمل عدم اصلاحه     
                                        

 .431 ص- ابقالمرجع الس– الاحكام العامة في قانون العقوبات –ماهر عبد شويش . د ) 1(

 .182 ص–المرجع السابق –  القسم العام -شرح قانون العقوبات العراقي  الجديد –عباس الحسني . د ) 2(

 .230ص-المرجع السابق–القسم العام –قانون العقوبات –محمد زكي ابو عامر . د ) 3(

  .  349ص–سابق المرجع ال–القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 4(

  . 247ص–المرجع السابق –نظريه التجريم في القانون الجنائي –رمسيس بهنام . د ) 5(

  . 674ص–المرجع السابق –القسم العام - شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 6(
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ت بسيطة فهو خطريسير لايـصلح     اما الخطر الذي يمكن اصلاحه بتضحيا     , بغير تضحيات كبيرة    

   . )1(ان يكون شرطاً للضرورة 

       وجسامة الخطر مسألة موضوعية تنفرد بتقديرها محكمة الموضوع وفقا لمعيار موضوعي           

  .) 2(قوامه الرجل العادي الذي احاطت به ظروف المتهم نفسها 

 ارتكاب الفعـل المكـون              كما يشترط لتحقق حالة الضرورة ان يكون الخطر المؤدي الى         

او كان الاعتـداء    ,للجريمة  حالاً ويعد الخطر حالاً اذا كان الاعتداء المهدد به على وشك الوقوع               

او كان الاعتداء قـد     ,  ويعد الخطر غير حال اذا كان الاعتداء المهدد به مستقبلاً         . بدأ ولم ينته بعد   

دفع الخطر وزوال الخطر يزيـل حالـة   تحقق بالفعل وانتهى وذلك لأن حالة الضرورة تقوم على        

فالخطر الوهمي لا يصلح أساساً لحالـة       ) حقيقياً  ( والاصل ان يكون الخطر جدياً       . )3(الضرورة  

فقد يكون الخطر وهمياً ومع ذلك يعتد به وذلك فيما          , الضرورة ولكن هذا ليس لازماً بصفة مطلقة      

ف والملابسات التي كان فيها مايـدعوه       اذا كان لدى الشخص من الاسباب المعقولة بحسب الظرو        

   .     )4(الى الاعتقاد بحلول الخطر 

 وهـذا يعنـي انـه       ,       ويشترط بالخطر المحيط بالجاني الا يكون قد تسبب عمداً في ايجاده          

ذلك أن مـن يقـصد تحقيـق        ,  يشترط الأ يكون لارادة الجاني دخل في حلول الخطر المهدد به          

كون قد توقع حلوله ويكون في وسعه أن يلجأ الى وسـيلة اخـرى غيـر      الوضع المهدد بالخطر ي   

فلا . فضلا عن انه هو الذي خلق حالة الضرورة فلا يعقل أن يستفيد منها            ,  الجريمة للتخلص منه  

يندفع خارجاً منه فيقتل او يجرح طفلاً فـي         ويعفى من المسؤولية من يشعل النار عمداً في منزل          

 تتوافر حالة الضرورة وتمتنع المسؤولية اذا كان الخطر قد نشأ عن            طريقه وعلى العكس من ذلك    

         )5(كمن يتسبب في حريق باهمال ثم يرتكب جريمة لينجو بنفسه من خطر النيران ,  اهمال الجاني

فعندما يلزم القـانون    ,          واخيراً يشترط في الخطر الا يكون الفاعل ملزما بمواجهته قانوناً         

اجهة الخطر ومكافحته باساليب وافعال ليس من بينها الفعل المرتكب لايجـوز لـه ان               شخصاً بمو 

 فالعسكري الذي يلزمه القانون مواجهة خطـر العمليـات          , يتمسك بحالة الضرورة اذا ما ارتكبه     

كمـا   , العسكرية لايستطيع ان يدفع بحالة الضرورة اذا هرب من ميدان المعركة خوفاً من الموت

                                        

  . 509-508 ص- المرجع السابق–القسم العام –قانون العقوبات –عوض محمد . د ) 1(

  . 370-369ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات – مامون محمد سلامه .د ) 2(

  . 320ص–المرجع السابق –عبود السراج . د ) 3(

فاذا كان بعيد   ) حقيقياً وحالا ً  ( وهناك من يذهب عكس هذا الرأي حيث يستلزم ان يكون الخطر محدقا أي               ) 4(

. ون في وسع الجاني تدبر وسيلة اخرى غير الجريمة لتجنبه انظر د           الاحتمال فلا تقوم حالة الضرورة إذْ يك      

  . 372ص–المرجع السابق – في الاحكام العامة –شرح قانون العقوبات الجديد –حميد السعدي 

  . 270ص–المرجع السابق –علي عبد القادر القهوجي . د ) 5(
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مكلف بتنفيذ حكم الاعدام على مدان ان يوفر له فرصة الهرب بحجة انه اضطر الـى                لايستطيع ال 

   . )1(ذلك لانقاذه من الموت 

 ,       اما فيما يتعلق بشروط فعل الضرورة فتتمثل بأن يكون الفعل لازماً للتخلص من الخطـر              

 ,ة غير الجريمه  ويتحقق هذا الشرط عندما لايكون في استطاعة الجاني التخلص من الخطر بوسيل           

 ,اذ تتحقق حالة الضرورة وتمتنع المسؤولية اذا كانت الجريمة هي الوسيلة الوحيده لتلافي الخطر             

فلا يسأل جزائياً من يحاول النجاة من أنقاض بناء يتهدم فيجري باهمال وبغير إحتياط ويتسبب في                

لخطر بوسيلة اخرى غير    وفاة او إصابه شخص كأن يقف امامه اما اذا كان الجاني يستطيع درء ا             

   .      )2(الجريمة فتنتفي حالة الضرورة ويكون المتهم مسؤولاً عن الجريمة التي إرتكبها باهماله

 وهذا يعني   ,        ويشترط في الفعل المكون للجريمة  ان يكون متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه            

 وينبغي ان   ,خرى غير الجريمة لدرئه   ان على الجاني عند مواجهته للخطر الاتكون هناك وسيلة ا         

وعليـه فـان معيـار      . يكون الفعل متناسبا مع الخطر وعليه ان يدفع الخطر بوسيلة اقل جسامة           

التناسب هو ان يكون الفعل المرتكب اقل الافعال التي من شانها درء الخطر والتي كانت في وسع                 

ن ما يمكن للجاني ان يرتكبه بحسب        أي ان تكون الجريمة المرتكبه اهو      ,الجاني من حيث الجسامه   

ويتحدد هذا المعنى وفقا لمعيار موضوعي واقعي قوامـه الرجـل           . ماكان في متناوله من وسائل    

العادي اذا وجد في نفس الظروف الشخصية  التي تعرض لها الجاني فمن يستطيع درء الخطـر                 

توافر له حالة الضرورة    عن طريق فعل يصيب مالاً ولكنه درأه عن طريق فعل اصاب نفساً فلا ت             

   .  )3(ولاتمتنع مسؤوليته الجنائية 

        وهذه هي مجمل الشروط التي ينبغي توافرها لكي يكون في امكان الجاني التمسك والدفع              

ويترتب على انتفاء   . بحاله الضرورة ومن ثم امتناع مسؤوليته الجنائية وعدم فرض العقاب عليه            

 العقاب  ه انتفاء حالة الضرورة وقيام مسؤولية الجاني الجنائية وتحميل        هذه الشروط او انتفاء أحدها    

  .المقرر قانونا للجريمة 

ره تحقـق   فولية السالفة الذكر بشرط رئيس ومهم يتوقف على تـوا         ؤ      وتشترك موانع المس  

فر  فاذا لـم يتـوا  ,المانع وانتاج اثره وهذا الشرط هو ان يكون توافر المانع وقت ارتكاب الجريمه        

                                        

  . 106ص–المرجع السابق –سم العام الق–الوجيز في شرح قانون العقوبات –ضاري خليل محمود . د ) 1(

  . 528- 527ص–المرجع السابق –مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري –رؤوف عبيد . د ) 2(

 .  ومابعدها 299ص–المرجع السابق –اصول قانون العقوبات –احمد فتحي سرور . د ) 3(
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المانع في تلك اللحظة انتفى وجود المانع وإنتفى تبعاً لذلك اثره ووجبت مساءلة الجاني جنائيا عن                

   .)1(جريمته 

  

                                        

القواعد العامه في قانون –م نشات ابراهيم اكر. ود. 382ص–المرجع السابق –محمد مصطفى القللي . د ) 1(

  . 247ص–المرجع السابق –العقوبات المقارن 
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  المطلب الثاني 

  اساس المسؤولية الجنائية 
           اختلف الرأي في الفقه بشان تحديد الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية الناشـئة عـن              

   -:وهذا ماسنتناوله تباعاً .م تبعا لذلك الى أربع نظريات لكل منها حججها وانقس ,,الإهمال 
  : النظرية التقليدية -:اولا 

        يذهب الفقه التنقليدي الى ان أساس المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمـال هـو حريـة                

 مـن الحـاق      اذ يجب على الشخص أن يتحكم في ارادته ويوجهها بالشكل الذي يمنـع             ,الاختيار

  . ) 1(الضرر بالاخرين 

ويتمثل فـي   ,        ويرى أنصار هذه النظرية أن الإهمال يمثل عيباً او نقصاً في ارادة الفاعل              

حالة الإهمال غير الواعي بالامتناع الاختياري عن بذل العناية والانتباه اللازمين عند اتيان الفاعل              

 وبعبارة اخـرى ان عيـب الارادة        ,لممكن له توقعها  لنشاطه دون أن يتوقع نتائجه التي كان من ا        

 اما في حالة الإهمال الواعي فـان الفاعـل          ,ينحصر في عدم تقدير الفاعل ماكان يمكن ان يحدث        

 ويتمثل عيب الارادة في ان      ,يتوقع النتيجة المترتبة على نشاطه دون ان يعمل على تجنب وقوعها          

 وبعبارة اخرى ان    ,ه من نتائج ضارة او خطرة لفعله      الفاعل لم يبذل كل مافي وسعه لتجنب ماتوقع       

هذا العيب يتمثل في الامتناع الارادي عن العناية والحذر الواجبين لتجنب الاعتداء على الحقـوق               

اذ ان عدم   ,ويشترط هنا ان تكون النتيجة الاجرامية  ممكنة التوقع           . )2(والمصالح المحمية قانوناً    

 فاصابة عامل الاشـارات فـي       , الخطأ الى مجال الحادث الفجائي     امكان التوقع يخرجنا من مجال    

محطة السكة الحديدية بشلل وقتي يمنعه من تحريك مفتاح الخطوط الحديدية فيتسبب في حـصول               

 وذلك بسبب عدم    , فهنا لا يمكن نسبة خطأ الى الجاني       ,حادث ينتج منه اصابة عدد من الاشخاص      

اما اذا تحقق شرط امكان التوقـع فانـه يكفـي            . )3(الالتزام  امكان توقع الخطأ واستحالة الوفاء ب     

   . )4(لتحقق الخطأ اذ نظل معه في مجال الارادة 

 ان الشيء الاهم هنـا هـو ان تكـون    ,       ويذهب رأي في الفقه الى تاييد هذه النظرية بالقول 

امل عند قيامه بالنـشاط      ذلك ان الفاعل لم يتخذ العناية المطلوبة بشكل ك         ,الارادة معيبة او ناقصة   

 فهو لم يبذل كل ما في وسعه ليتوقع او ليتجنب النتيجة الممكـن ترتبهـا                ,الذي افضى الى النتيجة   

 فالانتباه يأتي الى حد كبير من الذكاء ولكنـه يتوقـف            ,على نشاطه ولم يتخذ الانتباه اللازم لذلك      

                                        

  . 16ص- المرجع السابق–النظرية العامة للخطأ غير العمدي –فوزيه عبد الستار . د ) 1(

  . 131ص–المرجع السابق –القسم الخاص في قانون العقوبات –عبد المهيمن بكر . د ) 2(

  . 160ص–المرجع السابق –ت احمد صفو. د ) 3(

)4 ( garraud : op-cit –no 295 –p586.                                                                                 
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 فكل  ,اً وانتباهاً عندما يرغب في ذلك     فالتجربة تعلم الانسان ان يكون اكثر حذر      ,ايضا على الارادة    

 وقد يترك نفسه احيانا اخـرى منقـاداً وراء مجـرى            ,انسان قد يعمل احيانا بحذر ويقظة وانتباه      

 ويستدل اصحاب هذا الرأي على ان الانتباه يكون ارادياً بالاستناد الى دلائل عديدة منها                ,الاحداث

بتدئون لا زالوا في طور التدريب والاعداد وذلك        ان حوادث العمل في المصانع لا يسببها عمال م        

 في حين تقع هذه الحـوادث       ,لان هؤلاء العمال يكونون في العادة اكثر حذراً وانتباهاً من غيرهم          

في الاغلب من عمال مدربين ومهرة لديهم الخبرة الكافية في ميدان عملهم فالجرائم الناشئة عـن                

 , ويمكن القول بان عدم الانتباه بذاته يعد اهمالاً        ,عدم انتباهه الإهمال تاتي دائما من ارادة الفاعل و      
وعلى ذلك فان المسؤولية الجنائية عن جرائم الإهمال تقع كاملة وعقاب الفاعـل لـه مايـسوغه                  

   . )1(قانوناً 

       ويذهب رأي في نطاق هذه النظرية الى أن الإهمال هو ارادة لسلوك خطـر مـع خمـول                  

 وخمول الارادة هذا يتمثل جوهره في مـزيج         ,ا الخطر من التحول الى ضرر     الارادة في منع هذ   

 وعـدم اسـتحثاث     ,من عدم استحثاث ملكة الانتباه وعدم تحريك الارادة في سبيل تفادي الضرر           

ملكتي الانتباه والارادة يرجع الى اسباب نفسية داخلية تشوب الدائرة الشعورية مـن الشخـصية                

نفس سواء في توقع الامر الذي كان يكمن في السلوك خطرة وكان مـن              فيكون من شأنها اخفاق ال    

اللازم توقيه او في شحذ ملكة الارادة للعمل على تفادي ذلك الامر فيما لو مثلت في ذهن الجـاني        

   . )2(صورته 

       وقد ذهب جانب من الفقه الى تاييد هذا الرأي استناداً الى أن عيـب الارادة الـذي يمثـل                   

 وانما في اتجاهها على نحو مخالف للاتجـاه الـذي رسـمه             ,همال لايتمثل في خمولها   جوهر الإ 

 ويتفرع عن هذا الالتزام عـدد       , فالقانون يلزم الناس بصيانة الحقوق التي يتولاها بالحماية        ,القانون

 فيتعين على الاخير ان يستخدم      ,من الاوامر والنواهي التي يخاطب بها المشرع ارادة كل شخص         

كانياته الذهنية لكي يتوقع النتائج الممكن ترتبها على سلوكه حتى يبذل القدر المستطاع مـن               كل ام 

 سواء باتخاذ وسائل الحيطة والحذر اللازمة او بالامتناع اساساً عن           ,جهده لمنع وقوع هذه النتائج    

   .)3(التصرف ان لم تتح له هذه الوسائل 

                                        

)1                    ( christos constaras : revue in ternationale de droit penal . 
1691.p847.   

  .110ص–النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –هر عبد الشويش      اشار اليه ما

  . 929ص–المرجع السابق –النظرية العامة للقانون الجنائي –رمسيس بهنام . د ) 2(

  .638.ص- 2هامش رقم –المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د ) 3(
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رية الى القول ان الارادة هي سبب جرائم الإهمال                  وقد ذهب رأي آخر في نطاق هذه النظ       

فالجاني في هذه الجرائم اهمل اذ انه لم يوجه ارادته توجيها سليماً بحيث لا يرتب ضرراً للغيـر                  

أي ان الجاني قد وجه ارادته نحو السلوك دون ان يضع في حسبانه ما قد يترتب عليه من نتـائج                    

 فأساس المسؤولية الجنائيـة  ,باه لديه عند ممارسته لنشاطهانه لم يستحثث ملكة الانت أي,اجرامية 

هي ارادة الجاني مع وجود فـارق       - كما في حالة جرائم العمد       -في الجرائم الناشئة عن الاهمال    

 وهذا يعنـي    , ففي حالة الجريمة العمدية تكون الجريمة نتيجة مباشرة لارادة الجاني          ,بين الحالتين 

 بينما فـي    ,ط الجاني بالنتيجة الضارة التي وقعت تكون علاقة مباشرة        ان العلاقة النفسية التي ترب    

 بمعنى ان   ,حالة الجرائم الناشئة عن الإهمال فالنتيجة الجرمية تقع كاثر غير مباشر لارادة الجاني            

 وذلك لان الجاني لم يـرد النتيجـة         ,العلاقه النفسية التي تربط الجاني بالنتيجة هي غير مباشرة          

واذا كان صحيحاً ان اراده الجاني لم تنـصرف الـى           .  اراد السلوك الذي ادى اليها     الضارة ولكنه 

النتيجة الاجرامية  الاانه من المؤكد ان انصراف ارادته الى السلوك دون ان يتخـذ الاحتياطـات                 

 او دون ان يتخذ كل ما في وسعه         ,المناسبة والكافية لكي يتوقع ماقد يترتب عليه من نتائج ضارة         

 مما يؤدي الى ان يجعل ارادته على علاقة غير مباشرة بالنتيجة            ,ماتوقعه من تلك النتائج   ليتجنب  

   . )1(الواقعة 

       وقد تعرضت هذه النظرية الى انتقادات عديده لعل من اهمها ما قيل أن عيبها هـو انهـا                  

لب الاعـم ذات  تلصق بالارادة وهي حقيقة شخصية  ونفسية بحتة اسباباً للوم والعقاب هي في الغا        

 فمبنى الإهمال هو القدرة على التوقع وهذه القدرة تقاس بمعيار موضوعي أي             ,طبيعة موضوعية 

بقدرة الرجل العادي على توقع الخطر الممكن ترتبه على سلوكه والامتناع عنـه او درء نتائجـه                 

 فكيف يقـال    ,حتى ولو كان الجاني قاصر الادراك والفهم وتنقصه القدرة على التوقع والحذر فعلاً            

   .)2(انه يلام ويعاقب لانه لم يوجهها في حدود ما رسمه القانون وانه قد اثم بارادته 

       وقيل انه اذا كان صحيحا انه يمكن للانسان بقرار ارادي ان يؤجج في نفسه ملكة الانتبـاه                 

 يرجـع الـى      أي ان كل خمول في ملكة الانتباه لا        , فان العكس ليس صحيحاً    ,كلما خمدت شعلتها  

لجانب الشعوري في شخـصية  الجـاني        اقرار إرادي فقد يرجع الى خلل في الجانب الذهني او           

فارادة اغفال السلوك الواجب ليست لازمة في تحقيق معنى الإهمال بالاضافة الى ارادة الـسلوك               

                                        

  . 128-  127ص–المرجع السابق –ية العامة للخطأ في القانون الجنائي النظر–ماهر عبد شويش  ) 1(

- 1ط–المطبعة العصرية –القسم الخاص –الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي –عبد المهيمن بكر . د ) 2(

  . 160ص-1973
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يـة   لان ارادة السلوك المرتكب رغم انه مخالف للسلوك الواجب تكفي في تحديـد ماه              ,المرتكب

   .)1(الإهمال دون حاجة الى ان تتوافر اضافة الى ذلك إرادة إغفال السلوك الواجب 

        كما قيل في نقدها أن عيب الارادة الذي هو اساس هذه النظرية لايبرر العقاب في الجرائم                

  كما انـه مـن الـصعب اقامـة         , بل انه ببساطة يعد افتراضاً سابقاً للارادة       ,الناشئة عن الاهمال    

لان الجـاني فـي حالـة       , مسؤولية الجاني الجنائية عن الإهمال المنسوب اليه وفقا لهذه النظرية           

 وتأسيـساً علـى ذلـك       ,الإهمال على خلاف العمد يرتكب الجريمة بغير علم منه بنتائج سلوكه            

   . )2(لايوجد هناك إرتباط بين ارادة الجاني والنتيجة التي سببها بسلوكه 
  ) التقيمية (  المعيارية  النظرية-:ثانيا 

 ويذهب أنصارها الى    ,ظهرت هذه النظرية وتبلورت أفكارها في نطاق الفقهين الالماني والايطالي         

ان الاثم هو ليس ارادة موجهة الى سلوك غير مشروع بقدر ما هو ارادة غير مشروعة في ذاتها                  

   .)3(أي بمعنى انها ارادة ماكان يجب ان تكون 

 فالمـسؤولية  ,ية على اساس التسليم بالنظرية التقليدية ثـم تكملتهـا او تعـديلها           وتقوم هذه النظر  

الجنائية طبقا لهذه النظرية لا تقوم على مجرد توافر العلاقة النفسية بين الجاني والنتيجة الاجرامية                

 وانما اصبحت هذه العلاقة احد عناصـر  ,متحققة في صورة القصد الجنائي او الخطأ غير العمدي    

 الاهلية الجنائية والتكوين الطبيعي     -: وتتطلب الى جانبها توافر عنصرين آخرين هما         ,مسؤوليةال

 ذلك ان الفاعل لا يستحق العقـاب         ,واعتبار الاهلية الجنائية عنصراً في إلاثم امر بديهي       . للارادة

 لذا فان    ,قه بسلوكه الااذا كان ملزماً قانوناً باحترام القاعدة القانونية التي تتضمن الواجب الذي خر           

  .هذا الالزام لا يقوم بالنسبة لعديم الاهلية وذلك لان ارادته غير معتبرة قانوناً

      اما التكوين الطبيعي للارادة فيقصد به ان تكون الظروف الخارجية التي اتى فيهـا الجـاني    

ث تتيح له وفقـا      بحي ,نشاطه ظروفا طبيعية تسمح له بموائمة سلوكه مع اوامر المشرع ونواهيه            

   .)4(للمعايير المستمدة من الخبرة الانسانية العامة بتكوين ارادة سلمية من العيوب 

       ويرى انصار هذه النظرية ان المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال هي مسؤولية معنوية             

رادي او الاتجـاه     الا انهم ذهبوا الى ان اساسها لا يكمن فـي الخمـول الا             ,تتعلق بنفسية الجاني    

وانمـا  , السلبي للارادة الذي حال بين الجاني وبين توقع النتيجة الضارة او الحيلولة دون حدوثها               

                                        

  . 118ص- المرجع السابق–احمد عبد اللطيف . د ) 1(

–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –ويش للمزيد من التفصيل انظر ماهر عبد ش ) 2(

 .  وما بعدها 111ص

  . 262ص-1979ط–القسم العام –قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د ) 3(

العدد الثالث –مجلة القانون والاقتصاد –بين النظريتين النفسية والمعيارية للاثم –عمر السعيد رمضان . د ) 4(

  .  618-617ص-1964-ة الرابعة والثلاثون السن–
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يتمثل في حكم القانون على هذه الارادة الخاملة او المتجهة نحو عدم الانتباه والاحتياط  أي فـي                            

ووفقا لهذا التقييم او التكييف وحده تعتبـر        ) ارادة اجرامية   ( تقيمها بانها ارادة غير مشروعة أي       

   . )1(الارادة اساساً للمسؤولية الجنائية 

      وتأسيساً على ذلك لم يعد اساس العقاب عن الإهمال هو مجرد علاقة نفسية بحتة بين الجاني                

 ـ              ,والنتيجة   ذا  وانما اصبح هذا الاساس تقييماً او حكماً يصدر على مسلك الجاني مضمونه لوم ه

المسلك واستنكاره بسبب مخالفته للواجب الذي تفرضه القاعـدة القانونيـة الـواردة فـي نـص                    

 ووفقاً لهذه النظرية فان القاضي هو الذي يصدر هذا التقييم او الحكم على الارادة بحيث                ,التجريم  

 )2(يتوافر الخطأ في تصرف الجاني على الرغم من جهله بتعارض فعلـه مـع احكـام القـانون                   

ذلـك لان   , وطبيعي ان يتم ذلك التقييم في ظل الظروف التي وجد فيها الجاني عند تكوين ارادته                

التكوين الطبيعي للارادة يقتضي ان تكون الاخيرة قد نشأت في ظل ظروف طبيعية كمـا اشـرنا                 

 او   فاذا نشأ خمول ارادة الجاني او سلبية اتجاهها ضد القانون نتيجة لاكراة او قـوة قـاهرة                 ,سلفا

   .)3(حاله ضرورة امتنعت مسؤولية الجاني الجنائية 

 انها تبدو متناقـضة اذ      , فقد قيل في نقدها    ,     وقد تعرضت النظرية المعيارية الى عدة انتقادات        

تجعل من خطيئة الجاني متمثلة في حكم او قرار يقيم به القاضي سلوك الجاني بالنـسبة لقاعـدة                  

 كما ان تقييم الفعل بوصفه محـلاً        , امر داخلي نفسي لدى الجاني     التجريم في حين ان الخطيئة هي     

للوم القانون وهو وصف ينصب على جميع عناصر الجريمة ولايقتـصر علـى وصـف الارادة                

 فاللوم يوجه الى الجاني لا لأن ارادته اتجهت على نحو مخالف للقانون وانما لانه قد سلك                 ,فحسب

ان الحكم التقييمي هو  الي لا يمكن القبول بالقول الذي يذهب الى وبالت,سلوكاً مخالفاً للقانون كذلك

   . )4(نفسه خطيئة الجاني 

كما ذهب رأي في نقد هذه النظرية الى انها تتعارض مع المنطق السليم اذ كيف يكـون الإهمـال         

  .  )5(تقييمي للقاضي لاحقا على ارتكابها  وهو عنصر في الجريمة متمثلا في حكم

  : يه الميل شبه الدائم نحو الإهمال  نظر-:ثالثا 
بان النظـام  )  jean zissiadis(        يرى أصحاب هذه النظرية وعلى رأسهم الفقيه اليوناني 

 ,القانوني قد حدد بشكل واضح الافعال البشرية النافعة التي تعمل على تقـدم المجتمـع ورقيـه                  
   تعدها قواعد القانون غير مشروعة وتعاقب والافعال الضارة التي تعرقل الحياة الاجتماعية والتي

                                        

  . 21ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ غير العمدي –فوزيه عبد الستار . د ) 1(

  . 22ص–المرجع نفسه –فوزيه عبد الستار . د ) 2(

 بعدها وما .615ص–المرجع السابق –بين النظريتين النفسية والمعيارية للاثم –عمر السعيد رمضان . د ) 3(

  .  619ص–المرجع نفسه –عمر السعيد رمضان -د ) 4(

 . 27ص–المرجع السابق –وداد عبد الرحمن حمادي القيسي  ) 5(
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 ومن هذه القواعد القانونية الموضوعية التي تشمل تقييم الافعال البشرية تنبع القواعد             ,من يمارسها 

 ويقصدبها قواعد الامر والنهي الموجهة الى كل فـرد مـن            ,الآمرة او قواعد التوجيه الشخصية      

 النظام مخالفة بعض    عدها وقد   . للقواعد القانونية  ابقاًافراد المجتمع لكي يجعل سلوكه وتصرفه مط      

 الى اضطراب الحياة الاجتماعيـة تكـشف عـن شخـصية              مؤدياً قواعد التوجيه الشخصية  سبباً    

 فرض العقوبة بحـق مرتكـب هـذه    الى من كل احترام يلزم لهذه الحياة مما يدفع القانون    ةمجرد

لامرة فـي   آب من جميع الاشخاص احترام هذه القواعد        فالنظام القانوني عندما يطل    . )1(المخالفة  

ن القانون يجرم ويعاقب علـى      أ ذلك   اطار الحد الذي لايكون فيه هذا الاحترام والالتزام مستحيلاً        

لا الزام  (  الجنائية التي تقضي بانه      ة للقاعد  تطبيقاً مخالفة هذه القواعد عندما يكون احترامها ممكناً      

   . )2() بمستحيل 

 يتكون في حالة الجرائم العمدية من امر موجه من القـانون            ةلامرآومضمون هذه القواعد           

الوسيلة التـي لاتتعـارض مـع قواعـد التقيـيم      -من اجل تحقيق هدفه -الى الجاني لكي يختار    

 الناشئة عن الإهمـال فـان قواعـد        الجرائم  اما في حالة الجرائم غير العمدية ومنها       ,الموضوعية

شخصية  تأمر الشخص بان ينتبه الانتباه الضروري لكي يتجنب كل اعتداء على الحقوق              التوجيه ال 

ري أي امتنـع    و فاذا خالف الشخص هذا الامر ولم يتخذ الانتباه الـضر          ,لمحمية قانوناً اوالمصالح  

عن توجيه فعله وادراكه الى توقع ماقد يترتب على سلوكه من نتائج اجرامية تشكل اعتداء علـى                 

 بينما كان توقعه لها يبعده عن دائرة السلوك الذي قد تترتب عليه هذه النتيجة               , المصالحالحقوق و 

 التـي   ة وعندئذ يسند اليه النظام القانوني النتيجة الـضار        غير المشروعة فان سلوكه يكون خاطئاً     

   .)3(تترتب على سلوكه 

 ة تمثل او توقع النتيجة الضار      تساؤل في الفقه مفاده لماذا لم يتجه وعي الجاني الى          رويثو        

لم ينتبه الجاني الانتباه الضروري لتجنب النتيجة غيـر المـشروعة حيـث      لماذا,أي بمعنى ادق

ن في علم   صيو فهناك رأي قال به الاختصا     ,تقتضي الاجابة على هذا التساؤل تحليل جوهر الانتباه       

ه هو نتيجة لنشاط او لعمـل الجهـاز         النفس المعروفون بانصار المبدأ العقلي يذهب الى ان الانتبا        

 ارادية اذ يعـدون الانتبـاه       ة ظاهر ه الانتبا عد في حين يذهب الاراديون الى       ,النفسي لدى الانسان  

مكان الجاني ان يتمثل    بأ وعن طريق هذا النشاط يكون       , وبالتالي فهو نشاط ارادي    ة للاراد مظهراً

 وهذا التمثل هو الذي يمكن ان يجعله        ,سلوكهفي وعيه النتيجة غير المشروعة الممكن ترتبها على         

                                        

السنة الثانيه . مجلة القانون والاقتصاد–عدم المشروعية في القانون الجنائي –فوزيه عبد الستار . د ) 1(

 . ومابعدها 477ص-1972-والاربعين 

  .642ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –يب حسني محمود نج. د ) 2(

  . 121ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –ماهر عبد شويش  ) 3(
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يمتنع سواء عـن الـسلوك غيـر المـشروع او عـن الـسلوك المـشروع الـذي يمكـن ان                                      

 فانـه لايمكـن     , ولكن اذا كان الانتباه هو مظهراً لارادة الجاني          ,يؤدي الى نتيجة غير مشروعة      

   .)1(لانتباه يكون مظهراً لهذه الارادة كذلكالقول في الوقت نفسه ان نقص او عدم وجود هذا ا

 اذ ان تخلف الانتباه     ,        وينفي انصار هذه النظرية عن الإهمال كونه نشاطاً او اتجاهاً ارادياً          

 الافي الحالة التي يكون فيها الجاني قد اراد هذا الامتناع عن            ,يعني الامتناع عن أي جهد ارادي       

 ولكـن فـي هـذه    ,ا الامتناع كان امراً مرغوباً به من قبل الجاني     بمعنى ان هذ   ,الجهد الارادي   

 وذلك لأن الامتناع الارادي عن بذل الجهد للانتباه يكون عمـلاً            ,الحالة لا نكون في دائرة الخطأ       

 في حين ان مجرد امتناع الجـاني مـن دون           ,عمدياً يؤكد قبول الجاني للنتيجة التي تترتب عليه         

عن استخدام كل قدراته في الانتباه فانه لا يمكن ان يسند الى ارادته وبالتـالي               ارادة هذا الامتناع    

  .اذ ان امكان الانتباه لايعني ارادة الانتباه لان الامكان لايساوي الارادة,لايصلح اساساً للمسؤولية 

         ويذهب انصار هذه النظرية الى ان سبب الجريمة الناشئة عن الإهمال هـو اسـتعداد او                

 وليس المقصود من ذلـك ارادة       ,ميل شبه دائم لعدم الاحتياط يكون مصدره الارادة الحرة للجاني           

الجاني وقت ارتكاب الفعل الجرمي وانما المقصود ارادته التي تعود الى فترة زمنية تسبق بكثيـر                

 ـ              ,الفعل المرتكب    يطرة  وهي فترة يتكون فيها لدى الجاني استعداد أو ميل لعدم الانتباه تحـت س

 وعليه يجب   ,الارادة أي بمعنى ادق انها الفترة الزمنية التي تتكون وتتبلور فيها شخصية  الجاني               

البحث في هذه الفترة البعيدة عن الارادة الايجابية والتي كانت مـصدرا للشخـصية  الاجراميـة                 

 ار الفعل نفـسه    ويعلل ذلك بالقول ان كل فعل ياتيه الانسان يترك في نفسه رغبة او ميلاً نحو تكر               
 وهذا ما يـساعد     ,وتكرار هذا الفعل من قبل الجاني مرات عديدة يجعل تنفيذه اسهل وايسر بكثير              

على جعل الارادة قادرة على الاتجاه المستمر بدون اية صعوبة باتجاه افعال مماثله تحمل الميول               

   .  )2(ذاتها 

تعدادات واتجاهات وميولاً خيـرة عنـدما            وتطبيقا لذلك يرى أنصار هذه النظرية ان لدينا اس        

 ونجد لدينا ميولاً للانتباه والحـذر عنـدما تعمـل           ,تتجه الارادة بصورة ثابتة باتجاه عمل الخير        

 وميولاً لعدم الاحتياط والإهمال عنـدما       ,الارادة بانتباه مستمر في كل مظاهر النشاطات المتنوعة         

   .  )3(نتباه تعمل الارادة باستمرار بخفة وطيش او عدم ا

       وطبقاً لمفهوم هذه النظرية فان تكوين الميل او الاتجاه للانتباه يعد من جهة مسألة تـدريب                

فالممارسة والتدريب تتمثل في العمل بأنتظـام       . وممارسة ومن جهة اخرى يعد مسألة رقابة ذاتية       

                                        

  .  122-  121ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –ماهر عبد شويش  ) 1(

  . 26ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ غير العمدي –الستار فوزيه عبد . د ) 2(

  .26ص-المرجع نفسه  –فوزيه عبد الستار . د )3(
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امـا  , ستها بخفة او طيش     على تنفيذ كافة الاعمال والواجبات اليومية بروية وتفكير وتجنب ممار         

الرقابة الذاتية فتتمثل في عملية تحقيق شخصي تلقائي يقوم بها الانسان يتأكد بواسطتها من ضعف               

 وهو ضعف ينبغي عليه ان يعنى به من اجل ان يستطيع انتزاعه والقـضاء         ,الانتباه واليقظة لديه    

 اللازمه لاظهار الانتبـاه     ةالانسان العاد عليه وبهذه الممارسة وهذه الرقابة الذاتية التلقائية يكتسب         

 , الى الانتبـاه والحـذر   وهو بذلك يخلق لنفسه ميلاً,الضروري عند مباشرته لكافة انماط السلوك     

 التصرف بطـيش    ة الى عدم الانتباه يكتسب عاد     وعلى العكس من ذلك فالانسان الذي يكتسب ميلاً       

 اليومية عن ممارسة الانتباه والرقابة الذاتيـة        وعدم احتياط عن طريق امتناعه الارادي في الحياة       

وبذلك فهو يعتقد بان الاضرار الممكن ترتبها نتيجه عدم انتباهه واهماله ربما تكون غير مهمة او                

   .  )1( على الاقل  جداًةلاتكون خطير

اية في الى ان الميل الى عدم الانتباه قد يظهر في البد )  jean zissiadis(ويذهب الفقيه         

اطار الوسط العائلي او الاجتماعي الذي يعيش فيه الانسان ولكنه قد يمتد الى النظام القانوني فتقع                

ن هذا الميل الى عدم الانتباه الـذي ينـشأ       أولاشك في   ) الجريمة غير العمدية    ( الجريمة الخطئية   

تسبق السلوك الذي تترتب     الجاني التي    ةعنه الاعتداء على النظام القانوني يجب ان ينسب الى اراد         

 ذلك ان الجاني باختياره او بارادته اعتاد عدم الانتباه في حياته اليوميـة وبـذلك                ,عليه الجريمة   

 فالميل اليومي الـى عـدم       ,تكون ارادته قد اتجهت بطريقة شبه دائمة ومستقرة نحو عدم الانتباه            

 يتوقف علـى الارادة     هضرر ومنشأ عمالها ناتج عن ارادته ذلك ان اصل ال       أالاحتياط في ممارسة    

 على ذلك يجب ان تنسب جرائم الإهمال الى فاعلها لانها ترجـع الـى     وتاسيساً  ,وحرية الاختيار 

   .   )2( ة المختارةميله شبه الدائم الى عدم الاحتياط الناشئ عن ارادته الحر

 واقع الحياة الاجتماعية    وعلى الرغم من ان نظرية الميل شبه الدائم نحو الإهمال تتفق مع                   

ة يـد  اذ وجهت لها انتقـادات عد       ,غم ذلك لم تسلم من النقد     على الر  ولكن    ,في كثير من الاحيان   

   .   )3( -:يمكن اجمالها بما ياتي 

تقوم هذه النظرية على اساس ان الميل او الاتجاه الى عدم الانتباه ينشأ لدى الانسان نتيجة                 -1

 ولكنها لـم تعـط      ,يسر  أسهل و أبالشكل الذي يجعل تنفيذه     ة  يدتكرار فعل معين مرات عد    

                                        

  . 124-123ص-المرجع السابق -النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي -ماهر عبد شويش  ) 1(

)2     ( jean zissiadis : les probleme sposes dans le droit penal moderne par fau te 
.revue                                                  in ternational de droit . annee-

1961.p1278 .      
  .   125ص- المرجع السابق -النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي -اشار اليه ماهر عبد شويش 

فوزيه عبد الستار النظرية العامـة      . ات الموجهة الى هذه النظرية انظر د      للمزيد من التفصيل حول الانتقاد     ) 3(

  . 28-27ص-المرجع السابق–للخطأ غير العمدي 
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 لوقوع الإهمال اول مرة من قبل الجاني وقبل ان يتكون لديـه ميـل شـبه دائـم                         تفسيراً

 فألى أي سبب يعود اقتراف الجاني سلوكه المهمل الاول ؟ هـل الـى                ,نحو عدم الانتباه  

  .ر غير هذا وذاك ؟  الى شيء اخم ا , الى سوء حظهام ,محض المصادفه 

 ثـم   , فقد استبعدت وجود الارادة وقت ارتكاب الفعـل        ,ان هذه النظرية يشوبها التناقض       -2

 وفـي ذلـك الوقـت       ,عادت لتقول بوجود هذه الارادة في وقت سابق على ارتكاب الفعل          

وهذا يعني ان   ,  الارادة ةو الاتجاه نحو عدم الانتباه تحت سيطر       أ يتكون لدى الجاني الميلا   

وجودها سابق على وقت ارتكاب الفعل الا انها في النهايه هـي اسـاس              كان  رادة وان   الا

لارادة هي اساس الجريمـة     اأي ان   , لذي ترتبت عليه الجريمة غير العمدية       اعدم الانتباه   

ساس للمسؤولية  أ وهكذا عادت النظرية من جديد الى فكرة الارادة ك         ,الناشئة عن الاهمال    

 . الإهمال الجنائية الناشئة عن

 كل من يرتكـب احـدى الجـرائم         عدان المفهوم الذي تقوم عليه هذه النظرية يؤدي الى           -3

 دائم الى عدم الانتباه واذا كان هـذا          او اتجاهاً   ميلاً الناشئة عن الإهمال يتوافر لديه حتماً     

 الاانه لايصح بالنـسبه لجمـيعهم       , بالنسبه لبعض مقترفي الاهمال    القول سلميا وصحيحاً  

ك لانه قد يرتكب الشخص تلك الجريمة مصادفة او نتيجة انفعال مفـاجئ اعتـراه او                وذل

 .ت على انتباهه ذ استحوةبسبب مشكل

  

 ذهنية تستحق العقاب    ة ان الإهمال وفق مفهوم هذه النظرية هو حال        , في نقدها    وقيل اخيراً  -4

 وعليه  ,ائج سلوكه  فالشخص المهمل لا يبالي في نت      , من السلوك     متميزاً  لانه يشكل نوعاً   ,

يتمثـل   اذ  فمن المرجح ان يكون قد اخفق في توقعها بشكل سليم ولـم يـدركها ابتـداءاً   

 المخلة بسلوك الفرد ونتائجـه ويقـارب هـذا          ةالإهمال في الاتجاه المعنوي الى اللامبالا     

وهـذا القـول غيـر    .    )1(شكال القصد الجنـائي  أ من لإهمال شكلاًاالتصور من جعل 

 أي قصد بتحقيق نتيجـة      منن الإهمال في الاصل هو سلوك غير متعمد وخال           لا ,صحيح

 فهو يخلط بين الجريمة الناشئة عن الإهمال وهـي جريمـة غيـر              ,الجريمة التي حدثت    

  .)2( وبين الجريمة العمدية التي يتوافر فيها القصد الاحتمالي ,عمدية 

  
  
  

                                        

  . 164-163ص-المرجع السابق - صفيه محمد صفوت . د ) 1(

  .29ص- المرجع السابق -وداد عبد الرحمن حمادي القيسي  ) 2(



    ..................................................................... الثالث  الفصل 
]259[        
 

  

  نظرية المسؤولية الاجتماعية -رابعا 
 ,)الوضـعية   ( لافكار التي صاغها انصار المدرسة الاجتماعيـة        أد هذه النظرية الى     تستن       

       .  )1( ورفائيل كاروفالو وسهم الفقهاء الايطاليين انريكوفيري وتشيزاري لمبروزأوعلى ر

نصار هذه النظرية الى ان الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال            أويذهب        

وهذا يعني ان هذه النظرية تقيم المسؤولية الجنائية ليس على اساس            . )2(المصلحة الاجتماعية   هو  

 التـي   ةالارادة وانما على اساس مصلحة المجتمع في حماية نفسه من بعض انماط السلوك الخطر             

سـه  وبالتالي فان معاقبة الجاني في الجرائم الناشئة عن الإهمال هنـا اسا           ,  بعض افراده     يباشرها

 والسبب فـي ذلـك      , اذ ان هدف قانون العقوبات هو الدفاع عن المجتمع           ,المصلحة الاجتماعية   

رتكبها إ بالغير سواء     عن تصرفاته التي تلحق ضرراً     يعود الى ان كل انسان يجب ان يسأل جنائياً        

لائم  ذلك ان كل انسان يجب ان يـت        , لتحمل المسؤولية ام لا    هلاًأ وسواء كان    ,عن عمد او اهمال     

 فـان   ,نماط السلوك السائدة في المجتمـع     أمع ظروف الوسط الذي يعيش فيه ويطابق سلوكه مع          

 واستتبع رد فعـل      خطراً عجز عن ذلك واتى سلوكاً غير مطابق لنمط السلوك السائد عد شخصاً           

 ةاجتماعي يتحدد تبعا لدرجة قابلية شخصيته للاصلاح وبصرف النظر عن وقوع النتيجة الـضار             

 غير واضح على الطريق     فالسائق الذي يقود مركبته بسرعة جنونية ويقطع منعطفاً        .)3(فها  او تخل 

 ة حتى ولو لم يظهر ان هناك سـيار ةخطير ة فان عملية قطعه للمنعطف تشكل مناورويتجه يساراً

 لايقلل من خطورة الجاني     ة فغياب النتائج الضار   ,اخرى قادمة على الطريق في الاتجاه المعاكس        
)4( .  

 ةدلالة تكشف عن خطور    ن اقتراف الجريمة علامة او    أويذهب رأي في الفقه الى             

 هي اساس مسؤوليته القانونية او الاجتماعيـة التـي يتقـرر            ة وهذه الخطور  ,اجرامية لدى فاعلها  

 ولهـذا   ,بسببها التدابير اللازمة للدفاع عن المجتمع ضد انتشار خطرها وتحوله الى ضرر فعلي              

 بل انها تـنهض فـي       , كان ام مهملاً   مسؤولية الجنائية تنهض في مواجهة كل مجرم عامداً       فان ال 

 غ منهم يعد مـصدر خطـورة اجتماعيـة تـسو           لان اياً  ,مواجهة حتى المجنون او عديم التمييز       

وبذلك فان الـشرط الاول لقيـام المـسؤولية          .)5(للمجتمع اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسه        

                                        

 ومـا   44ص-1996-بغداد  -مكتبة النهضة   -دراسة مقارنة   -ئية  السياسة الجنا -اكرم نشات ابراهيم    . د ) 1(

 .بعدها 

  .391ص-المرجع السابق -ابو اليزيد علي المتيت .د ) 2(

 .وما بعدها11 ص- المرجع السابق _نبيل مدحت سالم . د )3(

  . 88ص–المرجع السابق –احمد عبد اللطيف . د )4(

 -1984 بيروت   -الدار الجامعية للطباعة  والنشر      -الاجرام  علمي العقاب و  -علي عبد القادر القهوجي     -د ) 5(

 .188ص 
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 ليس ارادة الجاني وانما الضرر الذي ترتب على سلوكه          -   بحسب مفهوم هذه النظرية        -الجنائية

 وتبعاً لدرجة خطورته تكون درجـة مـسؤوليته ويحـدد    ,والذي يدل على خطورته على المجتمع  

   .)1(مقدار عقابه ومداه

ن ولتقدير المسؤولية الاجتماعية يجب ان يكون ذلك في حدود ما يستطيعه اواسط الناس م             

ومن هنا  , ) لاتكليف الا بمستطاع    (فئة الجاني وفي ظروفه نفسها تطبيقاً للقاعدة التي تقضي بأنه           

 والا انتفـى وجـه المـسؤولية        ,كان الاصل اشتراط القدرة على توقع الخطر والقدرة على دفعه           

 القـوة     فاذا كان الحادث غير متوقع وليس بالامكان دفعه فان تحققه يكون من قبيـل               ,الاجتماعية

 حتـى ولـو تحققـت       , وهنا تمتنع مسؤولية مرتكب السسلوك المهمل      ,القاهره او الحادث الفجائي   

   .)2(النتيجة التي يعاقب عليها القانون 

 اذ قيل في نقدها ان مسألة تحديد الخطورة الاجرامية  امر            ,ولم تسلم هذه النظرية من النقد     

المهمل هو انـسان خطـر وتكمـن فـي           اذا كيف يمكن التحقق من ان الشخص         ,صعب وعسير 

شخصيته الاسباب النفسية التي يمكن ان تدفعه الى ارتكاب جريمة جديده إضافة الى ذلـك كيـف                 

 ,يمكن تحديد درجات الحالة الخطرة بحيث يستطيع المشرع ان يتوقع لكل درجة جريمة خاصـة              

 فـان الحالـة الخطـرة    ومادام ان هناك عوامل عديدة ومتنوعة تساهم في وقوع الجريمة ؟ ولهذا          

للجاني يمكن ان تكون معياراً اضافياً وتكميلياً يعين القاضي على تقدير العقوبـة الملائمـه وفـي             

 ولكنها لاتصلح ان تكون لوحدها اساساً قانونياً لتوقيع الجزاء على مرتكب            ,حدود سلطته التقديريه  

   .)3(الجريمة الناشئة عن الإهمال 

 وذلك لانها تنكر    ,القول ان هذه النظرية مجحفة وغير عادلة         ويذهب رأي في نقدها الى      

 وبالتالي فهي تعجز عن تحقيق الشعور بالعدالة في نفوس          ,الركن المعنوي للجريمة  بشكل مطلق       

افراد المجتمع فلا يمكن اقناع المجني عليه او ذويه بان الجاني ليس مسؤولاُ جنائياً عما اقترفه من                 

 أي ان الجاني لايسأل جنائياً لانه اهمل في اتخاذ الاحتياطات           ,تماعياً عنها   أفعال وانما مسؤول اج   

   . )4( وانما يسأل لان مصلحة المجتمع تقتضي    ذلك ,اللازمه لمنع الضرر عن الاخرين 

وبعد ان انتهينا من استعراض أهم النظريات والمذاهب الفقهية التي قيلت في بيان الاساس              

   نذهب الى تاييد الرأي الراجح في الفقه ,لجنائية الناشئة عن الإهمال القانوني للمسؤولية ا

                                        

  .208 ص- المرجع السابق -محمد مصطفى القللي  ) 1(

 .132ص–المرجع السابق –القسم الخاص في قانون العقوبات –عبد المهيمن بكر . د )2(

 . ومابعدها 90ص–المرجع السابق –احمد عبد اللطيف -د ) 3(

  .32ص–المرجع السابق –النظرية العامه للخطأ غير العمدي –لستار فوزيه عبد ا. د )4(
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 الجاني هي اساس المسؤولية في الجرائم الناشئة عن الإهمال شانها في            ة ان اراد  -:فنقول  

 فبينما في حالة الجرائم العمدية تقع الجريمة كنتيجـة          , ذلك شان الجرائم العمدية مع وجود الفارق      

 عليـه   المترتبة   الجاني الى السلوك والى النتيجة الاجرامية          ة اراد تتجه اذلجاني   ا ةمباشرة لاراد 

و الى السلوك الاجرامي فقط بالنسبة للجرائم ذات السلوك المجـرد           أ ,بالنسبة للجرائم ذات النتيجة     

ة التي  أي ان العلاقة النفسي    .)1(مع علمه بهما وبكافة العناصر التي يشترطها القانون لقيام الجريمة           

 بينما في الجـرائم الناشـئة عـن         ,ةتربط الجاني بالنتيجة الاجرامية  الواقعة تكون علاقه مباشر        

أي ان العلاقة النفسية التـي      ,  الجاني ةالإهمال فان النتيجة الاجرامية  تقع كاثر غير مباشر لاراد         

ته الـى النتيجـة      ذلك ان الجاني لم تنصرف اراد      ,ة  تربط الجاني بالنتيجة هي علاقة غير مباشر      

 الاولـى   ,وتتخذ هذه العلاقـه صـورتين        . )2(الاجرامية  ولكنه اراد السلوك الذي افضى اليها         

 عليـه ان    سـتطاعته وواجبـاً   بألايتوقع فيها الجاني على الاطلاق النتيجة الاجرامية  مع انه كان            

 او محتملة الوقوع ولكنه      وفي الصورة الثانيه يتوقع الجاني هذه النتيجة على انها ممكنة          ,يتوقعها  

 على وسائل احتياط لاتكفي      ويقدر انها لن تتحقق في حالته الخاصة اعتماداً        , يامل في عدم حدوثها   

فالجاني في كلتا الصورتين قد اتى سلوكه بحريته واختيـاره دون ان             .)3(لدرء النتيجة الاجرامية      

 او دون ان يتخذ     , قد يترتب عليه من نتائج       يتخذ القدر اللازم من الاحتياط والانتباه لكي يتوقع ما        

  .ماكان في وسعه لتجنب ماتوقعه من تلك النتائج 

 للمسؤولية في    النظرية التقليدية والتي تجعل من الارادة اساساً       عد على ذلك يمكن     وتاسيساً

جاني الجرائم الناشئة عن الإهمال صالحة كأساس للعقاب على هذه الجرائم التي تتجه فيها ارادة ال              

 تترتب عليه نتائج ضارة اما فـي         معيناً  ويحدث ذلك عندما يريد الجاني سلوكاً      ,الى نشاط معين    

 وهـو مـا     , الجاني في حالة ساكنة اتجاه موقف معين         ةحالة خمول الارادة أي عندما تكون اراد      

  س جديـد   ففي هذه الحالة يمكن تكملة النظرية باسا       ,يتمثل في حدوث نتيجة اجرامية كاثر للنسيان      

 بتجنب الخطر بالدرجة التي يتطلبهـا المجتمـع         ومؤداه ان النسيان يعني ان الجاني لم يكن مهتماً        

ويستند العقاب في هذه الحالة الى تحقيق اهداف         .)4(وهو صاحب المصلحة في تجنب ذلك الخطر        

 عليـه الجريمـة      المجرم فلا يعاود النسيان الذي ترتبت       انتباه  اذ ان توقيع العقاب يوقظ     ,العقوبة  

الذي تسبب أهماله بنسيان قطعة من       فمعاقبة الطبيب    .فضلا عن انه يرضي الشعور العام بالعدالة      

 كمـا  ,الشاش في جوف المريض نشأ عنها وفاته يرضى ذويه الذين تضرروا جراء ذلك الإهمال           

                                        

 .448ص–المرجع السابق –فتوح عبد االله الشاذلي . د )1(

  . 127 ص- المرجع السابق–النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي –ماهر عبد شويش  ) 2(

 .684ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب . د )3(

 . 32ص–المرجع السابق –النظرية العامة للخطأ غير العمدي –د الستار فوزيه عب. د )4(
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ــاء       ــة الاطب ــق ببقي ــا يتعل ــام فيم ــردع الع ــق ال ــه يحق ــة           ,ان ــر العقوب           اذ تباش

تاثيراً على جميع الاطباء فتقوي لديهم الشعور بالمسؤولية والالتزام بالواجب الملقى على عاتق كل              

    .)1(منهم بان يكون منتبهاً يقضاً حتىينجو من العقاب 

 , وبذلك يتضح لنا ان اساس العقاب في الجرائم الناشئة عن الإهمال هو اساس مـزدوج               

حيان عيب في اتجاه الارادة عندما لاتوجه الى السلوك الاتجـاه الـذي يجنـب               فهو في بعض الا   

 وفي احيان اخرى يكون هذا الاساس هو تحقيق فائـده           ,الحقوق والمصالح المحمية قانوناً الخطر      

    .)2(وعدالة العقوبة بوصفها اداة لتنبيه الافراد الى مسؤولياتهم 

  المطلب الثالث 
  صور المسؤولية الجنائية

 تتخذ المسؤولية الجنائية صوراً عديدة  بالنظر الى موقف الجاني من الجريمة سواء أكان              

 أي لم يقترف ماديات     , او لم يكن له اية علاقة بها         , أي بوصفه فاعلاً مادياً لها       ,فاعلاً ام شريكاً    

 ـ            . الجريمة   ى هـذه   فقد تكون العلاقه مباشرة بين الجاني والجريمة المرتكبة ويطلـق الفقـه عل

او قد يرتكب الجريمة شخصاً يكون مسؤولاً عنها او غير          . المسؤولية تسمية المسؤولية المباشرة     

 ويتحمل المسؤولية الناشئة عنها شخص آخر لاعلاقة له بماديات الجريمة لامـن بعيـد               ,مسؤول  

هذه  ويطلق على    , سوى أن مرتكب الجريمة تابع له ويعمل تحت اشرافه ورقابته            ,ولامن قريب   

المسؤولية تسمية المسؤولية غير المباشرة  وسنتناول هذين النوعين من المسؤولية فـي فـرعين               

    -:مستقلين فيما ياتي  

  الفرع الاول
  المسؤولية المباشرة

 أي انه قـد     , عن جريمة مالم تكن له علاقه بمادياتها         - جنائياً –لايمكن مساءلة  الشخص     

 وهذا يعني انه لابد من إسناد تلك الجريمة الـى           , )3(و شريكاً   ارتكب تلك الجريمة بوصفه فاعلاً ا     

                                        

  . 346ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د )1(

  . 33-32ص–المرجع السابق –النظرية العامه للخطأ غير العمدي –فوزيه عبد الستار . د )2(

وانقسم تبعـا لـذلك   , كان تصور الاشتراك في الجرائم الناشئة عن الاهمالاختلف رأي الفقه بشان مدى ام      ) 3(

, يذهب انصار الاتجاه الاول الى ان الاشتراك في الجرائم الناشئة عن الإهمال ممكن التـصور , الى اتجاهين 

ويعززون رأيهم بالقول انه اذا كان يستلزم لمساءلة الشريك في الجرائم العمديـة ان يعلـم بهـا ويقـصد           

حداثها فانه يكفي لمساءلة الجاني في الجرائم غير العمدية ان يعلم باعمال الفاعل ويتوقع مايترتب عليها                ا

او انه كان باستطاعته هذا التوقع ولكنه لم يتوقعه فـي حـين يـذهب               , من نتيجة دون ان يحتاط لتفاديها     

لان , ي الجرائم الناشئة عن الاهمال    الاتجاه الغالب والراجح في الفقه الى القول باستحالة تصور الاشتراك ف          

من قانون العقوبات العراقي    )48(كما يستخلص ذلك من نص المادة     ,الاشتراك لايكون الافي الجرائم العمدية      

اللتان تشترطان ان يكون الاشتراك منصبا علـى ارتكـاب          , من قانون العقوبات المصري   ) 40= =(والمادة
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وهنا ينبغي علينـا    . الجاني وان يكون اهلا لتوقيع العقاب عليه أي ان تتوافر لديه الاهلية الجنائية              

  . ان نوضح كيفية اسناد تلك الجريمة الى الجاني ومتى يكون الجاني اهلاً لارتكابها 

 أي ركن اليه واعتمد عليه       , ويقال تَسند اليه سنوداً    ,لغوي من السند       والاسناد في المعنى ال   

والاسـناد  .  اشتد وجد ولاشيء سنده    -: سند وفي المرو     -:يسند وفي الجبل    ) : اسند اليه   ( واتكأ  

 اما في المعنـى      .)1(عند علماء اللغة العربية هو اسناد كلمة الى اخرى على وجه يفيد معنى تاماً               

   .)2(حي فيعني اسناد الضرر أي تحميل الشخص بالاضرار التي سببها الاصطلا

   -: ويكون الاسناد على انواع عديدة هي 

 ويقصد به النظر الى الصفات الـلازم توافرهـا فـي الـشخص              -: الاسناد الشخصي    -1

  .والظروف التي وجد فيها لكي يمكن نسبة الفعل او الواقعة اليه 

 . وجود امر او نهي تشريعي يشكل الفعل مخالفة له  ويقصد به-:الاسناد القاعدي  -2

 ويرادبه النظر الى الصفات الخاصة بالواقعة التي يلزم توافرهـا فيهـا             -:اسناد الواقعة    -3

 .لاسنادها الى شخص معين 

 وتثبت أن ارتكـاب     , ويراد به العلاقة التي تربط مابين الفعل والنتيجة          -:الاسناد المادي    -4

 .ى حدوث النتيجة الاجرامية   الىاد الفعل هو الذي

 . ويقصد به العلاقة النفسية بين الجاني والواقعة -:الاسناد المعنوي  -5

  

 فلغرض اسناد الجريمة الى     ,وما يهمنا من هذه الانواع هو الاسناد المادي والاسناد المعنوي           

لعلاقـة  شخص لابد من توافر نوع من الرباط السببي بين مرتكب الجريمة والجريمة أي وجود ا              
                                                                                                                   

اعدة على ارتكابها مما يجسد اتجـاه ارادة الجـاني الـى تحقيـق     الجريمة  بالتحريض او الاتفاق او المس 

الجريمة أي تعمد ارتكابها في حين ان القانون يعاقب في الجرائم غير العمدية على افعال غير متعمدة ممن                  

احدثها والتي لايتصور والحالة هذه ان يساهم فيها الشريك عمداً وللمزيد من التفصيل انظر فـراس عبـد                  

جامعة بغداد  –كلية القانون   – رساله ماجستير    - دراسة مقارنة  - الفاعل المعنوي للجريمة   - االله المنعم عبد 

وجندي عبد الملـك     . 225ص–المرجع السابق   –محمد مصطفى القللي    . ود.  وما بعدها  128ص-1996-

شرح قانون العقوبات   –محمود محمود مصطفى    . ود.855ص–المرجع السابق   -5ج–الموسوعة الجنائية   –

–المساهمة الاصـلية فـي الجريمـة      –فوزيه عبد الستار    . ود . 472ص–المرجع السابق   –لقسم العام   ا–

محمد علـي   .  ود 471-470ص–المرجع السابق   –نظام توفيق المجالي    . ود . 311ص–المرجع السابق   

 ومابعدها  77ص–المرجع السابق   –ويوسف الياس حسو     .381ص–المرجع السابق   –السالم عياد الحلبي    

رابطة السببية وتنظيم احكامها فـي      –عادل عازر   .  ود 136ص–المرجع السابق   –احمد كامل سلامه    -دو.

  .65-64ص–المرجع السابق –علي منصور . ود. 43ص–المرجع السابق –قانون العقوبات 

  456ص- 1989 –استنبول –دار الدعوة -1ج–المعجم الوسيط –ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات . د )1(

  . 265ص– 54 هامش رقم -1979ط–القسم العام –قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د )2(
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 والعلاقـة   , وان تكون مرتبطة به ارتباط الـسبب بالمـسبب           ,السببية بين خطأ الجاني والواقعة      

 ويترتب علـى انتفائهـا انتفـاء        ,السببية تعني الصلة الوثيقة بين خطأ الجاني وماديات الجريمة          

 فهي تقوم متى    ,  لان الصلة المادية بينه وبين الجريمة قد انقطعت         .)1(المسؤولية الجنائية للجاني    

 بمعنى اخـر    ,ماكان سلوك الجاني المشوب بالخطأ السبب المباشر في حدوث النتيجة الاجرامية              

 فمساهمة عوامل اخـرى الـى       ,ان الجريمة الناشئة عن الإهمال ماكانت لتقع لولا نشاط الجاني           

مجني عليه او   جانب نشاط الجاني سواء كانت هذه العوامل سابقة ام لاحقة ام معاصرة كمرض ال             

ضعف حالته الصحية او غير ذلك من العوامل لاتنفي مسؤوليته عنها وانما تبقى تلك المـسؤولية                

الا ان هناك مـن الاسـباب       ) .29( وهذا ما اخذ به قانون العقوبات العراقي في المادة           ,)2(قائمة  

وتنقطع معها العلاقـة    والعوامل اذا ما اقترنت بنشاط الجاني استغرقته وادت الى قطع تلك العلاقة             

 وهذه الاسباب قد تكون راجعة الى       ,السببية المادية بين نشاط الجاني والنتيجة الاجرامية  الواقعة          

خطأ المجني عليه الجسيم او القوة القاهرة او الحادث الفجائي او اهمال المجني عليه الجسيم فـي                 

 دائمة ولازمـة للدلالـة علـى ان          وبعبارة اخرى ان الاسناد المادي ليس صفة        .)3(علاج نفسه   

الجريمة وقعت باهمال الجاني وانما يمكن زوالها بتوافر الاسباب والعوامل المؤديـة الـى ذلـك                

  .الزوال ومن ثم انتفاء المسؤولية الجنائية عن الجاني 

   وفي هذا الاطار فان اول مايمكن ان يثار هي عملية اسناد الجريمة الى شخص الجاني أي                

 ولذلك تبحث العلاقة السببية ضـمن  , العلاقه بين سلوك الجاني وبين النتيجة الاجرامية البحث في 

 وبالتـالي  فـلا      ,عناصر الركن المادي في حين يتم بحث عناصر الادانه ضمن الركن المعنوي             

 في حين قـد توجـد العلاقـة         ,يمكن ان توجد ادانة مطلقا من دون توافر العلاقة السببية المادية            

     .)4(ة من دون ان تتوافر عناصر الادانة اتجاه الجاني السببي

الاسـناد  (     ويترتب على ذلك انه لابد من توافر عنصر آخر غيـر الربـاط الـسببي أي              

وهو عنصر الاهلية فالاسناد المادي وان كان يثبت ارتكاب الجاني للجريمـة  الا انـه لا    ) المادي

اهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية وانها تحققـت بحقـه         يعني بالضرورة ان يكون الجاني قد اصبح        

 اذ قد يرتكب الشخص اهمالاً يؤدي الى احداث نتيجة ضارة بشخص ما الا انه  لا                 ,بصورة اكيدة   

تتوفر لديه الاهلية الكافية التي تجعله اهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية التي لابد من توافرها لمساءلة               

                                        

-الاسـكندرية   –منشاة المعارف   –المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص      –حسن صادق المرصفاوي    . د )1(

  . 344 ص-المرجع السابق–عبد الخالق النواوي . ود.245ص-1978

  . 142ص–المرجع السابق –بد القادر الشاوي سلطان ع. علي حسين الخلف ود. د )2(

  . 166ص–المرجع السابق –معوض عبد التواب  )3(

 . ومابعدها  .136ص–المرجع السابق –السببية في القانون الجنائي –رؤوف عبيد . د )4(
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فالمجنون او الـصغير    . حدثها باهماله الى جانب ثبوت ارتكابه الجريمة      الجاني عن الجريمة التي ا    

ولكنه لايسأل لعدم قدرته علـى      , غير المميز يصح ان يرتكب الفعل المكون للجريمة  عن اهمال            

     .)1(فهم مايأتيه وتقدير نتائجه 

ية التـي يـشترط            وتعرف الاهلية الجنائية او اهلية الاسناد بانها مجموعة العوامل النفـس          

فالشخص . توافرها في الشخص حتى يمكن نسبة الواقعة اليه بوصفه فاعلا لها عن ادراك وارادة             

 وهما الدعامتان اللتـان يقـوم عليهمـا الادراك        ,لا يسأل جنائياً الااذا كان متمتعا بالبلوغ والعقل         

ا بالملكات الذهنية والعقلية     وهذا يعني ان الشخص لكي يسأل جنائياً لابد ان يكون متمتع           ,والارادة  

التي تسمح له بادراك معنى الجريمة ومعنى العقوبة ومن ثم تدفعه الى الاختيار بين الاقدام علـى                 

    .)2(الجريمة او الاحجام عنها 

  .        والاهلية الجنائية تقوم على عنصرين هما الادراك وحرية الاختيـار 

 على فهم مايصدر عنه من افعال وتقدير نتائجها من حيث           قدرة الانسان (        ويقصد بالادراك   

  اما حريه الاختيار فيقـصد        .)3() خطورتها على المصالح الاجتماعية باحتمال اصابتها بضرر        

قدرة الانسان على توجيه نفسه الى اتخاذ عمل معين او الى عدم القيام به والامتنـاع عنـه                  ( بها  

     .)4() دون ضغط او اكراه 

  ويشترط توافر هذين العنصرين معاً لامكان القول بان الشخص يتمتع بالاهليـة الجنائيـة                    

 كما ان انتفاء أحدهما يـؤدي الـى انتفـاء           ,ذلك أن انتفائهما يؤدي الى انتفاء المسؤولية الجنائية         

ممكـن   وهذا يعني ان الشخص اصبح يتمتع بالاهلية الجنائية الكاملة التي تجعل من ال             ,المسؤولية  

 اما اذا لم ينتف الادراك او حرية الاختيـار وانمـا نقـص              ,مساءلته جنائيا وتوقيع العقوبة بحقه      

الادراك او حرية الاختيار فلا تنتفي المسؤولية الجنائية وانما يمكن تخفيفها او انقاصها أي تكـون                

رتكابها ويميز بـين     فقد يتفهم الشخص حقيقة الافعال التي يقدم على ا         ,المسؤولية مخففة او ناقصة   

 ولكن نتيجة لظروف وعوامل نفسية خاصة به لا يستطيع ان يلائم بـين              ,الخير والشر في محيطه   

 او انه قد يستطيع تحقيق ارادته استقلالاً عن الدوافع المختلفـة            ,ارادته وبين الافعال التي يرتكبها      

    .)5(اليه من نتائج ومع ذلك تنقصه القدرة على تفهم قيمة افعاله  وما يمكن ان تفضي 

                                        

  . 418ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى . د )1(

  . 151ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات اللبناني –د زكي ابو عامر محم. د )2(

 . 323ص–المرجع السابق –القسم العام – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )3(

  . 327-326ص–المرجع السابق –محمد علي السالم عياد الحلبي . د )4(

 .  ومابعدها 259ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –ي علي عبد القادر القهوج. د )5(
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         والاهلية الجنائية وفقا لهذا التحديد هي حالة او وصف تنسب للشخص وتتوقـف علـى               

 ويلزم توافرها في لحظة ارتكاب الجاني للفعـل وبـصرف           ,عوامل وظروف لادخل لارادته فيها    

حظـة ارتكـاب     اما اذا لم تتوافر في ل      ,النظر عن تحقق النتيجة حتى يمكن مساءلته عن الجريمه        

 , اعتبر الشخص عديم الاهلية وانتفت من ثم مسؤوليتة الجنائية عن الافعال التـي يرتكبهـا               ,الفعل

 فالبحث فـي    ,كأن تكون عوامل او ظروف اثرت في ادراكه وحرية اختياره فاعدمتها او انقصتها            

راكـه  مسؤولية الشخص الجنائية تقتضي البحث في نفسيته وهل ان هناك عوامل اثرت علـى اد              

وحرية اختياره وادت الى عدم قدرته على تفهم قيمة افعاله او توجيه ارادته الـى الوجهـه التـي        

 فاذا توافرت تلك العوامل والظروف بالشكل الذي يجعل من الانسان غير قادر على فهـم                ,ارادها

 مـن دون    حقيقة افعاله او اضطرته قهراً الى توجيه ارادته الى مخالفة القانون وارتكاب الجريمة            

    .)1(ارادته انتفت اهليته الجنائية ومن ثم انتفت تبعاً لها مسؤوليته الجنائية 

         وخلاصة القول ان مسؤولية الجاني الجنائية لايمكن ان تنهض بحقه الااذا أمكـن اسـناد              

جراميـة   الجريمة اليه مادياً وذلك بثبوت ارتكابه سلوكاً مشوباً بالخطأ يؤدي الى حدوث النتيجة الا             

وتوافر العلاقة السببية بين سلوكه وبين النتيجة المترتبة عليه وانتفاء أي سبب من الاسباب التـي                

تؤدي الى قطع هذه العلاقة هذا بالاضافه الى ضرورة ان تتوافر لديه الاهلية الجنائية بان يكـون                 

تيار وانتفاء مايؤثر فـي     اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية وذلك بتمتعه بملكتي الادراك وحرية الاخ         

ادراكه وحرية اختياره وبالعكس فان مسؤوليته الجنائية تنتفي اذا تعذر اسناد الجريمة اليه ماديا او               

  اما اذا لم تنعدم اهليته الجنائية وانما نقصت فان مسؤوليته لاتنتفـي               .)2(انعدمت اهليته الجنائية    

  . وانما تكون مسؤولية مخففة او ناقصة 

  لثاني الفرع ا
  المسؤولية غير المباشرة  

        الاصل في القانون الجنائي أن المسؤولية الجنائية يتحملها مرتكب الجريمة بوصفه فـاعلاً             

 في ظروف معينه وان لم تكن له يد في ارتكـاب   - استثناءاً - الاانه قد يسأل غيره عنها     ,او شريكاً 

قة بذلك الغير كأن يكون تابعاً له او يعمل تحت        لان مرتكب تلك الماديات له علا       ,ماديات الجريمة 

 وتتخذ هذه المسؤولية صورتين     ,اشرافه ورقابته وتسمى هذه المسؤولية بالمسؤولية غير المباشرة       

وسنحاول ايجاز  .  ومسؤولية الشخص المعنوي او الاعتباري     , بالمسؤولية عن فعل الغير    -:تتمثل  

  : الصورتين تباعاً 

                                        

  . 267-266ص-1979 ط–القسم العام –قانون العقوبات –مامون محمد سلامه . د )1(

  . 200ص-المرجع السابق–القسم العام –قانون العقوبات –محمد زكي ابو عامر . د )2(
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  : الجنائية عن فعل الغير  المسؤولية -:اولا 
         الاصل في المسؤولية الجنائية انها شخصية  أي لا تقوم الابالنسبة لمن حقـق بـسلوكه                

وهذان  ,  والعقوبة بالتالي لا تنال ألا من يسأل عن الجريمة         ,الفعل المكون للجريمة  او ساهم فيه        

قوبة مبدأن جوهريـان يعـدان حجـر        المبدأن مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ومبدأ شخصية الع       

 ولكن لظروف معينـة قـد يقـرر          .)1(الاساس في التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية والعقوبة        

المشرع معاقبة بعض الاشخاص لم يكونوا مساهمين في الجريمة ولم يكن لهم يد فـي اقترافهـا                 

عمال تابعه التي تلحـق ضـرراً    او المتبوع عن ا,كألاب والجد عن الافعال التي يرتكبها الصغير 

 ويسوغ المشرع هذه المساءلة بان ايقاع العقاب على هؤلاء الاشخاص يضمن سـلامة              ,بالاخرين  

 وتجعلهم اكثر حذراً في مراقبة تابعيهم لكي لا تؤدي اعمالهم الى         ,تطبيق القوانين بصورة صحيحة   

 القوانين واختيـار اكفـأ العـاملين     وتدفعهم الى بذل المزيد لمراقبة تنفيذ  ,الحاق ضرر بآلاخرين    

هذا بالاضافة الى اتساع الدور الذي تؤديه المشروعات الاقتـصادية فـي            , للعمل في مشاريعهم    

 بالشكل الذي اظهر الحاجة الى اقرار مسؤولية مـدير المـشروع او مالكـه        ,المجتمعات الحديثة   

    .)2( القوانين الاقتصادية جنائياً عما يرتكبه العاملون في مشروعه من مخالفات لاحكام

اذ يذهب رأي الى ان هـذه       ,        ولقد اختلف رأي الفقه بشان التكييف القانوني لهذه المسؤولية          

المسؤولية تقوم على مخالفة شخص لواجب يفرضه عليه القانون للقيام برقابة نشاط شخص آخـر               

 فان تخلف هذا الواجب     ,ية معينة    وذلك للحيلولة دون وقوع نتيجة جرم      ,او توالي الاشراف عليه     

بامتناعه عن الرقابة والاشراف فوقعت النتيجة الاجرامية  قامت مسؤوليته عن جريمـة  يتمثـل                

 اما ركنها المعنوي فهو القـصد الجنـائي اذا          ,ركنها المادي بالامتناع عن مراعاة احكام القانون        

 او الخطأ غير العمدي اذا كانـت        ,جبكانت ارادة الشخص قد اتجهت الى تعمد الاخلال بهذا الوا         

ارادته لم تتجه الى الاخلال بهذا الواجب وانما سلوكه المشوب بخطأ غير العمـدي هـو سـبب                  

    .)3(النتيجة التي وقعت 

     وبما ان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير مسؤولية استثنائية وجاءت على خلاف الاصل فلم              

 لذلك لجأوا الى تبريرهـا بمبـررات عديـدة          ,ولية في بداية الامر   يقبل الفقه والقضاء بهذه المسؤ    

وحاولوا إرجاعها الى المسؤولية المدنية  التي كانت سائدة انذاك فقد اقر القانون المـدني صـوراً                

                                        

 .  287ص–المرجع السابق –محمد صبحي نجم . د )1(

 1987بغداد  –مطبعة التعليم العالي    –الجرائم الاقتصادية   –قانون العقوبات   –فخري عبد الرزاق الحديثي     . د )2(

مجلة –ملامح السياسة الجزائية الحديثة في التشريع الجزائي العراقي         –واثبه داود السعدي    . ود .162ص–

-الـسنة العاشـرة     –عدد الخامس عـشر      ال -تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية    –القانون المقارن   

  . 259ص-1983

  . 295ص-المرجع السابق–القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن –اكرم نشات ابراهيم . د )3(
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 ,عديدة للمسؤولية عن أفعال الغير فالمتبوع يسأل عن جميع الاضرار التي يتسبب بها التابع للغير              

 وكذلك حـارس البنـاء وحـارس        ,ل عن الاضرار التي يسببها الحيوان       وحارس الحيوان مسؤو  

 وكذلك مسؤولية من له الولاية على القاصر عن         ,الاشياء التي تتطلب حراستها بذل عناية خاصة        

    .)1( وذلك بأفتراض قرينة الخطأ قبل المسؤول ,افعال هذا الاخير 

 وقالوا أن هذه المـسؤولية فرضـت لهـا                 وقد رفض جانب من الفقه اقرار هذه المسؤولية       

استثناءاً الغرامة  وتتسم بالطابع الجنائي وانها مسؤولية مدنية جزائها الغرامة  كعقوبة ذات طابع               

   .)2(مختلط 

 ان هذه المـسؤولية     , ويعللون ذلك بالقول     ,        ويذهب رأي في الفقه الى رفض هذا التفسير         

 نتيجة خطأ المتبوع نفسه الذي أخفاه الخطأ الظاهر الذي وقـع            تقرر بوجه عام متى ما وقع الفعل      

    وفكرة القمع التي تحتويها العقوبة تفقد فاعليتها اذا تـرك الجـاني مـن دون عقوبـة                ,من التابع   

 وانه لابد من جان مسؤول وهو ما كـشفه شـخص         ,وتجد الحماية الاجتماعية نفسها عندئذ مقيدة       

 بمسؤولية مدرس قيادة السيارات جنائياً عن الحوادث التي ترتكـب            لذا حكم في فرنسا    ,المسؤول  

 وهنا تبدو المسؤولية الجنائية عن فعل الغير كأنها مسؤولية عن جريمة غير عمدية              ,اثناء الدرس   

    .)3(اساسها الإهمال 

في حين يذهب رأي الى الاخذ بفكرة المسؤولية بغير خطأ اخذاً بالمبدأ المقرر بـنص المـادة                 

 ومن الاحكام التي اقرت فكرة المـسؤولية بغيـر خطـأ            ,من القانون المدني الفرنسي     ) 1384(

ماقضت به احدى المحاكم الفرنسية بمعاقبة صاحب المقهى عن جريمة اعتداء وقعت من زوجتـه               

    .)4(على احد العاملين في المقهى اثناء غيابه 

 في الفقه والقضاء منذ ظهورهـا        ويمكن ملاحظة ان هذه المسؤولية كانت مثار خلاف كبير        

ولكن ارجاع فكرة المسؤولية الجنائية الى الاحكام العامة في المسؤولية والتي تقضي بـان الفـرد                

لايسأل جنائيا عن فعل الغير وانما عن خطئه الشخصي واهماله في اتخاذ مسلك معـين يتطلبـه                 

ه لا استثناء من مبـدأ شخـصية         وهنا يثور تساؤل مفاده هل ان ذلك يعني بالضرورة ان          ,الشارع  

المسؤولية والعقاب بالشكل الذي يتصور معه اقرار فكرة المسؤولية المادية وامكان الحكم بالعقوبة             

 او انـه لامحـل لاقـرار مبـدأ               ,او تنفيذها على غير من اقترف الجريمـة او شـارك فيهـا              

                                        

 .  ومابعدها 1121ص-662رقم–المرجع السابق –عبد الرزاق احمد السنهوري . د )1(

–نة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتهـا العقابيـة          دراسة مقار –الغرامة  الجنائية    –سمير الجنزوري    ) 2(

  . 237ص– 1967- جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه

-14ص-1969-  ط–دار الفكر العربي –المسؤولية الجنائية عن فعل الغير –محمود عثمان الهمشري .د )3(
15    

  .  15ص–المرجع نفسه –محمود عثمان الهمشري .د )4(
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ق سلطة الاتهام الى كاهل المتهم       والتي مقتضاها نقل عبء الاثبات عن عات       ,المسؤولية المفترضة   

  . ؟ )1(خلافا للاحكام العامة 

وفي الحقيقه نجد انه لابد من وجود هذا الاستثناء الذي قرره المشرع لحكمة ارادها وتماشيا مع                

 وقد نوقشت فكرة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في المـؤتمر الـدولي               .)2(سياسته الجنائية   

 وفيه طلب المشاركون التوسع فـي        ,1953ت الذي انعقد في روما عام       السادس لقانون العقوبا  

ميدان المسؤولية الجنائية وعدم الاقتصار على اليد التي ارتكبت الجريمة وانما لابـد ان تمتـد                

 وقد مرت المسؤولية الجنائية عـن فعـل          .)3(العقوبة لتشمل أشخاصاً لم يكونوا مساهمين فيها        

بدء في محاولة اقرارها الى ان اصبح واضحا في وقتنا الحاضر انه لـم       الغير بتطور كبير منذ ال    

يعد كافيا معاقبة اليد التي ارتكبت الجريمة بل اضحى من الضروري معاقبة الراس التي اوحت               

 وهذا ماينطبق على كل صاحب مصلحة حقيقية في السلوك المخالف اذا مـا       ,او سهلت ارتكابها    

شرافه ورقابته بالاجراءات والقواعد المفروضة لضمان حسن       أخل تابعه او الشخص الخاضع لا     

 فالشخص التابع ارتكب جريمته تحت تاثير عوامل وظروف دعته الى ارتكابها وان             ,سير العمل   

  وان عدم مساءلته وفرض العقوبة عليه يعني ان هـذه            ,هذه الظروف يسأل عنها شخص اخر       

وتعـد  .  الى معاودة ارتكاب الجريمة من جديد        الظروف سوف تبقى تهدد المجتمع وتدفع الجاني      

القوانين الاقتصادية النطاق الاول الذي اقرت فيه المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ثـم اتـسع                

        .)4(دورها ليشمل الميادين كافه ومنها قانون العقوبات والقوانين ذات النصوص العقابية 

س القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية عن          ولقد اختلف رأي الفقه بشان تحديد ألاسا      

   -:تبعا لذلك نظريات عديدة يمكن اجمالها بما ياتي - في الفقه - وظهرت ,فعل الغير 
   : نظرية الفاعل المعنوي -1

يذهب أنصار هذه النظرية الى اقامة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير علـى اسـاس فكـرة                 

ن المسؤول عن فعل الغير يعد فاعلاً معنويـاً للجريمـة  المرتكبـة               ويرون بأ  ,الفاعل المعنوي   

  فيسأل عنها الى جانب فاعلها المادي الذي إرتكـب الفعـل المكـون للجريمـة                    ,بواسطة الغير   

وذلك لان الجريمة ارتكبت لمصلحته بالاضافة الى انه يملك الرقابة والتوجيه الذي يمكن معه عده               

   .)5(فاعلاً معنوياً

                                        

  . 947ص–المرجع السابق –النظرية العامة للقانون الجنائي – رمسيس بهنام. د )1(

  . 23ص-1960- 1ط–بلا مكان طبع –الجرائم الضريبية والنقدية –احمد فتحي سرور . د )2(

  . 163ص–المرجع السابق –الجرائم الاقتصادية –قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )3(

  .  485 ص–المرجع السابق –القسم العام – قانون العقوبات شرح–محمود محمود مصطفى .د )4(

  .  287 ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –عمر السعيد رمضان .د )5(
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 اذ قيل انها لم تعط تفسيراً واضحاً لأساس هذه المـسؤولية            ,د تعرضت هذه النظرية للنقد      وق

ذلك ان فكرة الفاعل المعنوي تفترض ان شخصاً سخر آخر في إرتكاب السلوك الجرمي مستفيداً                

 ولايتحقق هذا الوضع في حالات المسؤولية الجنائية عـن فعـل            ,من إنعدام اهليته او حسن نيته       

 اذ ان الفاعل المعنوي يرتكب جريمته بواسطة انسان حسن النيه او غير مـسؤول جنائيـا    ,الغير  

 في حين ان الفاعل المادي للجريمة  هنا يبقـى فـي الغالـب          ,كالمجنون او الصغير غير المميز      

    .)1(مسؤولاً جنائياً عنها

   : نظرية الاشتراك -2

ؤولية الجنائية عن فعل الغير يكمن في  بأن أساس المس,يذهب أنصار هذه النظرية الى القول 

 وان الشخص المسؤول عن فعل الغير لايعدو ان يكون شريكا في جريمة هذا الغير ,الاشتراك 

ولم تلق هذه النظرية قبولاً وكانت عرضة للنقد مما . وقد ساير جانب من القضاء هذا الرأي

     .)2( الغير يجعلها غير صالحة لعدها اساساً للمسؤولية الجنائية عن فعل

  :نظرية النيابة القانونية  -3

يرى أنصار هذه النظرية ان الاساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير يوجـد فـي                

 ان الشخص الذي يباشر الفعـل       , ويعلل انصار هذه النظرية رأيهم بالقول        ,فكرة النيابة القانونية    

ن تقوم مسؤوليته عنها  فاذا ارتكبت الجريمة مـن          المكون للجريمة  يعد ممثلاً في نظر القانون لم        

     .)3(الاول نسبت الى الجاني وعدت جريمته 

 وتتحقـق   ,والنيابة هي عبارة عن عقد يقيم به الشخص غيره في تصرف جـائز ومـشروع                

 محل ارادة شخص آخر يسمى الاصيل في        , يسمى النائب    ,النيابة عندما تحل ارادة شخص معين       

فالتعاقد بالنيابة يتم بارادة الاصيل ولكن آثـار      . وني تنصرف آثاره الى الاصيل      انشاء تصرف قان  

    .)4(التصرف الذي ينشئه لاتلحق النائب وانما تنصرف الى الاصيل 

 فاذا ارتكب العامل في المصنع اهمالاً نشأ عنه وفاة أحد الاشخاص او اصابته بضرر فوفقـاً                

 ومن ثم فان جريمته تعـد       ,قانونياً لصاحب المصنع او مديره      لمفهوم هذه النظرية فانه يعد ممثلاً       

  . جريمة صاحب المصنع او مديره وكأنه هو الذي إرتكبها 

                                        

  . 679ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د )1(

–محمود عثمان الهمشري .  ماتعرضت له من انتقادات انظر دوللمزيد من التفصيل حول هذه النظرية ) 2(

 .  ومابعدها 66ص–المرجع السابق 

  . 679ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني . د )3(

ريه نظ–النظرية العامه للالتزامات –الاصول العامه للقانون –محمد يحيى مطر . توفيق حسن فرج ود. د )4(

  . 432ص-1989-الدار الجامعيه –العقد 
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 ان قانون العقوبات لايعرف     , اذ قيل في نقدها      ,وقد تعرضت هذه النظرية الى انتقادات عديدة        

القانوني السليم يرفض القـول       وان المنطق     ,فكرة النيابة القانونية في تحمل المسؤولية والعقاب        

 .عنهاالناشئة  وتحمل المسؤولية الجنائية    بوجود اشخاص ينوبون عن غيرهم في ارتكاب الجرائم           

اذ ليس فـي العلاقـة بـين مرتكـب      ,  شخصية  المسؤولية والعقوبة      أنها تتعارض مع مبد   أكما  

 القانونية التـي    ة للنياب ةيالجريمة وبين الشخص المسؤول عنها مايسمح باستظهار العناصر الاساس        

   . )1(يقول بها انصار هذه النظرية 

 بأن النيابة القانونية تكون فـي تـصرف قـانوني جـائز             ,ويذهب رأي في نقدها الى القول       

  كما ان الـشخص      ,ومشروع في حين ان فعل الغير المتمثل بالجريمة هو تصرف غير مشروع             

ص آخر وذلك من اجل ان يتخلص مـن المـسؤولية           لايملك الحق قانوناً بان ينقل صفته الى شخ       

   . )2(الناشئة عن فعله ويتهرب من العقاب وذلك لأن القانون هو الذي خلع عليه هذه الصفة 

   . الخضوع الاراديةنظري -4

يذهب رأي في الفقه الى تفسير الاساس القانوني لهذه المسؤولية استناداً الى فكرة الخـضوع               

الشخص يقبل سلفاً الخضوع لما تفرضه عليه القـوانين مـن التزامـات              التي ترى ان     ,الارادي  

تتصل بنشاطه كما يقبل تبعا لذلك تحمل كافه النتائج المترتبه على الاخلال بهـذه الالتزامـات او                 

 ومن بين هذه النتائج المسؤولية الجنائية التي تنشأ بسبب هذا الاخـلال او عـدم                ,عدم الوفاء بها    

   .)3(الوفاء به 

 ماقيل ان اغلب التشريعات     , ولعل من ابرزها     ,وقد وجهت الى هذه النظرية انتقادات عديدة         

 كما انها لاتـسأل     ,الجنائية ترفض اتخاذ المسؤولية المادية لوحدها أساسا لقيام المسؤولية الجنائية           

عقوبـة  الشخص جنائياً الا عما احدثه بفعله بوصفه فاعلاً او شـريكاً وذلـك لان المـسؤولية وال                

 وانما هـي    , مما يعني ان المسؤولية الجنائية هي ليست ثمرة إتجاه الارادة الى تحملها            ,شخصية    

اثر قانوني يترتب على تحقق أركان الجريمة وفقاً لنموذجها الذي تقرره قواعد القـانون مباشـرة                

اتجـاه ارادة    كما ينبغي اضافة لذلك الفصل بين        ,دون ان يكون للارادة دخل في ترتيب هذا الاثر        

 فالاول له   ,الجاني الى الجريمة وبين اتجاه الارادة الى تحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة              

كما قيل في نقدها .قيمة قانونية اذ يقره القانون ويعترف به في حين ان الثاني لايقره ولايعترف به            

 ذهنه اخلال تابعه بـالالتزام       اذ ان من يسأل عن الجريمة لايرد الى        ,أنها تقوم على محض مجاز    

                                        

  . 133ص-المرجع السابق -محمود عثمان الهمشري . د )1(

  . 144ص-المرجع السابق -الجرائم النقديه والضريبيه - احمد فتحي سرور . د )2(

  . 136ص- المرجع السابق -محمود عثمان الهمشري . د )3(



    ..................................................................... الثالث  الفصل 
]272[        
 

  

ولاتتجه ارادته تبعا لذلك الى تحمـل هـذه       ,المفروض عليه ونشوء المسؤولية الجنائية بسبب ذلك        

   . )1(المسؤولية 
    التتابعة نظري-5

 ,ساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في فكرة التتـابع         أيبحث انصار هذه النظرية عن             

 , مادام هناك من قدمه القانون عليه في الترتيـب     ان الشخص لايسأل جنائياً    ساسأوالتي تقوم على    

قواعد الاشتراك تستبعد ويجري حصر الاشخاص المسؤولين في نظر القـانون وتـرتيبهم             ان  أي  

بحيث لايسأل منهم شخص في حالة وجود شخص يتقدم عليه قانوناً من حيـث              ,وفقاً لنظام معين    

 مجالها في جرائم النشر عند تعذر الاكتفـاء بالقواعـد العامـه فـي               وتجد هذه النظرية  . الترتيب

   .)2(المسؤولية الجنائية 

 اذ قيل ان هذه النظرية ان كانـت تـصلح           ,        ولكن هذه النظرية كسابقاتها تعرضت للانتقاد     

 لتفسير أساس المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم الصحافة والنشر فانها لاتكـون كـذلك               

بالنسبة للجرائم الاخرى التي تختلف عن جرائم النشر من حيث طبيعتها ونموذجها الموصوف في              

 ومن حيث الدور الذي يقوم به كل مساهم فيها واثبات مساهمته الجنائية او ظهوره علـى                 ,القانون

  ) .3(مسرحها 

 أسـاس المـسؤولية            كما قيل في نقدها أن نظرية التتابع في المسؤولية الجنائية تقوم علـى            

 والتي وردت على خلاف الاصل وبالتالي يجب أن يكون اقرار هذه الفكره استثناءاً من               ,المفترضة

    .)4(الاحكام العامة في المسؤولية الجنائية لايجوز التوسع فيه 
  : نظرية ازدواج الجريمة  -6

 الجنائية عن فعل الغير              يذهب انصار هذه النظرية الى تفسير الاساس القانوني للمسؤولية        

اذ يرون انه الى جانب الجريمة التي يرتكبها الغير توجد جريمة           ,استناداً الى فكرة ازدواج الجريمه    

 تتكون من أخلال بإلتزام يفرضه القـانون مقرونـاً        اخرى سلبية يعاقب عليها الشخص المسؤول       

ل على تنفيذ أحكام القـوانين      بجزاء جنائي ، وهذا يعني أن االشخص المسؤول يكون ملزماً بالعم          

واللوائح التني تنظم المشروع الذي يملكه أو يديره بإشرافه ، فإذا وقعت الجريمة عـد المـسؤول                 

ولكن هذه المسؤولية لا ترجـع إلـى        . على عاتقه ووجبت مسائلته جنائياً    ة  مخلاً بالإلتزامات الملقا  

                                        

  . 680ص–المرجع السابق –القسم العام –بات شرح قانون العقو–محمود نجيب حسني . د ) 1(

  . 141ص–المرجع السابق –محمود عثمان الهمشري . د ) 2(

  . 143ص–المرجع نفسه –محمود عثمان الهمشري . د )3(

  . 388-387ص–المرجع السابق –محمود ابراهيم اسماعيل  ) 4(
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يتمثل ه  جانب مالك المشروع أو مدير     من   يالفعل الذي إرتكبه الغير وإنما ترجع إلى مسلك شخص        

     .)1(خلال بالإلتزامات المفروضة عليهلابإ

هذه النظرية من المنطق القانوني في تفسير أسـاس المـسؤولية            وعلى الرغم من إقتراب          

 الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية ، ولم         يغالجنائية عن فعل الغير ، إلا أنها عجزت عن تسو         

 النظرية هي الأخرى من النقد ، إذ قيل في نقدها ، أن الحالات التي يسأل فيها الشخص                تسلم هذه   

جنائيا عن فعل الغير لا تكون هناك غيرجريمة واحدة تخضع لنص تجريمي واحد ، وهي جريمة                

 على الخطأ الخافي من جانب       وهنا يعاقب القانون   .الشخص المسؤول والتي إقترفها بطريق سلبي     

 قد تحققت بسبب فعل الغير ، وتكون        ل مادامت احدى نتائجه او جميع تلك النتائج       الشخص المسؤو 

 اما اذا كان فعل الغير الـذي افـضى الـى            , الى هذا الخطأ      رجعت المسؤولية في هذه الحالة قد    

 النتيجة الاجرامية هو آلاخر خطأ إستحق هذا الغيرالعقاب الذي يقرره المشرع بالنسبة للـشخص             

   .)2(المسؤول 

وتعد النظريات والآراء المشار إليها سلفاًكلها محاولات لتفسير أساس المسؤولية الجنائيـة              

عن فعل الغير ، ويمكن أن نلاحظ أنها لم تفلح لحد الآن في إعطاء التفسير القانوني الدقيق لهـذه                   

يـه   ذهـب إل   المسؤولية ، فهذه المسؤولية أنما تقرر أستناداً إلى سلوك وخطأ شخصي ، وهذا ما             

  . ونذهب من جانبنا إلى تأييده   .)3(جانب من الفقه 

وقد لا ينص المشرع صراحة على هذه المسؤولية ولكن لكثرة حالات المسؤولية الناشـئة                

عن فعل الغير وقد يضطر القضاء أحياناً الى استنباط هذه المسؤولية من بعض النصوص التـي                

 اذ استقر القضاء على مجموعـة مـن         , معين   تعالج بعض الاحكام الخاصة بتنظيم مهنة او عمل       

  :القواعد لتقرير هذه المسؤولية هي 

تكون المسؤولية الجنائية عن فعل الغير قائمة في حالة وقوع مخالفة لـنص قـانوني مـن                  -1

 استناداً الى ان الشخص المسؤول جنائياً ملزماً قانوناً بالعمل          ,النصوص المنظمة لمهنه معينة   

 كأن يتحمل مقـاول الهـدم       ,نص القانوني ولو لم يكن قد صرح بذلك       على مراعاة أحكام ال   

الاضرار الواقعه نتيجة لتصرف العاملين وعدم اتباعهم للقواعد والاصول المنظمة لعمليـة            

    .)4(الهدم وكيفية ممارستها 

                                        

 .288 ص- المرجع السابق - القسم العام -شرح قانون العقوبات -عمر السعيد رمضان . د ) 1(

 147 ص- المرجع السابق -محمود عثمان الهمشري . د )2(

 .680 ص–المرجع السابق - القسم العام -شرح قانون العقوبات -محمود نجيب حسني .  د )3(

  . 155ص–المرجع السابق –احمد كامل سلامه .  د )4(
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تكون المسؤولية الجنائية عن فعل الغير قائمه في حالة وجود نص قانوني يفـرض تنظيمـاً      -2

 اذ  , الحقوق فان هذا التنظيم يلزم صاحب الحق بمراعاته والعمـل بمقتـضاه            على حق من  

تنهض مسؤولية المتبوع عن اية مخالفة لذلك النص حتى ولو تحققت مباشرة بفعـل الغيـر                

   .)1(التابع 

 فان المسؤولية الجنائية    ,في حالة وجود نص قانوني ينظم تنظيماً عاماً ووقعت المخالفة له             -3

 ولا محل هنـا لاقامـة المـسؤولية          .)2(اه من وقع منه الفعل المكون لها        عنها تنهض إتج  

 اذ أن التنظيم العام لايتوجه الى المتبوع اكثر من تابعة  فلا يمكـن  ,الجنائية عن فعل الغير  

 والقول بخلاف ذلك يؤدي الى توسيع نطاق        ,القول بأنه ملزم شخصياً بالعمل على مراعاته        

  .)3( فعل الغير والاعتراف بها في الوقت الذي يتخلف سندها القانونيالمسؤولية الجنائية عن

وغني عن البيان القول ان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير قد جاءت خلافاً للاصل الـذي                 

 لذا فلا يجوز التوسع فيهـا       ,يقضي بان الشخص لايسأل جنائيا عن فعل لم يكن له يد في ارتكابه              

   .)4(خلف النص القانوني الذي يبين احكامها او القياس عليها عند ت

          ومن خلال الاطلاع على نصوص قانون العقوبات العراقي وجدنا ان المشرع العراقـي             

 وهذا النـوع     .)5(منه   ) 82 – 81( نص على المسؤولية المفترضة في جرائم النشر في المواد          

 فان المشرع العراقي لم ينص على مـسؤولية          ومن ثم  ,تطبيق للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير       

الغير الجنائية في حالة حدوث جريمة ناشئة عن إهمال ولا يمكن في هذه الحالـة تقريـر هـذه                   

 فـي   , ولعدم وجود سوابق قضائية في هذا المجال       ,المسؤولية وذلك لغياب النص القانوني عليها       

ني استناداً الى قرينة الخطأ المفترض اتجاه       حين وجدنا اقرار هذه المسؤولية في نطاق القانون المد        

    .)6(المسؤول مدنياً 

                                        

 . 145ص-1959-جامعة القاهرة –لة دكتوراه رسا–الركن المعنوي في المخالفات –عمر السعيد رمضان  ) 1(

  .   232-231ص–المرجع السابق –الجرائم النقدية والضريبية –احمد فتحي سرور .د )2(

  . 147ص–المرجع السابق –الركن المعنوي في المخالفات –عمر السعيد رمضان  ) 3(

  . 715ص–المرجع السابق –محمد عيد الغريب .  د )4(

, من قانون العقوبات المصري    )196-195( ة لصيغة المادتين المذكورتين جاءت المادتان       وبصيغة مشابه  ) 5(

كما اتجه قانون العقوبات المصري الى توسيع نطاق المسؤولين عن فعل الغير في الجـرائم الاقتـصادية                  

قـانون  – فخري عبد الرزاق الحديثي   . حرصاً على سلامة القوانين الاقتصادية وللمزيد من التفصيل انظر د         

القواعـد  –اكرم نشات ابراهيم    . ود. وما بعدها  .163ص–المرجع السابق   –الجرائم الاقتصادية   –العقوبات  

النظريـة العامـة    –رمسيس بهنـام    . ود . 296ص–المرجع السابق   –العامة في قانون العقوبات المقارن      

 . وما بعدها .947ص–المرجع السابق –للقانون الجنائي 

  . 369ص–المرجع السابق – عمر ابو خطوه احمد شوقي.  د )6(
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  : مسؤولية الاشخاص المعنوية او الاعتبارية -:ثانيا 

مجموعة من الاشخاص تستهدف تحقيق غرض مشترك       (          يعرف الشخص المعنوي بانه     

بالشخـصية   او مجموعة من الاموال تخصص لغرض معين ويعترف القانون لهـذه المجموعـة              

القانونية المقررة للافراد فتصبح اهلاً لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وينظـر لهـا ككتلـة               

مجموعة مـن   (  او هو    ,)1() مجردة عن الاشخاص الادميين او عن العناصر المالية المكونة لها           

اللازم لتحقيـق   الاشخاص او الاموال يقوم لتحقيق غرض معين ويمنح الشخصية  القانونية بالقدر             

    .)2()  هذا الغرض

 وساد فـي الفقـه مـذهبان        ,       وقد إختلف رأي الفقه بشأن تحديد طبيعة الشخص المعنوي          

أحدهما أنكر وجود الشخص المعنوي وقال انه مجرد مجاز من خيال المشرع اقتضته ضـرورة               

لفقه على ماجاء به هـذا   واطلق ا, ومن ثم فانه ليس له وجود حقيقي كالشخص الطبيعي         ,التعامل  

في حين ذهب المذهب آلاخر الى العكس مـن هـذا وقـال ان              .المذهب نظرية المجاز او الخيال      

الشخص المعنوي له وجود حقيقي وقانوني كالشخص الطبيعي ويتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات            

 وقـد اخـذ     .)3(قةويمكن ان يكون طرفاً في اية دعوى ويطلق الفقه على هذا المذهب نظرية الحقي             

  .بهذه النظرية اغلب الفقه الحديث وتبنتها التشريعات المقارنة 

       ونتيجة لهذا الاختلاف بشأن طبيعة الشخص المعنوي ووجوده انقسم رأي الفقه بشان مدى             

 عما يرتكبه ممثلوه واعضاء ادارته وعماله من اعمال         -جنائياً–امكانية مساءلة الشخص المعنوي     

  : فظهر بهذا الخصوص اتجاهان هما. اسم الشخص المعنوي او لحسابه وبأحدى وسائلهاجرامية ب

   -:الاتجاه الاول 
 وان ,        ويذهب اصحابه الى أن الشخص المعنوي لايمكن أن يكون محلاً للمسؤولية الجنائية

ل تدعيم رأيهم ويستند أصحاب هذا الاتجاه في سبي. كان بالامكان ان يكون محلاً للمسؤولية المدنية

   -:الى حجج واسانيد عديدة لعل من ابرزها 

  

                                        

مبادى واحكام القـانون    –مهدي ياسين السلامي    . عصام عبد الوهاب البرزنجي ود    . علي محمد بدير ود   .  د )1(

  . 82ص-1993-بغداد –مديرية دار الكتب للطباعة والنشر –الاداري 

   .301ص–المرجع السابق –محمد يحيى مطر . توفيق حسن فرج ود. د )2(

-بغـداد -محاضرات مسحوبة على الالة الرونيو      –الجزء الاول   –القانون الاداري   –شاب توما منصور    .  د )3(

مجلة –نظرية الشخصية المعنوية واهلية التقاضي      –محمد يعقوب السعيدي    . ود .100ص–1987- 1986

-ايلـول   –اب  –تمـوز   – السنه الواحد والثلاثون  –العدد الثالث   –القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقية      

 .  وما بعدها 16ص-1976
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ان الشخص المعنوي هو افتراض قانوني عديم الادراك والارادة لايستطيع ان يصدر منه              -1

 ويجوز ان يدعى عليه مدنياً      , بل انه يتصرف بواسطة من يقوم بتمثيله قانوناً          ,نشاط ذاتي 

 ,له الاهلية القانونية بالنسبة للمسائل المدنية      فالشخص المعنوي    ,في شخص من يمثله قانوناً    

 اذ لايتـصور اسـناد      ,ولكنه من ناحيه القانون الجنائي ليست له اهلية المسؤولية الجنائية         

    .)1(الجريمة اليه مادياً ومعنوياً 

 اذ ان   ,ان القول بمسؤولية الشخص المعنوي جنائياً يتنافى مع مبـدأ شخـصية  العقوبـة               -2

 لابد ان يمتـد     - غرامة او غلق او مصادرة     -بق على  الشخص المعنوي    العقوبة التي تط  

  اثرها الى الاشخاص المساهمين في ماله او الداخلين في تكوينه وقد يكون من بينهم 

 وقد يجهل وقوعهـا وربمـا        او شريكاً  رتكاب الجريمة التي وقعت بوصفه فاعلاً     إمن لم يسهم في     

   .)2(عارض ارتكابها 

 علـى   ةلتي يجري توقعها على الشخص المعنوي تكون عديمة النفع وغير قـادر            ان العقوبة ا   -3

 وذلك لان العقوبة لاتوقع الاعلى شخص طبيعي        ,تحقيق وظيفتها في الاصلاح والتأهيل بالنسبه له      

   .)3(يتمتع بالادراك والارادة 

دميين الـذين    ان القانون العقابي قد قصر تطبيق العقوبات التي نص عليها على الاشخاص الا             -4

وهـذه  , فمنها ماهو سالب للحرية مثل السجن او الحبس او سالب للحياة كالاعـدام              , تثبت ادانتهم 

 اذ ليس لها الاجسام التي تسجن أو الرؤوس التي          ,العقوبات لايتصور انزالها بالاشخاص المعنوية    

   .)4(تشنق او تقطع 

انونية محدد بدائرة الغرض الذي شرع       وجود الشخص المعنوي والاعتراف له بالاهلية الق       ن ا -5

وذلك لان المـشرع    ,  فهو خارج هذه الدائرة لاوجود له        ,جله كما هو مبين في وثيقة انشائه        أمن  

امر خـارج عـن     , غراض معينة لا لارتكاب الجرائم لذا فارتكاب الجرائم         أاعترف بقيامه لاداء    

    .)5(كيانه

 الجنائيـة للـشخص المعنـوي       ة عدم جواز المساءل   صحاب هذا الاتجاه من   أوقد استثنى           

 عن جريمة او جـرائم      الحالات التي يقرر فيها القانون بنص صريح مسؤولية هذا الشخص جنائياً          

                                        

  . 284ص–المرجع السابق –محمد صبحي نجم .  د )1(

  .197ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –محمد زكي ابو عامر .  د )2(

  .254ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –علي عبد القادر القهوجي .  د )3(

  .504ص–المرجع السابق –مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري –رؤوف عبيد .  د )4(

  .77ص–المرجع السابق –محمد مصطفى القللي .  د )5(
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 للمساءلة الجنائية في حالة انتفاء مثـل         على ذلك لا يمكن ان يكون الشخص محلاً        وتاسيساً.معينة  

    .)1(هذا النص 

 عدة نتـائج يمكـن اجمالهـا         جنائياً جواز مساءلة الشخص المعنوي      ويترتب على القول بعدم     

    :)2(بماياتي

    .  عدم جواز اقامة الدعوى الجزائية  ضد الشخص المعنوي-1

 وجوب انزال عقوبة مستقلة بحق كل عضو من الاعضاء الـداخلين فـي تكـوين الـشخص        -2

  .قوبات بتعدد الفاعلين فيها المعنوي تثبت ادانته في الجريمة التي وقعت وبذلك تتعدد الع

 عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي عن الغرامات المحكوم بها على الاعضاء الداخلين فـي               -3

  .تكوينه 

   -:الاتجاه الثاني 
 عـن   نصار هذا الاتجاه الى اقرار المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية فـضلاً          أويذهب         

   -:حجج واسانيد للتدليل على رأيهم يمكن اجمالها بما ياتية عدالمسؤولية المدنية ويستندون على 

 فطبقا للنظريـات الحديثـة التـي        , له ة القول بأن الشخص المعنوي لا اراد      ليس صحيحاً  -1

 كما تتوافر لـه ارادة      , حقيقياً انتشرت في امريكا وبريطانيا فان للشخص المعنوي وجوداً       

ر امكانية الـشخص المعنـوي فـي التعاقـد          قانونية وانكار هذه الارادة يترتب عليه انكا      

والالتزام وانكار مسؤوليته المدنية  وهي نتيجه تتعارض مع قواعد القانون التي تعتـرف              

 كما يترتب على هذه النتيجـة اهـدار مـصلحة           ,للشخص المعنوي بالشخصية القانونية     

 يلعـب دوراً  - كالشركة او البنك او المحافظة او البلدية         -المجتمع لان الشخص المعنوي   

 ممثله  ة الشخص المعنوي هي اراد    ة اراد ان اذ   , في نشاط المجتمع العام او الخاص        رئيساً

   .)3(الذي يتصرف بأسمه ولحسابه 

 ن ذلـك ا   , الشخص المعنوي محدد بالغرض الذي يستهدفه غير سديد           وجود ان القول بان   -2

ن تعويض الاضرار   منطق هذا القول يؤدي الى عدم امكانية مساءلة الشخص المعنوي ع          

 وعلى ذلك لا ينبغي ان      .التي يلحقها بالاخرين بحجة انه لم يخلق لذلك طبقا لقانون انشائه          

ختصاصه او مجـرد انحرافـه عـن        إ تجاوز الشخص المعنوي نطاق       مجرد يترتب على 

 .الغرض الذي انشئ من اجل تحقيقه زوال وجوده القانوني

                                        

  .159ص–المرجع السابق –الركن المعنوي في المخالفات –عمر السعيد رمضان  ) 1(

  .285ص–المرجع السابق –محمودعثمان الهمشري .  د )2(

  .285ص–المرجع السابق – محمد صبحي نجم . د )3(
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 ان فكرة تخصيص الاهداف مجالها القـانون        للقو ويذهب بعض مؤيدي هذا الاتجاه الى ا          

وان القول بغير ذلك يعطي للشخص المعنوي حرية ارتكاب          , الاداري وليس قانون العقوبات   

في حين ان الغاية من التخصيص تنحـصر فـي          , الافعال التي تنطوي على مخالفة القانون       

  .)1(له نطاق الحيلولة دون انحراف الشخص المعنوي في الطريق المرسوم 

بالنسبة لما قيل بان الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية يترتب عليه توقيع              -3

عقوبات قد يضار بها الابرياء الذين وقعت الجريمة من غير علم منهم ولاارادة مما يعـد                

 بـان العقوبـة تنـزل       , فهو قول مردود عليـه       , شخصية العقوبة الجنائية     أ لمبد اًاهدار

 فاذا طالت اثارها اصحاب المصلحة فيه فليس ثمة مـا يعـد             ,المعنوي مباشرة   بالشخص  

 ان هذه الاثار لا تتولد عن العقوبة نفسها وانمـا تتولـد             اذ,  العقوبة    شخصية أ بمبد مساساً

 كما يحصل عـادة     ,عن العلاقة القائمة بين من نزلت به العقوبة ومن تعدت اليهم اثارها             

 أوليس في ذلك اخلال بمبد     .)2(ثارها الى افراد عائلته     آ وتتعدى   عندما تنزل العقوبة بالاب   

          .شخصية العقوبة 

تطبيق العقوبات التي قررها المشرع للشخص الطبيعـي كالعقوبـات           ان القول باستحالة   -4

 اذ ان   , للحرية على الشخص المعنوي يمكن الرد عليـه          ةالسالبة للحياة والسالبة او المقيد    

 بالاضافة  ةلقائمة في القانون مايلائم الشخص المعنوي كالغرامة  والمصادر        من العقوبات ا  

 المشرع الانتقاص    يستطيع  فالشخص المعنوي يستقل بذمة مالية     ,الى التدابير الاحترازية    

 للحرية وعقوبة الاعدام فيوجد ما يقابلها ويصلح للشخص         ة اما عن العقوبات المقيد    ,منها  

ن ممارسة نشاط معين او تـضييق نطـاق دائـرة النـشاط             المعنوي كالحل والحرمان م   

  .)3(المسموح به

 ذلك  ةان القول بأن العقاب الذي يتم ايقاعه على الشخص المعنوي لا يحقق الغاية المرجو              -5

 انه حتى في العقوبات اذ , مردور عليه   ,لان الشخص المعنوي لايتمتع بالادراك والاراده       

عض المجرمين لا تردعهم العقوبة  كالمجرم العائـد          للاشخاص الطبيعيين هناك ب    ةالمقرر

 - ولهذا فان توقيع العقوبة على الشخص المعنوي من شانه ان يجعل           ,جرام  الاومحترف  

 ومحافظة علـى تنفيـذ القـوانين والوفـاء          كثر حرصاً أ -ممثليه واعضاء ادارته وعماله   

  .)4(بالالتزامات 

                                        

  .78ص–المرجع السابق –محمد مصطفى القللي .  د )1(

  .477ص–المرجع السابق –القسم العام – شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسني .  د )2(

 .51ص–المرجع السابق –قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية –حسن صادق المرصفاوي .  د )3(

  .410ص–المرجع السابق –محمود عثمان الهمشري .  د )4(
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الجنائية للاشخاص المعنويـة فـي المـؤتمر        وقد عرضت مسألة اقرار المسؤولية                

 12/10/1929-6الدولي الثاني لقانون العقوبات الذي انعقد فـي بوخارسـت للفتـرة مـن               

واختلفت فيه الاراء وقد انتهى المؤتمر الى قرار وسط اعترف فيه بان الـشخص المعنـوي                

 شأنه في ذلك شأن عديم      ائياًيتمتع بالاهلية المادية ولكن ليس لديه الاهلية القانونية لمساءلته جن         

 فلا توقع عليه عقوبة وانما تقرر اتجاهه اجراءات وقائية او مـا تـسمى بالتـدابير                 ,الاهلية  

الاحترازية وبعد ذلك جاء المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي عقد في اثينـا عـام                 

مناقشة الاتجاهات   عند بحث و   -جنائياً– مساءلة الشخص المعنوي      فيه مسألة   وعرضت 1957

الحديثة في تعريف الفاعل والشريك في الجريمة وانتهى المؤتمر الى الاخذ بـالرأي الغالـب               

لاكتـساب الحقـوق وتحمـل       هو الذي يعد اهلاً   وحده  الذي يذهب الى ان الشخص الطبيعي       

خلق او فرض قـانوني       امالشخص المعنوي فلا يعدو ان يكون مجرد       ,الواجبات والالتزامات   

 ولما كانت اهلية    , اقتضته الضرورة العملية لتحقيق مصالح عامة او خاصة           المشرع صنعمن  

 فلا يتـصور اسـناد      ,تحمل المسؤولية الجنائية تقوم على عنصري الادراك و الارادة الحرة           

 .لاشـخاص الطبيعيـين   االجريمة الىالشخص المعنوي وانما يسأل عنها من يمثله قانونا من           

ئرة نشاط الاشخاص المعنوية وما يتطلبه الامر من ضرورة تقييـد هـذا             ولكن ازاء اتساع دا   

اتخاذ التدابير الاحترازيـة فـي      مبدأ   فقد اعتنق المؤتمر     ,النشاط او وقفه في بعض الاحيان       

 وذلك كله مع عدم الاخلال بمسؤولية ممثلي هـذه الاشـخاص            ,مواجهة الاشخاص المعنوية    

   .)1(  شخصياً عن الجرائم التي يرتكبونهاجنائياً

 وحجج المتحمـسين    وبصرف النظر عن حجج القائلين بمسؤولية الشخص المعنوي جنائياً                

هذه الخلافات لا جدوى منها فقـد لاحظنـا ان فكـرة مـساءلة              ان   نجد   ,لانكار هذه المسؤولية    

هناك العديد مـن  كما ان  ,  من جانب الفقه الحديث واسعاً قد لاقت تاييداً الاشخاص المعنوية جنائياً  

 قد اقرت هذه المسؤولية وعاقبت الاشـخاص المعنويـة بمختلـف            ةالتشريعات العقابية المعاصر  

 للتقـدم   وكان ذلك نتيجة طبيعية لتعاظم وتزايد اهمية الاشـخاص المعنويـة تبعـاً             .)2(لعقوبات  ا

عظـم   مما ادى الى اتساع دائرة نشاط تلك الاشخاص ودخولهـا فـي م             ,الحضاري والاقتصادي   

 علـى   ةمجالات الحياة وعلى الاخص الاقتصادية منها الامر الذي ادى الى احتلالها لمكانة خطير            

                                        

تعليق على قررات المؤتمر الدولي السابع      –فكرة الفاعل والشريك في الجريمة      –محمود محمود مصطفى    . د )1(

  . 17ص-1958مايس –العدد الاول –المجلة الجنائية القومية –لقانون العقوبات 

والمـادة  , من قانون العقوبات اللبناني   ) 210(والمادة  ,ون العقوبات السوري    من قان  ) 209(انظر المادة    )  2(

 .من قانون العقوبات الاردني) 3و2ف/74(
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 ومنها ما ينطوي علـى      تبألاضافه الى ممارستها لبعض النشاطا     .)1( المجتمع ومصالحه    مقدرات

 ذلـك ان هـذه      , عمدية او غير عمديـة       ة جسيمة بالافراد سواء بصور    خطورة ويلحق اضراراً  

اص باتت تستعمل مختلف الطرق لاسيما غير المشروعة منها من اجـل الحـصول علـى                الاشخ

 مما ادى الى تدخل المشرع بتجريم بعض هذه التـصرفات والممارسـات غيـر               ,الكسب المادي   

 وتقليد العلامات الصناعية والتجارية      , سواء كانت تجارية كالمنافسة غير المشروعة        ,المشروعة  

ر ااو جنائية كأرتكاب الجرائم العادية مثل التزوير والاحتيال واصـد         , لمضللة  والدعاية التجارية ا  

   . )2(صكوك بدون رصيد 

 على حماية المجتمع وافراده من الافعـال غيـر       صولذلك نجد ان المشرع العراقي قد حر             

 ـ               ءاًدالمشروعة التي يرتكبها الشخص المعنوي بواسطة ممثليه او الداخلين في تكوينه فوضـع مب

 بـين ولـم يفـرق     , منه  ) 80( اقر بموجبه مسؤولية الشخص المعنوي في المادة          وصريحاً عاماً

 نـوعي    بـين   العقاب  في وهذا يعني انه ساوى   ) جرائم الإهمال   ( الجرائم العمدية وغير العمدية     

 العقاب الاشـخاص المعنويـة      من استثنى   اذالجرائم وقصرها على الاشخاص المعنوية الخاصة       

 ويعود السبب فـي ذلـك الـى ان هـذه            ,باقي التشريعات العقابية    ذلك شأن   شأنه في    .)3(ة  العام

 تحقق به المنفعة العامة وتهدف الى تحقيق خدمة عامة ولا يتصور            ماًالاشخاص تمارس نشاطاً عا   

من قانون العقوبات العراقـي     ) 80( لنص المادة    بقاًوط,  في نشاطها لارتكاب الجرائم      ان تنحرف 

عن جريمة ناشئة عن اهمـال ارتكبـه احـد          - جنائياً- المعنوي مسؤولاً الشخص  ان يكون   يمكن  

 الاان ذلك مشروط بضرورة توافر شرطين       ,المساهمين او الداخلين في تكوين الشخص المعنوي        

   .)4( -:هما 

  . ان تكون الجريمة قد ارتكبت بأسمه ولحسابه وان تكون قد ارتكبت من قبل التابع له  -1

 .  الجريمة قد ارتكبت باحدى الوسائل المملوكة له ان تكون -2

وفيما عدا هذين الشرطين لا يمكن ان تنهض المسؤولية الجنائية في مواجهة الـشخص                        

المعنوي اما العقوبة التي وضعها التشريع العقابي العراقي والتشريعات التي سـايرته للـشخص              

 اضافة الى التـدابير الاحترازيـة المقـررة           ةصادرالمعنوي فتقتصر على عقوبة الغرامة  او الم       

                                        

 53 ص-المرجع السابق–قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية –حسن صادق المرصفاوي .  د )1(

 .وما بعدها 

  .287- 286ص–المرجع السابق –محمد صبحي نجم .  د )2(

-المرجع السابق –ملامح السياسة الجزائية الحديثة في التشريع الجزائي العراقي         –واثبه داود السعدي    .  د )3(

 .260ص

. ود . 231ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات العراقي الجديد –عباس الحسني .  د )4(

  . 32ص–المرجع السابق –محمد يعقوب السعيدي 
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 علـى انـه اذا كـان        .و وقف اعمال الشخص المعنوي    أو نهائي   أ للجريمة من حل مؤقت      قانوناً

 ـ   ,ة غير الغرامة  ابدلت بالغرام     ة اصلي ةالقانون يقرر للجريمة عقوب     الـشخص   ة ولايمنـع معاقب

 ممثل الشخص -قبة مرتكب الجريمة وهو     المعنوي عما يرتكب من جرائم باسمه ولحسابه من معا        

 للجريمة  في القانون     ة بالعقوبات المقرر   شخصياً - في خدمته   او وكيله او من يؤدي عملاً      المعنوي
)1(.  

       وينبغي الاشارة الى ان هناك نوعان من المسؤولية الجنائية يقررها المشرع فيما يتعلق 

 او المساهمين او الداخلين في تكوينه جريمه معينة بالشخص المعنوي في حاله ارتكاب احد ممثليه

 بالنظر الى الصفة التي يخلعها عليه القانون سواء أكان فاعلاً اصلياً ام شريكاً ام مسؤولاً

   .)2( -: مع مرتكب الجريمة وهما كالاتي ضامنبالت

 وتقام ,ة وتسند فيها الجريمة الى الشخص المعنوي مباشر-:المسؤولية الجنائية المباشرة   -1

 ويحكم عليه بالعقوبة المقررة التي تتناسب مع طبيعته ويكون ,الدعوى عليه بصفة اصلية

  .مجالها عادة الجرائم الاقتصادية 

 وفيها لاتقام الـدعوى الجزائيـة  علـى الـشخص            -:المسؤولية الجنائية غير المباشرة      -2

اً تبعيـاً وتكـون     المعنوي بوصفه خصماً اصلياً وانما تقام الدعوى عليه بوصفه خـصم          

مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية غير مباشرة عندما يـنص القـانون علـى أن هـذا                

والمسؤولية الجنائيـة   .الشخص يسأل بطريق التضامن مع الاشخاص الداخلين في تكوينه          

غير المباشرة  للشخص المعنوي اقرب الى ان تكون تطبيقا للاحكام العامة المقررة فـي               

 وهي في الوقت نفسه تحقق الاغراض ذاتها التـي تحققهـا المـسؤولية              ,قانون العقوبات 

 وتضمن حسن سير الاشخاص المعنوية وكفالـة        ,المباشرة  التي ينادي بها بعض الفقهاء      

 وكما تمكن المجتمع من اتقاء خطورتها عـن طريـق فـرض             ,قيامها باعمالها المتنوعة  

 )3(ضدها كحلها او حظر بعض نشاطاتها العقوبات المناسبه أو اتخاذ التدابير الاحترازية 
  

  

  

  

   

                                        

  .356- 355ص–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات – فخري عبد الرزاق الحديثي . د )1(

  .423ص–المرجع السابق –اصول قانون العقوبات –احمد فتحي سرور .  د )2(

  .414-413ص–المرجع السابق –محمود عثمان الهمشري .  د )3(
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  المبحث الثاني

  اثبات المسؤولية الجنائية
 تتمثل  ة او ضار  ة خطر  نتيجة  وترتب عليه  ,عند ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ نتيجة لأهماله               

   الخ... بالاموال العامةعليه او اصابته في صحته او سلامة بدنه او الحاقه اضراراً بوفاة المجني

ثار تلحق بالمتهم بعضها يتعلق بالاجراءات التي تتخـذها الجهـات           الآفتظهر هناك مجموعة من     

 من اجل التوصل الى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة  المنسوبة اليه واحالتـه              ,التحقيقية المختصة   

 ـ  المختصة اضافة الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة المختـصة لمحاكمـة    المحكمةالى   تهم الم

 بالجزاء الذي يفرضه القانون علـى المـتهم         الاخر في حين يتعلق بعضها      ,واصدار الحكم بحقه    

 في حين يسمى  , ويطلق على النوع الاول من آلاثار تسمية الآثار الاجرائية           ,نتيجة لتك الجريمة    

 نتناول ستقلين مرتأينا ان نبحث هذه الاثار في مطلبين      إ لذلك فقد    , ثار الموضوعية   الاالنوع الثاني   

   . ونبين في الثاني تبعات المسؤولية الجنائية,ثبات المسؤولية الجنائية إجراءات إفي الاول 

  
  المطلب الاول
  اجراءات الاثبات

عليه فـي     تصيب المجني  ة او ضار  ةعند ارتكاب المتهم لاهمال تترتب عليه نتيجة خطر               

لاجراءات القانونيـة   ار الحاجة الى مجموعة من       تظه ,حقه بالحياة او في سلامة جسمه او صحته         

 كانت نتيجة طبيعية لنشاط الجاني      ة او الضار  ةلغرض الوصول الى اثبات ان وقوع النتيجة الخطر       

 وبعد تـوافر الادلـة      , وان تلك النتيجة ما كانت لتحدث لولا ذلك النشاط او الامتناع             ,او امتناعه   

 مرحلة اجراءات التحقيق مع     أللجريمة  الناشئة عن اهماله تبد     القانونية الكافية على ارتكاب المتهم      

 في حين تسمى    , وتسمى المرحلة الاولى اجراءات التحقيق الابتدائي        ,المتهم وانزل العقاب بحقه     

 الا انه وقبل هاتين المرحلتين توجد مرحلة سابقة لهما يتوقف           ,المرحلة الثانية اجراءات المحاكمة     

 اذ لابد ان تكون هناك شكوى قائمة قبل البدء باجراءات           ,ن الاولى والثانية    عليها مصير المرحلتي  

 على شكوى ام    كان تحريك الدعوى الجزائية  بناءاً      أ  ولا يختلف الامر سواء    ,التحقيق والمحاكمة   

 ضوابط تحريك الجزائية  في الفرع        بيان  لذا سنحاول  ,طلب من الادعاء العام او اية جهة اخرى         

   -:جراءات التحقيق والمحاكمة  في الفرع الثاني وكما ياتي  إين  ونب,الاول 

  

  
  الفرع الاول

  ضوابط تحريك الدعوى الجزائية 
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التي ينتهجها المجتمع لمحاسبة فاعل الجريمة الذي اخـل         الوسيلة  تمثل الدعوى الجزائية              

     .)1(بنظامه وعرض مصالحه للخطر

الطلب الموجه من النيابة العامة الى القضاء لاقرار حق         ( بأنها  وتعرف الدعوى الجزائية              

المطالبـة  (او هـي   )2()عن طريق اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى متهم معين        الدولة في العقاب    

الوسيلة التي نـص عليهـا القـانون        (  كما تعرف بانها     , )3() بالحق عن طريق القضاء الجنائي      

وذلك بالتحري عن الجرائم ومعرفة فاعلها والتحقيق معه ومحاكمته         لضمان حق المجتمع بالعقوبة     

    .)4() وتنفيذ الحكم عليه بواسطة السلطة المختصة 

       والدعوى الجزائية  تبدأ باجراءات حددها القانون غرضها تنظيم مراحل الخصومة الجنائية            

   ه الاجـراءات بـشكل عـام       لذلك سنحاول ان نبحث هـذ     . بين الدولة ومن اتهم بارتكاب الجريمة     

   -:وفيما يتعلق بالجريمة الناشئة عن الإهمال بشكل خاص وكالاتي

   وسائل تحريك الدعوى الجزائية  -:اولا 
البدء في تسيرها او مباشرتها امام الجهات المختـصة         (         يقصد بتحريك الدعوى الجزائية       

الاجراء الذي ينقل الدعوى    (  كما يعرف بانه     ,)5() وهو اول اجراءات استعمالها امام تلك الجهات        

من حال السكون التي كانت عليه عند نشأتها الى حال الحركه بان يدخلها في حـوزة الـسلطات                  

   .)6() المختصة باتخاذ الاجراءات التالية 

 فالتحريك يعني البدء في اتخاذ اجراءات الدعوى الجزائية          ,ويختلف التحريك عن المباشره          

   اما المباشـرة  فتعنـي الاسـتمرار بالـدعوى الجزائيـة            ,د مرتكب الجريمة للاقتصاص منه    ض

                                        

– 1990- الموصل –دار الحكمة –كمات الجزائية شرح قانون اصول المحا–سعيد حسب االله عبد االله  ) 1(

   45ص

مكتبـة دار الثقافـه للنـشر       –مبادى قانون اصول المحاكمات الجزائيـة الاردنـي         –ممدوح خليل البحر    -د )2(

  .   43ص-1998-عمان –الاردن –والتوزيع 

المؤسـسة  –ئيـة   الـدعوى الجنا  –اصول المحاكمات الجزائيـة     –سليمان عبد المنعم    . جلال ثروت ود  .  د )3(

رؤوف . وفي نفس المعنى د    . 76ص-1996-1ط–بيروت  –لبنان  –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع     

  . 35ص–المرجع السابق –مبادى الاجراءات الجنائية في القانون المصري –عبيد 

   .39ص-2004-دون ذكر للمطبعة ومكان الطبع –التكييف القانوني للدعوى الجنائية –جواد الرهيمي  )4(

–الجزء الاول –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية –سليم حربه . الاستاذ  عبد الامير العكيلي ود ) 5(

  .  22ص-1987-بغداد –مديرية دار الكتب للطباعة والنشر 

-1982-القاهرة –دار النهضة العربية –شرح قانون الاجراءات الجنائية –محمود نجيب حسني .  د )6(

  . 129ص
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 ويعد التحريك اول خطـوة    , )1(ومتابعتها أمام جهات التحقيق او المحاكمة حتى يصدر حكم فيها             

  . أما المباشرة  فانها تعد الخطوة التالية للتحريك ,من خطوات الدعوى الجزائية 

من المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية  العراقـي           ) أ(دت الفقرة            وقد حد 

تحرك الدعوى الجزائية  بشكوى شفوية او       ( وسائل تحريك الدعوى الجزائية  عندما نصت على         

تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة  او أي من اعضاء                  

لمتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعهـا              الضبط القضائي من ا   

  ) .أو باخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام مالم ينص القانون على خلاف ذلك 

       وعليه تكون هذه الوسائل هي الشكوى والاخبار والطرق الاخرى التي يحـددها القـانون              

  .ئل بشكل مستقل وتباعاً ولذلك سنتناول كلا من هذه الوسا

   :الشكوى  -1

       إن الشكوى المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة                

 والتي تعد اجراءاً يجوز لكل مواطن ان يلجأ اليه سواء كان مجنيـاً              ,العراقي هي الشكوى العامة   

    .)2(عليه ام متضرراً من الجريمة 

شكوى بانها التظلم الذي يرفعه المتضرر من الجريمة او المجنـي عليـه فـي                      وتعرف ال 

الجريمة او من يمثله قانونا بصورة شفوية او تحريرية الى الجهة المختصة يطلـب فيهـا اتخـاذ          

    .)3(الاجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة 

 قد جعل من تقديم الـشكوى              ويكمن الفرق بين الشكوى التحريرية والشفوية في ان المشرع        

 بينما لم يرتـب علـى تقـديم         ,بصورة تحريرية قرينه على المطالبة بالحق الجزائي والمدني معاً        

وصاحب الحق في تقديم الشكوى هو المتضرر       . )4(الشكوى الشفوية غير المطالبة بالحق الجزائي     

    .)5(من الجريمة او من يمثله قانونا 

                                        

  .  46ص–المرجع السابق –سعيد حسب االله عبد االله  ) 1(

تعتبر الشكوى من الوسائل الاساسية لتحريك الدعوى الجزائية في النظام الانكلوسكسوني والتشريعات التي              ) 2(

  . 48ص–المرجع السابق –تاثرت به واخذت منه ومنها  التشريع العراقي انظر سعيد حسب االله عبد االله 

  . 24ص–المرجع السابق –سليم حربه .   عبد الامير العكيلي ودالاستاذ ) 3(

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وللمزيد من التفصيل انظر الاستاذ  عبـد              ) أ/9(انظر المادة    ) 4(

 الطبعـه   –الجزء الاول   –اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية         –الامير العكيلي   

  .  83ص-1975-ساعدت جامعه بغداد على طبعه –ولى الا

 .  من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ) أ /1(انظر المادة  )5(
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سؤول عن الجريمة سواء أكان فاعلاً او شريكاً وفـي حالـة تعـدد                     وتقدم الشكوى ضد الم   

    .)1(المتهمين فان تقديم الشكوى ضد احدهم يعني انها مقدمه ضد المتهمين الاخرين 

   :الاخبار  -2

التصريح الشفوي او التحريري الذي يقع أمام السلطة المختـصة بقبولـه            (         يقصد بالاخبار 

ابلاغ السلطات المختصة عـن وقـوع       (  او هو    , )2() وع جريمة جنائية    يراد به الاعلام عن وق    

جريمة سوأء أكانت الجريمة واقعة على شخص المخبر او ماله او شرفه او على شخص الغير او                 

  .)3() ماله او شرفه وقد تكون الدولة او مصالحها او الملكية الاشتراكية هـي محـل الاعتـداء                  

من قانون اصـول    ) أ  / 1( دعاء العام كما اشارت الى ذلك المادة        والاخبار قد يقدم من عضو الا     

 او مـن قبـل      ,من قـانون الادعـاء العـام       ) 1ف / 2(  والمادة   ,المحاكمات الجزائية  العراقي   

  . من قانون اصول المحاكمات الجزائية  48 و 47الاشخاص الذين حددتهم المادتان 

) 1(ضو الادعاء العام الجهات المشار اليها في المادة                فالدعوى الجزائية  تحرك اذا اخبر ع      

وذلك عن طريـق مايتيـسر لـه مـن          , من قانون  اصول المحاكمات الجزائية  بوقوع الجريمة          

 او   .)4(معلومات عن ارتكاب الجرائم اثناء قيامه بواجبه بالاشراف على اعضاء الضبط القضائي             

 ) 48 و   47( ص الاخبار الذي نصت عليه المادتان        اما بخصو   .)5(عندما يقوم  بتفتيش السجون      

   -:من قانون اصول المحاكمات الجزائية  فهو على نوعين هما

   الاخبار الجوازي -اولا 
من قانون اصول المحاكمـات     ) 47( للاشخاص الذين حددتهم المادة      يكون الاخبار جوازياً         

   -:الجزائية  وهم كل من

  .من وقعت عليه الجريمة  -1

                                        

مـن قـانون    ) 4(وتقابلهـا المـادة     , من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقـي      ) ب/4(انظر المادة    ) 1(

من قـانون   ) 28(والمادة  ,  الاجراءات الجنائية الليبي   من قانون ) 4(والمادة  , الاجراءات الجنائية المصري  

  . 1994 لسنة 13الاجراءات الجنائية اليماني رقم 

-بغـداد   –مطبعة دار السلام    –الجزء الاول   –دراسة في اصول المحاكمات الجزائية      -سامي النصراوي . د ) 2(

  . 328ص-1978

  . 100ص–جع السابق المر–سليم حربه . الاستاذ  عبد الامير العكيلي ود ) 3(

للادعـاء العـام حـق      (  على ان    1979 لسنة   159من قانون الادعاء العام العراقي رقم       ) 5(تنص المادة    ) 4(

 ... ) .الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي 

  :    .......تي على الادعاء العام القيام بما يا( من قانون الادعاء العام على ان ) 2ف/7(تنص المادة  ) 5(

 تفتيش المواقف واقسام دائرة اصلاح الكبار ودوائر اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى               -:ثانيا  

 ) . الجهات المعنية 
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  .)1(ن علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بدون شكوى م -2

 . من علم بوقوع موت مشتبه به  -3

  

ومما تجدر الاشارة اليه انه لا يترتب على عدم تبليغ هؤلاء الاشخاص الجهات المختصة                      

  .بوقوع الجريمة اية مسؤولية قانونية لان القانون لم يلزمهم بذلك 

   جوبي الاخبار الو-ثانيا 
مـن قـانون اصـول      ) 48( على الاشخاص الذين حددتهم المادة       ويكون الاخبار وجوبياً           

   -:المحاكمات الجزائية  وهم 

 او اشتبه   ,ثناء تأديته لعمله او بسبب تأديته له        أكل مكلف بخدمة عامة علم بوقوع جريمة         -1

  . جريمة تحرك الدعوى فيها بدون شكوى  وقوعفي

 ويقصد بهؤلاء الاطباء والـصيادلة والقـابلات        ,م مهنته الطبية     بحك  مساعدة كل من قدم   -2

 بحكم مهنتهم الطبية في حالة      ة عندما يقدمون المساعد   ,والممرضات ومساعدو المختبرات    

 .يشتبه فيها انها ناشئة عن جريمة 

 كان مكلفاً أء  ا اذ ان كل شخص مهما كانت صفته سو        ,رتكاب جناية   أ حاضراًكان  كل من    -3

 عـن الاخبـار مادامـت        غير ملزم بالاخبار يكون مسؤولاً      عادياً ة او شخصاً  بخدمة عام 

    .)2(الجريمة المرتكبة امامه من نوع الجنايات 

 بالاخبار مسؤولين امام القانون في حالـة قيـامهم بواجـب            ويكون الاشخاص الملزمون قانوناً     

لامن استثنى منهم بموجب هذه  المادة        ا .من قانون العقوبات العراقي   ) 247 (ة للماد الاخبار استناداً 
)3(.    

                                        

الجرائم التي لاتحرك الدعوى الجزائية فيها الا بشكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونـاً هـي                    ) 1(

 . من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي) 3(ليها المادة الجرائم التي نصت ع

منه إذْ  ) 20( الى الاخبار في المادة      1941 لسنة   44اشار قانون اصول المحاكمات العسكرية العراقي رقم         ) 2(

 على كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ان يخبر آمره عن كل جريمة اطلع عليهـا                 -1( نص على انه    

 على  -3......2ئي او وفاة مشتبه بها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر وحدة المظنون               او موت فجا  

كل سلطة غير عسكرية لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فـوراً                  

 ) . اقرب سلطة عسكرية عنها 

 من هذه الجريمة حالة ماإذْ كـان الجـاني زوجـاً            عقوبات) 247(استثنى المشرع العراقي بموجب المادة       ) 3(

للمكلف بخدمة عامة او من اصوله او من فروعه او من اخوته او من اخواته او من في منزلة هؤلاء من                     

 .الاقارب بحكم المصاهرة 
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         ولم يشترط القانون ان يتم الاخبار بصيغة او شكل معين اذ يجوز ان يكـون شـفوياً او                  

تحريرياً او هاتفياً او بالبريد او باية وسيلة او صيغة من شانها ان تـؤدي الـى اشـعار الجهـة                     

فة معينة في المخبر فقد يكون مجهول الهوية او          كما لايشترط توافر ص    ,المختصة بوقوع الجريمة  

تحت إسم وهمي او قد يكون الجاني نفسه في حال مبادرته الى الاعتراف بارتكـاب الجريمـة او           

   . )1(مساهمته فيها 

        ويلاحظ ان المشرع العراقي قد خلط بين الشكوى والاخبار اذ نجده يـشير فـي المـادة                 

كمات الجزائية الى ان من حق المتضرر والمجني عليه وكل مـن            الاولى من قانون اصول المحا    

من قانون اصول المحكمات الجزائيـة   ) 47(علم بوقوع الجريمة تقديم شكوى كما يشير في المادة     

الى انه بأمكان هؤلاء الاشخاص أنفسهم ان يقدموا اخباراً بذلك الى الجهات التـي حـددتها هـذه                  

 التي لاتحرك فيها الدعوى الابشكوى من المجني عليه او من يقـوم              اذا لم تكن من الجرائم     ,المادة

والذي نراه انها تكون شكوى اذا قدمت من المجني عليه او المتضرر من الجريمـة               . مقامه قانوناً 

  . وهي تكون اخباراً اذا قدمت من غيرهم ,او من يمثلهم قانوناً

   الجهات الاخرى التي قد يحددها القانون -3

رت الى هذه الوسيلة لتحريك الدعوى الجزائية  المادة الاولى من قـانون اصـول               لقد اشا    

المحاكمات الجزائية  والتي تكون عن طريق طلب يقدم الى الجهات التحقيقية المختصة يرد مـن                

   .)2(قبل جهات حددتها بعض القوانين الخاصه ببعض الفئات والمهن 

ه انضباط موظفي الدولة في حالة ما اذا وجـدت ان               كما هو الحال في الطلب الذي تقدمه لجن       

الفعل المرتكب من قبل الموظف المحال اليها يشكل جريمة نشأت باهماله عن طريق الوظيفـة او                

وكذلك الامر بالنسبة للجنة شؤون القـضاة حـين تجـد ان الفعـل              , )3(ارتكابها بصفته الرسميه    

وكذلك .)4(و الجنح التي يحكمها قانون العقوبات       المرتكب من قبل القاضي يعد من قبيل الجنايات ا        

والمجلس التحقيقي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها افراد       , )5(الحال بالنسبة للجنة شؤون الادعاء العام       

                                        

وسعيد حـسب    . 328 ص -المرجع السابق -دراسه في اصول المحاكمات الجزائية      -سامي النصراوي   . د )1(

  .150ص-المرجع السابق -االله االله عبد 

مـالم يـنص    (.... من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انـه         ) أ/1(تنص الفقره الاخيره من المادة       ) 2(

وهذا يعني ان القاعدة العامة هي ان الدعوى تحـرك بـشكوى او باخبـار               ....) القانون على خلاف ذلك     

 . اذا ما نص القانون على ذلك واستثناءاً من ذلك يمكن تحريكها بوسائل اخرى 

 14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم         ) 3ف/11(والمادة  ) 3و2ف/10(انظر المادة    ) 3(

  .1991لسنة 

  . 1979 لسنة 160من قانون التنظيم القضائي رقم ) ف اولا /61(انظر المادة  ) 4(

 .لادعاء العاممن قانون ا) ف اولا / 65( انظر المادة  ) 5(
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الحدود والمحاكم الجزائية  فيما يتعلق بجرائم       وقوات  القوات المسلحة والشرطة  والامن والجنسية       

   . )1(الجلسات 

النقابات المهنية كنقابة الاطباء ونقابة الصيادلة الحـق للجنـة الانـضباطية            عطت  أولقد  

المشكله بموجب قانون النقابة الحق في تحريك الدعوى الجزائية  ضد العضو المنتسب للنقابة اذا               

 ان الفعل المنسوب اليه يعد من قبيل الجرائم التي يحكمها قانون            يهوجدت اثناء التحقيق الذي تجر    

 اذ يعد قرار الاحالة هنا والواقع ضمن صلاحية اللجنة الانـضباطية بمثابـة تحريـك                .العقوبات

   . )2(للدعوى الجزائية  ضد العضو المنتسب للنقابة 

 فقـد حـددتها     ,اما بخصوص الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية  امامها او بواستطها            

لجزائيـة  وبعـضه الاخـر ذكرتـه         من المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات ا       ) أ   ( ةالفقر

 او أي مسؤول في مركز الشرطة  ويشمل         ,و المحقق   أ قاضي التحقيق    -:القوانين الخاصة وهي    

او  .)3( او أي عضو من اعضاء الضبط القضائي         ,مأمور المركز وضابط الشرطة  والمفوضون       

  .او مجالس النقابات المهنية  .  )4(الادعاء العام 

   على تحريك الدعوى الجزائية  ةوارد القيود ال-ثانيا  
قد يقيد المشرع حق تحريك الدعوى الجزائية  في بعض الحالات بوجوب صدور طلب او                      

 مما يترتب عليه عدم جواز تحريك الدعوى الجزائيـة           ,شكوى او اذن من جهات حددها القانون        

ه القيود ودورها فـي تحريـك        وسنحاول بيان المقصود بكل قيد من هذ       ,دون مراعاة هذه القيود     

  .الدعوى الجزائية  في الجرائم الناشئة عن الإهمال 

  

                                        

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) أ /159(انظر المادة  ) 1(

مـن قـانون نقابـة       ) 8ف/25(والمادة  , 1984 لسنة   81من قانون نقابة الاطباء رقم      ) 26(انظر المادة    ) 2(

جبه الحـق   كما اعطى قانون نقابة الاطباء للجنة الانضباطية المشكلة بمو        , 1970 لسنة   43الكيماويين رقم   

في اجراء التحقيقات الادارية مع الطبيب المخالف لاحكام القانون والانظمة والاوامر التي تفرضـها مهنـة                

كما خول قانون نقابه الكيماويين اللجنة الانضباطية القيام بمهمـة          , الطب وقواعد السلوك المهني للاطباء    

 .التحقيق في الشكاوي التي يحيلها مجلس النقابة 

من قـانون اصـول     ) 46-39(ر فيما يتعلق بمن هم اعضاء الضبط القضائي وتحديد واجباتهم المواد            انظ ) 3(

 .المحاكمات الجزائية العراقي 

 -:على الادعاء العام القيام بما ياتي       ( من قانون الادعاء العام العراقي على ان        ) ف اولا   /7(تنص المادة    ) 4(

وقـد  , )مة اليه او المحالة عليه من الجهات المختصة ومتابعتها         النظر في شكاوى المواطنين المقد     -اولا  

منه بالنيابـة العامـة او   ) 3(حصر قانون الاجراءات الجنائية المصري تحريك الدعوى الجزائية في المادة  

 .منه ) 3(وكذلك فعل قانون الاجراءات الجنائية الليبي في المادة . احد ماموري الضبط القضائي
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  الطلب  -1

اجراء يصدر بشكل كتابي من جهه رسميه حـددها القـانون لـسلطة             (  عن   ةوهو عبار          

التحقيق المختصة يعلن فيها رغبة تلك الجهة في اقامة الدعوى الجزائية  عـن الجريمـة التـي                  

   .  )1 ()مينة عنها أحتها او بمصلحة تكون هي ممثلة واضرت بمصل

  في حين  ,ن الشكوى يجوز ان تكون شفوية او تحريرية         أويختلف الطلب عن الشكوى في              

 اما الـشكوى    ,سمية   كما يجب ان يصدر من جهة ر       , يشترط فيه ان ياخذ شكل الكتابة        أن الطلب 

 في حين يبقى الحق في تقديم الطلـب قائمـا           ,تقادم  وتخضع لل ) الفرد  ( عليه   فتصدر من المجني  

 وفي الوقت الذي يجوز فيه التنازل عن الـشكوى فـي أي             ,مادامت الدعوى الجزائية  لم تسقط       

     )2( لا يجوز سحب الطلب او التنازل عنه بعد اصداره ,مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية 

ن لاقامتها ورود طلب من جهة معينة في بعـض          ولقد وردت الجرائم التي اشترط القانو              

 وقـانون   ,)4( وقانون المـشروبات الروحيـة       ,)3( كقانون المطبوعات العراقي     ,القوانين الخاصة   

   .   )5(الطيران المدني 

  :الشكوى  -2

 ويقصد بها الشكوى الخاصة في الجرائم التي لا يجوز تحريكها الا بشكوى من المجنـي                       

عليـه او وكيلـه      الاجراء الذي يباشـره المجنـي     (  وتعرف بانها    . يقوم مقامه قانوناً   عليه او من  

الخاص يطلب فيه تحريك الدعوى الجنائية في جرائم معينة حددها القانون على سـبيل الحـصر                

( او هي       , )6() لاثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة على شخص اخر وهو المشكو في حقه             

 الجنائية في الجـرائم      الدعوى عليه الى السلطة المختصة طالبا تحريك       يقدمه المجني  البلاغ الذي 

 كمـا تعـرف   ,)7 ()التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الاجراء          

 في نطاق الاجراءات الجنائية هـو رفـع         قانونياًاثراً  عليه يرتب    تعبير عن ارادة المجني   ( بانها  

   . )8() لعقبة الاجرائية من امام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العمومية فيها ا

                                        

  . 70ص-المرجع السابق -الله عبد االله سعيد حسب ا ) 1(

  .80ص–المرجع السابق –ممدوح خليل البحر .د ) 2(

 . المعدل1968 لسنة 206من قانون المطبوعات رقم ) 31(انظر المادة  ) 3(

 . المعدل1931 لسنة 3من قانون المشروبات الروحية رقم ) 32(انظر المادة  ) 4(

 . المعدل1974 لسنة 48 الطيران المدني رقم من قانون) 2ف/202(انظر المادة  ) 5(

 .18ص-1989- دار المطبوعات الجامعية -الجرائم المعلقة على شكوى -عبد السلام مقلد  ) 6(

 .73ص- المرجع السابق -ممدوح خليل البحر .د ) 7(

 .113ص- المرجع السابق -سليمان عبد المنعم . جلال ثروت ود.د ) 8(
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 لا يجـوز    -أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية  على انه         ) 2/أ/3( وقد نصت المادة           

 فـي   عليه او من يقوم مقامـه قانونـاً         على شكوى من المجني    تحريك الدعوى الجزائية  الابناءاً    

 القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمـة                -2 -:ئم الاتيه   الجرا

   .   )1() قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه 

 لم يفـرق الـنص الجديـد بـين          اذوحسنا فعل المشرع العراقي بتعديله نص المادة اعلاه                

بعد ان كان الـنص     ) الايذاء الجسيم والايذاء الخفيف     ( لاصابة غير الجسيمة    الاصابة الجسيمة وا  

الايـذاء  ( القديم يفرق بينهما ويعطي الحق للمجني عليه فقط في حالة الاصابة غيـر الجـسيمة                

 كانـت   ادخل معه جهات اخرى في تحريكهـا اذ       أ بينما   ,في تحريك الدعوى الجزائية     ) الخفيف  

     . )2 (الاصابة جسيمة 

 الجـسيمة والاصـابة      الاصابة وجدير بالذكر ان معظم التشريعات الجزائية  لم تفرق بين                 

 واعطت الحق للنيابة العامة في تحريك الـدعوى الجزائيـة            ةغير الجسيمة وعدتهما اصابة واحد    

   .  )3(فيها

  الاذن  -3

تحريك الدعوى الجزائيـة      عامة يسمح ب   ة يصدر عن هيأ   ئيعمل اجرا ( يعرف الاذن بأنه            

 او باحالته على المحاكمة عن جريمة ارتكبها اثناء تاديتة لوظيفتة الرسمية            ,ضد متهم ينتسب اليها     

 ةاجراء يتضمن رغبة او موافقـة جهـة عامـة محـدد    (  كما يعرفه اخرون بانه      ,)4 ()او بسببها   

نية بحق الافراد التابعين لهـا فـي        قامة الدعوى الجزائية  واتخاذ الاجراءات القانو      إبالقانون على   

   .  )5 ()قامة الدعوى فيها على موافقتها إجريمة علق المشرع 
                                        

 9 قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب قانون التعديل الثـاني عـشر رقـم          من) 2/أ/3(عدلت المادة    ) 1(

 .1999 لسنه 20 والمعدل بموجب قانون التعديل الرابع عشر رقم 1992لسنة 

 لايجوز تحريك الدعوى الجزائية الابناء على شكوى        -أ( قبل التعديل تنص على انه      ) 2/أ/3(كانت المادة    )  2(

او الايذاء الخفيـف إذا لـم تكـن         .... 2 -: يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتيه        من المجني عليه او من    

كما اخذ بـه قـانون      ) 3ف/551(وقد اخذ قانون العقوبات السوري بهذا الاتجاه في المادة          ....) الجريمة  

 اليمـاني   وقانون الاجراءات الجنائية  , )3ف/344(والاردني في المادة    ) 565(العقوبات اللبناني في المادة     

 ) .1ف/27(في المادة 

 141من القانون الموريتاني رقم     ) 1(والمادة  ,من قانون الاجراءات الجنائية المصري      ) 1( انظر المادة    - ) 3(

 .1961لسنة 

-شركه الحر للطباعة الفنيـة      -اصول الاجراءات في الجرائم الاقتصادية      -فخري عبد الرزاق الحديثي     . د ) 4(

-شرح قـانون الاجـراءات الجنائيـة        -محمود نجيب حسني    . ي نفس المعنى د   وف. 18ص-1987بغداد  

  .143ص-المرجع السابق 

 .63ص-المرجع السابق -سعيد حسب االله عبد االله  )  5(
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  تخاذ الاجراءات الجنائية علـى الحـصول علـى الاذن         إ ولعل السبب في تعليق المشرع              
 ـ          من يتمثل بالحاجة الى توفير نوع     ون  الحصانة لطائفة معينة من الافرادهم الموظفـون او المكلف

دائهـم لاعمـالهم    أ لحـسن    بخدمة عامة او من يشغلون مناصب حساسة ومهمة في الدولة ضماناً          

ضـدهم    للاجراءات التـي قـد تتخـذ        من الاستقلالية لهذه الجهات تحسباً      قدر كبرأوكذلك توفير   

ير  على س  دائهم لاعمالهم مما يؤثر سلباً    أعاقة لهم في    إ او لما تسببه هذه الاجراءات من        ,لتهديدهم  

   . )1(العمل 

فالجهة التي تصدر الاذن تكون اقدر من غيرها على تقدير مدى ملائمة تحريك الـدعوى               

   .  )2(الجزائية  من عدمه 

 النص عليه فـي قـانون       د ان تعليق اقامة الدعوى الجزائية  على استحصال الاذن لم ير          

ئيـة  وبعـض القـوانين       واحد وانما نص عليه قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزا         

  .الخاصة

الدعوى الجزائية  واجراء اي     تحريك  من قانون العقوبات تمنع     ) 1ف/14( فنجد ان المادة    

من التعقيبات القانونية لمن يرتكب جريمة خارج العراق وتخضع لقانون العقوبات العراقي الاباذن             

   .   )3(من وزير العدل 

ل المحاكمات الجزائية  الحصول علـى اذن        من قانون اصو  ) ب/3( كما اشترطت المادة    

   .   )4(من وزير العدل لتحريك الدعوى الجزائية  بالنسبة للجرائم الواقعة خارج العراق 

ما فيما يتعلق بافراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي فلا يجوز اتخـاذ أي اجـراء                أ 

الثانيـة مـن قـانون التبليغـات         فبموجب المادة    ,بحقهم الابعد صدور اذن من الوزير المختص        

فانه لايجوز التكليف بالحضور او القـاء       )5( المعدل   1960 لسنة   106القانونية للعسكريين المرقم    

                                        

-1986-القـاهرة   -دار النهضة العربية    -الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية      -احمد فتحي سرور    . د ) 1(

 .120ص-المرجع السابق -اسة في اصول المحاكمات الجزائية در-سامي النصراوي . ود . 96ص

  .119ص-1986-القاهرة -دار النهضة العربية -شرح قانون الاجراءات الجنائية -فوزيه عبد الستار .د ) 2(

- المرجع السابق -سلطان عبد القادر الشاوي . علي حسين الخلف ود. للمزيد من التفصيل انظر د )  3(

–المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات العراقي الجديد –لحسني عباس ا. ود. 110ص

  46ص

من ) أ /136(والمادة ) ب/53(وقد اشترط الحصول على الاذن لتحريك الدعوى الجزائية ضمنا في المادة  ) 4(

 .قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 

لا يجوز لايه سلطة ماعدا السلطات او المحاكم العسكرية ان          ( من هذا القانون على انه      ) 2(تنص المادة    )  5(

وللـوزير  , تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تامر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله               

او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبربها السلطة وللوزير عدم الموافقة علـى                 
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القبض او تبليغ الافراد الخاضعين لهذا القانون من اية سلطة الابعد استحصال موافقة وزير الدفاع               

تسبي قوى الامـن الـداخلي ومـن يخـولهم             بالنسبة لمن ( ووزير الداخلية   ) بالنسبة للعسكريين   ( 

   .     )1() قانونا 

خرى ان تلقـي القـبض او       أ الشرطة  او اية جهة        المحقق او  فلا يمكن لقاضي التحقيق او           

تقوم بتبليغ هؤلاء الاشخاص او تكليفهم بالحضور الابعد استحصال الموافقة من قبل الجهات التي              

كما ان للوزير المخـتص او       .  )2(لموافقة تعد التبليغات غير قانونية       وبغير هذه ا   ,حددها القانون   

 الـى اسـباب معقولـة       من يخوله حق تاجيل تلبية الطلب المقدم من قبل المحاكم المدنية  استناداً            

 كما ان له عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التي حددتها المادة الثانية مـن                ,يخبربها السلطة   

 حالة ما اذا كانت الجريمة المتهم بارتكابها        ,يغات القانونية للعسكريين والتي من ضمنها       قانون التبل 

 وكذلك  , لقرار خاص يصدره المجلس التحقيقي       العسكري ناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً      

خلـة  اذا كانت الجريمة المتهم بارتكابها العسكري من جرائم المخالفات او الجنح غير الم            ما  حالة  

وبذلك يكون هذا القانون قد اعطى للوزير المختص او لمن يخولـه حـق ايقـاف                 .  )3(بالشرف  

 بمثابـة   يعـد الاجراءات القانونية عن مرتكب الجريمة فيما لو كانت ناشئة عن الوظيفة  والـذي               

مس  ت ئ وما يمكن ان يشكله اعطاء مثل هذا الحق من اثار سلبية ومساو            .الحكم بالبراءة بالنسبة له   

                                                                                                                   

 اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشـئة عـن قيامـه               -: الحالات التالية أ   الاجابة في 

  = بواجباته

  

وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من اجـراء         , العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض           =

اما قرار مجلس قيادة الثورة المنحل      . ...)التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل          

 فلم يجوز احتجاز او القاء القبض او توقيف الضابط العسكري او أي مـن               11/8/1979 في   1042المرقم  

الابموافقة القائد العـام للقـوات المـسلحة او    , افراد قوى الامن الداخلي او محاكمته من قبل غير سلطتها       

 .  اذا كانت الجناية مشهودة الوزير المختص او من يخوله قانونا الا

 على تطبيق احكام    1968 لسنة   149من قانون خدمة الشرطة  والامن والجنسية رقم         ) 48(تنص المادة    )  1(

قانون العقوبات العسكري وقانون اصول المحاكمات العسكرية وقانون التبليغات القانونية للعسكريين علـى             

من قـانون ذيـل قـانون التبليغـات         ) 1(كما نصت المادة     .منتسبي الشرطة  والامن والجنسية والمرور     

 . على ذلك 1970 لسنة 178القانونية للعسكريين رقم 

 .من قانون التبليغات القانونية للعسكريين) 3(انظر المادة  ) 2(

 . وما بعدها126ص-المرجع السابق - دراسة في اصول المحاكمات الجزائية -سامي النصراوي . د )3(
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 للسلطة التنفيذية    مسوغ  غير  كما انه يشكل تدخلاً    ,حقوق الافراد وحق المجتمع في معاقبة الجاني        

   .  )1(الجاني في اعمال السلطة القضائية ودورها في مكافحة الجريمة ومعاقبة 

        أما بخصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية  قد نص هو الاخر على حالة اخرى من               

مـن  ) ب/136( وهو مااشارت اليه المادة ,راط الحصول على الاذن بالنسبة للموظفين      حالات اشت 

 اذ لم تجوز احالة الموظف المتهم الى المحكمة المختصة بعد           ,قانون اصول المحاكمات الجزائية     

 فيمـا   ,انتهاء التحقيق وتوافر الادلة ضده الابعد الحصول على اذن من الوزير التابع له الموظف               

كما ان المادة المذكورة لم تعـط        .  )2(تكبت الجريمة اثناء تاديته لوظيفته الرسمية او بسببها         لو ار 

في هذه الحالة الحق في الطعن في قرار الوزير كما فعلت بالقرار الصادر من المحكمة باحالتـه                 

  . من المادة نفسها) ج(الى المحاكمة عن الجرائم الواردة ذكرها في الفقرة 

كمن الفرق بين الاذن كقيد يرد على تحريك الدعوى الجزائية  والاذن كقيد للاحالة الى                        وي

المحكمة المختصة لاجراء المحاكمة في انه في الحالة الاولى لا يجوز القانون اتخاذ أي اجراء من                

اجراءات التحقيق اتجاه المتهم قبل الحصول على الاذن من الجهة المختـصة لتحريـك الـدعوى       

 بينما في الحالة الثانية فان التحقيق يتم وتتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة اتجـاة               ,ئية  الجزا

 كالتكليف بالحضور او القاء القبض او الاستجواب او الاستماع الى اقوال الشهود وانتداب              ,المتهم  

متهم بعد اكتمال    الاانه ليس لقاضي التحقيق ان يحيل ال       ,الخبراء والتفتيش وغيرها من الاجراءات      

) ب/136(التحقيق الى المحكمة المختصة الابعد الحصول على اذن الاحالة طبقا لماورد في المادة              

  .من قانون اصول المحاكمات الجزائية  

        ونرى أن في وجود مثل هذا القيد سواء أكان في مرحلة تحريك الدعوى الجزائية  ام في                 

 يشكل مساساً خطيراً بحريات الافراد وانتهاكا لحقهم فـي          ,تصة  مرحلة احالتها الى المحكمة المخ    

 اضافة الى ما يشكله من حافز خطير للجناة لابداء المزيد مـن الإهمـال واللامبـالاة                 ,التقاضي  

والتجاوزات التي يحاول القانون الحد منها فما الفائدة من وجود نـصوص مدونـة فـي قـانون                  

 الإهمال مع عدم القدرة الفعلية على تحريك الدعوى الجزائيـة            العقوبات تجرم الافعال الناشئة عن    

  .ضد مرتكب تلك الجرائم لوجود مثل هذا القيد وسواه 

                                        

زيد من التفصيل حول اثار قرار وقف الاجراءات القانونية والانتقادات الموجهة اليه انظر الاستاذ  عبد                للم )  1(

شـركة ايـاد    -الجزء الثـاني    -شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية      -سليم حربه   . الامير العكيلي ود  

  . 157ص- 1988-للطباعة الفنية 

 على  1972 لسنه   37ت الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم       من قانون الاجراءا  ) 3ف/63(تنص المادة    ) 2(

 من قانون العقوبات لا يجوز لغيـر النائـب العـام او             123فيما عدا الجرائم المشار اليها في المادة        ( انه  

المحامي العام ورئيس النيابةرفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عـام او احـد رجـال الـضبط              

 ) . ت منه اثناء تاديته وظيفته او بسببها لجنايةاو جنحة وقع
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  الفرع الثاني 
  اجراءات التحقيق والمحاآمة  

   -:سنتناول في هذا الفرع اجراءات التحقيق والمحاكمة  تباعاً 

   اجراءات التحقيق –اولا 
عوى الجزائية  تبدأ مجموعة من الاجراءات التحقيقيه لغرض التوصل الـى                   بعد تحريك الد  

 واحالته الى المحكمـة المختـصة لمحاكمتـة         ,اثبات ارتكاب المتهم للجريمة  الناشئة عن اهماله         

  .وتوقيع العقوبة العادلة بحقه 

 شان التحقيق في    اذ يتبع في   ,        ولا تختلف الاجراءات في هذه الجرائم عنها في باقي الجرائم         

 من حيث ان يتولى التحقيق قاضي يـسمى         ,الجرائم الناشئة عن الإهمال مجموعة من الاجراءات        

قاضي التحقيق على وفق احكام القانون ويشترط فيه ان يكون عراقياً بالولادة من ابوين عـراقيين                

 )1(ري لكي  يعين   بالولادة ومتزوجاً ومتخرجاً من المعهد القضائي ولابد من صدور مرسوم جمهو          

 ولايمارس عمله كقاضي الابعد حلفه اليمين امام مجلس القضاء المشكل بموجب قـانون وزارة               .

 وفي حالة عدم تعيين قاضي تحقيق يكون قاضي محكمـة            .  )2( 1977 لسنه   101العدل المرقم   

ضي في منطقـة     وفي حالة غيابه يمارس التحقيق أي قا        .  )3(البداءه في المنطقه قاضياً للتحقيق      

 الا ان ذلك مشروط بان يكـون التحقيـق ضـرورياً            ,قريبة او أي قاضي في منطقة اختصاصه        

 كمـا يـستطيع     ,)4(وعندما يتطلب الامر اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في جناية او جنحة              

القاضي الذي تقع جريمة الجنائية او الجنحة بحضوره او يمارس التحقيق لحين وصـول قـاض                

قيق ولايشترط ان يقع عمله ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق اذ قد يكون وجوده صدفة               التح

 ويجب عرض كافة الاجراءات التي قام بها هؤلاء القـضاة علـى قاضـي                .)5(في تلك المنطقة    

                                        

 . المعدل 1979 لسنة 160من قانون التنظيم القضائي رقم ) ف اولا /36(انظر المادة  ) 1(

من قانون التنظيم القضائي وقد حلت تسمية مجلس القـضاء محـل تـسمية              ) ف ثانيا   /37( انظر المادة    ) 2(

 منشور في   35 و المنفذة بموجب الامر المرقم       12ؤقتة رقم   مجلس العدل بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الم      

  . 2004 السنه 3985الوقائع العراقية العدد 

 .من قانون التنظيم القضائي ) ف اولا /35( انظر المادة  ) 3(

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ) ب/51(انظر المادة  ) 4(

 . ل المحاكمات الجزائية العراقي من قانون اصو) ج/51(انظر المادة  ) 5(
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التحقيق المختص وبأسرع وقت ممكن وتكون هذه القرارات والاجراءات المتخذة وكانها متخـذة             

    .)1(لمختص من قاضي التحقيق ا

 وعليه ان   ,       وكذلك يجوز للادعاء العام ممارسة التحقيق استثناءاً عند غياب قاضي التحقيق            

 ولا   .)2( وللقاضي ان يطلب منه الاستمرار بالتحقيق كلاً او جـزءاً            ,يسلم ماقام به الى القاضي      

ريك الشكوى ومـن ثـم      نرى ضرورة لذلك لان الادعاء العام هو احد الاطراف التي يحق لها تح            

  .فمن غير المعقول ان يكون مدعياً وقاضياً في الحين ذاته

 ويكون لهم فـي      .)3(       كما يتولى التحقيق بعد القاضي المحققون الذين يعملون تحت اشرافه           

هذه الحالة جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق من حيث تكليف المـتهم واطـراف الـدعوى                

ن بالحضور وسماع الشهود وندب الخبراء واسـتجواب المـتهم وذوي العلاقـة             الجزائية  الاخري  

مـن قـانون    ) 92(باستثناء امر القبض او التوقيف اذ يكون من اختصاص القاضي استنادا للماده             

    .)4(اصول المحاكمات الجزائية  

ركـز  من قانون اصول المحاكمات الجزائية  للمـسؤول فـي م          ) أ/50(      كما اعطت المادة    

الشرطة  سلطة محقق للتحقيق في اية جريمة ومنها الجريمة الناشئة عن الإهمال عنـدما يـصدر                 

اليه امر من قاضي التحقيق ويكون ذلك في حالة انشغال القاضي او المحقق بالتحقيق في جريمـة                 

على درجة كبرى من الخطورة والاهمية قياساً بالجريمة التي طلب من المـسؤول فـي مركـز                 

 كأن يكون القاضي منشغلا بالتحقيق في جريمة قتل عمديـة فيعهـد الـى               , التحقيق فيها  الشرطة

  .المسؤول في مركز الشرطة  بالتحقيق في جريمة ناشئة عن إهمال الجاني 

       ويكون للتحقيق الذي يجريه المسؤول في مركز الشرطة القوة القانونية ذاتها فيما يخـص              

من قانون اصول المحاكمات الجزائيـة       ) أ/50(وكما اعطت المادة     ,التحقيق الذي يجريه المحقق     

الحق له ان يمارس التحقيق في بعض الاحيان دون احالة المخبر الى قاضي التحقيق او المحقـق                 

                                        

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ) د/51(انظر المادة  ) 1(

وقد جعل قانون اصول المحاكمـات الجزائيـة الاردنـي       . من قانون الادعاء العام العراقي    ) 3(انظر المادة    ) 2(

في حـين انـاط     , )51(ستناداً للماده   المدعي العام ومساعديه هم اصحاب الاختصاص في اجراء التحقيق ا         

فـي حـين يمـارس      , )2ف/199(قانون الاجراءات الجنائية المصري التحقيق بالنيابة العامة طبقا للمادة          

قاضي التحقيق تلك المهمة استثناءاً بناءاً على طلب من النيابة العامة او بناءاً على احالتها اليـه مـن أي             

 .من قانون الاجراءات الجنائية ) 64( للمادة جهة منصوص عليها قانوناً استناداً

من قانون اصول المحاكمات الجزائية وللمزيد من التفصيل انظر جمال محمد مصطفى            ) أ/51(انظر المادة    ) 3(

 . وما بعدها 15ص– 2004- بغداد - مطبعة الزمان–التحقيق والاثبات في القانون الجنائي –

لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الابمقتضى امـر           ( ن على ان    من هذا القانو  ) 92(تنص المادة    ) 4(

 ) .صادر من قاضي التحقيق او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك 
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متى ما اعتقد ان في احالة المخبر تأخير للاجراءات قد يؤدي الـى ضـياع معـالم الجريمـة او        

وعلى الرغم من كثرة الاعمال والمهام المناطة بقـضاة         . همالاضرار بسير التحقيق او هرب المت     

   الا اننا نجد ان موقـف      ,التحقيق والمحققين وقله عددهم او عدم وجودهم وقت ارتكاب الجريمة           
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 اذ ان افساح المجال امام مأمور المركز او ضباط الشرطة           ,المشرع الجزائي العراقي محل للنقد      

اة المركز باجراء التحقيق فيه اضعاف لسلطة قاضـي التحقيـق           او المفوضين المسؤولين عن ادر    

والمحقق لاسيما ونحن نلمس في الآونة الاخيرة ضعف الثقة بالنسبة للمسؤول في مركز الـشرطة           

 بالاضافة الى انه لم يحلـف       ,وكثرة الاتهامات الموجهة اليه في عدم حياده ومجانبته لجادة الحق           

يق او المحقق وقلة خبرته وضعف مؤهله العلمي في هـذا المجـال    اليمين التي حلفها قاضي التحق 

لذا ندعو المشرع الى ضرورة معالجة هذا الموضوع واعطائه الاهمية وسحب هـذه الـصلاحية               

  . وحصرها بقاضي التحقيق او المحقق 

        وعلى القاضي ان يدون جميع مايجري في التحقيق في محضر ويوقع عليه هو والمشتكي              

لمخبر والمتهم والشهود وبقية اطراف الدعوى الجزائية  لكي يكون بعد ذلك ورقة من اوراق               او ا 

 وفي حالة عدم تدوين اجراءات التحقيق تعد تلك الاجراءات باطلـة ولا              .)1(الاثبات في الدعوى    

    .)2(يعتد بها قانونا 

ت يـصدر قاضـي التحقيـق           وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي واستكمال جميع الاجراءا       

مـن  ) 130(مجموعة من القرارات يختم بها عملية التحقيق الابتدائي والتي نصت عليها المـادة              

    .)3( -:قانون اصول المحاكمات الجزائية  وهذه القرارات هي 

 اذ وجد قاضي التحقيق ان الوقائع المنسوبة الى المتهم          ,رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً       -1

 او ان الجريمة من الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية  فيها الا              ,ليها القانون   لا يعاقب ع  

 وان المصالحة قد تمت بـين       , وان المشتكي قد تنازل عن شكواه        ,بشكوى من المجني عليه     

 أو  ,)4(المجني عليه والمتهم وكانت الجريمة مما يجوز الصلح فيها من دون موافقة  القاضي               

  ) .أي ان المتهم لم يتم التاسعة من عمره ( مسؤول قانوناً بسبب صغر السن ان المتهم غير 

  

                                        

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) 58(انظر المادة  ) 1(

  . 469ص–المرجع السابق –سليمان عبد المنعم . جلال ثروت ود. د ) 2(

– مطبعة الارشاد    –المجلد الاول   –شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد       –عباس الحسني   . انظر د  )3(

 شرح قانون اصـول     –سليم حربه   . و الاستاذ  عبد الامير العكيلي ود      . ومابعدها   -227ص-1971-بغداد  

دراسـة  –مي النصراوي   سا. ود. وما بعدها    162ص–المرجع السابق   –الجزء الاول   –المحاكمات الجزائية   

 . وما بعدها 472ص–المرجع السابق –في اصول المحاكمات الجزائية 

اذا كانت الجريمة المشار اليها في ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ) أ/195(تنص المادة  ) 4(

ة القاضي او  معاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل او بالغرامة  فيقبل الصلح دون موافق194المادة 

 ). المحكمة
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 اذا كانـت الادلـة المعروضـة امـام          ,غلق الدعوى مؤقتا والافراج عن المتهم        -2

 .القاضي لا تكفي لاحالة المتهم الى المحكمة المختصة 

 ان الفاعـل     اذا وجد القاضي ان الحادث قد وقع قـضاءاً وقـدراً او            ,غلق الدعوى مؤقتا   -3

 .مجهول 

إخلاء سبيل المتهم في حالة رفض الشكوى أو الافراج عن المتهم فان قاضـي التحقيـق                 -4

 .يقرر اخلاء سبيله اذا لم يكن موقوفاً بسبب جريمة اخرى 

 اذا وجد القاضي ان الواقعة المنسوبة الـى المـتهم           ,احالة المتهم الى المحكمة المختصة     -5

 .فرة ضده تكفي لمحاكمته تشكل جريمة وان الادلة المتوا

        وتكون القرارات الصادرة من قاضي التحقيق قابلة للطعن فيها امـام محكمـة الجنايـات               

    .)1(بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار 

   اجراءات المحاآمة -:ثانيا 
ائم الناشئة عن الإهمال عن تلك الاجراءات المتخـذة                لاتختلف اجراءات المحاكمة في الجر    

 الاان الاجراءات المتخذة فيها تكون سريعة ومختصرة لان اغلب الجـرائم            ,في الجرائم الاخرى    

  )2(الناشئة عن الإهمال تعد من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات او الغرامة               

 كما ان قسماً منهـا يعـد مـن          ,)3(موجزة او غير موجزة     والتي يجوز للمحكمة احالتها بدعوى      

    .)5(والتي تكون احالة المتهم فيها بدعوى موجزة , )4(المخالفات 

                                        

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) أ/265(انظر المادة  ) 1(

 المنـشور فـي     17/1/1998في  )5(الغيت عقوبة الغرامة  بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم             ) 2(

قيادة الثـورة    ثم اعيد العمل بها بموجب قرار مجلس         26/1/1998 في   3706مجلة الوقائع العراقية العدد     

  .26/4/2001 في 107المرقم 

والمـادة  , )362(والمادة  ,) 1ف/350(والمادة  , )1ف/343(والمادة  , )341(والمادة  , )272(انظر المادة    ) 3(

من قـانون ادارة المـرور العراقـي        ) 23(والمادة  , من قانون العقوبات العراقي   , )416(والمادة  , )411(

 .النافذ

من قانون اللعقوبات   ,) 3ف/497(والمادة  , )3ف/495(والمادة  , )494(والمادة  , )1ف/490(انظر المادة    ) 4(

 .العراقي 

وهناك بعض الجرائم الناشئة عن الإهمال تعد من قبيل الجنايات التي يحال المتهم فيهـا علـى المحكمـة                    ) 5(

كما قد تقتـرن بعـض       .من قانون ادارة المرور العراقي    ) 24(انظر المادة   .المختصة بدعوى غير موجزة     

الجرائم الناشئة عن الإهمال بظرف مشدد او اكثر يجعل منها جناية يحال المتهم فيها الى المحكمة بدعوى                 

من ) 356(والمادة  , )2ف/351(والمادة  , )3و2ف/350(والمادة  ,) 3و2ف/343(غير موجزة انظر المادة     

 .ادارة المرور العراقي من قانون ) 4و3و2ف/24(قانون العقوبات العراقي والمادة 
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       ويراد بالدعوى الموجزة الدعوى الجزائية التي تنظرها المحكمة باجراءات مختصرة مـع            

 ويترتب على ذلـك ان      ,ها   ولا توجه تهمة الى المتهم في      ,عدم ضرورة تسجيل جميع التفصيلات      

   .)1(هذه الدعوى لا يجوز ان يصدر فيها حكم بالبراءة وانما يكتفى بقرار الافراج فقط 

      وتمتاز الدعوى الموجزة بان اجراءاتها مختصرة وسريعة اذ يجري الاستماع الـى افـادة              

لاستماع الـى افـادة     المشتكي وشهود الاثبات وشهود النفي ومناقشة تقرير الخبير الفني ومن ثم ا           

والغرض من استماع افادة المتهم هو اتاحة الفرصة له         . المتهم وكل ذلك يجري بصورة مختصرة     

لمناقشة الادلة المطروحة ضده وتفنيدها والاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة وتمكينـه       

 توكيل محام او عدم توكيل      وللمتهم مطلق الحرية في   , )2(من اثبات برائته ودون توجيه تهمة اليه        

 ولا تقوم   ,محامٍ وفي حالة توكيل محامٍ يمكن ان تجري المحاكمة بغيابه عند ابدائه عذراً مشروعاً             

   .)3(المحكمة بتوكيل محامٍ للدفاع عنه كما في الجنايات 

  

ت فيها          وقد تكون المسألة المراد اصدار الحكم فيها مسألة فنية بحتة لاتستطيع المحكمة الب            

اعطاء الرأي الفني او العلمـي مـن اهـل       (  وتعرف الخبرة بانها     ,)4(الا باخذ رأي الخبير الفني      

الصنعة والفن والاختصاص ينتد بهم القاضي بخصوص واقعة تتعلق باثبات الـدعوى الجنائيـة              

لقاضي استشارة فنية يستعين بها ا    (  كما تعرف بانها     ,)5() ويتوقف عليها الفصل في تلك الدعوى       

او المحقق في مجال الاثبات لتساعده في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها الى معرفة فنية                

    .)6() او دراية علمية لا تتوافر لدى القاضي المختص بحكم علمه وثقافته 

                                        

  . 346ص –المرجع السابق –سعيد حسب االله عبد االله  ) 1(

من قانون اصول المحاكمات الجزائية اجراءات المحاكمة فـي الـدعوى           ) 204-201(وقد تضمنت المواد     ) 2(

ل شـرح قـانون اصـو     –سليم حربه   . الموجزة وللمزيد من التفصيل انظر الاستاذ  عبد الامير العكيلي ود          

 . ومابعدها 159ص–المرجع السابق –الجزء الثاني –المحاكمات الجزائية 

 . من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) 144(انظر المادة  ) 3(

المرجـع  –انظر جمـال محمـد مـصطفى        ) كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل         ( الخبير هو    ) 4(

  . 154ص–السابق 

اصول – وفي ذات المعنى انظر عبد الامير العكيلي 185-184ص- مرجع السابقال–ممدوح خليل البحر .د ) 5(

محمود نجيب . ود. 331ص–المرجع السابق –الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية 

  .474ص–المرجع السابق –شرح قانون الاجراءات الجنائية –حسني 

– 1981-مطبعـة الاديـب البغداديـة       –ام القضاء الجنائي    ضمانات سلامة احك  –عامر احمد المختار    . د ) 6(

  .217ص
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        اذ أن هناك مسائل يصعب البت فيها دون استشارة الخبير المختص كسبب الوفاة او عمق               

صابة أو شدتها او ان خطأ الجاني او المجني عليه هو الـسبب الـرئيس فـي حـدوث تلـك                          الا

 ففي حالة الفصل في تلك المسائل من قبـل  ,الوفاة او الاصابة او غيرها من المسائل الفنية البحتة  

محكمة الموضوع من دون الرجوع الى الخبير يكون قرارها محلاً للنقض اذ انها ملزمة بالرجوع               

 اما اذا لم تكن المسألة فنية بحتـة بحيـث           ,لى استشارة الخبير دون ان تكون ملزمة بالأخذ بها          ا

تستطيع المحكمة البت فيها دون الرجوع الى  أخذ رأي الخبير الفني فتكون حرة بذلك ولا يكـون                  

حـد   وهذا ما استقر عليه رأي محكمة التمييز في العراق اذ قضت في ا              .)1(قرارها محلاً للنقض    

بنقض الحكم المميز لان محكمة الموضوع لم تستوضح من الخبراء المختصين عما اذا             ( قراراتها  

لانه وافـق   ) المدعى عليه الاول    ( كان قد صدر خطأ من جانب المدعى عليهما وخاصة الطبيب           

على قلع سن المذكور قبل اجراء الفحص بالاشعة للتأكد من سلامة عظم الفك وبسبب انه لم يقـم                  

قلع السن بنفسه بل اوعز الى مساعدته بقلعه فكان على المحكمة انتخاب ثلاثة اطباء مختـصين                  ب

 كما قضت في قرار      .)2()  لتحديد ما اذا كان قد صدر خطأ من جانب الطبيب ام لا             ) كخبراء  ( 

ن لدى النظر في موضوع الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ا            ( ....... لها بانه   

                   19/5/2002 فـــي 3/2003م/439المحكمـــة اتبعـــت القـــرار التمييـــزي المـــرقم 

الـى تقريـر الخبـراء مـن                )  المميـز عليـه     ( وركنت في تقدير عدم مقصرية المدعى عليه        

                                        

والمـواد  , من قانون اصول المحاكمات الجزائيـة     ) 71-69(نظم المشرع العراقي احكام الخبرة في المواد         ) 1(

من قانون الطـب العـدلي      ) 17-13(والمواد   ,1969 لسنه   83من قانون المرافعات المدنية  رقم       ) 125-135(

واجـاز  ) الحاجـة الـى الـرأي     ( وقد اختار المشرع العراقي معياراً تشريعا وهو معيار         . 1987ة   لسن 57رقم  

مـن قـانون    ) 166(للمحكمة بموجبه ان تعين خبيراً او اكثر في المسائل التي تحتاج الى رأي بموجب المـادة                 

 قـانون الاجـراءات     مـن ) 79(في حين الزم المشرع الروسي المحكمة في المادة         . اصول المحاكمات الجزائية  

وتحديـد  , وتحديد طبيعة الاصـابة البدنيـة     ,  تحديد اسباب الوفاة   -:الجنائية ندب خبير في حالات محددة وهي        

الحالة العقلية او البدنية للمتهم وللمجنى عليه وتحديد عمر المتهم او المجني عليه في حالة عدم وجود الوثائق                  

اما المحاكم القضائية العليا في بعـض       . يه في بعض الجرائم الجنسية    المثبته لعمره وتحديد سن بلوغ المجني عل      

الدول فقد ذهبت مذاهب مختلفة لتسمية هذا المعيار فمحكمة النقض المصرية اختارت معياراً قضائياً تحت تسمية                

اراً موضـوعياً   اما محكمة التمييز العراقية فمع التزامها بالمعيار التشريعي تبنت معي         ). المسائل الفنية البحتة    ( 

ينبغي على المحكمة ندب خبير     ( اساسه طبيعة الابحاث التي تتطلبها المسائل الفنية فقضت في احد احكامها بانه             

انظر قرار محكمـة    ) اذا كان موضوع الاثبات يتطلب معرفة علمية او فنية او حرفية لتقدير المسائل المطروحة               

رسالة ماجستير  - الخبرة في الاثبات الجنائي      -يم خصباك البديري   اشار اليه كر   1963/جنايات  /980التمييز رقم   

  . 223-222ص-1995-كلية القانون –جامعة بغداد –دراسة مقارنة –

 ) .غير منشور  (23/1/1997 في 2/1997م/1094قرار محكمة التمييز المرقم  ) 2(
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  الاطباء والمختصين الذي تبين منه ان ليست هناك مقصرية علـى المـدعى عليـه ولمـا كـان                  
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تقرير الخبراء قد جاء معللاً ومسبباً ويصلح ان يكون سببا للحكم لذا قرر تصديق الحكم المميـز                 

      .)1 ()ورد الاعتراضات التمييزية 

بادانة المتهم والحكم عليه بالعقوبة التي تراهـا  )2(       وبعد ختام المرافعة تصدر المحكمة حكماً      

 اما اذا    .)3( وكانت الادلة كافية لادانته      ,سبة اذ اقتنعت بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه          منا

اقتنعت المحكمة بانه لم يرتكب الجريمة المسندة اليه او ان الادلة لا تكفي لادانته عنها او ان الفعل                  

    .)4(المرتكب لايقع تحت طائلة أي نص عقابي فتصدر قراراً بالافراج عنه 

  المطلب الثاني
  تبعات المسؤولية الجنائية

 وتحقق أركانها بحقـه ونهـوض       ,        عند ثبوت إرتكاب المتهم للجريمة  الناشئة عن إهماله          

 وذلك باسناد الجريمة اليه مادياً بثبوت ارتباط سلوك المتهم بالنتيجة الاجراميـة              ,مسؤوليته عنها   

باسناد الجريمة الى مسلك ذهني آثم لدى المـتهم بهـا حـال              – ومعنويا   –بعلاقة السببية المادية    

مقارفته لها متمثلاً بارادة السلوك مع عدم توقعه للنتيجة الاجرامية  التي كان بوسعه ان يتوقعهـا                 

 او توقعه للنتيجة الاجرامية  مع عدم اتجاه ارادته اليها ورغبته في عدم حدوثها وتوقعه                ,ويتجنبها  

د على احتياط انها لن تحدث  وانتفاء أي عامل من العوامل التي تقطع العلاقة               معتمداً او غير معتم   

 فتترتب على الجريمة الناشئة عن اهمال المتهم        , واي مانع من موانع المسؤولية الجنائية        ,السببية  

 ويطلق الفقـه علـى   , تبعات تتعلق بانزال العقوبة العادلة بالمتهم -: اولها -:نوعان من التبعات    

  تتعلق بمطالبة المتضرر مـن الجريمـة         -:ا النوع من التبعات تسمية الجزاء الجنائي وثانيها       هذ

بالتعويض عما لحقه من ضرر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية ويطلق على هـذا النـوع مـن                 

  . التبعات تسمية الجزاء المدني 

ول الجزاء الجنائي ونستعرض    وعليه ارتأينا ان نتناول ذلك في فرعين مستقلين نبين في الفرع الا           

   -:في الثاني الجزاء المدني وكما ياتي 

                                        

موعـة الاحكـام القـضائية       منشور فـي مج    6/2/2003 في   3/2003م/686قرار محكمة التمييز المرقم      ) 1(

  .2-1ص– يحررها عزيز هادي علي – 2004شباط –مجلة نصف شهرية –التمييزية 

قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقـا للقـانون           ( يعرف القرار او الحكم الجزائي بانه        ) 2(

 –مدوح خليل البحر    م-انظر د ) فصلاً عن موضوعه او في مسأله يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع             

القـرار الـذي تـصدره المحكمـة فـي جلـسه المحاكمـة                           (  كما يعرف بانه     301ص–المرجع السابق   

انظر سعيد  ) بشان براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه او ادانته عنها مع تعيين العقوبة المقررة بحقه                

  . 403ص–المرجع السابق –حسب االله عبد االله 

 . من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) ب/203(انظر المادة  ) 3(

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) ج/203(انظر المادة  ) 4(
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  الفرع الاول
  الجزاء الجنائي

الشيء جزاءاً أي كفى    ) جزى  ( ويقال  ). الكفاية  (         الجزاء في المعنى اللغوي يعني مافيه       

 ـ  ) لاتجزى نفس عن نفس شيئاً      ( ومنه قوله تعالى     .)1(واغنى وقضى    زى فـلان   ويقال جزى مج

 و    ,والجزاء من الجــــازية   . أي طلب منه الجزاء     : أي بمعنى قام مقامه واجتزاه      : ومجزاته  

    .)2(أي الثواب والعقاب ) : الجازية( 

 اما فـي الفقـه      , )3() مقابله الشر بالشر    (         والجزاء في المعنى الاصطلاحي القانوني هو       

ازاء من صدر عنه سلوك يعتبره المشرع جريمة ويتخـذ رد           رد الفعل الاجتماعي    ( الجنائي فهو   

 او  , )4()  العقوبة والتدبير الاحتـرازي      -:فعل المجتمع في مواجهة السلوك الاجرامي صورتين        

 ويتخذ الجـزاء     .)5()كل ماتوقعه الدولة بمقترف السلوك عقوبه كان ام تدبيراً ينزل منزلها          ( هو  

 امـا   ,التي تكون على نوعين عقوبة بسيطة وعقوبـة مـشدده          العقوبة و  -:الجنائي صورتين هما    

  .الصورة الثانية للجزاء الجنائي فهي التدبير الاحترازي

 وفيمـا يتعلـق     ,        وعليه فقد آثرنا ان نبحث وبشكل موجز هاتين الصورتين بـشكل عـام            

   -:بالجريمة الناشئة عن الإهمال بشكل خاص وذلك على النحو الاتي 

  -:وبة  العق–اولا 
جزاء يقرره القانون للجريمة  المنـصوص عليهـا فيـه لمـصلحة             (        تعرف العقوبة بانها    

جزاء يوقـع باسـم     (  او هي    , )6() المجتمع الذي اصابه ضررها يوقعها القاضي على مرتكبها         

زاء الج( كما تعرف بانها     , )7() المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من ثبتت مسؤوليته عن الجريمة           

الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مـسؤوليته عـن                

   .)8()الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة من قبل المجرم نفسه أو من قبل بقية المواطنين

ومن خلال التعريفات السالفه الذكر نجد ان العقوبة تمتاز بجملة خصائص يمكـن اجمالهـا بمـا                 

   -:ياتي

                                        

  . 103ص–المرجع السابق –مختار الصحاح –محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي  ) 1(

  . 122ص–ابق المرجع الس– المعجم الوسيط –ابراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات  ) 2(

  . 241ص–المرجع السابق –شرح قانون العقوبات العراقي الجديد –عباس الحسني . د ) 3(

  171ص-المرجع السابق –علمي الاجرام والعقاب –علي عبد القادر القهوجي . د ) 4(

  . 360ص–المرجع السابق –القسم العام – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 5(

  . 298ص– المرجع السابق –القواعد العامه في قانون العقوبات المقارن –اكرم نشات ابراهيم . د ) 6(

  . 453ص–المرجع السابق –الاحكام العامه في قانون العقوبات –ماهر عبد شويش . د ) 7(

  . 405ص–المرجع السابق –سلطان عبد القادر الشاوي . علي حسين الخلف ود. د ) 8(
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   )شرعية  العقوبة ( قانونية العقوبة  -1

 ,        من المبادى الاساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات           

بمعنى ان تكون العقوبـة     ,) لاجريمة ولاعقوبة الابقانون او بناءاً على قانون        ( والتي تقضي بانه    

 فالمشرع وحـده هـو      , )1(ها وقدرها او بناءاً على قانون       مقررة بنص في القانون من حيث نوع      

 ويترتب على هذا ان القاضي لايستطيع النطق بعقوبة لم يرد           ,الذي ينص على العقوبات ويحددها    

.  ولا ان يتجاوز حدود العقوبات المنصوص عليها او يستبدل بعضها  ببعضها الاخر             ,نص بشأنها 

 اذ ان العقوبة تمس حقوقاً للمحكوم عليه        ,ال تعسف القضاة  وفي ذلك حماية لحقوق الافراد من احتم      

    .)2(ويقتضي ذلك عدم جواز المساس بها إلابناءاً على قانون 

   -:شخصية  العقوبة  -2

 أي انها لاتنزل الابحق     ,        أي يجب الاتوقع العقوبة الاعلى من ثبتت مسؤوليته عن الجريمه         

 ولايجوز ان تمتد لتنال اشخاصاً غيـر     ,فه فاعلاً او شريكاً   مرتكب الجريمة او من ساهم فيها بوص      

هؤلاء اياً كانت صلتهم بالجاني سواء كان احد افراد اسرته او ورثته او غيرهم ممـن تـربطهم                  

 ولايعد خروجاً على مبدأ شخصية العقوبة كونها تمتد بآثارها بطريق غيـر مباشـر           .)3(صله به   

    .)4(الى غير الجاني 

  :تبطة بالمسؤولية الجنائية انها مر -3

 وفي مواجهة شخص تقررت مـسؤوليته       ,       فالعقوبة لايمكن ايقاعها الاعن فعل يكون جريمة      

    .)5(الجنائية عنها 

  

                                        

لاعقاب على فعل او امتناع الا بناءاً على قانون         ( ص المادة الاولى من قانون العقوبات العراقي على ان          تن ) 1(

وقـد  ). ينص على تجريمه وقت اقترافه ولايجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازيه لم ينص عليها القانون   

لاجريمـة ولاعقوبـة     (  المؤقت والملغي علـى ان     1970من دستور العراق لسنه     ) ب/21(نصت المادة   

ولم يورد قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نصا بهذا الخصوص الامـر             ) الابناءاً على قانون    

 . الذي ينبغي الانتباه اليه وتداركه وخاصة ونحن على ابواب صياغة دستور جديد للبلاد 

 .  ومابعدها  15ص–ابق المرجع الس– 5ج– الموسوعه الجنائية –جندي عبد الملك  ) 2(

العقوبـة  (بقولـه   ) أ/21( الموقت والملغي على هذا المبدأ في المـادة          1970نص الدستور العراقي لسنة      ) 3(

 ) .66(وتقابل هذه المادة في الدستور المصري المادة )شخصية 

  .409ص–المرجع السابق –سلطان عبد القادر الشاوي .علي حسين الخلف ود. د ) 4(

  . 203ص–المرجع السابق –علمي الاجرام والعقاب –لي عبد القادر القهوجي ع.د ) 5(
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  :قضائية العقوبة  -4

 ام فـي  ,        نظراً لخطورة العقوبة ولكونها تمس أثمن حقوق الانسان سواء أكانت في بدنـه            

ولهـذا  . بها يجب ان يعهد به الى هيأة يوثق بنزاهتها واسـتقلالها واسـتقامتها             فان النطق    ,ماله  

ويترتب على ذلك انه حتى     , اصبحت السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الاصيل بتوقيعها         

لو اعترف المتهم بجريمته قبل تقديمه للمحاكمة وطلب من المحقق او من قاضي التحقيق او مـن                 

العقوبة عليه فان طلبه يكون مرفوضاً بسبب تخلف التدخل القضائي لتوقيعهـا            الادعاء العام توقيع    

    .)1(وفي حالة ما اذا صدرت العقوبة من غير السلطة القضائية فأنها تكون باطلة 

   ايلام العقوبة مقصود -5

  ولهذا فاي اجراء لا يقصد به الايلام وان تضمنه         ,       أي انه لا يصيب المحكوم عليه عرضاً        

 فالقبض او التوقيف كـاجراءين مـن اجـراءات التحقيـق          ,)2(فعلا فانه يتجرد من صفة العقوبة       

 لان الالم الذي    ,والمحاكمة يقيدان حرية المتهم ويسببان له الماً ومع ذلك لايعتبر أي منهما عقوبة              

  .ينطوي عليه كل منهما غير مقصود 

  المساواة في العقوبة  -6

عقوبة التي يقررها القانون لاية جريمة تسري على جميع من يرتكب تلك                    ويقصد بها ان ال   

 فالجميع متساوون امام    , وبغير تمييز بينهم تبعا لمركزهم الاجتماعي أو وضعهم الطبقي         ,الجريمة  

 ولاتعني المساواة هنا ان توقـع        .)3(القانون عند ارتكابهم لجريمة في تحمل العقوبة المقررة لها          

 لا تختلف في نوعها ولا في مقـدارها         ,تكب جريمة من نوع معين عقوبة بعينها        على كل من ير   

  .وانما المقصود سريان النص القانوني في حق كل الافراد

        غير ان هذه المساواة لاتحول دون ممارسة القاضي سلطته التقديرية في تقدير العقوبة من              

 وذلك تبعا لظروف كل جريمة وحالـة كـل          حيث نوعها وقدرها ضمن نطاقها المقرر في القانون       

       .)4()تفريد العقوبة (  وهذا ما يطلق عليه مبدأ ,متهم ودرجة احتماله للعقوبة واثرها في نفسه 

        فللقاضي في سبيل ملائمة العقوبة سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة للمـتهم بـين              

مة  عقوبتان او اكثر وتعيين القدر الملائم من العقوبة ذات            ان كان مقرراً للجري    ,عقوبتين او اكثر    

                                        

-1983-بيـروت   –الـدار الجامعيـة     –علم الاجرام والعقـاب     –محمد زكي ابو عامر     . جلال ثروت ود  .د ) 1(

  .288-287ص

  . 309ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات –علي عبد القادر القهوجي . د ) 2(

  .  24ص–المرجع السابق – 5ج– الموسوعة الجنائية – جندي عبد الملك  )3(

نظام يستطيع القاضي بموجبه جعل العقوبة ملاءمـة مـع ظـروف المـتهم              ( يعرف التفريد العقابي بانه      ) 4(

–علي عبد القادر القهـوجي      . محمد زكي ابو عامر ود    . انظر د ) واحواله والظروف التي تحيط بالجريمة      

  . 350ص–لسابق المرجع ا
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 وتخفيض العقوبة عن الحد الادنى او استبدالها بنوع عقوبه اخف عنـد             ,الحدين الادنى والاعلى    

 وتجاوز العقوبة لحدها الاعلى او استبدالها بنوع عقوبة         ,توافر بعض الظروف المخففة الاستثنائية      

 والامر بوقف تنفيذ العقوبة في الاحوال التـي تقتـضيها   ,ة استثنائية اشد عند توافر ظروف مشدد 

    .)1(ويسمح بها القانون 

 ما دامت العقوبـة     ,       وتفريد العقوبة على هذا النحو لايتنافى مع قاعدة المساواة في العقوبة            

ماعيـة او   مقررة لجميع الناس على حد سواء ودون تمييز او تباين مهما اختلفت مراكـزهم الاجت              

   .)2(الاقتصادية او المهنية 

   -: وبعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات وجدنا ان القانون يمييز بين حالتين 

بعـدم تـوافر     أي   ,الحالة الاولى تتمثل بارتكاب الجريمة الناشئة عن الإهمال بصورتها البسيطة           

ضع في ظروف المتهم نفسها   من  ويطبق فيها معيار الرجل المعتاد الذي يو       ,مشددة فيها    ظروف

او انه  , حيث عدم توقعه للنتيجة التي تحققت في حين كان باستطاعته وكان يجب عليه ان يتوقعها              

  .توقعها ولكنه حسب دون اساس بانه يستطيع تلافيها 

اما في الحالة الثانية فهي حالة وقوع الجريمة الناشئة عن الإهمـال مـع تـوافر بعـض                

الـى جـسامة     التي حددتهانصوص التجريم وهذه الظروف قد تكون راجعة اما        الظروف المشددة   

 وتؤدي الى تـشديد     , الى اجتماع جسامة الخطأ والضرر معا        او,  او الى جسامة الضرر      ,الخطأ  

  .العقوبة

  -:لذا سنتناول العقوبة في الجريمة الناشئة عن الإهمال بصورتيها وكالاتي

  
   العقوبة في صورتها البسيطة -1

من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب جريمـة القتـل     ) 411(من المادة   )1(ص الفقرة   تن

   .)3(باحدى هاتين العقوبتين او باهمال بالحبس والغرامة 

  

   .)4(حظ هنا ان المشرع قد عد هذه الجريمة من جرائم الجنح نلاويمكن ان 

                                        

  .300-299ص–المرجع السابق –القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن–اكرم نشات ابراهيم . د )1(

 . ومابعدها 352ص–المرجع السابق –القسم العام –قانون العقوبات اللبناني –محمد زكي ابو عامر . د ) 2(

والمـادة  ,من قانون العقوبات الجزائري     ) 288(مادة  وال, من قانون العقوبات المصري     )238(انظر المادة    ) 3(

 .من قانون العقوبات اللبناني) 564(

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليهـا باحـدى العقـوبتين          ( من قانون العقوبات على ان    )26(تنص المادة    ) 4(

 .الغرامة -2.     الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات -1  -:التاليتين 
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ررت المحكمة توقيع عقوبـة      جريمة القتل باهمال مخالفةاذا ماق     د تع اذ   .)1(او المخالفات 

  خمـسين الـف  علىيد مقدارها   يزالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او الغرامة التي لا         

 يتراءىي تقدير العقوبة حسب ما    فالقانون قد اعطى للمحكمة سلطة واسعة       اذ ان   , )2(دينار

ن حـدها   وانما اكتفى بتعيـي   ,وذلك لانه لم يحدد العقوبة بحد ادنى        ,لها من ظروف الواقعة   

او  اذ انه ذكر بانه يعاقب بالحبس والغرامـة          الاقصى وهو الحد الاعلى للحبس والغرامة     

  .باحدى هاتين العقوبتين 

 وما يترتب عليها مـن حـوادث        ,ونظراً لتطور ظروف الحياة وكثرة استعمال المركبات        

تل باهمال في المادة     وعدم كفاية العقوبة المقررة لجريمة الق      ,تؤدي الى المساس بحياة المواطنين      

عقوبات في ردع الجناة وعدم العودة الى ارتكاب السلوك المهمل ثانيةوالذي يترتـب             )1ف/411(

عليه المساس بحق الانسان في الحياة ودفعهم الى بذل المزيد من الجهود والعناية في اتخاذ واجب                

 والـذي   ,)3(2004نة  لس86اضطر المشرع الى اصدار قانون ادارة المرور رقم         ,الحيطة والحذر   

مـن  )1(رفع بموجبه عقوبة جريمة القتل باهمال الناجمة من حوادث المرور   اذ نصت الفقـرة                 

يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سـبع            -1(مرور على ان    )24(المادة  

ن تـسبب   سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على مليون وخمسمائة الف دينار كل م             

  ) .في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته القوانين والانظمة والبيانات المختصة

 نتيجـة   ترتكبومن الملاحظ هنا ان المشرع قد جعل في هذا القانون جميع الجرائم التي                

 كمـا ان المـشرع قـد         , )5( وينشأ عنها موت شخص من الجنايـات         , )4(قيادة احدى المركبات    

                                        

المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحـدى العقـوبتين         (من قانون العقوبات على ان      )27(تنص المادة    ) 1(

 الغرامـة التـي لايزيـد       -2.      الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر        -1التاليتين    

 .مقدارها على ثلاثين دينار

 -:على 2001لسنة )107(س قيادة الثورة المنحل المرقم من قرار مجل)ثالثا(ينص البند  ) 2(

  -:من هذا القرار على النحو الاتـي        ) اولا( تعدل مبالغ الغرامات في الجرائم المنصوص عليها في البند           -:ثالثا  

  . خمسين الف دينار في جرائم المخالفات)50000(عشرة الاف ولاتزيد عن على ) 10000( لاتقل عن -1

مئتين وخمسين الف دينار في جرائم      )250000(واحد وخمسين الف دينار ولاتزيد على       )51000(لاتقل عن   -2 

 .الجنح

 .1971 لسنة 48حل هذا القانون محل قانون المرور رقم  ) 3(

كل واسطة ذات عجلات تسير بمحرك آلي       -1(من قانون ادارة المرورالمركبة بانها      )1ف/1(عرفت المادة    ) 4(

 ).حب باي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة الحديدية او بقوة جسدية او تس

الجناية هي الجريمة المعاقب عليهـا باحـدى العقوبـات          (من قانون العقوبات علىان     ) 25(تنص المادة    ) 5(

السجن اكثر من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة         -3.     السجن المؤبد -2.   الاعدام  -1    -:التالية

  .  
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القاضي وفي حدود سلطته التقديرية اصـدار العقوبـة          لعقوبة حدين اعلى وادنى يستطيع    وضع ل 

  .عقوبات مطلقة)1ف/411( في حين جاء نص المادة ,ضمن هذين الحدين 

عدم مرور لم تنص الا على صورة واحدة للخطأ وهي          )1ف/24(ويمكن ملاحظة ان المادة           

 اما باقي صور الخطأ فلم يردلها ذكـر باسـتثناء           ,ختصة  مراعاة القوانين والانظمة والبيانات الم    

 وعليه وللنقص الحاصل في صـياغة نـص         ,الإهمال والرعونة فقد وردت ضمن صور التشديد        

عقوبـات متـى   ) 1ف/411(مرور قد يضطر القاضي الى تطبيق نص المـادة  ) 1ف/24(المادة  

ات علـى اعتبـار ان صـورة        عقوب) 1ف/411(تمسك حرفياً بصور الخطأ الواردة بنص المادة        

مرور وانما هي مـن صـور       ) 1ف/24(الإهمال وسواها ليست من الصور المذكورة في المادة         

  .عقوبات ) 1ف/411(المادة 

         وبما أن قانون ادارة المرور هو قانون خاص ولاحق على قانون العقوبات فهو القـانون               

وعليه وتماشياً  . كب نتيجة قيادة احدى المركبات    الواجب التطبيق على جرائم القتل باهمال التي ترت       

مع سياسة المشرع في رفع عقوبة جريمة القتل الخطأ الناجمة عن قيادة المركبة باهمال او رعونة                

او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر وللنقص الحاصـل فـي                 

لعقابي الى اعادة صياغتها بالشكل الذي يـستوعب        ندعو مشرعنا ا  ) 1ف/24(صياغة نص المادة    

  .     كافة صور جريمة القتل الخطأ لمنع التعارض في الاحكام

        ويعاقب القانون مرتكب جريمة الاصابة باهمال بالحبس وبالغرامـة  او باحـدى هـاتين               

اذى او مرضا    كل من احدث بخطئه      -1(على ان   ) 416(من المادة   ) 1(العقوبتين اذ تنص الفقرة     

باخر بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتيـاط او عـدم مراعـاة                     

القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيـد علـى                 

من ) 1(صت الفقرة    اما قانون ادارة المرور فقد ن       .)1() خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين       

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او              -1( منه على ان    ) 23(المادة  

بغرامة لا تقل عن أربعمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث                  

اهة  مستديمة لعدم مراعاتـه      بالغير او ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة اذى او مرضاً جسيمين او ع           

  ) .للقوانين والانظمة والبيانات 

عقوبات اصبح الحد الادنى    ) 1ف/416(       ويمكن ملاحظة ان الحد الاعلى للعقوبة في المادة         

  عقوبات لم يحدد         )1ف/416(مرور وان نص المادة ) 1ف/23(لها في ظل نص المادة 

                                                                                                                   
                   

والمـادة  , من قانون العقوبات اللبناني     ) 565(والمادة  , من قانون العقوبات المصري   ) 244(انظر المادة    ) 1(

 . من قانون العقوبات المغربي  ) 433(والمادة , من قانون العقوبات الجزائري ) 289(
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 قد وضع للعقوبة    ,مرور) 1ف/23(مطلقاً في حين ان نص المادة       الحد الادنى للعقوبة وانما جعله      

  .حدين اعلى وادنى يستطيع القاضي ملائمة العقوبة ضمن الحدين

مرور انه لم يحدد مدى جسامة الاصابة وترك ذلـك          ) 1ف/23(        ويؤخذ على نص المادة     

 الاصابة وهل انها جـسيمة      للقضاء مما دعا القضاء الى الحكم احيانا من دون الاشارة الى جسامة           

مرور لم تنص الاعلى صورة عـدم مراعـاة القـوانين           ) 1ف/23( كما ان المادة      .)1(او خفيفة   

 اما باقي صور الخطأ فلم يردلها ذكر الا الرعونة فقد وردت ضمن صـور               ,والانظمة والبيانات   

القاضي احياناً  مرور يضطر   ) 1ف/23( وعليه وللنقص الحاصل في صياغة نص المادة         ,التشديد  

عقوبات وهذا ما سارت عليه محكمـة التمييـز فـي بعـض     ) 1ف/416(الى تطبيق نص المادة    

وجد ان محكمة جنح الخالص قررت ادانة المتهم وفق احكام المـادة            ( قراراتها حيث قضت بانه     

ن مرور دون ان تلاحظ انه يقتضي لتطبيق المادة المذكورة توفر شروط المتانة والاما            ) 1ف/24(

في المركبة وذلك بالاضافة لحصول الاذى والمرض الجسيمين او العاهة  المستديمة وحيث انه لم               

يثبت توافر أي شرط من الشروط المذكورة وحيث ان الحادث وقع نتيجة اهمـال وعـدم اتخـاذ                  

الحيطة والحذر من جانب المتهم واحداثه عاهة  مستديمة والتي اثبت التقريـر الطبـي حـصول                 

 من قانون العقوبـات     416م/2فان فعل المتهم يقع تحت تاثير حكم ف       % 100يه بدرجة   العجز لد 

    .)2 ()وعليه قرر نقض كافه القرارات الصادرة في الدعوى 

         ويتضح لنا من القرار المذكور ان محكمة التمييز قد تمسكت حرفياً بصور الخطأ الواردة              

 اذ اعتبرت صورة الإهمال ليست من صور المـادة          , )3(من قانون المرور    ) 1ف/24(في المادة   

عقوبات على الرغم من جسامة النتيجة المترتبة من جراء         ) 416(المذكورة وانما من صور المادة      

  . الجريمة 

       وعليه وتماشياً مع سياسة المشرع العقابي العراقي في رفع عقوبة جريمة الاصابة الخطـأ              

ال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القـوانين              الناجمة من قيادة المركبة باهم    

                                        

 .  ) غير منشور  (27/10/2004 في 2004/جنح/31قرار محكمة جنح الكوفة المرقم  ) 1(

) غيـر منـشور      (13/11/1982 فـي    1983-82/هيئة الجزاء الثانية    /729قرار محكمة التمييز المرقم      ) 2(

 لم نستطع العثور على قـرارات لمحكمـة         2004 لسنه   86ونظرا لحداثة صدور قانون ادارة المرور رقم        

 1971 لسنه 48رور رقم   لذا اثرنا استخدام قرارات صادرة في ظل قانون الم        ,التمييز تتعلق بهذا الخصوص     

 . مع ملاحظة عدم وجود اختلاف بين نصوص القانونيين باستثناء مقدار العقوبة 

من القـانون رقـم     ) 24( محل الماده  2004 لسنة   86من قانون ادارة المرور النافذ رقم       ) 23(حلت المادة    ) 3(

 . والملغي 1971 لسنة 48
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من قانون المرور نكـرر     ) 1ف/23(والانظمة والاوامر وللنقص الحاصل في صياغة نص المادة         

دعوتنا للمشرع الى اعادة صياغة نص هذه المادة كذلك بالشكل الذي يستوعب كافة صور الخطأ               

  .لمنع حصول التعارض في الاحكام 

عقوبات على معاقبة مرتكب جريمة هرب المحبوس باهمال الحارس         ) 272(       ونصت المادة   

يعاقب بالحبس او بالغرامة  كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليـه او              ( حيث نصت على ان     

ومـن   )1()محجوز او موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد مـنهم               

نص نجد انه لغرض تحقق هذه الجريمة وايقاع العقوبة بحق مرتكبها لابد من تـوافر               تحليل هذا ال  

   -:ثلاثه اركان هي 

 يتمثل في صفة مرتكب الفعل حيث يجب ان يكون مكلفاً بواجب حراسـة              -:ركن خاص    -1

  .او مرافقة او نقل المقبوض عليه او الموقوف او المحجوز او المسجون 

 ونتيجة تتمثل   ,هملاً يصدر من المكلف بواجب الحراسة        ويتضمن سلوكاً م   -:ركن مادي    -2

 .وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة , بهرب المقبوض عليه او الموقوف او المحبوس 

 . ويتمثل بالخطأ غير العمدي -:ركن معنوي  -3

يعاقب (عقوبات مرتكب جريمة الإهمال الوظيفي اذ تنص على ان          ) 341(         وتعاقب المادة   

بس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف او مكلف                  بالح

بخدمة عامة تسبب بخطئة الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها                

او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلـك ناشـئأ                   

ال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عـن اخـلال جـسيم بواجبـات           عن اهم 

   .)2() وظيفته 

  -: ومن تحليل نص هذه المادة نجد ان هذه الجريمة تقوم على اربعة عناصر هي

   اذ يجب ان يكون موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة -: يتمثل بصفة الجاني -:ركن خاص  -1

 .ف خطأ جسيم يرتكبه الموظ -2

 .ضرر جسيم يلحق بالاموال والمصالح المعهود بها اليه  -3

 .علاقة سببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم  -4

                                        

, من قـانون العقوبـات الـسوري      ) 2ف/416(والمادة  , صريمن قانون العقوبات الم   ) 139(انظر المادة    ) 1(

 .من قانون العقوبات الاردني ) 2ف/230(والمادة , من قانون العقوبات اللبناني) 426(والمادة 

, من قانون العقوبات الـسوري    ) 363(والمادة  , من قانون العقوبات المصري   ) أ(مكرر) 116(انظر المادة    ) 2(

 .لعقوبات اللبناني من قانون ا) 373(والمادة 
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من قانون العقوبات الاحكام الخاصة بجريمة الحريق باهمال والعقوبة         ) 343(       وبينت المادة   

هـاتين        يعاقـب بـالحبس وبالغرامـة  او باحـدى          -1(الخاصة بمرتكبها اذ نـصت علـى ان         

العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول أو غير منقول اذا كان من شـان                   

  ) .ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر 

ومن تحليل نص هذه المادة نجد انه لغرض تحقق هذه الجريمة وايقاع العقوبة بحق مرتكبها لابـد                 

   -:من توافر ثلاثة عناصر هي 

  .شخص اهمالاً يؤدي الى حدوث حريق أرتكاب  -1

 .أن يصيب الحريق بالضرر اموالاً منقولة او غير منقولة  -2

 .ان يكون من شأن الحريق تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر  -3

  عقوبات مرتكب جريمة الغرق باهمال اذ نصت على ان ) 350(            وعاقبت المادة 

هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه فـي        يعاقب بالحبس وبالغرامة  او باحدى        -1(

 .)1() احداث غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر 

   -:ومن تحليل نص هذه المادة نجد انها تقوم على ركنين هما 

   ويتمثل في احداث الغرق الذي ينتج منه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر -: ركن مادي -1

  . ويتمثل في ان يكون السلوك المهمل نتيجة خطأ غير عمدي -:عنوي  ركن م-2

فاذا توافرت هذه الاركان نهضت مسؤولية مرتكب جريمة الغرق بإهمال اذ يعاقـب بـالحبس او                

  . بالغرامة  او باحدى هاتين العقوبتين 

العامة عقوبات على معاقبة مرتكب جريمة تعطيل المرافق        ) 3ف/353(وقد نصت المادة            

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيـد علـى            -3(  حيث نصت على ان      ,باهمال  

مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في                

  ) )1(الفقرة 

 بحق مرتكبهالابـد    ونستدل من نص هذه المادة على انه لغرض قيام هذه الجريمة وايقاع العقوبة            

  -:من توافر ركنين هما

                                        

من خلال الاطلاع على اغلب قوانيين العقوبات في البلاد العربيه لم نعثر على نص مشابه لهذا النص  ) 1(

من قانون الجرائم و العقوبات اليماني والتي تنص ) 143(يعالج جريمه الغرق باهمال سوى نص المادة 

لغرامة  من تسبب باهمال في اشعال حريق او يعاقب بالحبس مده لاتجاوز ثلاثه سنوات او ا( على ان 

انفجار او غرق او تلويث او تعطيل لاحدى وسائل النقل فاذا نجم عن الإهمال كارثة تكون العقوبة الحبس 

 ).مدة لاتجاوز خمس سنوات 
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لاتلاف او الكسر الذي ينتج عنه تعطيل للمرفق العام         إحداث  إ ويتمثل في    -:الركن المادي    -1

  .الخاص بالكهرباء والماء والغاز 

 .ويتمثل بالخطأ غير العمدي -:الركن المعنوي  -2

 اذمواصـلات باهمـال     عقوبات جريمة تعطيل وسائل النقل وال     )356(وعالجت المادة           

يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدىهاتين العقوبتين من تـسبب بخطئـه فـي             (ن  أنصت على   

حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شأنه تعطيـل               

   .)1() سيرها او تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر

  -:ركان هي أه الجريمة تقوم على ثلاثة ن هذأومن تحليل نص هذه المادة نجد   

 ويتمثل في سلوك مهمل يؤدي الى اتلاف او تعطيل احـد وسـائل النقـل                -:الركن المادي   -1

  .والمواصلات

حد وسائل النقل والمواصلات العامـة البريـة او المائيـة او            أ ويتمثل في    -:محل الجريمة   -2

  .الجوية

  .عمدي ويتمثل بالخطأ غير ال-:الركن المعنوي -3

عقوبات عقوبة مرتكب جريمة تعطيل وسـائل الاتـصال الـسلكية        ) 362(وبينت المادة            

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على         (ن  أ نصت على    اذواللاسلكية باهمال   

 ـ          ئتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من      ام ن تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة م

   .)2() وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة

  -:ويتضح من نص هذه المادة ان هذه الجريمة تتطلب لقيامها توافر ثلاثة اركان هي 

  ويتمثل في سلوك مهمل يؤدي الى قطـع وسـائل الاتـصال الـسلكية              -:الركن المادي    -1

  .  المخصصة للمنفعة العامةواللاسلكية

 . ويتمثل بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية-:مة محل الجري -2

                                        

كل من تسبب بغير عمد في حـصول حـادث          ( من قانون العقوبات المصري على أن       ) 169(تنص المادة    ) 1(

سائل النقل البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بهـا للخطـر يعاقـب                  لاحدى و 

بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه مصري اما اذا نشا عنه موت شخص او                  

 هي اخف من    ويمكن ملاحظة أن العقوبة المفروضة في هذه المادة       ). اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس      

 .العقوبة المفروضة في قانون العقوبات العراقي 

كل من عطل المخابرات التلغرافيـه أو اتلـف         ( من قانون العقوبات المصري على أن       ) 163(تنص المادة    ) 2(

شيئا من آلاتها سواء باهماله او عدم احترازه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامه                 

مسمائة جنيه مصري وفي حاله حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مـع عـدم                 لاتتجاوز خ 

 ) .الاخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض 
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 . ويتمثل بالخطأ غير العمدي-:الركن المعنوي  -3

ركانها ونهضت مسؤوليته بالحبس وبالغرامة او      أويعاقب مرتكب هذه الجريمة متى ماقامت       

  .باحدى هاتين العقوبتين

 نصت  اذ ,مال الجاني   ورد قانون العقوبات جملة من المخالفات الناشئة عن اه        أوقد          

يعاقب بالحبس مدة لاتزيدعلى شهر او بغرامة لاتزيد على         (على ان     ) ف اولا /490(المادة  

 امام الحفر وغيرهـا مـن        او التنوير ليلاً    من اهمل التنبيه نهاراً    -: اولا   - :اًعشرين دينار 

  .)لساحات العامةواأالاشغال الماذون له باجرائها او امام المواد الماذون بوضعهافي الطرق 

نذرته السلطة المختصة بترميم او هـدم بنـاء         أعقوبات بالغرامة من    ) 494(وعاقبت المادة   

  .يل للسقوط فاهمل في ذلكآ

عقوبات بالحبس او بالغرامة كل من أحـدث بإهمالـه لغطـاً او        )3ف/495(وعاقبت المادة   

  . مزعجة للغيرضوضاء او اصواتاً

 بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب اهمالاً في تـسرب           عقوبات) 3ف/497(وعاقبت المادة   

الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه وغير ذلك من المواد التي من شانها ايذاء الناس او                 

  .مضايقتهم أو تلوثهم

همل فـي تنظيـف او اصـلاح        أمن هذه المادة بالحبس او بالغرامة كل من         ) 4(وعاقبت الفقرة   

  . المعامل التي تستعمل النار فيهاالمداخن او الافران او

  

  -:العقوبة في صورتها المشددة -2 

قد تقترن الجريمة الناشئة عن الإهمال شأنها شأن أية جريمة اخرى بظروف من شـأنها                 

  .رفع عقوبة الجريمة الى اكثر من الحد المقرر لها في صورتها البسيطة

يها القانون والتي مـن شـانها ان        الاسباب التي ينص عل   ( وتعرف الظروف المشددة بأنها     

   .)1() تجعل مسؤولية الجاني عنها جسيمة وبالتالي تؤدي الى تغليظ العقوبة بحقه 

والظروف المشددة قد تكون عامة تخضع لها الجرائم كافة وقد تكون خاصة بجريمة معينـة           

  .دون سواها

   الظروف المشددة العامة -:  أ

تي ينص عليها القانون والتي تسري بالنسبة الى جميع الجرائم تلك الظروف ال(ويقصد بها         

   -: )1(من قانون العقوبات العراقي وهي )135(وقد حددتها المادة  .)2() او اغلبها 

                                        

 .122ص-2002-1 ط-بغداد - القسم العام - البسيط في شرح قانون العقوبات -ضاري خليل محمود .د ) 1(

 .445 ص- المرجع السابق -الشاويعلى الحسين الخلف  ود سلطان عبد القادر .  د )2(
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  .رتكاب الجريمة بباعث دنيء إ-1

 إرتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادراك المجني عليه او عجزه عن المقاومةاو في              -2

  .لغير من الدفاع عنهظروف لاتمكن ا

  . إستعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه-3

 إستغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه              -4

  .المستمدين من وظيفته

 ـ        ة لهـا  ومن خلال ماتقدم يمكن ملاحظةان هذه الظروف تتعلق بالجريمة العمدية ولاعلاق

 وذلك لاستحالة تخيلها في مثـل       ,بالجريمة غير العمدية ومنها الجريمة الناشئة عن الإهمال         

 لانها تحدث نتيجة لاهمال الجاني في اتخاذ الحيطة والحـذر ولأن            ,هذا النوع من الجرائم     

الخطأ غير العمدي والذي يعد الركن المميز لهذا النوع من الجـرائم يقـوم علـى اسـاس                  

 ولذلك فلا يمكن تصور وجود مثل هذه الظروف         , )2(ليس على اساس شخصي     موضوعي و 

  . في الجريمة الناشئة عن الإهمال  

   الظروف المشددة الخاصة ب ـ 

تلك الظروف المنصوص عليها في مواضع متفرقة في القسم الخاص من           ( وتعرف بانها     

ددها القانون او عـدد محـدد مـن         قانون العقوبات بحيث تلحق كلا منها  بجريمة واحدة بذاتها ح          

الظروف التـي   (  كما تعرف بانها      , )3( )الجرائم فلا يتعدى حكمها هذه الجريمة او تلك الجرائم          

حددها المشرع بالنسبة لكل جريمة على حدة أي انها وردت بشان جريمة معينة بالذات ولاتسري               

   .)4() على غيرها

 العقوبات والقوانين المقارنة التي عالجت الجرائم       ومن خلال الاطلاع على نصوص قانون             

 ,ن هناك مجموعة من الظروف المشددة نصت عليها تلك النـصوص          أالناشئة عن الإهمال وجدنا     

 ومنها ماينشأ عـن اجتمـاع       , ومنها مايرجع الى جسامة الضرر     ,منها ما يعود الى جسامة الخطأ       

  .جسامة الخطأ والضرر معاً

  :روف بشيء من التفصيل وفيما ياتي لذا سنتناول هذه الظ

                                                                                                                   

والمادة ,  من قانون العقوبات الاثيوبي) 1ف/81(والمادة , من قانون العقوبات الايطالي ) 61(انظر المادة  ) 1(

 .1966من مشروع قانون العقوبات المصري لسنة ) 127(

مباديء القسم - عبيد رؤوف . ود.  381 ص- المرجع السابق -محمد على السالم عياد الحلبي . انظر د )2(

 شرح قانون - سمير الشناوي . ود. 276ص- المرجع السابق -العام من التشريع العقابي المصري 

 .286 ص-المرجع السابق -الجزاء الكويتي 

 .165 ص-المرجع السابق -محمد هشام ابو الفتوح . د )3(

 .485ص- السابق  المرجع- الاحكام العامة في قانون العقوبات -ماهر عبد شويش . د )4(
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   الى جسامة الخطاالراجعه الظروف المشددة -اولا
من قانون العقوبات على تشديد العقوبـة عنـد         )416و411(من المادتين   )2(نصت الفقرة     

  :   وهذه الظروف هي , )1(توافر ظروف معينة 

 : و حرفتهأ مهنته وأصول وظيفته أ بما تفرضه عليه  جسيماًخلالاًإخلال الجاني إ -1

  وقد تصدى الفقـه      ,ولم يبين درجته  ) الخطأ الجسيم   (        لم يعرف المشرع الاخلال الجسيم      

ذلك الخطأ الذي ينم عن جهل فادح باصـول الفـن الـذي    ( اذ يذهب رأي الى تعريفه بأنه     ,لذلك  

 عن توقـع بـصير      يمارسه الجاني او عن اهمال شديد لواجبات الوظيفة او المهنة أو الحرفة او            

عدم مراعاة الاصول الاولية التي يتعـين       ( كما يعرف بانه     , )2() لوقوع حدث الوفاة أو الاصابة      

على الرجل المتوسط في مثل ظروف الجاني ان يراعيها عند مباشـرته الوظيفـة او المهنـة او                  

  .)3() الحرفة

  

 لأمكان القـول  ,هما عن الاخر  لايغني احد,ويتضح مما تقدم أن هناك شرطين لابد من توافرهما      

  -:بتوافر هذا الظرف هما 

    ان يكون الخطأ مهنيا -:  الشـــرط الاول 
 سواء  ,يشترط لقيام هذا الظرف قانوناً ان يكون الجاني موظفاً أو صاحب مهنة او حرفة                  

 ـ   ,  )4( تحكمها قواعد أو اصول فنية وعلمية مستقرة         ,كانت وظيفة عامة او خاصة       ن  حتـى يمك

 , فاذا لم يكن الجاني من بين هؤلاء         ,وقوع الاخلال من جانبة باصول وظيفتة او مهنتة أو حرفته           

أو كان من بينهم ولكن الخطأ المرتكب منه لم يكن اخلالاً باصول وظيفته او مهنتـه او حرفتـه                   

التي يلتزم بهـا     و ,وانما كان اخلالاً بالواجب العام الذي تفرضه عليه قواعد الخبرة العامة لاالفنية             

   .  )5( فان هذا الظرف لاينهض قانوناً ,الناس كافة 

ويكمن الفرق بين المهنة والحرفة ، في أن الأولى تمارس بأعمال فكرية ، أمـا الثانيـة                   

   ، وقد أراد المشرع بإستعمال هذا الفصل والتعداد في الألفاظ أن يحيط               )6(فتمارس بأعمال يدوية    

                                        

من قانون ) 244و238(لقد جاء نص هاتين المادتين مماثلا من حيث هذه الظروف لنص المادتين  ) 1(

 .العقوبات المصري

 .341 ص- المرجع السابق -نظرية القسم الخاص - جلال ثروت . د )2(

- 2ج-شخاص والاموالجرائم الاعتداء على الا- القسم الخاص -قانون العقوبات -مامون محمد سلامة . د )3(

   .110 ص-1983- دار الفكر العربي

 .191 ص - المرجع  السابق - القسم الخاص - شرح قانون العقوبات -فخري عبد الرزاق الحديثي . د )4(

 .364 ص - المرجع  السابق  -عبد الفتاح مراد . د )5(

 .166 ص - المرجع  السابق -أحمد كامل سلامة . د )6(
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عة لقواعد يلتزم بها من يمارسها، سـواء  ضالمنظمة التي تكون مباشرتها خابجميع الأعمال الحرة  

كانت هذه القواعد قانونية أو مستمدة من العلوم والفنون التي تمارس هذه المهنة أو الحرفة وفقـاً                 

   .  )1(لها 

  
  .  أن يكون الخطأ جسيماً -:الشرط الثاني

من المتهم جـسيماً، إذ لا يكفـي أن         ويشترط لقيام هذا الظرف أن يكون الخطأ المرتكب           

يصدر من صاحب الوظيفة أو المهنة أو الحرفة خطأ لتطبيق الظرف المشدد ، وإنمـا يجـب أن                  

   .  )3(، فمطلق الخطأ لا يكفي )2(يكون الخطأ على درجة من الجسامة 

ما وبما أن المشرع لم يحدد المعيار الذي يمكن الركون إليه في تحديد جسامة الخطأ ، وإن                 

لذا نجد أن الفقه وقد وضع بعض المعايير التي يستطيع القضاء            .  )4(ترك أمر ذلك للفقه والقضاء      

  الاهتداء بها للقول بأن الخطأ قد بلغ قدراً من الجسامة يسوغ عد الظرف المشدد متوافراً 

 الأوليـة   ومن بين هذه المعايير ، الحالة التي ينطوي فيها الخطأ على مخالفة أو إغفـال للقواعـد                

 والتي تعارف عليها مـن يمارسـها ،         ,والبديهية التي تحكم مباشرة الوظيفة أو المهنة أو الحرفة          

   .   )5(واستقر عرفهم على عدم التسامح مع من يجهلها أو يخل بها أو يتخطاها 

أ الخط(        ومن المعايير التي قيلت في تحديد جسامة الخطأ ما يطلق عليه الخطأ مع التبصر               

، ويقصد به ذلك الخطأ الذي يقدر الشخص عواقبه ثم يسير على خـلاف مقتـضى هـذا      )الواعي

التقدير متجاهلاً اتخاذ الاحتياطات التي تحول دون نشوء الضرر ، اعتماداً منـه علـى الـصدفة                 

   .   )6(البحتة ، أو على أمور لا تحدث عادة

.   )7(وأن كان هذا الخطأ في ذاته غير جسيم             كما أن هناك معياراً آخر وهو تكرار الخطأ نفسه          

وكذلك معيار تراكم الأخطاء ، إذ قد يرتكب الجاني سلسلة من الأخطاء ، لو أخذ كل خطأ منهـا                   

على حده لكان في ذاته خطأ يسيراً أو غير جسيم ، غير ان اقتران تلك الأخطاء ببعضها يجعـل                   

                                        

 .174 ص -  المرجع  السابق -  القسم الخاص - شرح قانون العقوبات - حسني محمود نجيب. د )1(

 -  القاهرة -  دار النهضة العربية -  القسم الخاص - شرح قانون العقوبات -عمر السعيد رمضان . د )2(

 .249 ص -  1965

 .126 ص -  المرجع  السابق -  جرائم الأشخاص والأموال -عوض محمد . د )3(

 .184 ص -  المرجع  السابق -تواب معوض عبد ال ) 4(

 – الإسكندرية – دار المطبوعات الجامعية –القسم الخاص – قانون العقوبات –محمد زكي أبو عامر . د )5(

  .585 – 584ص – 1977

 .126 ص –المرجع السابق .  جرائم الأشخاص والأموال –عوض محمد . د )6(

 .371 ص –المرجع السابق . ص والأموال  جرائم الاعتداء على ألأشخا–رؤوف عبيد . د )7(
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كـأن   . )1(رر تشديد العقوبة على الجـاني        يصح وصفه بالخطأ الجسيم يب     – كلاً   –من مجموعها   

ويتجاوز في قيادته حـدود      ) البريك(يقود سائق مركبة نقل تعطلت فيها آلة التنبيه ، وجهاز الكبح            

السرعة المقررة قانوناً في شارع مزدحم بالمارة وينتهك في غفلة إشارة المرور فيدعس شخـصاً               

  .فيقتله أو يصيبه

معيار جسامة الضرر ، إلا أن هذا المعيار لا يعد معياراً دقيقاً لقياس                    ويذهب رأي إلى تبني     

مدى جسامة الخطأ ، حيث لا يوجد تلازم بالضرورة بين جسامة الضرر و جسامة الخطأ، فالعبرة                

بجسامة الخطأ عند تشديد العقوبة ، اذ قد يترتب على الخطأ الجسيم ضرر يسير، أو بالعكس قـد                  

   .  )2(ير ضرر جسيم ، ولذلك فليس من العدل قياس الخطأ على نتائجه يترتب على الخطأ اليس

        وهذه المعايير ليست جامدة ولا مطلقة ، اذ انها تتأثر بظروف الزمان والمكان ، وتصرف               

المجني عليه ، وتصرف الآخرين كافة ،فما يعد خطأ جسيماً في الظروف العادية والمألوفة ، قد لا                 

   .  )3( ظروف أخرى استثنائية، بل قد لا يعد خطأ على الإطلاقيكون كذلك في ظل

من قانون ادارة المـرور ،      ) 2ف/23(       ويعد من صور الخطأ الجسيم ما نصت عليه المادة          

  .وهي الحالة التي يرتكب بها الجاني الجريمة نتيجة لقيادته السيارة باستهتار

اني في هذه الصورة لا يقبـل بالنتيجـة   والاستهتار هو ضرب من ضروب اللامبالاة فالج   

 وانما يستوي لديه وقوعها من عدمه ويقف اتجاهها موقف اللامبالي أو غير             ,المتوقعة ولا يرفضها  

و حسناً فعل المشرع العراقي بعده هذه الحالة من صور الخطأ الجسيم التـي تـسوغ                . المكترث  

صورة ويكون مرتكبوها غالباً من الـشباب       تشديد العقوبة ، اذ نجد ان اغلب الحوادث تقع بهذه ال          

  .الطائشين أو المراهقين الذين لا يبالون بحياة الآخرين وسلامتهم الجسدية 

مـن قـانون ادارة     ) 1ف/25(ويعد من صور الخطأ الجسيم كذلك ما نصت عليه المادة             

 و  23قسام   يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبات المنصوص عليها في الأ        -1(المرور ، اذ نصت على ان       

 من هذا القانون وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيهـا                24

  ).إشارات تنظيم العبور وعلاماته

اذ اعتبر المشرع ارتكاب الجاني جريمته في المناطق المخصصة لعبور المـشاة ظرفـاً                

يم ، وذلك لأن قواعد المرور تعطي       مشدداً للعقوبة ،اذ عد هذه الحالة صور من صور الخطأ الجس          

الأفضلية والأولوية للمشاة بالعبور على المركبات من المناطق المخصصة للعبور في الـشوارع             

                                        

  .127ص – المرجع السابق - جرائم الأشخاص والأموال-عوض محمد . د )1(

  .127 ص–المرجع نفسه . عوض محمد. د )2(

 .127 ص – المرجع نفسه – جرائم الأشخاص والأموال –عوض محمد . د )3(
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المثبتة  فيها إشارات تنظيم العبور وعلاماته ، في حالة خلوها من الإشارات الضوئية أو من رجل               

   .   )1(المرور الذي يتولى مهمة تنظيم عبور المشاة 

  أن يكون الجاني تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ   -2

 المجتمـع فـي كيانـه       دخطر الآفات التـي تهـد     أيعد تعاطي المسكرات والمخدرات من             

تؤدي به الى فقد السيطرة     اذ  واستقراره لما لها من تأثير في الملكات الذهنية والعقلية لمن يتناولها،          

 وفقد توازنه وتركيزه وضعف القدرة لديه على ضبط تصرفاته بالشكل           على أعصابه وقواه العقلية   

   . )2(خطر الجرائم وابشعها أرتكاب إالذي يدفعه الى 

         وقد نهى الشارع الحكيم عن تناول الخمور والكحول في نصوص هي آيات بينات في 

 قل فيهمـا إثـم كبيـر        يسألونك عن الخمر والميسر   (محكم كتابه العزيز ، فيقول سبحانه و تعالى         

يا أيها الـذين آمنـوا إنمـا        ((وقوله جل من قال      .   )3() ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما     
الخمر والميسر والأنصاب والازلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان              

كر االله وعن الصلوة فهل أنتم      أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذ          

مما دفع المشرع العقابي إلى العمل على تلافي خطر هذه الآفـة الإجتماعيـة               .   )4()) منتهون  

وعد إرتكاب الجاني لجريمته وهو واقع تحت تأثير مسكر أو مخدر ظرفاً يستوجب تشديد العقوبة               

 .  

  : ويتطلب هذا الظرف توافر شرطين 
  . ي حالة سكر أو تخدير فن الجاني  أن يكوو-:الشرط الأول 

 أما إذا   ,ويتطلب لتحقق هذا الشرط أن يكون الجاني قد تناول المسكر أو المخدر بإختياره              

   .   )5(تناوله على غير علم به أو تناوله جبراً فلا يتوافر هذا الشرط  
إلى وفاة  أفضىالخطأ أو   وهو معاصرة هذه الحالة لإرتكاب الفعل الذي شابه-:الشرط الثاني 

   .   )6( المجني عليه أو إصابته بضرر

       ولعل الحكمة  من عد هذه الحالة ظرفاً مشدداً للعقوبة تعود إلى ما ينطوي عليـه سـلوك                  

السكران من خطورة تبدو في أن السكر يسلب صاحبه سلامة التقدير والقدرة على الـتحكم فـي                 

                                        

للمشاة اللذين وطئوا منطقة العبور على أسبقية المرور -3(مرور على آن) 3ف/17(تنص المادة . د )1(

 ).المركبات 

 .585 ص – المرجع السابق – القسم الخاص – قانون العقوبات –محمد زكي أبو عامر . د )2(

 ).219( الآية –سورة البقرة  ) 3(

 ) .90-89( الآية –سورة المائدة  ) 4(

 1976 – 2 ط– الفجالة – مكتبة غريب –ص  القسم الخا– شرح قانون العقوبات –أدوار غالي الذهبي .د ) 5(

  .113 ص –

 .71 ص – المرجع السابق –عبد الفتاح مراد . د )6(
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مسكراًأو مخدراً يتوقع عادة أن يتسبب بألاضرار بغيره        أفعاله ، هذا بالإضافة إلى أن من يتعاطى         

فينبغي عليه أما أن يتخذ لإحتياطات الكافية لتوقي  الضرر المحتمـل أو أن              – أثناء حالة السكر     –

يحجم عن تعاطي المسكر أو المخدر ، فإن لم يفعل لا هذا ولاذاك ، فإنه يدل على إستخفاف منه                   

 )1(اً ، وبالتالي يستحق العقاب الشديد على التصرف الذي يسلكه         بالحقوق والمصالح المحمية قانون   

   .  

ويرجع بعضهم سبب عد هذه الحالة  ظرفاً مـشدداً للعقوبـة، لمـا للمـواد المـسكرة                         

أثر على كفاءة الإنسان ومقدرته ، حيث تنخفض هذه الكفاءة والمقدرة عند تعـاطي               من.والمخدرة

داً على ذلك لأنه يؤثر في الجهاز العصبي ويؤدي إلـى إخـتلال             الإنسان لها حتى ولو كان معتا     

التوازن الزماني والمكاني للإنسان ، بالشكل الذي يؤدي إلى تقليل التفـاعلات الحيويـة وبـطء                

  .   )2(إستجابة أعضاء الجسم ، وفقدان القدرة على إتيان الأعمال التي تتطلب الحذر والدقة لإنجازها

من الأعمال ما تحتاج إلى دقة وينبغي على من يمارسها أن يتخذ قدراً كافياً               أن هناك    بماو        

من الحيطة والحذر ، فعند تعاطيه المسكر أو المخدر فإنه سيضع نفسه باختياره وبمحض إرادتـه       

في ظروف تجعله عاجزاً عن إتخاذ أي إحتاط ، بل وتقوده إلى الخلل في التقدير والإندفاع فـي                  

افعـه الغريزيـة    دوت أن كمية قليلة من الخمر يتناولها الشخص كفيلـة بإثـارة              ، فقد ثب   ,الفعل

افع ، ويتعاظم الخطر حين يبلغ الأمر حد الـسكر ، إذ            و تلك الد  حوأضعاف قدرته على كبح جما    

   .   )3(تسيطر الميول والدوافع وتهمد الكوابح فيفلت الزمان وتفقد أو تضعف السيطرة على النفس 

الـى  سم رأي الفقه بشأن هذا الظرف إلى إتجاهين ، إذ يذهب أنصار الإتجاه الأول               وقد إنق        

وقد أخذ   .   )4(إشتراط أن يكون الجاني واقعاً تحت تأثير المسكر أو المخدر عند إرتكاب الخطأ              

 إشترط أن يكون الجاني واقعاً تحت تأثير المسكر أو المخدر عنـد         اذالقانون العراقي بهذا الإتجاه     

) 3ف/24و2ف/23(عقوبات ، والمـواد     ) 2ف/416و2ف/411(تكابه للخطأ وذلك في المواد      إر

  .مرور

 ولو لـم  د مجرد التعاطي محققاً للظرف المشد    عدفي حين يذهب أنصار الإتجاه الثاني إلى               

وقـد أخـذ قـانون العقوبـات         . )5(يكن الجاني في حالة سكر أو تخدير لبعض قدراته وملكاته           

                                        

 .250ص- المرجع السابق– القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –عمر السعيد رمضان . د )1(

 .16   ص- 1985 – بغداد – دار الحرية للطباعة – الادمان على الكحول –صالح الشيخ كمر  ) 2(

 .128 – 127 ص – المرجع السابق – جرائم الأشخاص والأموال –عوض محمد . د )3(

 .192 ص – المرجع السابق – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )4(

ر و المستشا . 110 ص – المرجع السابق – قانون العقوبات القسم الخاص –مأمون محمد سلامة . د )5(

 .149 ص – المرجع السابق –السيد خلف محمد 
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   .   )1() 2ف/244و2ف/238(بهذا الإتجاه في المواد المصري 

      وتماشياً مع هذا الإتجاه يرى بعض الفقهاء أن القانون لا يتطلب لتوافر هذا الظرف سـوى                

أن يكون الجاني قد تعاطى المسكر أو المخدر عن علم وإختيار وقت إرتكاب الـسلوك ويـستوي            

 أثر على ملكاته فعلاً أم لم يحـدث لهـا أي أثـر لأن               بعد ذلك أن يكون ماتعاطاه قليلاً أو كثيراً       

   .    )2(القانون يعلق التشديد على مجرد التعاطي دون أن يشترط وقوع الجاني في حالة سكر 

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد تعاطي الشخص المسكر إلى الحد الذي يجعله تحت تأثيره لا تترتب                

 ؤد هذه الحالة المشفوعة بالسلوك الخـاطئ إلـى النتيجـة          عليه حتمية مساءلته جنائياً طالما لم ت      

وبمعنى آخر طالما ان العلاقة السببية قد أنتفت بين تعاطي أو خضوع الشخص إلى تأثير المسكر                

وبين النتيجة التي حصلت وهي الوفاة أو الإصابة وعندها يصبح مسؤولاً عن مخالفـة تعاطيـه                

  ، ولا يكون مسؤولاً عـن النتيجـة          )3(مخالفة بالكامل   المسكر فقط متى ما توافرت أركان هذه ال       

  .التي حصلت بأي حال من الأحوال 

وتعد مسألة الفصل في تعاطي المادة المسكرة أو المخدرة أو عدم تعاطيها مـن المـسائل                  

الموضوعية التي يترك الأمر فيها لتقدير قاضي الموضوع ، وله أن يستعين في سبيل إثباتها بكل                

قد ) المتهم  (غير أن الذي يحقق كون الشخص        .   )4(ثبات  وعلى رأسها الخبرة الفنية       وسائل الإ 

تناول مسكراً أو مخدراً هو التقرير الطبي الذي يحدد ما إذا كانت درجة السكر عند المتهم خفيفة                 

كما أن حاله كهذه تستدعي أيضاً ارسال       . أو متوسطة أو شديدة وما يبنى على كل حالة من نتائج            

الشخص للمختبر المختص لتعيين مقدار نسبة الكحول في دمه وعندها يكون بإمكان المحكمـة أن               

تسترشد بهذا التقرير أيضاً للتوصل من الفحوصات الأخرى إلى حصول القناعة بأنه كان تحـت               

تأثير المسكر أو المخدر عند وقوع الحادثة ، مع الأخذ في إلاعتبار أن حالة الـسكر الخفيفـة أو                   

  توسطة لا تعني في الغالب أن الشخص كان تحت تأثير المسكر نظراً لضئالة الكمية الم

  

  

  

  
                                        

إذا كان الجاني …(والتي تنص على ان ) 2ف/377(كما أخذ بذلك قانون العقوبات الليبي في المادة  ) 1(

 ) .متعاطياً مواد مسكر أو مخدرة

 .585 ص – المرجع  السابق – القسم الخاص – قانون العقوبات –محمد زكي أبو عامر . د )2(

 يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير من وجد في طريق عام أو               -1(على ان   ) 1ف/ 386( المادة   تنص ) 3(

 ) .محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بأن فقد صوابه أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير 

 . 129 ص – المرجع  السابق – جرائم الأشخاص والأموال –عوض محمد .د ) 4(
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وبالإمكان الإستعانة كذلك بالإدلة المادية والمعنوية الأخرى لكـي يـتم           . المأخوذة من المشروب    

  .التوصل من خلالها إلى أن الشخص كان فاقد الوعي أو ناقصه  عند وقوع الحادثة 

المقصود بـأن الـسائق     ( عليه محكمة التمييز إذ قضت في قرار لها بأن          وهذا ما سارت      

كان تحت تأثير المسكر هو أن تكون درجة سكره شديدة بحيث أنها كانت  قد غطت على تفكيـره            

وأفقدته السيطرة على تركيزه على قيادة السيارة وهذه حالة لم تكـشف عنهـا وقـائع القـضية                   

أما عن المسكر فقد ظهر أن المحكمـة        ( رار أخر لها الى القول      كما ذهبت في ق    . )1() وظروفها  

 80سألت مديرية معهد الطب العدلي ببغداد عن ذلك فأجابت أنه اذا كانت نسبة الكحـول لغايـة                  

ملغرام في كل مائة سنتمتر مكعب من الدم لا يعد الشخص تحت تأثير الكحول وهو متمالك لقواه                 

بأنها المسموح بها لسائقي المركبات وبما أن كتاب المستشفى أشار          العقلية وقد اعتمدت هذه النسبة      

 ملغرام كحول لكل مئة سنتمتر كما أن التقرير الطبي أشار        29بأن نسبة الكحول في دم المتهم هي        

 مـن المـادة   )1(بأن المتهم في حالة وعي واتزان لذلك يصبح فعل المتهم مما ينطبق وحكم الفقرة          

   .   )2() منها ) 4( لا الفقرة من قانون المرور) 25(
  

ولا يعيب الحكم القضائي الصادر بالادانة والذي يشدد العقوبة لهذا السبب الخطأ في ذكر              

نوع المادة المسكرة أو المخدرة التي تعاطاها الجاني ، كما أن الخطأ في ذكر كمية المادة وساعة                  

مت عبارات الحكم واضحة في بيـان أن        تعاطيها على وجه التحديد لا يعيب الحكم الصادر ، مادا         

 أو المخدرة فعلاً ، وفي اثبات التقارب الزمني بين  تعاطي المادة             ةالجاني قد تعاطى المادة المسكر    

   .   )3(المسكرة أو المخدرة وبين الخطأ الذي نجمت عنه الوفاة أو الإصابة 
  

  

 التميز بتصديقها قرار الإدانة والحكم على المتهم وفق أحكـام المـادة             وهذا ما اكدته محكمة                                         

 قام  اذ في أثناء ما كان واقعا تحت تأثير المسكر          عقوبات لتسببة في  قتل زوجته خطأً      ) 2ف/411(

   .   )4(عليها وأودى بحياتها  بإطلاق عيار ناري من مسدسه ادى الى اصابة زوجته المجني

                                        

) غير منـشور   (26/7/1986 في   1986-85/ جنايات أولى    / 1515تمييز العراقية المرقم    قرار محكمة ال   ) 1(

غير أن محكمة التمييز قد ذهبت في أحد قراراتها عكس هذا الاتجاه ، حيث قضت بتشديد العقوبـة علـى                 .

 ـ    . الجاني على الرغم من أن درجة السكر كانت خفيفة وغير مؤثرة في تركيزه             ز أنظر قرار محكمـة التميي

 ) . غير منشور (1982 / 11 / 18 في 1983 – 82/ جنايات أولى  / 323المرقم  

 ).غير منشور (27/1/1986 في 1985-84/ جنايات  / 1713قرار محكمة التمييز في العراق المرقم  ) 2(

  .129 ص – المرجع  السابق – جرائم الأشخاص والأموال –عوض محمد .د ) 3(

غير  (27/7/1988 في   1988/ الهيئة الجزائية للجنايات     / 2261في العراق المرقم    قرار محكمة التمييز     ) 4(

 ).منشور
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ضية كان قد تناول الكحول بإختياره وأدى ذلك إلى فقدانـه التركيـز             فالجاني في هذه الق   

والسيطرة على نفسه وقيامه بإطلاق العيارات النارية التي سببت الحادث ، ولـم يتـضمن قـرار        

   .   )1( وكميتها ة الى نوع المادة المسكرةالإدانة أي اشار

قاً للظرف المشدد للعقوبه ،     ومن جانبنا نؤيد الرأي الذي يذهب الى عد مجرد التعاطي محق          

ولا سيما نحن نعيش في مجتمع اسلامي توجب فيه الشريعة الاسلامية الحد علـى مـن يتنـاول                  

الخمور، اضافة الى ادانة العرف الإجتماعي والعشائري لهذا المسلك المنحرف فمـا بـال الـذي                

ن قد ارتكب جريمتين    يرتكب معه خطأ يؤدي الى وفاة أو اصابة أحد الأشخاص ، فالجاني هنا يكو             

ومن هنا ندعو مشرعنا العقابي الى اعـادة        . هما تعاطي المسكر والقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ         

صياغة نصوص الموادالمتعلقة بهذا الظرف واشتراط قيامه بتحقق التعاطي للمـواد المـسكرة أو              

ابته ، مما يتعذر معه     المخدرة دون الوقوع تحت تأثيرها،خاصة وأن عملية اثبات حالة السكرغير ث          

  .أثبات الدرجة الحقيقية للتأثير 

  عليه أو طلب المساعده له مع القدره على ذلك النكول عن مساعدة المجني-3

       يتحقق هذا الظرف المشدد في حالتين أحدهما تتمثل بنكول الجاني وقـت الحـادث             

ي عن طلب المساعدة للمجنـي       وثانيهما تتمثل بنكول الجان    ,عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة     

  .عليه عند عدم استطاعته مساعدة المجني عليه لأي سبب مع تمكنه من ذلك 

       ويذهب رأي في الفقه الى أن الحكمة من تقرير المشرع هذا الظرف المشدد تكمن              

 ،  فالجاني عندما يرتكب خطأ فـي المـرة الأولـى             )2(في فكرة ازدواج الخطأ في مسلك الجاني        

دي الى اصابة المجني عليه ، وعندما ينكل عن تقديم المساعدة أو طلبها له مع تمكنه من ذلك                  ويؤ

يكون قد اضاف خطأ ثانياً لاحقاً متمثلاً بإخلال بواجب اجتماعي وقانوني يلزم كل من أقدم علـى                 

   .   )3(تصرف خطر بأن يدرأ الآثار الضارة لتصرفه 

 ـ      فيفترض في هذه الحالة أن تصرف ا              والحـذر   ةلجاني قد جاء مخلاً بواجـب الحيط

 والحـذر   ةتوقعه للنتيجة الإجرامية التي حدثت الأمر الذي لايجعله يتخذ الحيط          اللازمين مع عدم  

 ، أو توقعه لها مـع       ةفي حين كان في استطاعته وكان من واجبه أن يتخذها لتلافي الآثار الضار            

                                        

 .195 ص – المرجع  السابق –وداد عبد الرحمان حمادي القيسي  ) 1(

 .192 ص– المرجع  السابق – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د )2(

 .167 ص – المرجع  السابق – أحمد كامل سلامة. د )3(
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 بـذلك    وتوقعه دون أساس أنها لن تحدث محققـاً        عدم اتجاه ارادته اليها ورغبته في عدم حدوثها       

امكانـه تـدارك         بولما انكشف له مخاطر تصرفه الخاطىء وكـان  . عناصر الخطأ غير العمدي    

النتائج المحتمل حدوثها من الإصابة والتخفيف من آثارها قدر الإمكان ، أبدى إستهانة بها وتركها               

 بشكل أكثر خطورة من السابق ، وهنا تـوافرت          جسم غيره سلامة  غير مكترث ولا مبال فأهدر      

عليه يكون في     ولا سيما ان المجني    ، )1(عناصر خطأ جديد الامر الذي افضى الى جسامة الخطأ          

 خطر الموت المحدق ، وقد يكون الجانى اقدر الناس على تقـديم             يامس الحاجة الى العون لتفاد    

 بتقديم العون لمن يرى انـه فـي         ب اجتماعياً فالاصل ان كل انسان مطال    . هذا العون او طلبه له      

عليـه   والتزام الجاني هنا اشد من غيره ،لان الموت احاط بـالمجني           خطر قد يؤدى الى وفاته ،     

، فاذا نكل الجاني عن تقديم المساعدة للمجنـي          بسبب فعله الاجرامي ، ولهذا جعل التزامه قانونياً       

 وكان خطؤه مزدوجاً وكان تـشديد       ,ة الجاني عليها    عليه او طلبها له مع حاجته الماسة لها وقدر        

   .   )2(العقاب واجباً 

  
  -:ويتطلب لتحقق هذا الظرف المشدد توافر اربعة شروط هى 
 ماسة الى مساعدة الجاني بالذات بحيث يتعـذر عليـه التمـاس             بحاجةعليه   ان يكون المجني  -1

  . من غيره ةالمساعد

مأهولة بالسكان وفي وضح النهار ، بحيـث يمكـن          لذا نجد ان وقوع الحادث فى منطقه          

غير الجاني ، تنتفي معه الحكمة من تشديد العقـاب ، ولا يبقـى              من  تقديم المساعدة للمجني عليه     

   .   )3(محلاً لتشديد العقاب عليه 

  . ومباشراًسريعاًان يكون الخطر الذى أحاط المجني عليه حالاً ويقتضي تدخلاً -2

   .   )4(عليه بسبب الفعل الاجرامي للجاني  ذى أحاط المجنيان يكون الخطر ال-3

 فان لـم يكـن فـي    . وعلى طلبها له      عليه  للمجني ة على تقديم المساعد   أن يكون الجاني قادراً   -4

 أو طلبها ، لأن الإلتزام المـذكور        ةوسعه ذلك ، فإنه لا يسأل عن نكوله عن واجب تقديم المساعد           

   .   )5(الا بمستطاع يصبح مستحيلاً ، اذ لاتكليف 

                                        

 جرائم الرشوة والاخلال بالثقة العامـة والاعتـداء علـى           – قانون العقوبات الخاص     -على محمد جعفر  . د )1(

 ص  -1987-1 ط   – بيـروت    – المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر والتوزيـع         –الاشخاص والاموال   

128. 

 .176 ص – المرجع السابق –القسم الخاص  – شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسنى . د )2(

 .130 ص – المرجع السابق – جرائم الاشخاص والاموال –عوض محمد . د )3(

 . 250 ص – المرجع السابق – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –عمر السعيد رمضان . د )4(

  .130 ص – المرجع السابق – جرائم الاشخاص والاموال –عوض محمد . د )5(



    ..................................................................... الثالث  الفصل 
]325[        
 

  

 أو طلبها بمعيار شخصي بحيث يكون       ةويقاس تقدير مدى تمكن الجاني من تقديم المساعد       

   .   )1(النظر فيه الى حالة الجاني وظروفه الخاصة المختلفة سواء الداخلية منها او الخارجية 

التحقيـق  وقد عد قانون ادارة المرور حالة ترك الجانى محل الحادث دون اذن من سلطة               

   . )25(من المادة ) 1(ظرفاً مشدداً للعقوبة ، حيث نصت عليه الفقرة 

ها ظرفاً مشدداً للعقوبة ، وذلك لأن       عدونرى أن المشرع لم يكن موفقاً بإيراد هذه الحالة و                

ترك الجاني محل الحادث من دون اذن من سلطة التحقيق لا علاقة له بالجريمة المرتكبـه ، ولا                  

لى الادله المتحصلة والمتعلقة بكيفية وقوع الحادث ، وبالتالى لا يغير مـن الامـر شـيئاً                  يؤثر ع 

خاصةً ان وصول سلطة التحقيق الى مكان الحادث ووقوفها على ملابساته يعنى ان الامـر قـد                 

عليه قد حصل على المساعدة الضرورية ، وان قيام الجاني بترك محل             امكن تداركه وان المجني   

ن دون اذن السلطة القائمة بالتحقيق يمكن ان يشكل جريمة اخرى تطبق عليهـا المـادة                الحادث م 

متى توافرت اركان ارتكابها     . )2(عقوبات والخاصة بهرب المحبوسين والمقبوض عليهم       ) 267(

  .بالكامل 
  

  ) .النتيجة( الراجعة الى جسامة الضرر ة الظروف المشدد–ثانياً 
الجاني الى نتيجة جسيمة ، كوفاة ثلاثة اشخاص او اكثر ، او              الخطأ الذى يرتكبه   يقد يؤد   

 الى اصابة اكثر من شـحص       يعليه ، او يؤد    يؤدى الى حدوث عاهة  مستديمة في جسم المجني        

فهنا عد المشرع ارتكاب الخطأ مع توافر احدى الحالات السالفة ظرفـا يوجـب تـشديد                . واحد  

عقوبات هذه الظروف ، لـذا      ) 2ف/416(و) 3ف/411(وقد عالجت المواد    . العقوبة بحق الجاني    

  -:سنتناول هذه الظروف تباعأ 

  
  موت ثلاثة أشخاص أو أآثر -1

عقوبات عقوبة القتل الخطأ اذا أدى سلوك الجاني الـى مـوت            ) 3ف/411(شددت المادة   

  . بة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات العقوثلاثة اشخاص او اكثر ، بحيث تصبح 

                                        

  .365 – المرجع السابق –عبد الفتاح مراد . د )1(

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد علـى             ( عقوبات على ان    ) 267(تنص المادة   . د )2(

وتكـون  . كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتـضى القـانون                 –1مائة دينار   

ريمة من شخصين فأكثراو بالتهديد او بالعنف علـى الاشـخاص اوالاشـياء             العقوبة الحبس اذا وقعت الج    

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة بأسـتعمال الـسلاح او بالتهديـد                   

 ).بأستعماله
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التشديد تعود الى جسامة الضرر الذي أحدثته الجريمة بالمجتمع ، كمـا ان تعـدد               وحكمة         

تشديد العقوبة لهـذا     بل ان  .  )1(ضحايا الجريمة هو في اغلب الاحوال قرينة على جسامة الخطأ           

   والايغـال فيـه     وترجع حكمة التشديد من جهة    . السبب يتجاوز في مداه تشديدها لجسامة الخطأ        

    

                                        

 .178 ص – المرجع السابق – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –محمود نجيب حسنى . د )1(
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رى الى ان سلوك الجاني يسفر عما يشبه الكوارث العامة ، وذلك ان القانون يـشترط                من جهة أخ  

   .  )1(ان يبلغ عدد القتلى ثلاثة اشخاص على الاقل 

 لا تقل عن ثلاثة سنوات وهـي        ةويمكن ملاحظة ان العقوبة في هذه الحالة هى الحبس مد           

  .عنها بغرامة ووجوبية ، ولا يحكم معها بغرامة ولا يستعاض ةعقوبة وحيد

 ان الجاني الـذى      إذ ، ً اما قانون ادارة المرور فقد كان موقفه من هذا الظرف اكثر تشددا             

يتسبب بموت اكثر من شخص واحد اوموت شخص والحاق اذى او مرض جـسيمين او عاهـة                  

 لا تقل عن سـبع      ةمستديمة باكثر من شخص واحد نتيجة قيادته المركبه تكون عقوبته السجن مد           

 ولاتزيدعلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على               سنوات

  .مرور) 24(من المادة ) 2(وهذه ما نصت عليه الفقرة . ثلاثة ملايين دينار 

   اصابة ثلاثة اشخاص فأآثر-2

تعد اصابة ثلاثة اشخاص فأكثر ظرفاً مشدداً يوجب على القاضي عند توافره رفع عقوبة                

  . للجريمة  في صورتها البسيطة ةيمة الاصابة الخطأ الى اكثر من العقوبة المقررجر

  . لا تزيد على سـنتين     ة جعلت العقوبة الحبس مد    إذعقوبات  ) 2ف/416(وهذا ماقضت به المادة     

وحكمة التشديد في هذه الحالة ترجع الى جسامة النتيجة التي احدثتها الجريمة بالمجتمع ، كمـا ان                 

   .  )2(عليهم يعد قرينة على جسامة الخطأ  جنيتعدد الم

من قانون ادارة المرور فقد اغفلت النص على هذه الحالـة وهـذا             ) 2ف/23(اما المادة     

نقص في التشريع ينبغي على المشرع تلافيه بالنص عليه في القانون لمنع حصول التناقض فـي                

  .الاحكام 

  .العاهة  المستديمة-3

 لا  ة وتكون العقوبة الحبس مـد     -2( ن  اعقوبات على   ) 416(ادة  من الم ) 2 (ةتنص الفقر   

  ).تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة  مستديمة 

ويلاحظ ان هذه المادة لم تعرف العاهة  المستديمة ولم تبين صورها ، وبـالرجوع الـى                   

شأ عـن الفعـل     وتتوفر العاهة  المستديمة اذا ن     000(ن  اعقوبات نجدها تنص على     ) 412(المادة  

قطع اوانفصال عضومن اعضاء الجسم اوبتر جزء منه اوفقد منفعته اونقصها اوجنـون أوعاهـة                

 دائمة أو تشويه جسيم لا يرجـى        ةفي العقل أو تعطيل احدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصور          

  ). ة زواله أو خطر حال على الحيا

                                        

 .130ص –المرجع السابق –جرائم الاشخاص والاموال –عوض محمد . د )1(

 .73ص–المرجع السابق –عبد الفتاح مراد . د )2(
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 يعرف العاهة  المستديمة ولم يبين ما هيتها أو ومن خلال هذا النص يمكن ملاحظة أن المشرع لم

  . شروطها الا أنه ذكر صورها

فقد أحـد   ( بأنها   همة للعاهة  المستديمة ، حيث عرفها بعض       يد عد ت  وقد وضع الفقه تعريفا          

من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قـوة             ما  الأعضاء  أو أحد أجزائه وكل       

فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقداً كليـاً أو          ( كما عرفها آخرون بأنها      , )1() طبيعيةمقاومته ال 

يفته أو مقاومته على ان يكون ذلك بصفة مستديمة أي          ظجزئياً ، سواء بفصل العضو أو تعطيل و       

   .  )2() لا يرجى شفاء منه

 -:ة  المستديمة فنقول هي      ومن خلال التعريفات السالفة الذكر يمكن أن نضع تعريفاً للعاه                

فقد أحد أعضاء الجسم فقداً كلياً أو جزئياً أو فقد منفعته أو إنقاصها  والأقلال من قدرته الطبيعيـة                   

  . مقاومة بصفة مستديمة يستحيل برؤها العلى 

عقوبـات   ) 416 , 412(       ويمكن أن نستدل من خلال هذه التعريفات ، ومن نص المادتين            

الإصابة التي تحدث في جسم الإنسان عاهة  مستديمة لا بد أن تكون تلك الإصابة               أنه لغرض عد    

قد أدت إلى فقد عضو من الأعضاء فقداً كلياً أو جزئياً أو فقد منفعته بصورة كلية أو جزئية ، وأن                    

لا يعـد    أما إذا كان الفقد مؤقتاً بحيث يمكن زواله مستقبلاً ف          ,يكون فقد العضو أو منفعته فقداً نهائياً      

   .  )3(عاهة  مستديمة 

 -:عقوبات وهي كـالآتي     ) 412( لذا سنحاول بيان صور العاهة  المستديمة التي أوردتها المادة           

   -:قطع العضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها -1

  كما أنـه     ,عد المشرع قطع العضو كاليد أو القدم بصورة كلية أو جزئية عاهة  مستديمة               

 كقطع إصبع من ,منفعة او وظيفة العضو أو نقصها بصورة كلية أو جزئية عاهة  مستديمة         عد فقد   

   .  )4(اليد أو سلامية من إصبع ، أو توقف اليد  أو القدم عن الحركة 

       ويذهب رأي في الفقه إلى عدم عد فقد المنفعة أو إنقاصها عاهة  مستديمة ، فقطع الإصبع                 

يمة إلا إذا كان يمنع صاحبه من مباشـرة صـنعته كقطـع الخنـصر               لديهم لا يعد  عاهة  مستد      

                                        

  . 802 ص – المرجع السابق – 5 ج – الموسعة الجنائية –جندي عبد الملك  ) 1(

 .198 ص – المرجع  السابق – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –ماهر عبد شويش . د )2(

 .151 ص – المرجع السابق –المستشار السيد خلف محمد  ) 3(

 – 1924 – 3 ط – بيروت - مكتبة النهضه– القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –أحمد أمين  ) 4(

  . 360ص
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 وبالتالي لايعـد عاهـة       ,والوسطىبخلاف قطع الخنصر وحده فلا يعد من قبيل فقدان منفعة اليد            

   .  )1(مستديمة 

    -:الجنون او العاهة  في العقل -2

 ـ       ستديمة عد المشرع ما يطرأ على العقل من جنون دائم او عاهةعقليـة دائمـة عاهـة م

اضطراب في القوى العقليةبعد تمام نموها يؤدي الى اختلاف المصابين بـه            ( ويعرف الجنون بانه  

حالة عقلية تتصف بفقدان ملكـة      (  كما يعرف بانه     ,) 2) (في تصوراتهم وتقديراتهم عن العقلاء      

   او    ,) 3) (الادراك وما يرافقها من اختلال وضعف وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيه الارادة           

حالة مرضية تصيب العقل وتعطل ملكة الادراك عند الانـسان وذلـك بـصورة دائميـة او        (هو  

   .  )4( )مؤقتة

اضطراب عقلي او نفسي او عضوي ذو اصل مرضـي          (اما العاهة العقلية فتعرف بانها        

اك او  ذاتي يصيب السير الطبيعي للقوى والملكات الذهنية على نحو يفضي امـا الـى فقـد الادر                

كل مرض يؤثر فـي     (او هي    .   )5() الارادة معاً او الى مجرد الانتقاص من احدهما او كليهما           

حالة المخ او الجهاز العصبي بعد نموه نمواً طبيعياً عادياً فيؤثر في وظيفتهما تاثيراً لايصل الـى                 

يـستطيع  حد الجنون بمعناه المعروف طبياً وانما يشمل ملكة الادراك عنـد الـشخص بحيـث لا               

   .  )6() السيطرة على افعاله بصورة دائمية او مؤقته

ومن اجل عد الجنون او العاهة العقلية عاهة مستديمة لابد قانونـاً مـن تـوافر شـرط                    

 ولو كان جزئياً امـا ضـعف   , أي بمعنى ان يكون كل من الجنون او العاهة دائميين      ,الاستمرارية

فتبقى مسألة طبية يجري حلها بالرجوع الى رأي اهـل          الملكات الذهنية ومدى عدها عاهة عقلية       

   .  )7(الخبرة من الاطباء الاختصاصيين 
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   -: او جزئياً آلياًتعطيل احدى الحواس تعطيلاً -3

عد المشرع تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً او جزئياً عاهة مـستديمة ورتـب عليهـا                  

سة السمع أو البصر أو النطق فقداناً نهائياً كما عـد           ويراد بهذه الحالة فقد منفعة حا     . تشديد العقوبة 

حدى العينين بصورة دائمية عاهة     إحدى الحواس بصورة جزئية كضعف بصر     إالمشرع فقد منفعة    

   .  )1(مستديمة 

وهذا ماسارت عليه محكمة التمييز حين صادقت على قرار محكمة الجنايات بادانة المـتهم                    

فـسقط علـى    ) شـيش (ضربه للمشتكي بواسطة قضيب من الحديد     ل ) 2ف/ 412( بموجب المادة 

ان مااسندته  (كما ذهبت في قرار اخر لها الى         .   )2(الارض واصيبت عينه اليسرى وفقد البصر       

 على اذنها ضربة قوية بيده مما نجم عـن ذلـك            المشتكية الى زوجها المتهم هو ضربه لها عمداً       

 ـ      تمزق طبلة الاذن اليسرى مع فقدان جزئي         % 15في السمع بحيث قدرت درجة العطل الجزئي ب

   .  )3(عقوبات )2ف/ 412(  بنص المادةالامر الذي يصبح معه فعله الجرمي محكوماً
  

و فقد حلمـة الاذن     أولكن لايمكن عد قطع جزء من صيوان الاذن كزوال الثلث العلوي له                    

 وذلك لان العضو باق ويؤدي وظيفته       ,و جزء من الشفتين عاهة مستديمة     أمع جزء للحافة الخلفية     

كمله عده بعضهم عاهـة     أب لاذنأ غير ان فقد صيوان      , ولم يفقد منفعته لابصورة كلية ولاجزئية        ,

   .  )4(مستديمة بصرف النظر عما يلحق حاسة السمع من ضعف

و تمكن الجسم من الاستعاضـة      أثار العاهة   آغير ان تمكن العلم الحديث من التخفيف من           

 ,العضو الذي فقده او تناقصت منفعته او وظيفته ببدل صناعي لاينفـي العاهـة  المـستديمة                عن  

او حـصول   ,كحصول المجني عليه الذي فقد سمعه على سماعة الكترونية تعينه علـى الـسمع               

   . )5(المجني عليه الذي ضعف بصره على نظارة طبية تخفف من حدة هذه الحالة
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   تشويه جسيم دائم -4

 وانما لابد أن يتوافر فيه شرطان       ,بق هذه الحالة على كل تشويه يصيب المجني عليه        لاتنط  

 اذ ليس كل تشويه في جسم المجني عليه يمكن عده عاهة             ,مهمان أولهما أن يكون التشويه جسيماً     

   .)1( وانما لابد ان يكون التشويه جسيماً كقطع الانف والشفتين او الحنك ,مستديمة

ي  لتحقق هذه الحالة هو أن يكون التشويه دائمياً فالتشويه المؤقت لايمكـن عـده                اما الشرط الثان  

  .عاهة  مستديمة

لذا يذهب بعضهم الى عدم عد فقد الاسنان عاهة  مستديمة ولاتـشويهاً جـسيماً وذلـك                   

   .)2(لامكانية الاستعاضة عنها بأسنان صناعية 

   خطر حال على الحياة -5  

 عرضة  , لذا اصبحت هذه المسالة    ,)بالخطر الحال على الحياة     ( دلم يبين المشرع المقصو     

 اذ يعد خطراً حالاً على الحياة عند بعضهم اصابةالمجني عليـه            ,للمناقشات والاجتهادات الفقهية    

 لأن اجراء عملية في قحف      , لانها تعرض من دون شك الحياة للخطر         ,بكسور في عظام الراس     

قاومة للاصابات الخارجية والتغيرات الجوية ويعرضه لاصابات       الرأس يجعل المجني عليه اقل م     

  .)3(المخ المحتملة كالصرع والجنون ويقلل من كفاءته على العمل بل قد يؤدي الى هلاكه

 أي الخطر الـذي     ,        ويذهب رأي في الفقه الى ان الخطر الحال هو الخطر الوشيك الوقوع             

ذا ماسارت سيراً طبيعياً وبالتالي فانها تخرج عن مفهـوم        سوف يقع وفقا للمجرى العادي للامور ا      

   .)4(العاهة  المستديمة 

 وله ان يستعين في سبيل ذلك بخبرة ذوي         ,       وتقدير هذه الحالة يعود لسلطة القاضي التقديرية      

   .  )5(الاختصاص من اهل الفن والخبرة من الاطباء والاطباء العدليين وسواهم 

من قانون ادارة المرور العاهة  المستديمة       ) 2ف/ 23(لمشرع العراقي في المادة            ولم يعد ا  

في جريمة الاصابة الخطأ ظرفاً مشدداً للعقوبة وانما عدها جريمة اصابة خطأ بـسيطة تخـضع                

لذا ندعو المشرع إلى تلافي  هذا النقص وإدخال هـذه           . لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة       

  .  الظروف المشددة  ضمنفيالحالة 
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   الظروف المشددة الراجعة إلى جسامة الخطأ والضرر معا –ثالثاً 
فـإذا  (...عقوبات اذ نصت علـى  ان        ) 411(من المادة   ) 3(هذا الظرف تضمنته الفقرة       

توافر مع ذلك ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الـسجن مـدة لا                  

  ) . تزيد على سبع سنوات

       ويتضح من نص هذه المادة انه إذا كان الجاني قد أتى فعله نتيجة إخلاله بواجبات وظيفتـه     

أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت وقوع الحادث أو اذا نكل عن مساعدة                   

ة أشخاص  المجني عليه أو طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ، وأدى هذا الموقف إلى موت ثلاث                

  . أو أكثر فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات 

وهذا يعني أن المشرع عد اجتماع النوعين من الظروف المشددة معاً سبباًَ لتشديد العقوبة                

  .وجعلها عقوبة الجناية وهي السجن ، وعد السجن عقوبة أصلية وحيدة في هذه الحالة 

، وفقـاً  ) 25(من المادة ) 4( نص على هذا الظرف في الفقرة     أما قانون إدارة المرور فقد      

لهذا النص إذا ترتب على قيادة الجاني المركبة تحت تأثير المسكر او المخدر ، أو إذا هرب دون                  

أخبار السلطات المختصة بالحادث وأدى الفعل الى موت أكثر من شخص واحد او موت شـخص                

تديمة باكثر من شخص واحد ، فإن العقوبـة تكـون   والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة  مس   

السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين         

  .دينار ولا تزيد عن سبعة ملايين دينار 

مرور نجد أن المشرع    ) 4ف/25(عقوبات و ) 3ف/411(ومن خلال تحليل نصي المادتين        

 في حين إن قانون ادارة      ,ف في قانون العقوبات موت ثلاثة أشخاص أو أكثر        تطلب لقيام هذا الظر   

المرور اكتفى بموت شخصين أو أكثراو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسميين أو أحداث               

كما أن قانون العقوبات جعل العقوبة إذا تحقق هذا الظـرف           . عاهة  مستديمة بأكثر من شخص         

نوات أما الحد الأدنى  للعقوبة فلم يشر إليه النص وإنما تـرك  هي السجن مدة لا تزيد على سبع س    

وعقوبة السجن هذه عقوبة وحيدة ووجوبية فلا يقضى معهـا          . تحديده للقواعد  العامة في العقوبة       

في حين نجد أن قانون إدارة المرور قد حدد للعقوبـة حـدين             . بغرامة ولا يستعاض عنها بغرامة    

يد على عشرين سنة ، وحد أدنى وهو السجن مدة لا تقـل عـن               ،حد أعلى وهوالسجن مدة لا تز     

عشر سنوات ، إضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين دينارولاتزيد على سبعة                

  .ملايين دينار والعقوبتان الزاميتان على القاضي

ها على هـذا             اما فيما يتعلق بجريمة الاصابة الخطأ فلم ينص المشرع العراقي بخصوص          

 في حين نصت عليه العديد من التشريعات الجنائية المقارنة ومنها قانون العقوبات             ,الظرف المشدد 

 وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ      -3(  اذ نصت على ان      ,)244(من المادة   ) 3(المصري في الفقرة    
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دة في الفقرة   عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الوار             

  ) السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين 

  .وبخصوص قانون ادارة المرورفقد اغفل هو الاخر النص على هذا الظرف المشدد  

عليه ندعو المشرع العراقي الى تدارك هذا النقص والنص على هذا الظرف المشدد سـواء فـي                 

 وذلك لان اجتماع جسامة الخطأ مع جسامة الـضرر           ,نون ادارة المرور    قانون العقوبات او في قا    

 والذي يجب ان يقـف القـانون        ,دليل على خطورة مرتكب الخطأ وإهماله وإستهتاره        ) النتيجة  ( 

  .منها موقفاً مشدداً تلافياً لحدوث مثل هذه الحالات من أجل حماية حياة الناس وسلامتهم الجسدية

  للعقوبه مخففهالظروف ال -3

اسباب أو حالات خاصة تتعلق بالجريمة ذاتها او بشخص         ( تعرف الظروف المخففة بانها       

مرتكبها تؤدي الى ضرورة إستبدال العقوبة المقررة للجريمة قانونا بعقوبة اخف منهـا نوعـاً و                

  .  ) 1() مقداراً 

لق عليهـا تـسمية      ويط , أسباب توجب تخفيف العقوبة    -:      وهذه الاسباب تكون على نوعين      

واسـباب  . لانها مقررة بـنص القـانون     ) الاعذار القانونية المخففة  ( اسباب التخفيف الوجوبية او   

لاتوجب تخفيف العقوبة وانما تجيز للسلطة القضائية ذلك ويخـضع تقـديرها لـسلطة القاضـي                

زيـة او    ويطلق عليها تسمية أسـباب التخفيـف الجوا        , وهي غير مقررة بنص القانون     ,التقديرية  

  -:وهذا ماسنتناوله فيما ياتي ) الظروف القضائية المخففة (

  

   الاعذار القانونية– اولا 
حالات نص عليها القانون توجب على القاضـي النـزول          ( تعرف الاعذار القانونية بأنها     

   او هـي   , )2() بالعقوبة الى مادون حدها الادنى المقرر للجريمة وفق قواعد وحدود بينها القانون             

الظروف المنصوص عليها في القانون والتي تـستوجب تخفيـف العقوبـة المقـررة قانونـا                ( 

  .  )3()للجريمة

  . أعذار عامة وأعذار خاصة -:والاعذار القانونية المخفف نوعان 
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 الأعذار القانونية المخففة العامة-1
اقها بحيـث تـشمل الجـرائم       الأعذار التي يتسع نط   (        الأعذار القانونية العامة تعرف بأنها      

الأعذار التي يستفيد منها المجرم في تخفيف عقوبته مهما كانـت   (  أوهي    , )1() جميعها أو أغلبها    

   .  )2()جريمته

عقوبات هي الباعث الـشريف والإسـتفزاز ،        ) 128(        وهذه الأعذار على مقتضى المادة      

وفيما عدا هذه الأحـوال     .  يعينها القانون    ولا عذر إلا في الأحوال التي     (... حيث تنص على أن     

يعتبر عذراً مخففاً إرتكاب الجريمة لبواعث شريفه أو بناءاً على استفزاز خطير من المجني عليه               

  ) .بغير حق

       ومن خلال ما سبق نرى أن هذه الأعذار تتعلق بالجرائم العمدية ولا علاقة لهـا بـالجرائم            

 بإستثناء عـذر    ,مثل هذه الأعذار في الجرائم الناشئة عن الإهمال       غير العمدية ، فلا يمكن تصور       

من قانون العقوبـات    ) 60( وعذر نقص الإدراك أو إلارادة على مقتضى المادة          , )3(صغر السن   

  .العراقي 

  الأعذار القانونية المخففة الخاصة -2
ا توافرت شـروطها فيـه      تلك الأعذار التي يستفيد الجاني منها إذ      (       يراد بالأعذار الخاصة    

الأعذار التي يقررها القانون في جرائم محددة بحيـث         ( أو هي    , )4() ونص القانون عليها صراحة   

   .   )5()   لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لهذه الجرائم دون غيرها

ن       وقد جاء قانون العقوبات العراقي خالياً من الأعذار المخففة التي تخص الجرائم الناشئة ع             

) 25(من المادة   ) 2(الإهمال غير أن قانون ادارة المرور نص على بعض هذه الأعذار في الفقرة              

من هذا القسم وقوع الحادثة خارج      ) 1(يعتبر عذراً مخففاً للعقوبات المذكورة في الفقرة        -2(بقوله  

ي أو  مناطق العبور ، أو مبادرة السائق بنقل المصاب فوراًُ إلى أقرب مستشفى أو مركـز صـح                

  ) .أخبار الشرطة بالحادث إذا تعذر نقله لأي سبب كان

ومن تحليل هذا النص نجد أن المشرع قد حدد ثلاث حالات لتطبيق العذر المخفف على الجـاني                 

  : في جريمتي القتل الخطأ او الاصابة الناتجة عن قيادة المركبة وهي 

                                        

 . 454 ص – المرجع السابق – القسم العام – شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 1(

 .314 ص – المرجع السابق – شرح قانون العقوبات العراقي الجديد –عباس الحسني . د ) 2(

 .اقيمن قانون رعاية الأحداث العر) 79,78,77,76,73,72,3(أنظر المواد  ) 3(

   .440 ص – المرجع السابق –عبود السراج . د ) 4(

 .359 ص – المرجع السابق – القسم العام – قانون العقوبات –علي عبد القادر القهوجي . د ) 5(
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   وقوع الحادث خارج مناطق العبور -أ

تكاب الجاني جريمة الدعس خارج مناطق العبور المثبتة فيها اشارات تنظيم                  عد المشرع ار  

. من قـانون المـرور     ) 24 و   23( العبور وعلاماته ظرفاً قانونياً مخففاً لتطبيق نصي المادتين         

ويتطلب لتطبيق هذا العذر توافر شروط عديدة من اهمها ان يكون ارتكاب الجريمة خارج مناطق               

 وان تكـون  ,تلك الشوارع مثبتة فيها اشارات وعلامات نظامية دالـة عليهـا       وان تكون    ,العبور

فان لم تتوافر هـذه الـشروط لا            .)1(الاشارات والعلامات مثبتة في الشارع قبل وقوع الحادث       

  . يمكن تطبيق العذر المخفف 

   مبادرة السائق بنقل المصاب الى اقرب مستشفى او مرآز صحي -ب

مرور على عد مبادرة سائق المركبة بنقل المجني عليه         ) 25(من المادة   ) 2 (        تنص الفقرة 

والمبادرة تعني محاولـة سـائق      . الى اقرب مستشفى او مركز صحي عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة         

  .المركبة نقل المجني عليه بسيارته او بسيارة آخرى في محاولة منه لانقاذه 

 فهذا يعني ان مجرد قيام سائق المركبة بحمل المـصاب           ,محاولة         حيث ان المبادرة تعني ال    

 ,وتقديم المساعدة له من اجل انقاذه والتخفيف عليه ووضعه في سيارته يتحقق به العذر المخفـف               

 يحقق العذر المخفف وهـذا      ,كما ان نقل السائق للمجني عليه الى سيارة اخرى كسيارة الاسعاف            

ب مجرد المبادرة ولا يشترط حصول النقل الفعلي للمجنـي          واضح من مضمون النص لانه يتطل     

  .عليه 

       والحكمة من تقرير هذا العذر المخفف هو دفع المسبب للحادث الى مساعدة المجني عليـه               

 فاذا قام الجاني بهذا التصرف فانه يدل على عدم استهانته           ,والتي يمكن ان تؤدي الى انقاذ حياته        

       .)2(سادهم بأرواح الناس وسلامة اج

  

  ً مبادرة السائق باخبار الشرطة  بالحادث فورا -ج

        قد لا يستطيع الجاني لظروف خاصة به او بالمجني عليه القيام بنقل المجني عليـه الـى                 

 بعد إرتكابه للجريمة     , كأن يكون الجاني في حالة نفسية مرتبكة         ,المستشفى او الى مركز صحي      

 او كان يخشى من تعرضه لاعتداء من اقارب المجنـي           ,نقل المجني عليه    تجعله غير قادر على     

                                        

 –بغداد  –مطبعة الشعب   –اهداف واحكام تشريعات المرور في العراق       –عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي       )  1(

  . 47-46ص-2001

  . 214ص–المرجع السابق –القسم الخاص –شرح قانون العقوبات –ماهر عبد شويش .د ) 2(
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   ، أو قد يكون المجني عليه قد تعـرض           )1(عليه أو من سكنة المنطقة القريبين من موقع الحادث        

   

                                        

  . 46ص– المرجع السابق –عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي . د ) 1(



    ..................................................................... الثالث  الفصل 
]337[        
 

  

الى إصابة شديدة كأن يكون مصاباً بارتجاج في المخ او بكسور في العظـام ، وقـد تتـضاعف                   

سائق بنقله ورفعه من على الارض ، اذ يحتاج الى خبرة فنيـة وطبيـة               اصابته في حالة مبادرة ال    

  .عالية ، تلافيا لحدوث المضاعفات 

       ولكل هذه الحالات وغيرها ورغبة من المشر ع في شمول سائق المركبة بالعذر المخفـف               

  . فانص على عد إخبار مركز الشرطة بالحادث فور وقوعه في حالة تعذر نقل المصاب عذراً مخف

      فاذا لم يتمكن الجاني من نقل المجني عليه الى أقرب مستشفى أو مركز صحي لاي سـبب                 

عليه المبادرة الى إخبار اقرب مركز للشرطة بالحادث فوراً ، ولكي يستفيد من هذا العذر القانوني                

  .المخفف 

لمرور وتلمس الاهمية       وبعد استعراض الاعذار القاونية المخففة التي نص عليها قانون إدارة ا          

والفائدة التي تترتب عليها ، ندعو مشرعنا العقابي الى توسيع نطاق هذه الاعذار لتـشمل جميـع                 

  .من قانون العقوبات  ) 416 و 411( جرائم القتل الخطأ او الاصابة الخطأ المحكومة بالمادتين 
  

  . الظروف القضائية المخففة –ثانيا 
الخصائص  الموضـوعية او الشخـصية غيـر         (  المخففة بانها           تعرف الظروف القضائية  

المحددة والتي يمكن ان تسمح في تخفيف العقوبة المقررة قانوناً للجريمة وفقاً للمعيار الذي نـص                

اسباب تقف عليها المحكمـة بنفـسها مـن ظـروف           (  كما عرفت ايضا بانها    , )1() عليه القانون   

   .)2() ف العقوبة في الحدود التي عينها القانون الجريمة او المجرم وتجيزلها حق تخفي

        وهذه الظروف تتناول كل مايتعلق بماديات الجريمة في ذاتها وبشخص مرتكبها وبالمجني            

عليه وبكل مااحاط بالجريمة والجاني من ظروف وملابسات دون إستثناء والتي ليس من اليـسير               

لمحكمة امر تقديرها والوقوف عليها بنفسها تاخـذ         ومن اجل ذلك ترك القانون ل      ,حصرها وبيانها 

 وذلـك لان لكـل      ,منها ماتراه موجباً لاستعمال الرأفه والظروف القضائية المخففة لاغنى عنهـا          

  .جريمة ولكل مجرم ظروفاً خاصة لايجوز اغفالها عند تقدير العقوبة 

ن تقدير العقوبة الملائمه لكل           ونظام الظروف المخففة ذا فائدة كبيرة اذا انه يمكن القاضي م          

 اذ من المعلوم أن ظـروف ارتكـاب الجـرائم           ,متهم على انفراد تبعاً لحالته وظروف الجريمة        

 فليس من العدل ان تكون العقوبة واحده لاتتغيـر والا صـارت             ,وظروف جناياتها ليست واحدة     

   . )3(العقوبة ظالمة في بعض صورها 

                                        

  . 457ص-المرجع السابق–السلطان عبد القادر الشاوي . علي حسين الخلف ود. د ) 1(

  . 498ص–المرجع السابق –محسن ناجي  ) 2(

  .318 ص- المرجع السابق–شرح قانون العقوبات العراقي الجديد –عباس الحسني . د )  3(
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مـن قـانون     ) 133 و   132(روف القضائية في المـادتيين      وقد نص المشرع العراقي على الظ     

 وانما ترك استخلاصها الى تقدير المحكمـة اذ         , الا انه لم يوردها على سبيل الحصر         ,العقوبات  

 وبين الحـدود التـي يجـوز        , وقد ادخلها في الجنايات والجنح       ,تخضع لسلطة القاضي التقديرية     

 , ومنها كبر سن الجـاني       ,نى عند توافر تلك الظروف      للمحكمة ان تخفض العقوبة الى حدها الاد      

 او تنـازل ذوي     , أو كونه صـاحب عائلـة        ,وارتكاب الجريمة لاول مرة وخلو صحيفة سوابقه        

 او اشـتراك المجنـي      , او تنازل المجني عليه عن حقوقه الشخصية           ,المجني عليه عن الشكوى     

    .)1(ف التي لا تقع تحت حصر  وغيرها من الظرو,عليه في الخطأ الى جانب الجاني 
  

 فقـد   ,         وهذه هي الظروف والاعذار التي يمكن أن تتصل بالجريمة الناشئة عن الإهمال             

يجتمع ظرف مشدد مع ظرف أو عذر مخفف يدعو الى استعمال الرأفة مع الجاني في الجريمـة                 

لى المحكمة ان تطبـق اولا       اذ اوجبت ع   ,عقوبات هذه الحاله    ) 137( الواحده وقد عالجت المادة     

 وفـي حالـة     ,الظروف المشددة ثم الاعذار القانونية المخففة ثم الظروف القضائية الداعية للرأفة            

 ,تعادل الظروف المشدده مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جازللمحكمة اهدارها جميعاً           

 اما في حالة تفاوت هذه الظـروف  ,طة والحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة  في صورتها البسي 

والاعذار المتعارضة في اثرها يجوز للمحكمة ان تغلب اقوى تلك الظروف المشدده او الاعذار او               

الظروف القضائية تحقيقاً للعدالة وفي حالة إجتماع الاعذار القانونية المخففة مع الظروف القضائية             

الظرف المخفف يقتضي على المحكمة عند تخفيفها       المخففة فانه يقتضي تقديم العذر المخفف على        

 والا فان عدم ذكر العذر      العقوبة لعذر قانوني او لظرف قضائي ان تبين ذلك صراحة في حكمها             

   .)2(عقوبات) 134(او الظرف الذي اقتضى التخفيف يؤدي الى نقض الحكم لمخالفته المادة 

  
   التدابير الاحترازية-ثانيا

إجراء او مجموعة من الاجراءات تفـرض علـى مـن ثبتـت             ( هو  التدبير الاحترازي     

او هـو   , )3() خطورته على المجتمع لا بقصد ايلامه وانما بقصد درء هذه الخطورة عن المجتمع            

                                        

) . غير منشور  (26/5/2004 في 2004/الهيئه الجزائية  / 1018قرار محكمة التمييز العراقيه المرقم  )  1(

 وقرار محكمة) .غير منشور  (16/2/2005في 2005/جنايات /20وقرار محكمة جنايات النجف المرقم 

وقرار محكمة جنايات النجف ).غير منشور(14/2/2005في 2005/جنايات /33جنايات النجف المرقم 

 ).غير منشور  (2/3/2005في 2005/جنايات/56المرقم 

يجب على المحكمة اذا خففـت العقوبـة وفقـا لاحكـام المـواد              ( عقوبات على ان    )134(تنص المادة    )  2(

 )حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيفان تبين في اسباب )133و132و131و130(

 305 ص– المرجع السابق –محمد زكي ابو عامر . جلال ثروت  ود. د ) 3(
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مجموعة الاجراءات التي تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمـة لتـدرأها              (

   .)1() عن المجتمع

ل هذين التعريفين أن التدبير الاحترازي هو جزاء جنائي يتمثـل فـي                     ويتضح لنا من خلا   

مجموعة الاجراءات التي يقررها القانون ويوقعها القاضي على من ثبتت خطورتـه الاجراميـة              

 ذلك لانه يواجه هذه     ,ولذلك فهو يرتبط بهذه الاخيرة وجوداً وعدماً        . بقصد مواجهة هذه الخطورة   

 ومن ثـم يتعـين انقـضاؤه بزوالهـا           ,لامجال لانزاله الا عند ثبوتها       وهذا يعني أنه     ,الخطورة  

 وهذا يعني   ,ويفترض التدبير الاحترازي صدور الخطورة الاجرامية عن شخص ارتكب جريمة           

 وهو يهـدف الـى تحقيـق     , فهو يتخذ حيال شخص إرتكب جريمة        ,)2(انه يتميز بطابع شخصي     

ولايرتبط  .  )3(ع تنفيذه لقواعد التفريد العقابي      مما يوجب خضو  , اغراض معينة في هذا الشخص    

بالمسؤولية الجنائية اذ يمكن توقيعه على شخص غير مسؤول جنائياً كمـا هـو الـشأن بالنـسبة                  

 ومع هذا فالتدابير الاحترازية كالعقوبات لا توقع بحق فاعل الجريمـة مـالم              ,للمجانين والصغار   

  . يكون ذلك بناءاً على اجراءات قضائية سليمة  ويجب ان,)4(يكن منصوصا عليها بالقانون 

        ومن تحليل نص هذه المادة نجد انه يلزم لانزال التدبير الاحتـرازي علـى مـن ثبتـت                  

  . الجريمة السابقة والخطورة الاجرامية : خطورته الاجرامية أن يتوافر شرطان أساسيان هما 
   الجريمة السابقة –الشرط الاول 

في مسألة إنزال التدبير الاحترازي بالشخص الا اذا ثبت لـدى المحكمـة             لايثور البحث     

 فاذا لـم يرتكـب الـشخص        , أياً كان نوعها سواء أكانت جناية او جنحة          ,ارتكابه لجريمة سابقة    

  .جريمة سابقة لايمكن ان ينزل أي تدبير احترازي بحقه

 لم يرتكب جريمـة     أما غاية المشرع من ايراد هذا الشرط فلكي لاتتعرض حرية شخص            

 ثم إن هذا الشرط يؤكد      ,الى أي قيد يقيدها لمجرد احتمال اقدامه على ارتكاب جريمة في المستقبل           

 كما ان الجريمة السابقة تعد قرينـة علـى          ,)الشرعية الجنائية ( خضوع التدابير الاحترازية لمبدأ     

 فمـن أجـرم مـرة       , احتمال ان يقدم من ارتكب جريمة على ارتكاب جريمة اخرىفي المستقبل          

                                        

 .119 ص-1973-2 ط- القاهرة– دار النهضة العربية –علم العقاب –محمود نجيب حسني . د ) 1(

  .413 ص–لمرجع السابق ا– القسم العام – قانون العقوبات –علي عبد القادر القهوجي . د ) 2(

 . وما بعدها119 ص- المرجع السابق–علم العقاب –محمود نجيب حسني . د ) 3(

لا يفرض تدبير احتـرازي الا فـي الاحـوال وبالـشرط            ( من قانون العقوبات على ان      ) 5(تنص المادة    ) 4(

 بالعقوبات من حيث عدم     وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة     . المنصوص عليها في القانون     

 لا يجوز توقيع تـدبير      -2(على ان   ) 2ف/103(وتنص المادة   ) رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم      

 ).احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون 
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 ولكن هذه الخشية لاتتحقق في من لم يرتكـب جريمـة فـي               ,يخشى أن يعود الى الاجرام ثانية       

   .)1(السابق 
  

   الخطورة الاجرامية-الشرط الثانــي
حالة في الشخص تنذر باحتمال ارتكابه جريمة اخـرى         ( تعرف الخطورة الاجرامية بانها     

   .)2() في المستقبل 

 أي انها نوع    , التعريف إن الخطورة الاجرامية لاتعدو كونهامجرد احتمال       ويتضح من هذا    

 موضوعة احتمال اقدام من ارتكب جريمـة علـى اقتـراف            ,من التوقع منصرف الى المستقبل      

 أي مجـرد    , والاحتمال هو مجرد تصور ذهني للعلاقة الـسببية          , )3(جريمة اخرى في المستقبل     

ى مجموع العوامل المتوافرة في الحاضر وإحتمال ما تؤدي اليـه            وهذا العلم ينصرف ال    ,علم بها   

  .من جريمة لاحقة

 وهـذا يعنـي ان مكمـن        ,والخطورة الاجرامية هي احتمال منصرف الى الجريمة ذاتها         

  وهكذا تكون الجريمة التـي ارتكبهـا         , )4(الخطورة هو شخص الجاني وليس واقعة مادية معينة       

 وهذه هي الوظيفـة     ,ن الخطورة الاجرامية  للشخص الذي إرتكبها        الجاني تبعا لجسامتهاكاشفة ع   

  .الكشفية للجريمة

وقد ترك المشرع لمحكمة الموضوع وفي حدود سلطة القاضي التقديرية اقامة الدليل على ان حالة               

 اذ يرد الاثبات على احوال المجرم وماضـيه وسـلوكه           ,المجرم تعد خطرة على سلامة المجتمع       

مـن  ) 1( وذلك بمقتضى الفقره    ,الجريمة والبواعث التي حدت به الى ارتكابها        الحاضر وظروف   

وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا        ( عقوبات والتي تنص على ان      ) 103(المادة  

تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامـه               

  ).ة اخرىعلى اقتراف جريم

  
  انواع التدابير الاحترازية 

التدابير الاحترازيةاما سالبة للحرية او مقيده لهـا        ( عقوبات على أن    ) 104(تنص المادة     

  ).او سالبة للحقوق او مادية 

                                        

 .896ص -المرجع السابق_ القسم العام –شرح قانون العقوبات اللبناني –محمود نجيب حسني . د ) 1(

 .307 ص–المرجع السابق –محمد زكي ابو عامر . جلال ثروت  ود. د ) 2(

 .515 ص– المرجع السابق –القسم العام –شرح قانون العقوبات –فخري عبد الرزاق الحديثي . د ) 3(

 .134 ص– المرجع السابق –علم العقاب –محمود نجيب حسني . د ) 4(
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ويتضح من تحليل هذا النص أن هناك اربعة انواع من التدابير الاحترازية بعضها مقيـد                 

وسنتناول بعض التـدابير    . عضها سالب للحقوق والاخرى مادية      للحرية وبعضها سالبة للحرية وب    

  -:المتعلقه بموضوع بحثنا فيما ياتي 

  
  التدابير الاحترازية السالبه للحرية

   الحجز في مأوى علاجي -1  

يراد بهذا التدبير وضع المحكوم علية بالحجز في مأوى علاجي كأن يكون مستـشفى او                 

حل معد من قبل الحكومة لهذا الغرض حسب الاحوال التي ينص           مصحاً للامراض العقلية او أي م     

   .  )1(عليها القانون 

والمدة الي يقضيها المـتهم     . من قانون العقوبات  ) 105(       وقد نصت على هذا التدبير المادة       

والغاية من هذا التدبير هو رعاية مـن يتـرك فـي المـأوى     . في الماوى لا تقل عن ستة أشهر    

 ، وذلك بمعالجته حتى يشفى أو تخفيف وطأة المرض عنه بالشكل الذي يجعـل منـه                 والعناية به 

   .  )2(إنساناً غير خطر على المجتمع 

  

   حظر ارتياد الحانات -2

منـع  (من قانون العقوبات حظر ارتياد الحانات بانـه       ) 106(من المادة   ) أ(عرفت الفقره      

محل أخر معد لهذا الغرض المدة المقررة       المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي           

  ) في الحكم 

  

  ويلاحظ من نص هذه المادة ان التدبير ينزل في حالتين هما  

  .ارتكاب المتهم جريمة السكر اكثر من مرة -1  

  . ارتكاب المتهم جناية او جنحة اخرى اثناء السكر -2  

ءت قررت إنزالـه وقـت       ان شا  ,وهذا التدبير جوازي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية          

 ومدة حظر ارتياد الحانـات      , وان شاءت  لا تنزله بمن يرتكب الجريمة          ,اصدار الحكم بالادانة    

  . عقوبات لا تزيد على ثلاث سنوات ) 106(ومن المادة ) ب(على مقتضى الفقرة 
  

  التدابير الاحترازية السالبة للحقوق 
  حظر ممارسة العمل -1

                                        

 .518 ص– المرجع السابق - القسم العام–ح قانون العقوبات  شر–فخري عبد الرزاق الحديثي . د )  1(

 .418-417 ص-  المرجع السابق–القسم العام –قانون العقوبات _ علي عبد القادر القهوجي. د ) 2(
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الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من       ( قوبات هذا التدبير بقولها   ع) 113(       عرفت المادة   

حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على أجـازة مـن                   

  ).سلطة مختصة قانوناً 

       ويعد هذا التدبير من أكثر  التدابير ذات الصلة بالجرائم الناشئة عن الإهمال ، أذ أن هناك                 

لعديد من الجرائم التي ترتكب أو تقع نتيجة إهمال ذوي المهن والحرف كالطبيـب والـصيدلاني                ا

والمحامي والمقاول وصاحب المصنع وغيرهم ، وبالتالي يكون من الضروري إيقاع هذا التـدبير              

على من يرتكب جريمة ناشئة عن إهماله وحرمانه من ممارسة نشاطه الصناعي أو التجـاري أو                

  . الفني 

        والغاية من تقرير هذا التدبير ، هي حماية أفراد المجتمع من ألاشخاص الذين لا تتـوافر                

فيهم الضمانات الأخلاقية أو القدرات العلمية أو الفنية لممارسة مهنة أو عمل من الأعمال ، كمـا                 

ات الخلقية أو   يهدف كذلك إلى حماية المهنة أو الحرفة من الدخلاء عليها ممن لا تتوافر فيهم الصف              

الكفاءات العلمية أو المميزات الصناعية التي يجب أن تتوافر في المنتسبين إلى تلـك المهنـة أو                 

  الحرفة أو الصناعة ، وأخيراً حماية المحكوم عليه نفسه من العودة مجدداً إلـى الجريمـة وذلـك              

لاً جرمياً خطيـراً يغريـة       بالمباعدة بينه وبين ممارسة المهنة أو الحرفة التي تعد بالنسبة له عام           

   .  )1(بإرتكاب جرائم تالية 

       ويشترط للحكم بهذا التدبير السالب للحق ، الذي تقرره المحكمة ، أن تتوقف مزاولته على               

إجازة من سلطة مختصة قانوناً وأن يكون في جناية أو جنحة إرتكبها المـتهم أخـلالاً بواجبـات                  

  م عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحريةِ مدة لاتقل عن ستة اشهر مهنته أو حرفته أو نشاطه ، ويحك

وهو تدبير جوازي مؤقت تقدر المحكمة مدته وقت اصدار الحكم بالادانة بما لايزيد على                

 فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات         ,سنة في حالة ارتكاب الجاني جريمته لاول مرة         

ويبدأ .حظر فان للمحكمة ان توقعه لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات           التالية لصدور الحكم النهائي بال    

سريان مدة الحظر إعتباراً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب عمـلاً باحكـام                 

  عقوبات ) 114(المادة 

  جازة السوقإسحب  -2

 مفعـول   انتهـاء (من قانون العقوبات هو     ) 115(سحب اجازة السوق كما عرفتها المادة         

الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة فـي               

  )القانون 

                                        

  .295 -294 ص  – المرجع السابق – شرح قانون  العقوبات العراقي الجديد -عباس الحسني. د ) 1(
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ومن خلال هذا التعريف نلاحظ ان هذا التدبير يقصد به حرمان المحكوم عليه من قيـادة                  

 وينحصر  ,القانون  المركبة لما وقع منه من جرائم كان قد ارتكبها اخلالاً بالالتزامات التي فرضها              

نطاق تطبيق هذا التدبير في مجال الجرائم التي ترتكب نتيجةقيادة المركبة باهمال او رعونـة او                

عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر اذ ان قيادة المركبة تتطلـب                 

  .الحصول على اجازة بذلك من سلطة مختصة وهي سلطة المرور 

من يحكم عليه بجريمة وقعت عن طريق احدى وسائل النقل الالية وثبـت للمحكمـة               فكل    

 جاز للمحكمة وقت اصدار الحكـم بالادانـة ان تـأمر            ,خطورته باحتمال ارتكابه جريمة لاحقة      

) 116(بسحب إجازة السوق منه لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وفقاً للمادة                

  .عقوبات

اذ ) 22(من المـادة    ) 1(قانون ادارة المرور قد نص على هذا التدبير في الفقرة           كما ان     

أجاز للمحكمة ان تقرر سحب إجازة سوق كل من قاد مركبة تحت تاثير مسكر او مخـدر مـدة                   

وفي حالة العودة الى ارتكاب الجريمة نفسها خلال سنة من          . لاتقل عن شهرين ولاتزيد على سنة     

هائي فيجوز للمحكمة ان تقرر سحب اجازة السوق مدة لاتقل عـن سـتة              تاريخ صدور الحكم الن   

  .مرور )22(من المادة ) 2( على مقتضى الفقرة ,اشهر ولاتزيد على سنة 

 فقد اجازت للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة        ,من قانون ادارة المرور     ) 27(اما المادة     

تقل عن سنه ولاتزيد على ثـلاث سـنوات   ان تقرر سحب إجازة السوق من المحكوم عليه لمدة لا       

ولها حرمان المحكوم عليه غير المجاز بقيادة مركبة من الحصول على اجازة السوق لمدة ثـلاث                

 ويبدأ سريان هذا التدبير اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحـبس او مـن تـاريخ الحكـم                   ,سنوات  

  .بالغرامة

 لـذا   ,حق في صدوره لقانون العقوبات      وبما ان قانون ادارة المرور هو قانون خاص ولا          

  .يكون قانون ادارة المرور هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بانزال هذا التدبير والمدد المتعلقة به 

  الفرع الثاني
  الجزاء المدني

كثيراً ما إختلطت المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية في المجتمع البدائي القديم فكان الثأر هـو               

  .  المترتب على الفعل الضار يباشره المعتدى عليه أو عشيرته دون حدود الجزاء

 ,غير أن تطور المجتمع وما رافقه من تغييرات أدى الى تدخل السلطه لترسـم الحـدود                   

 بعـد ذلـك     ,فنظمت القصاص والزمت الافراد بان يكون الجزاء نظير الاذى دون أن يجـاوزه              

 فقد كانت في بـداياتها      ,طت فيها فكرة العقوبة بالقصاص      استعيض عن القصاص بالدية التي اختل     

تجاوز مقدار الضرر لانها كانت تضم الى جانب عنصر تعويض المعتدى عليه عما اصابه مـن                

ضرر عنصر اخر وهو تعويضه عن تنازله عن حقه في أخذ الثأر وما يجره هذا التنـازل مـن                   
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 ثم تـدخلت الدولـة      ,دها متروكاً للطرفين     وكان أمر تحدي   ,تحقير له في اوساط جماعته وعشيرته     

  . وجعلت من الدية نظاماً اجبارياً بعد أن كانت إختيارية ,فتولت تحديدها حسب أنواع الجرائم 

 , فاصبح ايقاع العقوبة من حقها وحدها      ,الى أن قويت الدولة وتركزت السلطة في قبضتها           

اقتـصرحق المتـضرر علـى المطالبـة          فانفصلت المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنيـة و       

   .  )1(بالتعويض 

فكما تهدف العقوبة بوصفها جزاء جنائياً يترتب على قيام المسؤولية الجنائية الـى زجـر                 

 فان التعويض الذي هو جزاء قيام المسؤولية المدنية يهدف الى ازالة الضرر             ,المتهم وردع غيره    

  . او التخفيف عنه او اصلاحه 

    هي الوسيلة التي يلجا اليها المتضرر للمطالبة بحقه إمام, )2(ى المدنية وتعدالدعو  

 اذ تخـتص هـذه      , او المحاكم الجزائية  استثناءاً تبعا للدعوى الجزائية            ,المحاكم المدنية  أصلاً     

المحاكم بالنظر في تلك الدعاوى وتتبع بشانها الاجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمـات               

   .   )3(  الجزائية

 وذلـك علـى     ,وعليه سنحاول هنا بيان أركان المسؤولية المدنية  والجزاء المترتب على تحققها             

  -:النحو الاتي 

  .رآان المسؤولية المدنية  أ -:اولا 
  -:تقوم المسؤولية المدنية  على ثلاثة أركان لابد من توافرها لأمكان القول بوجودها هي  

  أ الخط-:الرآن الاول
وهـذا  . الاخلال بالتزام قانوني سابق يـصدر عـن ادراك          (لخطأ التقصيري بأنه  يعرف ا   

   .   )4() الالتزام هو الواجب الذي يفرضه القانون على كل فرد بعدم الاضرار بالاخرين 

  -:ويقوم الخطأ على عنصرين أساسين هما   

                                        

 .199-198 ص-  المرجع السابق  - عبد الباقي البكري ومحمد طه البشير عبد المجيد الحكيم و. د ) 1(

الوسيلة ( او هي ) دعوى المضرور من الجريمة للمطالبة بتعويض ضررها(تعرف الدعوى المدنية بانها )  2(

= التي يتوسل بها المتضرر للتوصل الى رد امواله او ارجاع الحال الى ماكانت عليه قبل ارتكاب الجريمة

 -ممدوح خليل البحر . انظر  د) كان ذلك ممكناً او الحكم له بتعويض مناسب مع المصاريف والنشر ان=

 .107 ص-المرجع السابق 

والاستاذ  . 217 ص- المرجع السابق - دراسه في اصول المحاكمات الجزائية-سامي النصراوي .  انظر د )3(

 .43 ص- المرجع السابق - 1ج-الجزائية  اصول المحاكمات - سليم حربه . عبد الامير العكيلي ود

 - مطبعة نديم -في مصادر الالتزام - 1ج- الموجز في شرح القانون المدني -عبد المجيد الحكيم . د ) 4(

 .489 ص-821رقم -1977-5 ط- بغداد 
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ما يـشكل هنـا      وهو التعدي المتمثل بتصرف الشخص تصرفاً لايقره القانون وهو           عنصر مادي  

فهو سلوك ايجابي او سلبي معيب لايأتيه شخص متبصر وجد فـي            . جريمة يعاقب عليها القانون     

   .   )1(الظروف نفسها التي وجد فيها محدث الضرر

 يتمثل بالادراك أي مقدرة الشخص على معرفة مدى خطورة فعله وما يترتب             - :وعنصر معنوي 

 ,خطأ هو التمييز ولهذا كان التمييز هو مناط المسؤولية          والادراك كعنصر في ال   . عليه من نتائج    

   .   )2(فهي تنهض اذا وجد وتنعدم اذا فقد 

 , فالخطأ واحد    ,يكون الخطأ في هذه الحالة لا يختلف في عناصره عن الخطأ الجنائي             فأن  وعليه  
 يقيد القاضـي    نفياً و مما يترتب عليه ان ما يقرره القاضي الجنائي بشان خطأ المتهم الجنائي اثباتاً            

ونكتفي هنا بهذا القدر ونحيل الى      . المدني ويتعين عليه ان يلتزم به في بحث الحقوق المتصله به          

      .)3(ما سبق ان تناولناه

   الضرر-الرآن الثاني 
الاذى الذي يصيب الشخص في حق مـن حقوقـه الشخـصية  او              ( يعرف الضرر بأنه      

اذى يصيب الشخص في حـق او       ( ويعرف ايضا بانه    )   4() نالمالية او في مصلحة يحميها القانو     

      .)6( )اهدار لمصلحة يحميها القانون يستوجب التعويض( او هو )  5() في مصلحة مشروعة له 

ن الضرر هو اذى يصيب الشخص في حـق مـن           أومن تحليل هذه التعريفات يتضح لنا         

  .انون حقوقه الشخصية  او المالية او في مصلحة يحميها الق

                                        

 . وما بعدها882 ص-528رقم - المرجع السابق -عبد الرزاق احمد السنهوري . د )1(

. ود . 495 ص -831 رقـم    - المرجع السابق    - الموجز في شرح القانون المدني     -م  عبد المجيد الحكي   )  2(

وقد خرج المشرع العراقي عن هذه القاعده حيث قرر         . 394-393 ص - المرجع   -عبد المنعم فرج الصده   

 اذا اتلف صـبي مميـز او        -1(والتي تنص على ان     ) 191(بمقتضى المادة   , مسؤولية الصبي والمجنون    

  =  واذا تعذر الحصول على-2 من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله   غير مميز او

  

التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبياً غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الـولي او                     =

 ).164(وفي ذات الاتجاه ذهب المشرع المدني المصري في المادة ) القيم او الوصي بمبلغ التعويض 

 .  من هذه الرسالة71- 67انظر من ص ) 3(

بـدون  -القاهرة  - دار الفكر العربي     - الاجراءات الجنائية في التشريع المصري       -مامون محمد سلامه    . د )4(

 .295 ص-سنة طبع

 .212 ص- المرجع السابق -عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير . د )5(

 .113 ص-  المرجع السابق - ممدوح خليل البحر. د )6(
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 ويقصد به الضرر الذي يصيب المضرور في        -: ضرر مادي    ,وينقسم الضرر الى نوعين         

و اصـابة فـي   أحداث جـرح  إو أو ماله كالتعدي على حياته او اتلاف عضو او تعطيله         أجسمه  

      .)1( الجسم

د من قبيل   ويع ,يلحق الشخص في غير حقوقه المالية ويسبب الالام المعنوية له           )2(او ضرر ادبي    

الضرر  المعنوي كل ما يمس شرف الشخص او سمعته او حريتـه او شـعوره او عاطفتـه او                    

 الشخص من   ه كما يشمل الضرر المعنوي كذلك ما يستشعر       ,مركزه الاجتماعي او اعتباره المالي      

  .)3( الحزن والاسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه او عجز دائم

 فقد يكـون الـضرر      ,ولا توجد هناك حدود فاصلة بين الضرر المادي والضرر المعنوي                 

 ومثال ذلك المساس بسلامة جسم المجني عليه او صـحته فـي             , في الوقت نفسه      ومعنوياً مادياً

 لانـه   من الضررين المادي والمعنوي معاً فان هذا المساس يمثل مزيجاً  ,جريمة الاصابة باهمال    

 كما يمس قدرتـه علـى العمـل         ,ات النفسية   بدن في شعوره فيسبب له الآلام والمكا      يمس الانسا 

   .)4(والكسب 

                                        

كل فعل ضار بالنفس من قتـل او جـرح او أي   ( من القانون المدني العراقي على ان ) 202(تنص المادة   ) 1(

. انظر في تفصيل الـضرر المـادي   د         ). نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر           

-1ط- بيـروت    - منـشورات عويـدات      -مقارنة دراسة   - اصول المحاكمات الجزائية     -عاطف النقيب   

 - دار المعارف    - الدعوى المدنية  امام المحاكم الجنائية        -ود حسن صادق المرصفاوي   . 189ص-1986

-572رقم  - المرجع السابق    -عبد الرزاق احمد السنهوري   .  ود -131 ص -بدون سنة طبع  -الاسكندرية  

 .وما بعدها970 ص-573

. انظر د ) . هو كل مايؤذي شعور الشخص او عاطفته مسببا له الماً او حزناً             ( ويعرف الضرر الادبي بانه    ) 2(

   - مجلة القضاء- تحديد المستحقين للتعويض عن الضرر الادبي نتيجة الوفاة-غازي عبد الرحمن ناجي

عـددان   ال -السنه التاسعة والثلاثون  -تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية     -     مجلة حقوقية فصلية  

 .  142 ص-1984 -الاول والثاني

 يتناول حق التعويض الضرر الادبي كـذلك فكـل         -1(من القانون المدني على ان      )1ف/205(تنص المادة    ) 3(

تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او فـي مركـزه الاجتمـاعي او فـي                        

منـذر  . وفي تفصيلات الضرر المعنوي انظـر  د       ) . ويض  اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التع      

 - مجلة العلوم القانونيـة والـسياسية        - الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية         -عبد الحسين الفضل    

. ود . 255 ص -1987- العددان الاول والثـاني    -المجلد السادس   - جامعة بغداد    -تصدرها كلية القانون    

 .وما بعدها 531ص-871 رقم -السابق  المرجع -عبد المجيد الحكيم 

 .153ص- المرجع السابق - مبادىء الاجراءات الجنائية في القانون المصري -رؤوف عبيد . د )4(
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وكذلك الحال بالنسبة لجريمة القتل باهمال ينشأ عنهـا مـزيج مـن الـضررين المـادي                        

 يتمثل الضرر المادي بما يلحق اسرة المجني عليه من جراء فقد المعيل وحرمانها              اذ ,والمعنوي  

   .)1( في حين يتمثل الضرر المعنوي بالآلام التي تشعر بها عائلة المجني عليه ,كان يكسبه مما 

 وهذه ,وينبغي توافر مجموعة من الشروط في الضرر لكي يحق للمجني عليه المطالبة بتعويضه 

   .)2( -:الشروط هي

  . أن يكون الضرر شخصياً لمن يطالب بالتعويض عنه -1    

 أو مستقبل ، إلا أنه ينبغي إلا يكون احتمالياً ،  لأن الـضرر                حالاً  محققاً  أن يكون الضرر   -2  

  . الاحتمالي  قد لا يقع ، لأنه ضرر وهمي لا يعوض عنه إلا إذا وقع 

   .  أن يكون الضرر مباشراً-3    

  .  أو مصلحة مشروعة للمتضرر مالياً أن يصيب الضرر حقاً-4    

الضرر ، لأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن الفعل الضار            إلا يكون قد سبق تعويض       -5    

  . الواحد في ميدان المسؤولية المدنية 

   العلاقة السببية -الرآن الثالث 
يقصد بعلاقة السببية أن يكون الضرر  نتيجة طبيعية ومباشرة لإخـلال المـدين بواجـب                       

أمـا أذا انقطعـت هـذه        .)3() السبب(ر  بالضر) السبب(قانوني ، فهي الرابطة التي تربط الخطأ        

العلاقة فلا مسؤولية ، أذ لا يمكن أن يطالب الشخص بتعويض ضرر لم يكن هـو الـسبب فـي                     

    .)4(حدوثه 

                                        

الاسكندرية - منشأة المعارف    - المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية       -حسن صادق المرصفاوي    . د )1(

  .194ص-1977-

 تعـويض الـضرر فـي المـسؤولية         -سعدون العامري   . الضرر انظر  د   للمزيد من التفصيل في شروط       ) 2(

 اصـول   -وعبد الاميـر العكيلـي      .  وما بعدها 13ص-1981- بغداد   - مطبعة وزارة العدل     -التقصيرية  

ابـو اليزيـد    . ود. وما بعدها   91ص-المرجع السابق -الاجراءات الجنائية في قانون المحاكمات الجزائية       

 دراسة في اصول المحاكمـات   -سامي النصراوي   . وما بعدها  ود   113ص-ابق   المرجع الس  -علي المتيت 

 - اصـول المحاكمـات الجزائيـة        -عاطف النقيب   . ود.  ومابعدها223ص- المرجع السابق    -الجزائية  

 الاجراءات الجنائيـة فـي التـشريع        -مامون محمد سلامه    . ود.   وما بعدها    190 ص -المرجع السابق   

 .وما بعدها290ص-بق  المرجع السا-المصري 

 .535 ص -  876 رقم -  المرجع السابق -عبد المجيد الحكيم . د )3(

تنقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذا إستطاع المدين أن يثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبـي                ) 4(

ا أثبـت الـشخص أن      اذ( من القانون المدني والتي تنص على أنه        ) 211(لا يدله فيه عملاً بإحكام المادة       

الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعـل الغيـر أو                     

 ) .خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو أتفاق على غير  ذلك 
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فلا يكفي للمطالبة بالتعويض أن يكون هناك خطأ صادر من الجاني وأن يكـون هنـاك                         

نما لا بـد    إ من الجريمة ، و    اً أو متضرر  يه عل ضرر لحق بالمدعي بالحق المدني سواء أكان مجنياً       

 أي بمعنى أن يكـون الـضرر هـو           .)1(أن يرتبط ذلك الضرر بالخطأ بعلاقة السببية المباشرة           

النتيجة الطبيعية للخطأ الذي ارتكبه الجاني ، فعلاقة السببية المباشرة  هي حلقة الوصل بين فعـل                 

   .)2(الجاني والضرر الواقع 
  المدنيةولية ؤام المسجزاء قي -ثانيا  

    يترتب على قيام أركان المسؤولية جزاء يوقع بحق مرتكب الفعل الضار أو من يقوم مقامـه                

  . والمتمثل هنا بالتعويض 

مبلغ مـن  (  أو هو ,)3() ما يلتزم به المسؤول مدنياً قبل من اصابه بضرر  (       والتعويض هو   

 مالحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كانا          النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل       

   .)4() نتيجة طبيعية للفعل الضار 

ويحق للمجني عليه أو المتضرر من الجريمة طلب التعويض عما لحقه من ضرر ويكون                

 أما اذا قدمها بصورة شفوية ولم يطلب التعـويض          ,ذلك في حالة تقديم شكوى بصورة تحريرية        

وانما علـى المجنـي عليـه او        , )5(الجزائي اصدار الحكم بالتعويض     صراحة فلا يجوز للقاضي     

اذ أن للمجني عليه او المتضرر الحق في        . المتضرر مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض       

إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحاكم المدنيـة              

 ,وقانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات هي القوانين الواجبة التطبيـق           ويكون القانون المدني    

                                        

ر مباشر مادي أو أدبـي      لمن لحقه ضر  (من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه        ) 10(تنص المادة    ) 1(

 .......) .من أية جريمة

 – 297 ص -  المرجع السابق -  الإجراءات الجنائية في التشريع المصري -مأمون محمد سلامة .د ) 2(

 ص - المرجع  السابق - الدعوى المدنية أمام المحكم الجنائية -حسن صادق المرصفاوي . ود. 298

138. 

 .27 ص-1هامش رقم–مرجع السابق ال_طه عبد المولى ابراهيم. د )3(

كما يعرف .244 ص– المرجع السابق –عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير .د ) 4(

اصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة اما بدفع مقابل مالي للضرر او برد الشيء الى ( التعويض بانه 

رفع الدعوى المدنية  للحصول على حقه او باداء صاحب الحق فيه واما بدفع ماتكبده من مصاريف بسبب 

وفي .98 ص– المرجع السابق – انظر سعيد حسب االله عبد االله - )امر معين متصل بالعمل غير المشروع

 – المرجع السابق – الاجراءات الجنائية في التشريع المصري –مامون محمد سلامه . المعنى نفسه د

 .305ص

وتتضمن الشكوى التحريرية ( ...ون اصول المحاكمات الجزائية على ان من قان) أ/9(تنص المادة  ) 5(

 ).الدعوى بالحق المدني مالم يصرح المشتكي بخلاف ذلك
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كما أن للمجني عليه او المتضرر الحق في إقامتها أمام المحاكم الجزائية  تبعا للدعوى الجزائيـة                  

   .)1(ويكون قانون اصول المحاكمات الجزائية  هو القانون واجب التطبيق 

لقضاء لجبر الضرر الذي حل بالمجني عليه او المتـضرر مـن                     والتعويض هو وسيلة ا   

 . )2( على ان يكون متكافئاً مع الضرر دون أن يزيد عليـه او يـنقص                ,الجريمة محواً او تخفيفاً     

 وتقدير التعـويض امـر     ,والعبرة في تقدير التعويض بجسامة الضرر لابجسامة الخطأ او ضآلته           

 ية ولا علاقة للوضع المالي للمجني عليه او الجاني فـي    موضوعي يخضع لسلطة المحكمة التقدير    

ولا رقابة لمحكمة التمييز على ما إعتمدت محكمة الموضوع من اسباب فـي تقـدير               .  )3( تقديره

  .)4( التعويض متى ما اكتملت عناصره الموضوعية

التي لهـا          ولم يبين المشرع نسبة الضرر الواجب تعويضه بل ترك تقديره لسلطة المحكمة             

وهي غالباً ما تكون تقـارير      )  5( ان تستعين بالخبرة الفنية وبالتقارير الطبية لغرض تحديد مقداره        

جزافية تقدر مبالغ التعويض بصورة ضئيلة لا تتناسب ومقدار الضرر الذي لحق بالمجني عليه او               

عليه الاعتداء  ويثبت الحق في طلب التعويض للمتضرر أي من وقع          .  )6(المضرور من الجريمة    

  .او ورثته في حالة وفاته

وتراعي المحكمة عند تحديد مقدار التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته مـن                 

مـن  ) 207(كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع عملاً بأحكام المـادة               

  .القانون المدني 

رة  الناشئة عن القتل بحد ذاته باعتبار         تعويض الاضرار المباش   ,ويشمل التعويض المادي      

 وهذا النوع مـن الـضرر       ,الحادث فعل غير مشروع ادى الى حرمان القتيل من حقه في الحياة             

 كما يشمل تعويض الاضرار التي تصيب مـن         ,المادي يصبح حقاً في التركة وينتقل الى الورثة         

لمن كان يعيله القتيل فعلاً وارثاً كـان         وهذا النوع من التعويض لا يعطى الا         ,كان يعيلهم القتيل    

   .)7( من القانون المدني) 203(المضرور أو غير وارث بمقتضى المادة 

                                        

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان) ) 20(تنص المادة  ) 1(

 ) .ره بهذا  القانونالتي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقر

 .244 ص– المرجع السابق –عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير . د )2(

 .168ِ ص– المرجع السابق –مباديء الاجراءات الجنائية في القانون المصري . رؤوف عبيد. د )3(

 .232-231ص–لسابق  المرجع ا-دراسة في اصول المحاكمات الجزائية_ سامي النصراوي . د )4(

 ).غير منشور(3/12/2001في  2001/موسعة ثانيه /23قرار محكمة التمييز في العراق المرقم  )5(

 تصدرها نقابـة المحـاميين      – مجلة حقوقية فصلية     – مجلة القضاء    –التعويض عن القتل    _محسن ناجي    ) 6(

 .88 ص-1976- حزيران –انون الثاني  ك– السنة الواحد والثلاثون – العددان الاول والثاني –العراقية 

 .78 ص– المرجع نفسه –محسن ناجي  ) 7(
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        ويشمل التعويض المادي تكاليف العلاج والدواء وفقاً لما تتطلبـه حالـة المجنـي عليـه                

ة مما يضطره الى     كأن تكون حالته خطرة ويحتاج الى الرقود في المستشفى لفتره طويل           ,الصحية  

 وقد تستلزم حالته    ,صرف المبالغ النقدية لشراء الدواء واجراء الفحوصات المختبرية والاشعاعية          

وهذه المصاريف تدخل في عنصر الخسارة الحالية        .الصحية اجراء عملية جراحية فيقوم باجرائها     

 كـأن   ,الاصـابة   كما يشمل التعويض النقدي كذلك ما فات على المجني عليه من مكاسب بسبب              

يكون المجني عليه صاحب عمل وادت الاصابه الى إقعاده عن العمل مدة من الزمن  وسببت لـه                  

 او يكون المجني عليه تاجراً وضاعت منه صفقة تجارية كبيرة كان مـن الممكـن ان                 ,خسارة    

   .)1( وغيرها من الصور التي لاتقع تحت حصر,تعود عليه بربح وافر 

 وهي الظروف   ,ر عند تقديرالتعويض بمعيار ذاتي قوامه الظروف الملابسة         ويقاس الضررالمباش 

 كحالتـه الـصحية والاقتـصادية والاجتماعيـة         ,الشخصية  المحيطة بالمضرور دون المسؤول       

  . )3( ويطلق الفقه عليه تسمية التعويض المعادل.  )2(والعائلية وغير ذلك من الامور 

احياناً لانه يتعلق بنفسية المجني عليه او المـضرور         أما الضرر المعنوي فيصعب تقديره        

ولا توجد عناصر مادية ملموسة لغرض الاستناد اليها في تقدير التعويض وقـد اثيـرت مـسألة                 

فالتعويض بمبلغ من النقود وان لم يكن طريقة مثالية لتعـويض الـضرر             . تقديره بمبلغ من النقود   

 واذا كانت النقود لاتؤدي في مجال التعويض        ,لمجال  الادبي فانه طريقة ناجحة للتعويض في هذا ا       

عن الضرر الأدبي الدور ذاته الذي تؤديه في مجال التعويض عن الضرر المادي   فهي مع ذلك                  

 اذان الغاية من التعويض عن الـضررالادبي هـو مـنح المجنـي عليـه أو         ,تقوم بدور مرض    

وهذه الغايه يمكـن    . زن اللذين يحيطان به   المضرور ترضية مناسبة تكافئ قدر الامكان الالم والح       

   .)4( إدراكها عن طريق مبلغ من النقود يمنح للمضرور يستخدمه وفق ما يشاء

                                        

 .وما بعدها82 ص–المرجع السابق –طه عبد المولى ابراهيم . وللمزيد من التفاصيل انظر د ) 1(

 .وما بعدها-1098 ص-648 رقم - المرجع السابق - عبد الرزاق احمد السنهوري. د )2(

تعويض ما يعرف في الفقه بتسمية التعويض العادل وهو ذلك التعويض الذي تراعى             يقابل هذا النوع من ال     ) 3(

خاصة مـا يتعلـق منهـا بـالظرف         , فيه الظروف الملابسة التي تحيط بكل من المضرور والمسؤول معاً           

وللمزيد من التفـصيل    .الاقتصادي والمالي لهم وقد استقر القضاء على عدم الاخذ بهذا النوع من التعويض            

- التعويض المدني الجنائي الجثماني وانعدام الدقة في تقويمه          -حجم التعويض   -ر مكي ابراهيم لطفي     انظ

 الـسنة   - العددان الاول والثاني     -تصدرها نقابة المحامين العراقية   -مجلة حقوقية فصلية    -مجلة القضاء   

 .وما بعدها65 ص-1974- كانون الاول - تموز-التاسعة والعشرون 

 مجلـة   - تعويض الضرر الادبي في القانون السويسري والقانون العراقـي           -رزاق عبد الوهاب    عبد ال .د ) 4(

- ايـار  - نيسان - السنه الرابعة والعشرون     - العدد الثاني    - تصدرها نقابة المحامين العراقية    -القضاء  

 .32 ص-1969-حزيران 
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 يقدره القاضي بمبلغ من النقود غير انه لا يوجد هناك           ,والاصل ان يكون التعويض نقدياً        

  . )1( مانع ان يكون شيئاً آخر غير المال كان يكون التعويض عينيا

 يجوز الحكم بالتعويض العيني الا بناءاً على طلب من المجني عليه او المضرور من               ولا  

 وذلك لأن الاصل في التعويض ان يكون نقدياً ان لم يطلب المضرور سواه ولكن طلب                ,الجريمة  

وان لم تشأ فلها الحكم     , المضرور الحكم بالتعويض العيني غير ملزم للمحكمة ان شاءت أخذت به            

  . )2( النقدي دون سواه  بالتعويض

 اذ يدفعه الجاني الى المجني عليه او المضرور بموجـب           ,والتعويض النقدي قد يدفع دفعة واحدة       

 او قد يكون على شكل دفعات أو ايراداً مرتباً مدى الحياة وذلك بمقتضى              ,الحكم القضائي الصادر  

 طريقة التعويض تبعا للظروف     تعين المحكمة ( والتي تنص على ان     ) 209(من المادة   ) 1(الفقرة  

ويصح ان يكون التعويض اقساطا أو إيراداً مرتباً ويجوز في هذه الحاله الزام المدين بـان يقـدم                  

غير ان قانون التامين الالزامي منع أن يكون التعويض المحكوم به على شكل اقـساط او                ).تامينا

  .ايراد مرتب 

 لذا  ,ن بقدر جسامة الضرر لابقدر جسامة الخطأ                وبما ان الأصل في تقدير التعويض يكو      

فان هناك مجموعه من العوامل قد يكون من شأنها زيادة مقدار التعويض او انقاصه او عدم الحكم                 

 فعندما يكون خطأ الجاني جسيماً فانه يؤدي الى زيـادة           , ومن هذه العوامل خطأ الجاني       ,به أصلا 

يسيراً فأنه يؤدي الى تخفيض التعويض المحكـوم بـه           وبالعكس اذا كان خطأ الجاني       ,التعويض  

ويمكن ملاحظة ان المحكمة الجنائية تاخذ عادة في اعتبارها جسامة الخطأ عنـد              . )3(للمضرور  

 وذلك للقناعه المتولده لدى القاضي بان التعويض ماهو الا جزاء يضاف للعقوبه             ,تقدير التعويض   

 لذا فهو يميل الى الزيادة فيه اذا كان الخطأ جـسيماً            ,يره   ومادام مقدار التعويض موكلاً الى تقد      ,

وقد استقر القضاء الفرنسي والمصري على      . والى الانقاص او التخفيف منه  اذا كان الخطأ يسيراً         

 وذلك لعدم تعارضه مع     ,واخذ به القضاء العراقي على الرغم من عدم وجود نص يقرره           . )4(ذلك

   .)5(كونه ينسجم مع قواعد العدالة والانصاف القواعد العامة في التعويض ول

                                        

عبـد  . ود.  ومـا بعـدها   1092ص --644-643رقم- المرجع السابق    -عبد الرزاق احمد السنهوري   . د )1(

 .401 ص- المرجع السابق-المنعم فرج الصده

   .   553 ص-903 رقم -  المرجع السابق -عبد المجيد الحكيم .د ) 2(

 .170_المرجع السابق _ سعدون العامري .د ) 3(

 –اهيم طه عبد المولى ابر. ود– 1101ص-648 رقم – المرجع السابق –عبد الرزاق احمد السنهوري . د )4(

 .177ص–المرجع السابق 

 .247عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، المرجع السابق ص. د )5(
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ومن العوامل الاخرى التي تؤثر في استحقاق التعويض انقطاع العلاقة الـسببية لـسبب                

 فالقوة القاهرة والحادث الفجائي اذا ماتوافر ايا منهمـا فانـه يـؤثر فـي                ,اجنبي لايد للجاني فيه   

كذلك فعل الغير الذي يـستغرق      . الحكم به   التعويض الذي يحكم به للمجني عليه ويؤدي الى عدم          

 فانـه   ,خطأ الجاني ويؤدي الى قطع العلاقة السببية بين خطأ الجاني والنتيجة الـضارة الواقعـة                

 غير ان اشتراك خطأ الغير مع       ,يؤدي الى عدم الحكم بالتعويض على الجاني بل يتحمله الاجنبي           

يجعل منهما مسؤولين بالتضامن في أداء مبلـغ         ,خطأ الجاني وتسببهما في احداث النتيجة الضارة      

 واَلاقسم  ,التعويض كل بقدر جسامة خطئه اذا امكن تحديد جسامة الخطأ المنسوب الى أي منهما               

     . )1(التعويض بينهما بالتساوي 

فاذا كان خطأ   ,كما ان خطأ المجني عليه يعد من العوامل التي تؤثر في استحقاق التعويض              

اً بالشكل الذي يستغرق خطأ الجاني ويقطع العلاقة السببية بينه وبين النتيجـة             المجني عليه جسيم  

 فانه لايستحق التعويض لان خطأه هو       ,التي وقعت ويصبح معها الجاني وكأنه لم يرتكب الجريمة          

   .)2(الذي أدى الى حصول تلك النتيجة الضارة 

 وانما يؤدي الـى     ,قه التعويض اما خطأ المجني عليه اليسير فانه لايؤدي الى عدم استحقا           

يجوز (مدني بقولها   )210(تخفيض مقدار التعويض بقدر جسامة خطئه وهذا مااشارت اليه المادة           

للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الاتحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطأه في                

   .)3() إحداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين 

 فان  ,   وتلزم محكمة الموضوع بأن تثبت في حكمها الصادر بالتعويض توافر علاقة السببية                

  .لم تفعل كان حكمها قاصر التسبيب وعرضه للنقض من قبل محكمة التمييز
  

                                        

 .541 ص-888 رقم– المرجع السابق - عبد المجيد الحكيم. د )1(

 .ومابعدها179ص - المرجع السابق  –سعدون العامري . للمزيد من التفاصيل انظر د ) 2(

 .    من القانون المدني المصري ) 165 (والمادة, من القانون المدني الفرنسي  )1ف/1384(مادة انظر ال )3(
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  الخاتمه
  
فقد آثرنا ان نجمل ثمار ما توصلنا اليه مـن          , أما وقد إنتهينا من بحثنا بفضل االله تعالى وبركته          

  -:ونعرض بصددها إستنتاجاتنا ومقترحاتنا وهي كالاتي, نتائج

  اولا ـ الاستنتاجات
وإنما وجدت منذ أن وجد الإنـسان فـي         , إن فكرة الإهمال ليست وليدة العصر الحديث          -1  

ولكن لم يميز بينها وبين الجريمة العمدية علـى اسـاس النيـة أو              ,لعصور الاولى من التاريخ     ا

فتفـرق  , إذْ تضمنت شريعته نصوصاً توضح ذلك       , القصد الا في عهد الملك البابلي حمورابي        

وبين من يرتكبه متعمداً قاصداً     , في العقوبة المفروضة على من ارتكب الفعل عن إهمال او خطأ          

  .حيث تكون العقوبة هنا اشد مما هي عليه في الحالة الاولى, هاتيان

وكـان  ,  وفي العصر الفرعوني لم تكن فكرة الخطأ ذات اثر في تقـدير المـسؤولية                   

فيؤاخذ الفاعل ويعاقب تاسيساً على الـضرر       , الضرر وحده هو موضع الاعتبار لمعاقبة الفاعل        

وهـل ان   , للتصرف الارادي الصادر عن الفاعل      الحاصل نتيجة لفعله دون أن يكون هناك اثر         

  .هذا التصرف وقع عن عمد أو هو مجرد أهمال

إذْ , اما الشريعتان اليونانية والرومانية فقد عرفتا فكرة المسؤولية الناشئة عن الإهمـال               

  . كانتا تفرقان بين الجريمة العمدية وغير العمدية من حيث العقوبة 

وية بالبحث النيات ومدى تاثيرها على طبيعة المسؤولية مـن          وقد تناولت الشريعة الموس     

إذْ فرقت في العقوبه بـين      , حيث جعل الفعل عمدياً أو غير عمدي فيما يخص جريمة القتل فقط             

  .الحالتين 

كما عرفت الشريعة الاسلامية السمحاء فكرة المسؤولية الجنائية الناشئة عـن الإهمـال               

ث ميزت بين الجرائم العمدية وغير العمدية في الوقت الـذي           حي, ووضعت نظرية متكاملة لها     

  .كانت فيه القوانين الحديثة تاخذ بالمسؤولية المادية وتجهل التمييز بين العمد والإهمال

وكذلك عرفت التشريعات الجنائية الحديثة التي كانت مطبقة في العراق فكـرة الإهمـال                

حيـث  , بات البغدادي الملغي وقانون العقوبات النافذ       ومنها قانون الجزاء العثماني وقانون العقو     

أوردت في القسم الخاص منها عدداً من الجرائم التي ترتكب بطريق الإهمال وتترتب عليها نتائج             

  .خطرة او ضارة تلحق بمصالح الدولة او الافراد

  

همـال   في الفصل الاول الذي خصصناه لبيان ماهية الإهمال من خلال البحث في مفهوم الإ              -2

  -:وذاتية الإهمال الجنائي توصلنا الى
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مما جعل الفقه يتصدى    , أن التشريعات الجنائية المقارنة لم تورد تعريفا محددا للأهمال              

لهذه المهمة فظهرت عدة مدارس وآراء فقهيه في تعريفه وبعد استعراض أهمها توصـلنا الـى                

الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي     التعريف الاتي للإهمال وهو سلوك سلبي ناشئ عن اخلال          

وعدم حيلولته تبعـا لـذلك دون ان يفـضي          , تفرضها قواعد القانون او الخبرة الانسانية العامة        

لكنه لم يقبلها وكان    , أو كان عليه توقعها     , سواء توقعها   , تصرفه الى إحداث النتيجة الاجرامية        

  .بامكانه الحيلولة دون حدوثها  

  

فتارة يكون إهمالاً واعيـاً يتوقـع فيـه         , حظنا أن الإهمال يكون على صورتين                 وقد لا 

الجاني حدوث النتيجة الاجرامية ولكنه لايقبلها ويأمل في عدم تحققها بل ويعتقد انها لن تتحقـق                

وتارة اخرى يكون الإهمال غير واع لايتوقع فيه الجـاني حـدوث            , معتمداً بذلك على مهارته       

. رامية في حين كان باستطاعته بل وواجب عليه أن يتوقعها وأن يعمل على تلافيها               النتيجة الاج 

وان كان تاثيره ينصرف    , وهذا التوقع وعدمه لايؤثر بأي حال من الاحوال على طبيعة الإهمال            

  .الى درجة العقوبة ومقدار التعويض 

هما , الإهمال  وقد توصلنا من خلال بحث جوهر الإهمال الى أن هناك عاملين لحدوث               

  .عامل نفسي وعامل مادي أو إجتماعي  

.  فالعوامل النفسيه التي تؤدي الى حدوث الإهمال منها ماهو اعتيادي ومنها ماهو مرضي             

وهذا الأخير قد يكـون     , فمن العوامل النفسية الاعتيادية التي تتسبب في حدوث الإهمال النسيان           

أما النسيان الاعتيادي الذي    , نع المسؤولية الجنائية    مرضياً لايد للشخص فيه يدخل في إطار موا       

وكثيرة هي الاسباب التـي     .  يمكن أن يعتري كل فرد من افراد المجتمع فان الجاني يسأل عنه             

منها عوامل فسيولوجية نفسية تخل بالـسير       , تؤدي الى اصابة الشخص بهذا النوع من النسيان         

نها عوامل تعود الى اكتساب الفرد معلومـات وخبـرات          وم.  الطبيعي لملكتي الانتباه والارادة     

أو عدم إسترجاع تلك المعلومات بالشكل الـذي        , جديده تؤثر على الخبرات والمعلومات القديمة       

  .يؤدي الى محوها من الذاكرة ونسيانها 

حيـث لايعـذر    , أما العوامل الاجتماعية أو المادية فتتمثل بالتقاعس عن القيام بالعمـل            

 الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يتقاعس عن أداء واجبة بسبب الاجهـاد او عـدم                 القانون

إذْ يجب عليه أن يؤدي عمله بشكل صحيح        , الرضا عن طبيعة عمله أو عن الاجر الذي يتقاضاه          

فالإهمال والاهتمام هي   .والا فانه يحاسب عن ذلك الفعل اذا ما نتج عنه ضرر يصيب الآخرين              

, وبالتالي فلا يوجد إهتمام داخل الانسان وانما يوجد انـسان مهـتم            , الانسان  سمات يتصف بها    
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فالإهمال والاهتمام مجرد تـسميات     . كما لايوجد إهمال داخل الانسان وانما يوجد أنسان مهمل          

  . لانماط معينة من السلوك 

ك وقد توصلنا من خلال البحث الى نتيجة غاية في الاهمية وهي أن الإهمال هـو سـلو                  

سلبي وان موضعه الطبيعي هو الركن المادي للجريمة وبالتالي إستطعنا وضع حدود فاصلة بين              

الخطأ غير  العمدي والإهمال والجريمة غير العمدية والتي طالما وقع كثير في شـبهة الخلـط                 

فالخطأ غير العمدي لايساوي الجريمة غير العمدية بل هو يمثل الركن المعنـوي فيهـا               . بينهما  

ولهذا فان الجريمة غير العمدية تتضمن الـى        . ذي يقابل القصد الجرمي في الجريمة العمدية        وال

السلوك الذي تترتب عليه النتيجة     ( ركناً مادياً هو    )  الخطأ غير العمدي    ( جانب ركنها المعنوي    

عمدي كما أن الخطأ غير ال    ) . المحظورة الضارة او الخطرة وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة        

وهذا يعني أن الموضع الطبيعي     , لايساوي الإهمال ايضا لان الاخير هو صورة للسلوك الخاطئ          

فالإهمال . للخطأ غير العمدي هو الركن المعنوي في حين أن موضع الإهمال هو الركن المادي               

وفقا لهذه الرؤيا هو سلوك مادي معين بالترك او الامتناع الارادي يتمثـل بـالإخلال بواجـب                 

  .  الحيطة والحذر والذي تترتب عليه الجريمة غير العمدية 

واختلاف موقف التـشريع والفقـة      , وقد توصلنا من خلال بحث نطاق الإهمال الجنائي           

الى تأييد الرأي الذي يذهب الى      , والقضاء المقارن حول تبني مبدأ ازدواج الخطأ أو وحدة الخطأ           

 إخلال من الجاني بواجبات الحيطة والحذر ولذلك فاذا         وذلك لان الخطأ هو   , القول بوحدة الخطأ    

أما إذا انتفت عناصر الخطأ فلا قيـام        , ما توافرت عناصر الخطأ قامت المسؤولية بحق الجاني         

فالخطأ اما ان يتوافر فتنهض بحق فاعله المـسؤولية الجنائيـة           , لاي نوع من انواع المسؤولية      

  .  معه مسؤولية الجاني بنوعيهاوأما ان ينتفي فتنتفي, والمدنية معاً 

الى ان الخطأ اليسير يكفي     , وقد توصلنا من خلال بحث درجة الخطأ المنشىء للإهمال            

لقيام المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال مثل كفايته لقيام المسؤولية المدنية وبالتالي فان ليس              

رجة معينـة مـن الجـسامة لقيـام         وبالتالي استلزام د  , من المنطقي وضع نظام تدرجي للخطأ       

  .المسؤولية الجنائية 

الى أن الغرض مـن تقـسيم       , وقد توصلنا من خلال بحث نوع الخطأ المنشئ للإهمال            

الخطأ الى مادي ومهني هو للتخفيف من مسؤولية ذوي المهن والحرف كالاطبـاء والـصيادلة                

في حين لايسألون عـن اخطـائهم       , إذْ يسألون عن اخطائهم المادية بشكل مطلق        , والمهندسين  

  .المهنية الا اذا كانت على درجة عالية من الجسامة 

وقد ايدنا الرأي الذي لايميز بين الخطأ المادي والمهني في مجال المـسؤولية الجنائيـة                 

  . للاطباء وأهل الخبرة والفن بشكل عام 
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الناشئة عن الإهمال والـذي      في الفصل الثاني الذي كرسناه لبحث أركان المسؤولية الجنائية           -3

قسمناه الى مبحثين تناولنا في الاول الركن المادي وبحثنا في الثاني الركن المعنـوي توصـلنا                

  -:الى

الـسلوك  (إن الركن المادي للجريمة الناشئة عن الإهمال يتكون من ثلاثة عناصر هـي                

  ).والنتيجة والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة

مي في هذه الجريمة هو دائما سلوك سلبي يتمثل بالامتناع عـن القيـام              فالسلوك الاجرا   

ومن اجل تحقق هذا السلوك السلبي لابد من توافر ثلاثة عناصـر هـي               . بعمل أمر به القانون     

  .ووجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل واستطاعة إرادته , الاحجام عن اتيان فعل معين 

لان القانون قد اباح للاشـخاص ممارسـة        , ك خطر   ويوصف  السلوك المهمل بانه سلو       

بعض المهن على الرغم مما تتسم به من خطورة لان الفائدة المرجوة منها اكبـر مـن الخطـر            

مثل إباحة عمل الطبيب والمهندس واستخدام الالات الميكانيكيه واستعمال الطاقة          , المترتب عليها   

نجد ان السلوك الخطر يعد مشروعا متى ماقدر        وتاسيساً على ذلك    . الذرية للاغراض الصناعية    

المشرع أن له فائدة اجتماعيه تفوق مايترتب عليها من تهديد بالحاق ضرر بالمصالح القانونية أو               

  . بتعرضها للخطر

وتوصلنا من خلال بحث ماهية النتيجة  الاجرامية الى أن الفقه الجنائي الحديث قد انقسم                 

والتـي  ) الطبيعية  (تبنى الاول النظرية المادية     . اتجاهين مختلفين   في تحديد مفهوم النتيجة الى      

تعطي للنتيجة مدلولاً مادياً يتمثل بالاثر المترتب على السلوك الاجرامي والذي يحدث تغييراً في              

) الشرعية( في حين تبنى الثاني النظرية القانونية       , العالم الخارجي يمكن ادراكه باحدى الحواس       

لنتيجة مدلولاً قانونياً يتمثل بالمساس بالمصلحة المحمية قانوناً سـواء مثـل ذلـك              والتي تعطي ل  

  .المساس الاضرار بتلك المصلحة او مجرد تعريضها للخطر 

       وقد تلمسنا أن تحقق النتيجة الاجرامية هو امر ضروري لاقامة المسؤولية الجنائية الناشئة             

وهي التـي   , المادي في الجريمة موضوع البحث    فهي عنصر من عناصر الركن      , عن الإهمال   

  .تكشف عن الخطأ الصادر من الجاني والذي يشكل اعتداء على المصلحة المحمية قانوناً 

كما ,       وهذه النتيجة قد تكون نتيجة ضارة عندما يترتب على السلوك الاجرامي تحقق ضرر            

وهذا , ه بخطر حدوث النتيجة المحتملة      عندما يهدد السلوك عند اتيان    , انها قد تكون نتيجه خطره      

  .مايتجسد في اغلب المخالفات التي ترتكب بسلوك مجرد 
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 وهي في فقه القانون     ,    أما فيما يخص العلاقة السببية فوجدنا أن السببية في اللغة من السبب             

مادية تربط   فقد ذهب غالبية الفقهاء الى القول بأنها ليست اكثر من سببية             ,الجنائي محل خلاف    

فرأينا ان السببية المادية تدخل في الـركن المـادي          . بين السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية      

وإتساقاً مع طبيعتيهما ودوريهمـا المـاديين        ) السلوك والنتيجة   ( للجريمة التآماً مع عنصريها       

) نفـسية   (ثل رابطة معنوية    اما السببية المعنوية فتم   . فيقوم بقيامها الركن المادي وينتفي باتفائها     

وتـدخل فـي الـركن      , تصل مابين إرادة الفعل أو الامتناع وبين القصد أو الخطأ غير العمدي             

فيقـوم بقيامهـا   ) الارادة والقصد أو الخطأ غير العمدي     ( المعنوي للجريمة التآماً مع عنصريها      

  . الركن المعنوي وينتفي بانتفائها 

السببية فقد عرضنا لأهم الاتجاهات الفقهية في تقديرها         وبخصوص معيار تحقق العلاقة       

وبينـا  . وهي اتجاه السببية المباشرة واتجاه تعادل الاسباب واتجاه السببية الملائمة او المناسـبة              

  .الحجج والاسانيد التي ساقها انصار كل اتجاه والانتقادات التي وجهت لها

منـه بنظريـة تعـادل      ) 29( أخذ في المادة     وقد إستنتجنا ان قانون العقوبات العراقي قد        

الاسباب ونظرية الكفاية اذا ساهمت مع فعل الجاني عوامل عديدة سابقة او معاصرة أو لاحقـة                

  . للسلوك الاجرامي سواء علم بها صاحب السلوك او لم يعلم 

ولغرض قطع هذه  العلاقة يجب أن يكون احد هذه العوامل كافياً لوحده لأحداث النتيجة                 

  .وعندئذ يسال الجاني عن خطئه فقط 

وتنقطع العلاقة السببية عندما يكون خطأ المجني عليه او خطأ الغيـر جـسيماً بحيـث                  

 او إهمال  المجني عليـه  , أو عند توافر القوة القاهرة او الحادث الفجائي     ,يستغرق خطأ الجاني    

الى وفاته او إصـابته بعاهـة       فينتهي الامر   , الجسيم في علاج اصابته مما يؤدي الى تجسيمها         

  .مستديمة 

فقد توصـلنا   )الخطأ غير العمدي    ( أماالمبحث الثاني الذي كرسناه لبحث الركن المعنوي          

 أن التشريعات الجنائية المقارنة قد اتخذت احد موقفين من مسألة تعريف الخطأ غير              -:فيه الى   

 فـي   ,قسم العام من قانون العقوبات       إذْ إتجه جانب منها الى وضع تعريف للخطأ في ال          ,العمدي  

  . حين إتجه الجانب الاخر الى إغفال تعريف الخطأ  ومنها قانون العقوبات العراقي 

وعلى الرغم من ان وضع التعاريف ليس من مهمة المشرع الا ان اهميـة الموضـوع                  

ف واخـتلا , تفرض ذلك من اجل ازالة اللبس والغموض الذي يقع فيه القضاة عنـد التطبيـق                

 فوضع التعريف يساعد    , وبيان عناصره ومعياره     ,الاجتهاد فيما بينهم فيما يخص تحديد مفهومه        

  .ويمنع من حصول التناقض في الاحكام, في توحيد الرأي بشان القضايا المعروضة على القضاء
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       وبعد استعراض موقف التشريع والفقه والقضاء المقارن من تعريف الخطأ العمـدي فقـد              

فنقول ان الخطأ غير العمدي هو إخلال الجاني عند تصرفه          , عنا تعريفاً للخطأ غير العمدي      وض

ـ إيجابياً او سلبياً ـ بواجبات الحيطه والحذر التي تفرضها قواعد القانون او الخبرة الانـسانية   

ها وعدم حيلولته دون ان يفضي تصرفه الى إحداث النتيجة الجرمية الضارة سواء توقع            , العامة  

  .لكنه لم يقبلها وكان بامكانه الحيلولة دون حدوثها  , أو كان عليه أن يتوقعها 

ومن خلال هذا التعريف إستطعنا استخلاص عناصر الخطأ غير العمدي وهـي إتجـاه                

والعنصر الموضـوعي الـذي يتمثـل بـالاخلال         , الارادة الى السلوك دون النتيجة الاجرامية       

العنصر النفسي الذي   ,  يفرضها القانون او الخبرة الانسانية العامة        بواجبات الحيطة والحذر التي   

يتمثل بالعلاقة النفسية بين الارادة  والنتيجة الاجرامية التي تحققت فاذا لم يتوقع الجاني النتيجـة                

الاجرامية في حين كان ذلك باستطاعته بل وواجب عليه سمي الخطأ عندها بالخطأ مـع عـدم                 

أما اذا توقع الجاني النتيجة الاجرامية لكنه لم يقبلها ويأمـل فـي             . ر الواعي   التوقع أو الخطأ غي   

عدم تحققها ويعتقد أنها لن تتحقق معتمدا على إحتياط غير كافٍ وسمي الخطأ عندئذ بالخطأ مـع               

  . التوقع أو الخطأ الواعي 

يير الخطـأ   فقد استطعنا التوصل الى رد معا     , أما فيما يتعلق بمعيار الخطأ غير العمدي          

التي سادت التشريعات الجنائية المقارنة وقال بها الفقه والقضاء الى ثلاثة  معايير هي المعيـار                

  .الشخصي والمعيار الموضوعي والمعيار المختلط

وقد فضلنا من جانبنا المعيار المختلط وذلك لأنه يأخذ الجوانب الايجابية لكل من المعيار                

كمـا انـه يراعـي     , ك عن الانتقادات التي وجهـت اليهمـا         الشخصي والموضوعي مبتعداً بذل   

وهي مصلحه المجتمـع فـي ان يـرد عـن           , مصلحتين متقابلتين جديرتين بالرعاية والاعتبار      

تطبيقـا  , ومصلحة الفرد في ان لايسأل عن موقف لايكون بأستطاعته توقعه          , أعضائه المخاطر   

  . ) لاتكليف  الا بمستطاع( للقاعده التي تقضي بان 

وهـي انعـدام    , ومن خلال البحث استطعنا استنتاج أربع خصائص للخطأ غير العمدي             

والاكتفاء بالقدر اليسير   , وان يكون الخطأ مسنداً الى الجاني شخصياً دون غيره          , القصد الجنائي   

  .وخضوع الخطأ للمعيار المختلط , من الخطأ 

أ غير العمدي فقد استطعنا استخلاص      أما فيما يتعلق بالاساس القانوني للعقاب على الخط         

يذهب الاتجاه الاول الى عدم تأييد فرض العقاب على الخطـأ غيـر             , اتجاهين بهذا الخصوص    

غيـر ان   , اما الاتجاه الثاني فيذهب الى تأييد فرض العقاب على الخطأ غير العمـدي              , العمدي  

قوم عليه مسؤولية الجاني الجنائية     أنصار هذا الاتجاه إختلفوا  في تحديد الاساس القانوني الذي ت          

الاول يمثل  ,  إذْ انقسم انصار هذا الاتجاه الى قسمين      , عن النتيجة والذي بموجبه يفرض العقاب       
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وقد كـان  .  والثاني يمثل أنصار المذهب الاجتماعي , أنصار المذهب التقليدي في تجريم الخطأ     

دة حرة واتجهت الى غير النحو الذي رسـمه         لنا في هذا المقام رأي حيث رأينا انه مادامت الارا         

وجب ان يتحمل مرتكب الخطأ نتيجة خطئه واخلالـه         , القانون والادراك سليم لايشوبه أي عيب       

اما القول بغير ذلك فيؤدي     , بواجبات الحيطة والحذر المفروضين عليه ووجب انزال العقاب بحقه        

, أرواحهم وسلامتهم الجسدية للخطـر      الى عدم المبالاة والاستخفاف بحقوق الاخرين وتعريض        

سواء بسبب التطـور التكنولـوجي ام       , ولاسيما ان الاخطاء في عصرنا الحالي أصبحت كثيرة         

بسبب التطور الهائل في وسائط النقل الآليه وسعة استخدامها والزيـادة الهائلـة فـي حـوادث                 

  .   المركبات وغيرها 

هية المسؤولية الجنائية الناشـئة عـن الإهمـال         أما الفصل الثالث الذي خصصناه لدراسة ما      -4

  ـ:وإثباتها وتبعاتها فقد توصلنا فيه الى 

أن المسؤولية القانونية الناشئة عن الإهمال نوعان هما مسؤولية مدنيه تتمثل بقيام المدين               

ومسؤولية جنائية وهي تعني السؤال     . بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بالتزام يقع عليه          

مرتكب الجريمة عما ارتكبه من سلوك مناقض للنظم السائدة في المجتمع ثم التعبير عن ذلك               من  

اللوم الاجتماعي باعطائه مظهرا محسوساً في شكل عقوبة أو تدبير إحتـرازي ينزلـه القـانون                

  .بالمسؤول عن الجريمة 

توافر شـرطين   وقد توصلنا الى انه يشترط لقيام المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال              

فهذان هما شرطا المسؤولية الجنائية اللذان اذى انتفـى احـدهما           . هما الادراك وحرية الاختيار     

  .انتفت المسؤولية عن مرتكب الفعل 

أما فيما يخص أساس المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال فقد ظهرت نظريات متعددة               

فمنهم من أقامها على أساس حريـة       , ث  اجتهدت في البحث عن أساس المسؤولية موضوع البح       

وذهب جانب من الفقه الـى عـد المـصلحة          ,  ومنهم من اقامها على أساس تقييمي       , الاختيار  

وقد خلصت الدراسه الى تاييد الرأي الذي يذهب الى عد أن أرادة            . الاجتماعية أساساً للمسؤولية    

شأنها في ذلك شأن الجرائم العمدية مع       الجاني هي أساس للمسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال         

    . فارق بين الحالتين يتمثل بطبيعة أتجاه الارادة الى النتيجة الاجرامية

       وقد استنتجنا أن مسؤولية الجاني الجنائية لايمكن ان تنهض الا اذا امكن اسناد الجريمـة               

حدوث النتيجة الاجرامية وتـوافر     اليه مادياً وذلك بثبوت ارتكابه سلوكاً مشوباً بالخطأ يودي الى           

وانتفاء أي سبب من الاسباب التي تـودي        , العلاقة السببية بين سلوكه وبين النتيجة المترتبة عليه       

بإلاضافه الى ضرورة ان تتوافر لديه الاهلية الجنائية بـأن يكـون اهـلاً              ,الى قطع هذه العلاقة     
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  وبـالعكس فـان   , رادة وحريـة اختيـاره      وذلك بتمتعه بملكتـي الا    , لتحمل المسؤولية الجنائية    
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 اما اذا لم    , مسؤوليته الجنائية تنتفي اذا تعذر اسناد الجريمة اليه مادياً او انعدمت اهليته الجنائية              

تنعدم اهليته الجاني الجنائية وإنما نقصت فان مسؤوليته لا تنتفي وانما تكون مسؤولية مخففة او                

  .ناقصة

جراءات إثبات المسؤولية الـى أن هنـاك ثـلاث وسـائل     وقد توصلنا من خلال بحث إ   

من المادة الاولى من قـانون اصـول المحاكمـات          ) أ(لتحريك الدعوى الجزائية حددتها الفقرة      

  .الجزائية وهي الشكوى والاخبار والطرق الاخرى التي يحددها القانون

 جعـل مـن الـشكوى        في أن المشرع قد    ,     ويكمن الفرق بين الشكوى التحريرية والشفوية       

 بينما لم يرتب علـى تقـديم        ,بصوره تحريرية قرينة على المطالبة بالحق الجزائي والمدني معاً          

  .الشكوى الشفوية غير المطالبة بالحق الجزائي 

اما الاخبار والذي هو عبارة عن إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة ينص عليهـا                

 وأخرى يكون وجوبياً يرتب المسؤولية بحق من لم يقدمـه            فتارة يكون جوازياً   ,القانون الجنائي   

  .مع وجود الالزام القانوني بذلك 

وقد لاحظنا أن القانون اعطى لجهات متعددة الحق بتحريك الدعوى الجزائية ومنها لجنة               

انضباط موظفي الدولة في حالة ما اذا وجدت ان الفعل المرتكب من قبل الموظف المحال اليهـا                 

  .ة نشأت بأهماله عن طريق الوظيفة او ارتكبها بصفته الرسمية يشكل جريم

  . وكذلك الحال بالنسبة للجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجالس النقابات المهنية 

وقد لاحظنا ان هناك جملة من القيود قد ترد على حق تحريك الدعوى الجزائية ومنهـا                  

نة او شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا           ضرورة ورود طلب من جهة رسمية معي      

  . او اشتراط الحصول على اذن من جهة معينة 

وقد توصلنا الى أن الإجراءات التحقيقية المتبعة لغرض التوصل الى اثبـات ارتكـاب                

  .المتهم للجريمة الناشئة عن الإهمال لاتختلف عنها في بقية الجرائم

لمحاكمة في الجرائم الناشئة عن الإهمـال لاتختلـف عـن           وتوصلنا الى ان اجراءات ا      

غير ان الاجراءات المتخذة في اغلبها تكون سـريعة         , الاجراءات المتخذة في الجرائم الاخرى      

ومختصرة لان اغلب الجرائم الناشئة عن الإهمال تعد من الجنح المعاقب عليها بالحبس مده تقل               

كما ان  ,محكمة إحالتها بدعوى موجزة أو غير موجزة        عن ثلاث سنوات او الغرامة التي يجوز لل       

 في حـين أن قـسماً       ,قسماً منها يعد من الجنايات التي لا يجوز إحالتها الا بدعوى غير موجزة              

  .  منها يعد من المخالفات التي تكون احالة المتهم فيها بدعوى موجزة 

علـى الجريمـة الناشـئة عـن              وقد توصلنا الى  أن هناك نوعين من التبعات إلى تترتب            

اولها تبعات تتعلق بإنزال العقوبة العادلة بالمتهم ويطلق على هذا النوع مـن التبعـات               , الإهمال
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وهذا الاخير يتخذ صورتين هما العقوبة والتي تكون على نوعين عقوبـة            . تسمية الجزاء الجنائي  

  .     زي اما الصورة الثانية فهي التدبير الاحترا,بسيطة وعقوبة مشددة 

      وإستخلصنا من ثنايا البحث أن الظروف المخففة للعقوبة والتي يمكن مراعاتها في الجرائم             

الناشئة عن الإهمال هي على نوعين ظروف توجب تخفيف العقوبة ويطلق عليها تسمية الاعذار              

لطة القانونية المخففة وهي مقررة بنص القانون وأسباب لاتوجب تخفيف العقوبـة وانمـا للـس              

القضائية ذلك ويخضع تقديرها لسلطة القاضي التقديرية وهي غير مقررة بنص القانون ويطلـق              

  .عليها تسمية الظروف القضائية المخففة 

      وقد توصلنا الى أن النوع الثاني من التبعات تتعلق بمطالبـة المتـضرر مـن الجريمـة                 

صيرية ويطلق على هذا النـوع مـن        بالتعويض عما لحقه من ضرر وفقا لقواعد المسؤولية التق        

التبعات تسمية الجزاء المدني حيث يشترط لقيام المسؤولية المدنية واستحقاق الجـزاء المترتـب              

  .عليها توافر ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما 

   المقترحات –ثانيا 
   -:يات نوردها تباعاً وقد خلصنا في بحثنا المتواضع هذا الى بعض المقترحات والتوص

 وجعلهـا   1969 لـسنة    111من قانون العقوبات العراقي رقـم       ) 35(ـ نقترح تعديل المادة     1

يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل عنـد ارتكابـه            ( بالصيغة الآتية   

الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالإهمال               

لرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر             أو ا 

ويعد الفاعل متصرفاً على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كـان                

يجب عليه وكان يستطيع نظراً للظروف ولوضعه الشخصي ان يتوقعهـا أو توقعهـا              

  ) ها وحسب أن في بالإمكان اجتناب

  من قانون العقوبات لتكون صيغتها كآلاتي ) 341(ـ نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة 2

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين دينار كل                -1(

موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح              

يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته او بـأموال أو مـصالح الأشـخاص               الجهة التي   

المعهودة بها اليه أن كان ذلك ناشئا عن الإهمال في أداء وظيفته أو عن اساءة استعمال                

 .السلطة أو عن إخلال بواجبات الوظيفة 

وتكون العقوبة السجن مده لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد علــــى خمـسة                -2 

يين دينار اذا ترتب على الجريمة اضرار جسيمة بمركــــز البلاد الاقتـصادي     ملا

  ) .أو بمصلحة قومية لها 
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  -: كالآتيمن قانون إأدارة المرور ويكون نصها)23(ـ نقترح على مشرعنا تعديل المادة 3

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامـة لا تقـل عـن                    -1( 

ربعمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير               ا

أو ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة اذى او مرض جسيمين بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال               

أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمـة والاوامـر                

  . والبيانات 

العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن                  تكون   -2

خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليوني دينار أو بكلتا العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة              

اثناء قيادته المركبة برعونة واستهتار او كان السائق متعاطياً مادة مسكرة او مخدرة او              

  . من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك لم يقم بمساعدة

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن                   -3

مليون دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار او بكلتا العقوبتيين اذا نشأ عن الجريمـة                

فاذا توافر ظرف اخر مع الظروف الواردة فـي الفقـرة           , اصابة ثلاثة اشخاص فأكثر     

السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات               

أو بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمـسة ملايـين دينـار او بكلتـا                   

  ) .العقوبتيين 

  -: المرور ويكون نصها كالآتي من قانون أدارة) 1ف/24(ـ نقترح تعديل المادة 4

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامـة لا تقـل         -1(

عن مليون دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار كل من تسبب في مـوت                

شخص نتيجة قيادته مركبته بإهمال أو رعونة او عدم انتباه أو عدم احتيـاط أو عـدم                 

  ).راعاة القوانين والانظمة والاوامر والبيانات م

ـ  نتمنى على مشرعنا الجنائي التدخل وتجريم كل الأفعال التي تضر بحقوق ومصالح الأفراد               5

 ومن أهم هذه الأفعال تلوث البيئه       ,والمجتمع والتي لا تخضع لنصوص التجريم الحالية        

 .والتلوث الصناعي 

سن قوانين خاصة تعنـى بـالامن الـصناعي وتكنولوجيـا           ـ نقترح على المشرع العراقي      6 

المعلومات  توجب الاهتمام بالآلات الميكانيكية والاشياء الخطرة التـي يعمـل عليهـا              

  العمال الصناعيون كالطائرات والسيارات والقطارات والبواخر وكافة وسـائل النقـل          
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يها بـصورة دوريـة ومتابعـة       الاخرى الخاصة منها والمملوكة للدولة وذلك بأجراء الكشف عل        

وكـذلك  , استيفائها لاجراءات الوقاية التي تتضمنها القوانين واللوائح واوامر التـشغيل         

ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية اللازمة وتحديد المسؤولين عن القيـام بهـذه             

وتحديد الاشخاص المكلفين بمراقبة إتمام هـذه الـصيانات حتـى تتـضح             , الصيانة  

 ية في حالة وقوع إهمال نتيجة عدم القيام بهذه الاعمال   المسؤول

  

  

   

  

  



  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
  ]   ب ب
 
 

1- Peter Lewisch – Erfolgszurechnung . beinachtraglichem opferfchlver 
halten – univ . Doz – wien – Zur 1995 .  
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  .1992-بغداد 

مطبعة الزمـان   –القسم الخاص   – شرح قانون العقوبات     –فخري عبد الرزاق الحديثي     . د -153 

   1996-بغداد –

 –المدخل الى الحقوق والعلوم الجزائية      –المجلد الاول   –الموسوعة الجزائية   –فريد الزغبي   -154

  .بيروت –دار صادر 

  .1995-3يروت ط ب– دار صادر -3 المجلد  – الموسوعة الجزائية – فريد الزغبي -155

-3ط– بغداد   – دار الشؤون الثقافية العامة      – الشرائع العراقية القديمة     –فوزي  رشيد    .  د -156

1987.  

دار النهـضة  –دراسـة مقارنـة   – المساهمة الاصلية في الجريمة   –فوزيه عبد الستار    .  د -157

  . 1967- القاهرة –العربية 

 – دار النهـضة العربيـة       –للخطأ غير العمـدي      النظرية العامة    –فوزيه عبد الستار    .  د -158

  .1977-القاهرة 

- القاهرة   – دار النهضة العربية     – شرح قانون الاجراءات الجنائية      –فوزيه عبد الستار    . د-158

1986.  

 منشورات الجامعة   – الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني         –كامل سعيد   .  د -160

  .1981 -1 ط-الاردنية

 –القاهرة  - دار النهضة العربية     – القسم العام    – قانون العقوبات    –مآمون محمد سلامه    . د-161

  .2001 -3ط

 جـرائم الاعتـداء علـى       – القسم الخـاص     – قانون العقوبات    –مآمون محمد سلامه    .  د -162

  .1983- القاهرة –دار الفكر العربي -2ج–الاشخاص والاموال 

– دار الفكر العربي     -لاجراءات الجنائية في التشريع المصري     ا –مامون محمد سلامه    .  د -163

  . بدون سنة طبع –القاهرة 

دار الحكمـة   – القسم العـام     – الأحكام العامة في قانون العقوبات       –ماهر عبد شويش    .  د -164

  .1990- الموصل –للطباعة والنشر 
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 –لكتـب والوثـائق      دار ا  - القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات    –ماهر عبد شويش    .  د -165

  1997-2ط–بغداد 

 –مطبعـة النعمـان     – دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة والعقاب         – مجيد المسلماوي    -166

  .1977-النجف 

 – شرح على متن النصوص الجزائية       – الأحكام العامة في قانون العقوبات       – محسن ناجي    -167

  .1974-1ط– بغداد –مطبعة العاني 

 – دراسة مقارنـة     –أحكام الجريمة والعقوبة  في الشريعة الاسلامية        – محمد أبو حسان  . د-159

  . 1987 -1ط–الاردن –مكتبة المنار 

 دار الفكـر    - الجريمـة  –الجريمة والعقوبة في الفقه الاسـلامي       – الامام محمد أبو زهرة      -160

  .القاهرة بدون سنة طبع –العربي 

 دار أحياء   -42 في شرح شرائع الاسلام ج      جوهر الكلام  – الشيخ محمد باقر حسن النجفي       -161

  . 1981 –بيروت –التراث العربي 

 دار الهدى   -9ج– الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية        – محمد حسين ترحيني العاملي      -162

  . 1995 1ط– بيروت –

 – الـدار الجامعيـة      – القسم العـام     – قانون العقوبات اللبناني     –محمد زكي أبو عامر     .د-163

  . 1981- بيروت -اعة والنشرللطب

- دار المطبوعـات الجامعيـة       – القسم العام    –قانون العقوبات   –محمد زكي أبو عامر     . د-** 

1986 .  

 – دار المطبوعات الجامعيـة      – القسم الخاص    -قانون العقوبات   –محمد زكي أبو عامر     .د-164

  . 1977 –الاسكندرية 

 القـسم   – قانون العقوبات اللبنـاني      – القهوجي   علي عبد القادر  .محمد زكي أبو عامر ود    .د-165

   . 1984- بيروت - الدار الجامعية للطباعة والنشر–العام 

  . 1964 -2ط– القاهرة – دار القلم – الاسلام عقيدة وشريعة – الامام محمد شلتوت -166

مكتبـة  – النظرية العامة للجريمة     – القسم العام    – قانون العقوبات    –محمد صبحي نجم    .  د -167

   . 1996 -3 ط- عمان– الاردن –دار الثقافة للنشر والتوزيع 

دار المطبوعات الجامعية   –الجرئم السلبية في قانون العقوبات      –محمد عبد الحميد الالفي     _  168 

  .2003-الاسكندرية –
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 مبادئ القانون الروماني تأريخه ونظمه    _عبد المنعم البدراوي    .ود–محمد عبد المنعم بدر     .د- 169

  .1956-مصر – مطبعة المصطفى البابي –

مكتبـة دار الثقافـة     – القسم العام    –شرح قانون العقوبات    . محمد علي سالم عياد الحلبي      .د-170

  .1997- عمان – الاردن –للنشر والتوزيع 

 النظريـة العامـة للجريمـة       – القسم العام    – شرح قانون العقوبات     – محمد عيد الغريب     -171

  . 2000- بدون مكان طبع - للعقوبة والتدابير الاحترازيةوالنظرية العامة

- بيروت   – دار القلم    – مباحث في التشريع الجنائى الإسلامي       –محمد فاروق النبهان    .  د -172

1977 .  

 المبادئ الاساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي الانجلـوا          –محمد محي الدين عوض     . د -173

  . 1963-ة  مطبعة جامعة القاهر–مريكي 

-القاهرة  –مطبعة جامعة فؤاد الاول     – في المسوولية الجنائية     –محمد مصطفى القللي    .  د – 174

1948.  

- دار النهضة العربية     – شرح القسم العام من قانون العقوبات        –محمد هشام أبو الفتوح     . د -175

1990  .  

 دار الفكر العربي    –قوبات   شرح الأحكام العامة في قانون الع      – محمود أبراهيم اسماعيل     - 176

   . 1959- 2 ط– القاهرة –

دار - تطور مضمون الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات الفرنسي           –محمود كبيش   . د_ 177

   . 2002- القاهرة –النهضة العربية 

 -1ط–دار الفكر العربي    – المسؤولية الجنائية عن فعل الغير       –محمود عثمان الهمشري    . د -178

1969.  

    .1983- 10 ط–القسم العام – شرح  قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى .  د-179

  . 1976 – نموذج قانون العقوبات –محمود محمود مصطفى .  د-180

 – دار النهـضة العربيـة   – القسم العام – شرح قانون العقوبات    –محمود نجيب حسني    . د-181

  . 1989 -6 ط–القاهرة 

 جرائم الاعتداء على    – القسم الخاص    – شرح قانون العقوبات     –ي  محمود نجيب حسن  .  د - 182

   .1978 – القاهرة – مطبعة جامعة الازهر –الاشخاص 

دار النهضة العربية   –القسم العام   –شرح قانون العقوبات اللبناني     –محمود نجيب حسني    .  د -183

  .بدون سنة طبع –القاهرة –
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  .1973 -2ط– القاهرة –ار النهضة العربية  د– علم العقاب –محمود نجيب حسني . د-184

 – دار النهـضة العربيـة       –  شرح قانون الاجراءات الجنائيـة        -محمود نجيب حسني  . د_ 185

   . 1982 -القاهرة

- مطبعة جامعة القـاهرة      – علاقة السببية في قانون العقوبات       –محمود نجيب حسني    . د_ 186

1983 .  

 القـاهرة  – دار النهضة العربية –لعامة للقصد الجنائي   النظرية ا  –محمود نجيب حسني    . د_187

  .1988 -3ط–

 أصول الفقه في نـسيجه      -علي أحمد صالح المهداوي     . مصطفى أبراهيم الزلمي  و د     . د_ 188

  . 1999 -1 ط– الاردن – المركز القومي للنشر –الجديد 

لبنان – مؤسسة نوفل    – المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية       –مصطفى العوجي   . د_189

   . 1982 -1ط–بيروت -

–النظرية العامة للجريمـة     –الجزء الاول   –القانون الجنائي العام    – مصطفى العوجي    - د -190

   . 1984-1ط-بيروت–مؤسسة نوفل 

–التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء         – المستشار مصطفى مجدي هرجة      -191

  .1988-دار الثقافة للطباعة والنشر – الكتاب الاول–القسم الخاص 

– عـالم الكتـب      – الوسيط في شرح جرائم القتل والاصابة الخطأ         –معوض عبد التواب    -192

   . 1981-1ط–القاهرة 

–بغداد  -دار الشؤون الثقافية العامة   –المدخل للدراسة القانون الوضعي     –منذر الشاوي   .  د -193

   . 1996-1ط

–دار المطبوعـات الجامعيـة      –ية الجنائية للاطباء والصيادلة     المسؤول–منير رياض حنا    -195

   . 1989-الاسكندرية 

 مكتبـة دار  –مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردنـي   –ممدوح خليل البحر    .  د -196

   . 1998-عمان – الاردن –الثقافة للنشر والتوزيع 

المغني مـع الـشرح     – قدامه المقدسي     العلامة الامام  موقف الدين ابي محمد عبد االله بن          -197

  . دون سنة طبع -بيروت–دار الكتب العلمية -9ج–الكبير 

-بغداد  – مطبعة الارشاد    –ترجمة الدكتور هاشم الحافظ     –القانون الروماني   – ميشيل فيليه    -198

1964 .   



   ط  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

ظريـة   الن –الكتـاب الاول    –القسم العام   –شرح قانون العقوبات    –نظام توفيق المجالي    .  د -199

   . 1998-عمان – الاردن –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –العامة للجريمة 

   .1989-88- بغداد –القسم الخاص –قانون العقوبات – واثبة داود السعدي 0 د-200

محاضرات في موضوع العلاقـة الـسببية القيـت علـى طلبـة             –واثبه داود السعدي    .  د -201

 مكتوبة بخط اليد وغيـر      – 1977-جامعة بغداد   –ة القانون   كلي–القسم الجنائي   –الماجستير  

  . منشورة 

  .1987-بدون دار نشر –دراسات في الجريمة والعقوبة –يسر أنور علي .  د-202

  .1992-بدون ذكر للمطبعة –القسم العام – شرح قانون العقوبات –يسر أنور علي .  د-203
  . آتب اللغة والمصطلحات : ثانيا 

-اسـتنبول  – دار الـدعوة  – 1 ج– المعجم الوسيط –طفى و أحمد حسن الزيات     إبراهيم مص -1

1989 .  

 دار  – 2مجلـد – تقديم عبـد االله العلايلـي        – الصحاح في اللغة والعلوم      – العلامة الجوهري    -2

  . بدون سنة طبع – بيروت –النهضة العربية 

 – بيروت – لبنان  – العربي    دارالكتب – مختار الصحاح    –محمد أبي بكر عبد القادر الرازي       _ 3

  .1967- 1ط
  . البحوث و المقالات القانونية :ثالثا

 –العـدد الاول    –المجلة الجنائية القومية    – نظرات حول قانون الإهمال      –أحمد فتحي سرور    .د-1

  . 1963مارس 

– مجلة ادارة قـضايا الحكومـة        – جريمة الإهمال في أداء الوظيفة       –أحمد فتحي سرور    .د_ 2

  .1967 – السنة السابعة –لاول العددا

  . 1972-بدون جهة اصدار-مجلة القضاة – أثر السكرفي المؤسولية الجنائية –آمال عثمان -3

 مجلة العلوم   – أثر خطأ المريض في مسؤولية الطبيب الجزائية         –جمال إبراهيم عبد الحسين     .د-4

  .2002-14 مجلد–الثاني  العدد الاول و– تصدرها كلية القانون جامعة بغداد –القانونية 

 مجلـة   –  الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الجزائية غيـر العمديـة             -حسن عودة زعال    .د-5

- ايلـول    – العدد الـسابع     – تصدرها كلية القانون في جامعة الموصل        –الرافدين للحقوق   

1999.  

 العـدد   –ة   الجرائم غير العمدية في الشريعة الاسلامية مجلـة القـضا          –سري محمود صيام    _ 6

  . 1973-الثامن 
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- مجلة العلـوم القانونيـة         – الجرائم الماسة بسلامة الجسم      –سلطان عبد القادر الشاوي     .  د -7

  . 1994-العدد الثاني – المجلد العاشر –تصدرها كلية القانون في جامعة بغداد 

–ن المقـارن    مجلـة القـانو   – جرائم الامتناع في التشريع العراقي       –سليم إبراهيم حربه    .  د -8

-الـسنة الثانيـة عـشر       –العدد السادس عشر    –تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية      

1985 .  

العـدد  – المجلة العربية للدفاع الجتماعي      –الخطأ كأساس للتجريم والعقاب     –سمير الشناوي   . د-9

  . 1987- اكتوبر –الثامن 

 –ة الجزائية في القـانون الجنـائي    مفهوم المسؤولي–ضياء الدين مهدي حسين الصالحي    . د-10

  . 1986- السنة الواحد والاربعون –تصدرها نقابة المحامين العراقية –مجلة القضاء 

 تقرير مقدم الى المركز القـومي       – المفهوم الحديث للجريمة غير العمدية       –عادل عازر   .  د -11

  . 1967-للبحوث الاجتماعية والجنائية 

 مجلـة   –لسببية و تنظيم أحكامها في مشروع قـانون العقوبـات            رابطة ا  –عادل عازر   .  د -12

  . 1968-سبتمبر – السنة الثامنة والاربعون – العدد السابع –المحاماة 

 جـرائم الاعتـداء علـى الاشـخاص         – قانون العقوبات الخاص     –عبد الرحيم صدقي    .  د -13

القـسم  – 295ج  – بحث منشور في موسوعة الفقه و القضاء للـدول العربيـة             –والأموال  

  . 1987- تصدر عن الدار العربية للموسوعات –الثاني 

تعويض الضرر الادبي في القـانون السويـسري والقـانون          –عبد الرزاق عبد الوهاب     .  د -14

 السنة الرابعة   – العدد الثاني    – تصدرها نقابة المحامين العراقية      – مجلة القضاء    –العراقي  

   . 1969-ن حزيرا– ايار – نيسان –والعشرون 

 – عن الارادة والعمد والخطأ والسببية في نطاق المسؤولية الجنائيـة            –علي أحمد راشد    .  د -15

 مطبعـة جامعـة عـين      – السنة الثامنة    – العدد الاول    –مجلة العلوم القانونية والاقتصادية     

  . 1966-يناير –شمس 

مجلـة ادارة   –انون الجزاء    حول بعض قضايا المسؤولية الجنائية في ق       –علي أحمد راشد    .د-16

   . 1981- الكويت – العدد الاول –الفتوى والتشريع 

 العدد الرابع الـسنة     –مجلة المحاماة   – الخطوط العامة للجرائم غير العمدية       – علي منصور    -17

  . 1968-الثامنة والاربعون 

 – الاقتـصاد     مجلة القانون و   – فكرة النتيجة في قانون العقوبات       –عمر السعيد رمضان    . د -18

   .1961- مارس –السنة الواحد والثلاثون –العدد الاول 
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مجلـة القـانون           – بين النظريتين النفـسية و المعياريـة للاثـم           –عمر السعيد رمضان    .  د -19

  . 1964- السنة الرابعة  والثلاثون – العدد الثالث -والاقتصاد 

 نتيجة الوفاة   -لتعويض عن الضرر الادبي   تحديد المستحقين ل  –غازي عبد الرحمن ناجي     . د_ 20

 العدد الاول و    –تصدرها نقابة المحامين العراقية     – مجلة حقوقية فصلية     – مجلة القضاء    –

    .1984-السنة التاسعة والثلاثون –الثاني 

 – حدود مسؤولية الاطباء عن اخطائهم في الـشريعة والقـانون            –غسان جميل الوسواسي    _ 21

 دار الحريـة    –العدد الرابـع عـشر      –ة فصلية تصدرها وزارة العدل       مجل –مجلة العدالة   

   . 1999- بغداد –للطباعة 

تصدرها جامعة  - مجلة القانون والاقتصاد     – مسؤولية الطبيب الممتنع     –غني حسون طه    .  د -22

  . 1968-السنة الأولى – العدد الاول والثاني –البصرة 

 – مجلة القـانون والاقتـصاد       –ي القانون الجنائي    عدم المشروعية ف  –فوزيه عبد الستار    . د-23

  . 1972-السنة الثانية والاربعون 

المجلة الجنائية القوميـة  –مامون محمد سلامه ـ النظرية الغائية للسلوك في الفقه الجنائي  . د_24

  . 1969 مارس –

قابـة   تصدرها ن  –مجلة حقوقية فصلية    – مجلة القضاء    – التعويض عن القتل     –محسن ناجي   _25

– كـانون الثـاني      – السنة الواحدة والثلاثـون      –العدد الاول والثاني    –المحامين العراقية   

 .1976-حزيران

 مشكلة الحدود الفاصلة بـين التجـريم والتعـويض          - جرائم الاهمال      –محمد عصفور   .د- 26

  . 1970-يناير – السنة الخمسون –العدد الاول –مجلة المحاماة –والتأديب 

–مجلة المحامـاة  – الفوارق الاساسية بين المسئوليتين الجنائية والمدنية        –عصفور  محمد  . د-27

-يوليـو   – السنة الخمسون    – العدد السادس    – القاهرة   –تصدرها نقابة المحامين المصرية     

1970.  

 مجلـة القـضاء     – نظرية الشخصية المعنوية واهلية التقاضـي      –محمد يعقوب السعيدي    .  د -28

 –اب  –تمـوز   –السنة الواحد والثلاثـون     – العدد الثالث    –مين العراقية   تصدرها نقابة المحا  

  . 1976-ايلول 

مجلـة القـانون   – مسؤولية الاطبـاء والجـراحين الجنائيـة    –محمود محمود مصطفى   .  د -29

  .1948- السنة الثامنة – العدد الثاني –والاقتصاد 



   غ  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

تعليـق علـى قـرارات      –ة  فكرة الفاعل والشريك في الجريم    –محمود محمود مصطفى    . د -30

 –مـايس   –العدد الاول   – المجلة الجنائية القومية     –المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات      

1958 .  

 –القصد الجنائي تحديد عناصره وبيان الأحكام التي يخـضع لهـا          –محمود نجيب حسني    . د-31

–عة جامعة القـاهرة     مطب–العدد الاول  السنة التاسعة والعشرون       –مجلة القانون والاقتصاد    

  . 1959 –مارس 

 العـدد   –مجلة المحاماة   –الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات       –محمود نجيب حسني    .  د -32

  . 1964مارس –فبراير –السنة الرابعة والاربعون –السادس والسابع 

–يـة   مجلة القانون المقارن العراق   –أساس المسؤولية الجنائية    –مصطفى أبراهيم الزلمي    .  د -33

  . 1982-السنة التاسعة –العدد الرابع عشر 

التعويض المدني الجنائي الجثماني وانعدام الدقة فـي        –حجم التعويض   –مكي إبراهيم لطفي    _ 34

العـددان  –تصدرها نقابة المحامين العراقية     –مجلة حقوقية فصلية    –مجلة القضاء   –تقويمه  

  . 1974-ون الاول كان–تموز –السنة التاسعة والعشرون –الاول والثاني 

دراسة مقارنة بـين الـشريعة البابليـة والـشرائع         – شريعة حمورابي    –مكي إبراهيم لطفي    _35

–مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقيـة        –السماوية والقوانين المعاصرة الوضعية     

  . 1978-حزيران–كانون الثاني –السنة الثالثة والثلاثون –العددان الاول والثاني 

مجلة العلوم القانونية   –الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية      –منذر عبد الحسين الفضل     .  د -36

العددان الاول والثاني   –المجلد السادس   –تصدرها كلية القانون في جامعة بغداد       –و السياسية   

-1987 .  

مجلـة  –المسؤولية الاجتماعية رؤية علمية زائفة للمدرسة الوضـعية         –نبيل مدحت سالم    .  د -37

  . 1985-السنة السابعة والعشرون –العدد الاول –العلوم القانونية والاقتصادية المصرية 

–ملامح السياسة الجزائية الحديثة في التشريع الجزائي في العراق          –واثبه داود السعدي    .  د -38

–العدد الخامس عـشر     –تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية      –مجلة القانون المقارن    

  .1983-سنة العاشرة ال
  الرسائل الجامعية : رابعا 

 كلية الحقـوق    – رسالة دكتوراه    – حالة الضرورة في قانون العقوبات       – أبراهيم زكي اخنوخ     -1

  .1969 جامعة القاهرة –



  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
  ]   ف

 
 
جامعـة  – كلية القانون    – رسالة ماجستير    – باسم محمد شهاب تعدد الجرائم واثره في العقاب          -2

   .1994-بغداد 

دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامـة وقيمتهـا         –الغرامة الجنائية   –ر الجنزوري    سمي -3

      .  1967-جامعة القاهرة – كلية الحقوق –رسالة دكتوراه –العقابية 

جامعـة  –رسالة دكتـوراه    –القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن       –عبد المهيمن بكر    -4

   . 1959-القاهرة 

دراسـة  –النظرية العامة للنتيجة الاجرامية في قـانون العقوبـات          –حمد حربه   علي يوسف م  -5

   .1995-جامعة القاهرة –كلية الحقوق –رسالة دكتوراه –مقارنة 

 -جامعـة القـاهرة   –رسالة دكتـوراه    –الركن المعنوي في المخالفات     –عمر السعيد رمضان    -6

1959 .  

كليـة  –رسالة ماجستير   –دراسة مقارنة   –جريمة  الفاعل المعنوي لل  –فراس عبد المنعم عبد االله      -7

   . 1996-جامعة بغداد –القانون 

كليـة  –رسالة دكتوراه   –دراسة مقارنة   –القصد الجنائي الاحتمالي    –فراس عبد المنعم عبد االله      -8

   . 2001-جامعة بغداد –القانون 

كليـة  – ماجستير   رسالة–دراسة مقارنة   –الخبرة في الاثبات الجنائي     –كريم خصباك البديري    -9

   .1995-جامعة بغداد –القانون 

كلية القانون  –رسالة دكتوراه   –النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي       –ماهر عبد شويش    -10

  .1981-جامعة بغداد –

كليـة  – رسالة ماجستير    -الرابطة السببية في القانون الجنائي      –مجيد خضير أحمد السبعاوي     -11

  .1999-جامعة بغداد–القانون 

جامعة –كلية الحقوق –رسالة دكتوراه   -اثار الجهل والغلط في المسؤولية      –محمد زكي محمود    -12

  .1967-القاهرة

جامعة فؤاد  – رسالة دكتوراه    -المسؤولية الطبية في قانون العقوبات      –محمد فائق الجوهري    -13

  .1951–الاول 

 رسالة  –ة الاسلامية والقانون الوضعي     جناية القتل العمد في الشريع    –نظام الدين عبد الحميد     -14

  .1975-بغداد –مطبعة اليرموك –جامعة بغداد –كلية القانون –ماجستير 

كليـة  –رسالة دكتوراه   –دراسة مقارنة   –جريمة الإهمال   –وداد عبد الرحمن حمادي القيسي      -15

  .1999- جامعة بغداد -القانون



   ق  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

كليـة  –رسالة ماجـستير    – غير العمدي    المسؤولية الجنائية عن الخطأ   –يوسف الياس حسو    -16

  .1971-جامعة بغداد –القانون 

  القوانين العراقية بحسب تأريخ صدورها : خامساً 
  .1931لسنة ) 3(قانون المشروبات الروحية رقم -1

  .1941لسنة ) 13(قانون العقوبات العسكري رقم -2

  .1941لسنة ) 44(قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم -3

  . المعدل1951لسنة ) 40(ون المدني رقم القان-4

  .1955لسنة ) 57(قانون الغابات رقم -5

  .1960لسنة ) 42(قانون مكافحة الجراد رقم -6

  .1960لسنة ) 106(قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم -7

  .1962لسنة ) 4(قانون الري رقم -8

  .1968لسنة ) 206(قانون المطبوعات رقم -9

  .1968لسنة ) 149(مة الشرطة والامن والجنسية رقم قانون خد-10

  . المعدل1969لسنة ) 83(قانون المرافعات المدنية رقم -11

  . المعدل1969لسنة ) 111(قانون العقوبات رقم -12

  .1970لسنة ) 178(قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم -13

  .1970 لسنة) 43(قانون نقابة الكيماويين رقم -14

  .1970لسنة ) 117(قانون الاصلاح الزراعي رقم -15

  . الموقت والملغي1970دستور -16

  .1971لسنة ) 23(قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم -17

  . الملغي1971لسنة ) 48(قانون المرور رقم -18

  .1972لسنة ) 21(قانون الاحصاء رقم -19

  .1974لسنة ) 48(قانون الطيران المدني رقم -20

  .1977لسنة ) 101(قانون وزارة العدل رقم -21

  .1979لسنة ) 159(قانون الادعاء العام رقم -22

  .1979لسنة ) 160(قانون التنظيم القضائي رقم -23

  .1983لسنة ) 1(قانون الطرق العامة رقم -24

  .1983لسنة ) 76(قانون رعاية الاحداث رقم -25



   ك  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

  .1984 لسنة) 81(قانون نقابة الاطباء رقم -26

  .1987لسنة ) 57(قانون الطب العدلي رقم -27

  .1991لسنه ) 14(قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم -28

  .1992لسنه ) 13(قانون الاسلحة رقم -29

  .2004قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة -30

  .2004سنة ) 86(قانون إدارة المرور رقم -31

  القوانين العربية بحسب تأريخ صدورها: دساسا
  .1925قانون العقوبات السوداني لسنة -1

  . المعدل1937لسنة ) 58(قانون العقوبات المصري رقم -2

  .1943قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة -3

  .1948قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لسنة -4

  .قانون الموجبات والعقود اللبناني-5

  .1948لسنة ) 131(القانون المدني المصري رقم -6

  .1949لسنة ) 148(قانون العقوبات السوري رقم -7

   . 1950لسنة ) 150(قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم -8

  .1953قانون العقوبات الليبي لسنة -9

  . المعدل1960لسنة ) 16(قانون الجزاء الكويتي رقم -10

  . المعدل1960لسنة ) 16(ردني رقم قانون العقوبات الا-11

  .1961لسنه ) 9(قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم -12

  .1963قانون العقوبات المغربي لسنة -13

  .1966مشروع قانون العقوبات المصري لسنة -14

  . المعدل1966قانون العقوبات الجزائري لسنة -15

  .1968لسنة ) 24(قانون الاحداث الاردني رقم -16

  .1970قانون العقوبات الاتحادي في الامارات العربية المتحدة لسنه -17

  .1974لسنه ) 18(قانون الاحداث الجانحين السوري رقم -18

  .1974قانون العقوبات في سلطنة عمان لسنة -19

  .1976قانون العقوبات البحريني لسنة -20

  .1994الدستور اليماني الصادر سنة -21



   ل  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

  .1994لسنة ) 12(م والعقوبات اليماني رقم قانون الجرائ-22

  .1994لسنة )13(قانون الاجراءات الجنائية اليماني رقم-23

  
    القوانين الغربية بحسب تأريخ صدورها: سابعا 

 
  .1962 المعدل سنة 1902قانون العقوبات النرويجي لسنة -1

  . المعدل1926قانون العقوبات التركي لسنة -2 

  .1930لايطالي لسنه قانون العقوبات ا-3 

  .1932قانون العقوبات البوليفي لسنة -4 

  .1937قانون العقوبات السويسري لسنة -5 

  .1940قانون العقوبات الايسلندي لسنة -6 

  .1945قانون عقوبات جرينلاند لسنة -7 

  .1950قانون العقوبات اليوناني لسنة -8 

  .1951قانون العقوبات اليوغسلافي لسنة - 9 

  .1957نون العقوبات الحبشي لسنة قا- 10 

  .1957قانون العقوبات الاثيوبي لسنة -11 

  .1960قانون العقوبات السوفيتي لسنة -12 

  .1961قانون العقوبات التشيكوسلفاكي لسنة -13 

  .1962قانون العقوبات السويدي لسنة -14 

  .1968قانون العقوبات الروماني لسنة -15 

  .كي قانون العقوبات الدنمار-16 

  .قانون العقوبات البرتغالي -17 

  .قانون العقوبات الاتحادي الالماني-18 

  .قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي-19 

  .  المعدل 1992/ديسمبر /16 الصادر في 1336 -92قانون العقوبات الفرنسي الجديد رقم -20 
  القرارات القضائية : ثامنا 

   العراقية القضائية القرارات-1
  القرارات القضائية العراقية غير المنشورة بحسب تأريخ صدورها  : اولا

  .13/11/1982 في 1983-82/ هيئة الجزاء الثانية / 729 قرار محكمة التمييز المرقم -1



   م  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 
  .18/11/1982 في 1983-82/جنايات أولي/323قرار محكمة التمييز المرقم -2

  .8/1/1984 في 1984-83/زية تميي/جزاء أولي/ 1010قرار محكمة التمييز المرقم -3

  .2/3/1984 في 1984-83/تمييزية /جزاء أولي/ 554قرار محكمة التمييز المرقم-4

  .11/1984 / 1 في 1984-83/تمييزية /جزاء أولي/ 835قرار محكمة التمييز المرقم -5

  .14/1/1985 في 1985-84/ تمييزية / جنايات / 717قرار محكمة التمييز المرقم -6

  .9/5/1985  في 1985/جنايات  /1820حكمة التمييز المرقم قرار م-7

  .21/7/1985  في1985-84/جنايات  / 908 محكمة التمييز المرقم -قرار-8

  .27/1/1986  في 1986-85/جنايات / 1713قرار محكمة التمييز المرقم -9

  .1986 /26/7  في 1986-85/ جنايات أولي / 1515قرار محكمة التمييز المرقم -10

  .2/12/1987  في 1988-87/ جنايات  / 669قرار محكمة التمييز المرقم -11

  .1988 /27/7  في 1988/ الهيئة الجزائية للجنايات/ 2261قرار محكمة التمييز المرقم -12

   .12/1989 /20  في 1989/هيئة جزائية / 1892قرار محكمة التمييز المرقم -13

  .1990/ 12 /14 في1990/يئة مدنية ثالثة ه/ 1554قرار محكمة التمييز المرقم -14

  .1996 /1/ 17 في1996/جنايات / جزاء ثانية  /15قرار محكمة التمييز المرقم -15

  .1996 /2 /22 في1996/ جنايات   /365قرار محكمة التمييز المرقم -16

  .1996 /8 /3  في 1996/جنح / 835قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم -17

  .1996 /6/8 في 1996/جنح  /850قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم -18

  .1997 /20/1 في 1997/جنح    /81قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم -19

  .1997 / 1 / 23   في 1997/  مدنية ثانية  / 1094قرار محكمة التمييز المرقم -20

  .1997 /8 /26 في 1997/جنح  /773 استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم قرار محكمة-21

 9/ 27  فـي       1997/ جـنح    / 928قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم        -22

/1997.  

  .1998 /10 /24  في  1998/ هيئة جزائية  /2913قرار محكمة التمييز المرقم -23

  .1998 / 11 /9  في 1998/ موسعة أولي    / 82قم قرار محكمة التمييز المر-24

 / 1 /16  فـي  1999/ جـنح      /67قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المـرقم         -25

1999.  

  .2001 / 12 / 3  في 2001/ موسعة ثانية  /23قرار محكمة التمييز المرقم  -26

   .2003 /1 /25   في  2003/ مدنية ثالثة   / 70قرار محكمة التمييز المرقم -27



   ن  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

  .2004 / 1 / 31  في  2003/مدنية ثالثة   / 916قرار محكمة التمييز المرقم  -28

  .2004 /3 /11   في  2004/ مدنية ثالثة   /  134قرار محكمة التمييز المرقم -29

  .2004 / 5 /10   في 2004/ هيئة جزائية  / 792قرار محكمة التمييز المرقم -30

  .2004 / 5 /13   في  2004/ هيئة جزائية  / 797مة التمييز المرقم  قرار محك-31

  .2004 / 5 / 26  في  2004/ هيئة جزائية  / 1018قرار محكمة التمييز المرقم  -32

  .2004 / 10 /27    في   2004/  جنح  / 31قرارمحكمة جنح الكوفة المرقم -33

  .2005 / 2 / 16   في   2005 / جنايات / 20قرار محكمة جنايات النجف المرقم -34

  .2005 / 2 / 14  في   2005/ جنايات  / 33قرار محكمة جنايات النجف المرقم -35

  .2005 /3 / 2 في    2005/ جنايات   / 56قرار محكمة جنايات النجف المرقم -36

   صدورها تأريخ بحسب المنشورةالعراقية  القضائية القرارات -2
قـضاء محكمـة تمييـز      / 27/6/1965 في   1965/ حقوقية/487المرقم  قرار محكمة التمييز    -1

  . 1965- 3العراق مجلد

-34 العدد -مجلة القضاء /18/7/1968في  / 1968/جنايات  /196قرار محكمة التمييز المرقم     -2

  .1968 -23السنة

 الـسنة   - العـدد الثـاني    -النشرة القـضائية   / 7/4/1973في  35قرار محكمة التمييز المرقم     -3

  .بعةالرا

كانون – العدد الاول والثاني     –مجلة القضاء   / 20/7/1974 في   67قرار محكمة التمييز المرقم     -4

  .1975 - السنة الثلاثون–الثاني وحزيران 

 مجموعـة الأحكـام     20/1/1976فـي   / 1976/تمييزية  / 1235قرار محكمة التمييز المرقم     -5

  .1977 السنة الثامنة - العدد الاول-العدلية

-مجلـة القـضاء   /26/2/1977 في 1977/ هيئة عامه أولي    / 29محكمة التمييز المرقم    قرار  -6

  .1977-32 السنة-نيسان وآيار وحزيران-2العدد

العـدد  -مجموعة الأحكام العدلية  / 30/4/1977تمييزية في / 378قرار محكمة التمييز المرقم     -7

  .1977-السنة الثامنة-الاول

/ 10/12/1977 فـي    1977/هيئـة عامـة     / 280 و 279 و 278قرار محكمة التمييز المرقم     -8

  .1977 - السنة الثامنة-العدد الثالث-مجموعة الأحكام العدلية

 -مجموعة الأحكام العدلية  / 26/2/1979 في 1979/ تمييزية/ 419قرار محكمة التمييز المرقم     -9

  .1977السنة –العدد الاول 



   ه  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
[  
 
 

 مجلة القضاء – 15/2/1986 في1986-85/ موسعه ثانية   /108قرار محكمة التمييز المرقم     -10

  .1986-41السنة-2العدد–

 مجموعـة الأحكـام     -13/5/1986 في 1985/هيئة عامة   /178قرار محكمة التمييز المرقم     -11

  .1986-العددان الاول والثاني-العدلية

 المختـار مـن     -14/3/1993فـي   -1992/مدنية أولي   /1649قرار محكمة التمييز المرقم     -12

 . 122ص-2001-6ج- قسم القانون المـدني والقـوانين الخاصـة        -تمييزقضاء محكمة ال  

  .للاستاذ أبراهيم  المشاهدي

 مجموعـة الأحكـام     -6/2/2003 فـي  2003/مدنية ثالثه   /686قرار محكمة التمييز المرقم     -13

  .يحررها عزيز هادي علي-2004 شباط - مجله نصف شهريه-القضائية التمييزية

   بيةالعر القضائية القرارات -2

   المنشورة غير العربية القضائية القرارات : اولا
  .4/6/1974ق في 227/19قرار المحكمة الليبية العليا المرقم -1

  10/5/1986في 576 رقم - دائرة الجنح والمخالفات–قرار محكمة جنوب بنغازي الجزئية -2 

  .30/11/1986 في 445/1986قرار محكمة استئناف بنغازي المرقم -3 

  .10/3/1997 في1997/ جنح  /97ر محكمة جنح البيضاء الجزئية المرقمقرا-4 

  القرارات القضائية العربية المنشورة : ثانيا 

  .354رقم-2س-مجلة المحاماة المصرية /21/2/1923قرار محكمة جنايات بني سويف في -1

–يـة   المجموعـة الرسـمية للمحـاكم الاهل       /1927/ ايار/2قرار محكمة مصر لابتدائية في      -2

  .11رقم-29لسنة

-2ج-مجموعـة القواعـد القانونيـة     / 1930/ديسمبر/ 25قرار محكمة النقض المصرية في    -3

  .135رقم

-15الـسنة -مجلة المحاماة المـصرية   /1933/نوفمبر/2قرار محكمة الاستئناف المختلطة في      -4

  .73 رقم –القسم الثاني 

 القـسم   -15 السنة   6العدد–مصرية  مجلة المحاماة ال  – 1935/يناير  /6قرار محكمة الجيزة في     -5

  .1935الثاني

رقـم  -16سنة  –مجلة المحاماة المصرية    / 1936/ يناير  / 2قرار محكمة استئناف مصر في      -6

334 .   



   و  [ ................ ....  ......................................................المصادر    
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رقـم  -5ج–مجموعة القواعد القانونيـة     / 1941/نوفمبر  /3قرار محكمة النقض المصرية في      -7

269 .   

   . 296-5ج–جموعة القواعد القانونية م/10/11/1941قرار محكمة النقض المصرية في -8

 2العدد او   -مجلة المحاماة   -1943/ديسمبر  /30قرار محكمة الاسكندرية الابتدائية الاولية في       -9

   . 35رقم -1943 -24السنة – 3و

-8س–مجموعة أحكام محكمة النقض     -1956/مارس  /13قرار محكمة النقض المصرية في      -10

   .99رقم 

   . 9س–مجموعة أحكام محكمة النقض  /10/6/1958لمصرية في قرار محكمة النقض ا-11

–مجموعة أحكام محكمـة الـنقض       / 1960/مارس  /22قرار محكمة النقض المصرية في      -12

  .59رقم– 11س

-12س-مجموعة أحكام محكمة الـنقض    / 1961/يناير/30قرار محكمة النقض المصرية في    -13

  .22رقم

-15س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1964/راكتوب/12قرار محكمة النقض المصرية في    -14

  .111رقم

-17س-مجموعة أحكام محكمة الـنقض    / 1966/اذار/22قرار محكمة النقض المصرية في    -15

  .69رقم

-17س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1966/ابريل/26قرار محكمة النقض المصرية في    -16

   .94رقم

-20س-ة أحكام محكمة الـنقض    مجموع/ 1969/شباط/10قرار محكمة النقض المصرية في    -17

   .49رقم

-21س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1970/مارس/23قرار محكمة النقض المصرية في    -18

   .107رقم

  .18س-مجلة نقابه المحامين/ 59/1970قرار محكمة التمييز الاردني في-19

-21س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1970/ابريل/20قرار محكمة النقض المصرية في    -20

   .148مرق

   .171رقم-21س–أحكام محكمة النقض /24/5/1970قرار محكمة النقض المصرية في-21

-23س-مجموعة أحكام محكمة الـنقض    / 1972/ابريل/2قرار محكمة النقض المصرية في    -22

   .111رقم
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-22س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1973/فبراير/11قرار محكمة النقض المصرية في    -23

   .40رقم

-24س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1973/ديسمبر/9ة النقض المصرية في   قرار محكم -24

   .237رقم

-25س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1974/مارس/10قرار محكمة النقض المصرية في    -25

  .54رقم

-25س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1974/ديسمبر/2قرار محكمة النقض المصرية في    -26

  .170رقم

   .1975-18س–مجلة نقابة المحامين /87/1975لاردني رقم قرار محكمة التمييز ا-27

-28س-مجموعة أحكام محكمـة الـنقض     / 17/4/1977قرار محكمة النقض المصرية في    -28

   . 106رقم

-25س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1978/مارس/27قرار محكمة النقض المصرية في    -29

  .54رقم

-29س-وعة أحكام محكمـة الـنقض     مجم/ 1/10/1978 قرار محكمة النقض المصرية في     -30

  .448رقم

  مجموعـة أحكـام محكمـة      / 1979/مـارس /16 قرار محكمـة الـنقض المـصرية فـي         -31

  .30س-النقض

-30س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1979/ديسمبر/26قرار محكمة النقض المصرية في    -32

  .221رقم

- محكمة الـنقض   مجموعة أحكام / 1979/كانون الاول /17قرار محكمة النقض المصرية في    -33

   . 729رقم–العدد الاول /30س

-46السنة  /مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1980/مايو/28قرار محكمة النقض المصرية في    -34

 .331رقم

-32س-مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض      / 8/1/1981قرار محكمة النقض المصرية في    -35

   .1627رقم

 .ة الذهبية للقواعد القانونية الموسوع/1989/مارس/30قرار محكمة النقض المصرية في-36

-19س-مجموعة أحكام محكمة النقض   / 1998/ديسمبر/22قرار محكمة النقض المصرية في    -37

  .17رقم
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Summary 
Criminal Responsibility created by negligence  
( comparative , analysis , application study )  

The arbitrary crimes which created by negligence even the beginning 
of 19th century were few there for  we fined the importance of studying 
it was few . but because of the great scientifically and technology 
development which shown by the modern age and the result for using 
the mechanical instrument is in all fields of life . all of this leads to 
expansion of activity branches which   demanded on it dangerous on 
the individuals . the industrial progress leads the necessary to provides 
the numbers of projects which uses the great in strument and using in 
its working the gases and electricity powers or the nuclear powers in 
developing states . the numbers of accidents which ordered on the 
negligence in management and working this instrument or results 
from non application the laws , system , in formation and the special 
rules in that projects or results from using unprofessional  workers or 
not specialists in their workers . Also the scientifically development 
leads to upward the numbers of crimes which lie in the previous of 
working the technical profession such as medicine , pharmacy , lawyer 
ness and engineering works , but the growing filled which theorems  
comes from the negligence and expounded in maximum shop is 
passing field were ordered on the technical progress great up 
warden’s in using the aids of modern France and the upwards crimes 
from it . My choosing for the research of this subject return to many 
reasons in research these subject which consider super – important 
and trying for studding on the fact  reasons for evening negligence 
phenomena and upwards and putting the solutions and treatments to 
prevent it to limit it or to end it , and try putting preiouse  between 
undelivered mistake and negligence and undelivered crime . 
We divided this Research to three chapters previous by an 
introduction we studied in introduction indicate the historical 
development for responsibility which created by negligence . we 
divided it for three inviting the first chapter for research in the 
negligence nature , we divided it to the first and second , we studied by 
the first the negligence concept , but the second we studied the 
research of criminal negligence . the second chapter come in to 
research in mistake Elements . the third chapter consist the in 
criminal responsibility nature and we divided this chapter in two 
branches takes in the first criminal responsibility nature , the second 



takes criminal responsibility prove and its follows – we ended these is 
by bibiograply nosiest in it what we reaching from results and what 
suggestions from recommendation search .    
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